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لا , فَ ات  وباً بالذ  طلأ مَ  وَ هأ  يسَ لَ ؛ وَ قه  على الف   ف  عر  تَ لخ ل   آلة  وَ  ة  قدمَّ مأ  صولَ فى أنَّ الأأ لا يَخ ڍ

دَّ أَ    ثأ حخ البَ  كونَ نخ يَ بأ
ِ  ف   يه  لَ إ   تياج  الإحخ  ر  دَ قَ ب   يه  ف   ونَ كأ نخ تَ أَ , وَ يه  لَ اً عَ دَ لا زائ   ؛ةمَ قد  ي المأ  

 سخ ة الإ  فيَّ يخ كَ 
 هان  خِ إلى الأَ  بأ رَ قخ أَ  وَ ما هأ , وَ ولة  هأ الس   راعاة   مأ قه ف   الف  ثلها ف  م   يه  ف   دلال  ت 

 ت  , لابخ ة  رفيَّ العأ 
 
 نخ م   ولأ صأ الأأ ك, فَ لى ِل  عَ  ه  قخ ساس الف  ا أَ هأ  ين  ذَ اللَّ  نَّة  السأ وَ  تاب  الك   ناء

  ظَ حَ لخ نخ يأ ؛ لا بأدَّ أَ ه  قخ الف   ون  ؤأ شأ 
 .1ڍة  هَ ل  ج  كأ  نخ اته م  وصي  صأ خأ  يه  ف 

    

 

 

 

 

 صخ  عَ  يهأ ق  فَ 
 ر  هخ دَ  يدأ ر  فَ وَ  ه 

 ه 

 مىظخ الله العأ  ةأ آيَ 

  ي  وار  زَ بخ السَّ  وي  وسَ لى المأ عخ الأَ  دأ بخ د عَ ي  السَّ 
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1ُمرُالثالثالأ

ُمبحثُالضد ُ

 لا؟ أو  بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدهالأمر  ن  أوموضوع البحث هو 

ُمورأفيهُُتمهيد ُ

من غير  كونها ماأ ؛صوليةمن المباحث الأ المسألةالبحث ف هذه  ن  إلا ريب  :أولاُ

 ن  أما من المباحث اللفظية بناءً على إو ,ةيالمقدمأو  بناءً على الملازمةالعقلية  تالمستقلا

نه من لوازمه أأو  ه,النهي عن الضد جزء مدلول ن  أو .بالشيء عين النهي عن ضدهالأمر 

 أن  و ,العينية والجزئية باطلان ن  أوحيث  .دلةهار من الأظستالعرفية المتوقفة على الإ

فيكون هذا البحث من الملازمات  ؛بعض مراتب الملازمات العقليةإلى  اللزوم يرجع

 الكلام. تفصيل من العقلية غير المستقلة كما ستعرف

 ؛للزوم مطلقاً اعم من العينية والجزئية وصوليين الأف كلمات الأالإقتضاء  المراد من :ثانيااُ

 .غيرهأو  خصناً بالمعنى الأسواء كان لزوماً بي  

د  الالإقتضاء هو  المراد منوعلى أي تقدير يكون    صل.تحي وجه أية من لا بأ

وهو المعبر عنه  ؛مراً وجودياً أمطلق المعاند والمناف سواء كان هو المراد من الضد  :ثالثااُ

 .أيضاً  ويعبر عنه بالترك ,وهو المعبر عنه بالنقيض ؛مراً عدمياً أكان أو  ,بالضد الخاص

مر الوجودي المعاند لغيره تمام المختص بالأ يى الفلسفنوليس المراد منه الضد بالمع

 .المعاندة فلا يشمل الضد العام

يكون المراد هو الضد العرف فيشمل الترك الذي يعبر عنه النقيض والضد وعلى هذا 

 الذي الوجودية ضدادالأ بين المشترك والضد لهما, الثث لا الذين كالضدين الخاص

 عليه بالضد العام. اصطلحوا

                                  
 العقلية غير المستقلة.الملازمات من أمور  .1



 

ف الضد  ؛ولالأ ؛ثلاثة فصولإلى  1للمحقق الخراسانيصوليين تبعاً غلب الأأم قس   :رابعااُ

كان اهتمام بعض  نخ إو .ف ثمرات المسألة ؛ف الضد العام, والثالث ؛الخاص, والثاني

جله اقتص السيد أهم ثمراتها, ومن أعلى بحث الترتب الذي هو من  صوليين انصبَّ الأ

 .ههاأقوال وبعض ما استدل به على على ِكر الأ 2 الوالد

 ثلاثة:فصولُف  عالكلام يقف ؛وكيف كان

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُولالفصلُالأ

ُالضدُالخاص

بشيء لأمر ا ن  أ قضية يقوم علىأنه لا بد من بيان  هذا الفصل الكلام عن ل الدخول فبوق

ثبات حرمة الضد الخاص دل بها لإالتي استأ  بعض البراهين ن  لأ ؛يقتضي حرمة ضده العام

يجاب المطلق بشيء يقتضي سقوط الإالأمر  نأقوم على ت انهأكما  .توقف على التسليم بهت

وبعد  .وهو محال غير معقول ,لا كان من طلب الضدين مطلقاً إضده الخاص, و عن

شتغال هل يمكن طلب الضد مقيداً بعدم الإ ف أنه ؛تارةً  بهما يقع البحثالإلتزام 

ن شاء الله تعالى. إس يأتي توضيحه يوهو بحث نف ,لا يمكنأو  بالواجب على نحو الترتب

 .النهي عن ضدهبشيء يقتضي الأمر  ن  أف  ؛وأخرى

 ثبات حرمة الضد الخاص. لإينهناك مسلك أن  والمعروف 

ُول:ُمسلكُالتلازمُالأالمسلكُ

ُالثاني:ُمسلكُالمقدميةُالمسلكُ

من إثباتها  لا بأدَّ من هذين المسلكين يتوقف على دعائم ومركب من مقدمات  واحدوكل 

 .ساسهأمنها فلا يتم المسلك ويبطل من  ةواحدن لم تتم ولو كانت إو بالدليل والبرهان. 

 : دعاوىُعلى ثلاث فيتوقف ؛1ولماُالمسلكُالأأ

إِا  ضداد كلها فيمافيما لا ثالث له, وعدم الأالآخر  كل ضد ملازم لعدم ضده ن  إ الأولى:

 كان له ثالث.

 ها واجباً أحدفلو كان  ,ف الحكم ويتحدان فيه نمتلازما المتلازمين وجوداً  ن  إ الثانية:

 زالة النجاسة عن المسجد واجباً إكانت فإِا  ؛كذلك لاقتضاء التلازم ِلكالآخر  يكون

 .نهما خارجاً يلمكان الملازمة ب فورياً  ِاتياً  يكون ترك الصلاة واجباً  فورياً  ِاتياً  نفسياً 
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كان ترك الصلاة فإِا  ,لضد العاماي أ ؛بشيء يقتضي النهي عن نقيضهالأمر  ن  إ الثالثة:

لك على ِردنا تطبيق أوإِا  ن الفعل نقيض الترك.لأ وحراماً  يكون فعلها مبغوضاً  واجباً 

 وهي ملازمة لعدمالواجبة الإزالة  الصلاة ضد ن  إ :الواجبتين نقولالإزالة مثال الصلاة و

الثاني فيحرم النقيض الأمر  بحكم فيكون هذا العام واجباً  ,ولالأالأمر  حكم ولهاالإزالة 

 حرمة الضد لا محالة. تثبتالأمور تمت تلك فإِا  .الثالثالأمر  وهو الصلاة بحكم

 :ف تمامية بعضهايقع الكلام  ن  ألا إ

 يمتنع ضد كل ن  إف ,التضاد رضفل بديهي هو بل ,فيه لاريب نهإ تقدم فقد ؛ولىالأُماأ

تام حتى ف الضدين اللذين  ووه ,وهذا اللازم مع عدم ضده ,خرمع ضده الآ اجتماعه

 ضداد كلها لا محالة.مع عدم تلك الأ ِ الواجب يلازم, إلهما ثالث

التلازم الوجودي بين المتلازمين لا  ن  إنقل فأو  من عقل انه لا دليل عليهإف ؛ةالثانيُماأو

لا يصح اختلافهما ف  ؛نعمالواقعي. الحكم إلى  يستلزم التلازم بين الحكمين بالنسبة

 يكون محكوماً  ن لاأيمكن و .خر حراماً والآ ها واجباً أحدالحكم العقلي بحيث يكون 

 .بداً أحكم فعلي ظاهري ب

 دون مريأ سالنف الواقعي الحكم إلى بالنسبة هو نماإ حكم عن تخلو لا الواقعية ن  أب والقول

المفسدة ف اللازم فلا ريب ف أو  المصلحةَ  وجبت الملازمةأ أإِا إلا  اللهم .الظاهري الفعلي

 أي الحكم, ف الإتحاد يوجب التلازم بأن   يقول من ولعل .الحكم ف للمشاركة موجباً  كونه

 التلازم. يثبت لا بالوجود التلازم مجرد ن  إف لاإو .أيضاً  للحكم الملاك وجود أوجب إِا ما ف

ن توجب وجود ملاك الحكم أما إ ؛العقلية ف الملازمة الوجودية الأحكامتكون  ؛وعليه

 هبخلاف حكم ملازم اً ن يكون اللازم محكومأما إ ؛وعلى الثاني, لاأو  ف اللازم هومناط

 .ثبت الحكم باللازم بلا ملاكن تكون الملازمة تأ أما إو ,لا حكم له ظاهراً أو  فعلاً 



 

 ,والثالث صحيح لا بأس به, والثاني باطل ,فيه إشكالصحيح ولا الأول  حتمالوالإ

 خير باطل لبطلان الحكم بلا ملاك.والأ

 .تعالى ن شاء اللهإوهذه الاحتمالات عقلية, وسيأتي مزيد بيان 

 الفصل القادم.ف  عنهفسيأتي الكلام  ؛ةالثالثُماأو

 الثانية. المقدمة لبطلان تام غير الخاص الضد حرمة لإثبات سلكالم هذا ن  أ يظهر ِلك جميع ومن

 من التسليم بها:  دَّ لا بأ  قضايا يتوقف على ثلاثف :1الثانيوأماُالمسلكُ

 خر.ي مقدمية عدم الضد للضد الآأ ,خرتوقف كل ضد على عدم الضد الآ :ولىالأ

 وجوب مقدمة الواجب. :ةالثاني

 حرمة الضد العام للواجب. :ةالثالث

ن التي هي الضد الخاص للإزالة الواجبة, لأ ؛المتقدمتم حرمة الصلاة ف المثال تِا تمت إف

ووجوبه يستلزم حرمتها  ,والثانيالأول  الأمر وجوبها يستلزم وجوب عدم الصلاة بحكم

 .الثالثالأمر  بحكم

 ف بحث المقدمية فراجع.عنه الثاني فقد تقدم الكلام الأمر  ماأ

 :جهتين ف البحث ويقع ؛ولالأ الأمر ف الكلام نماإو ,فيه الكلام فسيأتي الثالث الأمر ماأو

قيمت ف أأ ف البراهين التي  ؛خررىالأو ,ف تقريب ما ِكروه ف وجه المقدمية ؛اهماأحد

 بطال المقدمية.إ

  على أقوال: صوليون ف بيان المقدمية ف المقامفقد اختلف الأ ؛ولىماُالجهةُالأأ

 خر, وبالعكس مطلقاً.الضدين مقدمة لوجود الآ أحدترك  ن  أالقول ب ول:الأالقولُ

 خر من دون عكس. آها مقدمة لوجود أحدترك  ن  أالقول ب الثاني:القولُ
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 عكس الثاني. الثالث:القولُ

ُ على رفعه ولا الآخر  التفصيل بين الضد الموجود خارجاً يتوقف وجود الرابع:القول

 توقف ف غير هذه الصورة رأساً.

ثم  1سلطان العلماء إليه ن عدم المقدمية مطلقاً وقد تفط  إلى  المتأخرونوقد ِهب 

ثبات المقدمية بين الضد وعدم إقوال تبتني على وجميع تلك الأعنه, تأخر  نتبعه جميع م

 ,قوالل بين الأفص   2والسيد الوالد  ,بوجوهستدلال عليه ويمكن الإ .خرالضد الآ

 :هيالوجوه و واحدنها تشترك ف ملاك أِ إِلك إلى  ولا حاجة

وقد الأول  وهو دليل القول ,برهان التمانع والتناف بين الضدين ف الوجود :ولالأالوجهُ

نه لو كان مجرد التناف ف الصدق مستلزم لأ ,نه يستلزم الدورأب 3صاحب الكفاية هرد

 ف النقيضين كذلك.الأمر  للتوقف لكان

الآخر  رفع النقيض ن  لأ ,وهو مستحيلالآخر  رفع النقيضيلزم توقف كل نقيض على و

 وهذا واضح بالعيان. ,فيكون من توقف الشيء على نفسهالأول  هو عين

ومن  ,لي  التوقف من طرف الوجود فع ن  أن هذا النقض بمن يقال ف وجه التخلص أعلى 

عدام كما الأ ية فلِ لا عل ية ولا معلوإ ؛قتضائيإطرف الترك الذي هو ضد العدم شأني 

 ؛باطلأيضاً  قتضاءبل التعبير بالإ ,فلا محذور ف هذا النحو من الدور ,هو ثابت ف محله

 ي حظ فيها.أعدام هذه التعبيرات من شؤون الوجودات, وليس للأ ن  إف

نه أِلك صحيح ف العدم المطلق, والمقام من عدم الملكة, مع  ن  أب ؛ولكن يمكن الرد عليه

لا لم يصح بعض إصل التوقف ف الجملة, وأنه لا يناف إالمطلوب فمن المصادرة على 
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وجود  ن  أالقول ف إلى  صوليينجل ِلك ِهب بعض الأأالتعبيرات بالنسبة للعدم. ومن 

ف ظرف وجود ضده من قبيل القضية الآخر  وعدم ,خرالضدين ف ظرف عدم الآ أحد

ريد أأ إِا  هذا .صلاً ألكنه لا ربط له بالمقدمية و ,وهذا حق لا ريب فيه .الحيثية الحقيقية

ختياري للنفس فلزوم الدور إالوجودي الذي هو فعل الأمر  ريد بهأأ ن إو ,بالترك العدم

 .فيه موقعله 

ُ جزائها أالعلة بجميع  ن  أفلا ريب  ؛جزاء علة الشيءأالمانع من  عدمَ  ن  إ الثاني:الوجه

هذا هو دليل  .نفاً آياتها من مقدمات المعلول, ومقدمة الواجب واجبة, كما ِكرناه ئوجز

 .القول الثاني

فلا وجه لمقدمية عدم  ,لتحقق الشيء ؤهن يكون منشأالعدم لا يصلح  ن  أب ؛وردُعليهأو

 .المانع

 ا  صدور الوجود من العدم ن  ؛ بأيمكن مناقشتهو
عدم  ن  أفيكون المقصود  ,أحد لم يقل بهمِ 

الضدين, وعدم المانع ليس من العدم المطلق  أحدلوجود  المانع من شرائط قابلية المحل  

مور باعتبار ملكته , بل هو من عدم الملكة القابل لمثل هذه الأبداً أحتى لا يصلح لشيء 

 ليها.إالتي يضاف ِلك العدم 

ق علته مكان تحق  إلزم الآخر  كل ضد لو لم يكن متوقف على عدم الضد ن  إ الثالث:الوجهُ

ن فرض وجود العلة التامة للضد مع إ هن  لأ ؛وهو محال .التامة مع فرض وجود ِلك الضد

ثيره لزم أن لم يفرض تإلزم اجتماع الضدين, و -وهو الضد-معلوله  إيجادثيره ف أفرض ت

ن يتوقف وجود كل ضد على أفلا بد  ,ها مستحيلتفكيك العلة التامة عن المعلول, وكلا

 خر.الضد الآ

 ,خرالعلة التامة للضد لا تجتمع مع الضد الآ ن  أقصى ما يستفاد من ِلك أ ن  إ ويردُعليه:

فربما يكون التوقف على عدم الضد  ,خرتوقف وجود الضد على عدم الضد الآ وليس



 

ثبت يصل التوقف ف الجملة ولكنه لا أن يريد المستدل من ِلك بيان أإلا  ؛اللهم خر.الآ

 .سلفناأالمقدمية كما 

أو  بالطبع لا ف رتبة الوجودالآخر  دعوى مقدمية عدم الضد لوجود الضد الرابع:الوجهُ

على الموجود ف الزمان الأول  لتقدم الموجود ف الزمان التقدم قد يكون زمانياً  ن  إف ,زمانه

كون بالطبع, وهو على وقد ي ,وقد يكون ف الوجود كتقدم العلة التامة على المعلول ,الثاني

كلما فرض وجود  اً نه عبارة عن الذي يكون موجودأب ؛الحكمة المتعالية فما فسروه 

جزاء الماهية عليها, أمنها تقدم  ؛مثلة متعددةأوضربوا لذلك  .خر بالطبع دون العكسأالمت

 .كان الحيوان موجوداً  الإنسانِ كلما فرض إ, الإنسانالحيوانية متقدمة بالطبع على  ن  إف

 نه كلما فرض وجود المقتضي كان المقتضىإف ,وكذلك بين المقتضي ومقتضاه دون العكس

 ِ كلما وجد المشروط كان الشرطإدون العكس, وكذلك بين الشرط والمشروط  موجوداً 

 نه كلما وجد الضد كان عدم الضدإوالمقام يكون كذلك ف .دون العكس موجوداً أيضاً 

 ول.ِ قد يوجد عدم الضد من دون وجود الضد الأإلا محالة دون العكس,  ياً ثانالآخر 

كون يلا  , وهو حق لا ريب فيه ولكنالقضية الحيثية الحقيقيةإلى  نما يرجعإِلك  ن  إوفيه: 

ف الطبع  والتقدمأ  .المناط هو التوقف ف الوجود ن  إناط بالمقدمية والوجوب الغيري, فالم

 .ن يكون كذلكألا يلزم 

 هفهذا المسلك كسابق .قوال التي ِكرت ف تقريب المقدميةومن جميع ِلك يظهر بطلان الأ

 غير تام بجميع تقريباته.

ُتنبيهات:

يقتضي حرمة الإزالة بالأمر  ن  إتمسك لحرمة الضد الخاص بالسراية, فربما يأ  ول:الأالتنبيهُ

 ,فتحرم بالسراية –التي هي الضد الخاص  –ضدها العام وهو تركها الملازمة مع الصلاة 

 ومن تطبيقاتها. ةمسلك المقدمإلى  وهو ف الواقع يرجع



 

 حينئذ ملازماً الإزالة  ِ لا يكون عدمإنه لا يتم ف الضدين الذين لهما ثالث, أب ؛وردُعليهأو

 ليها. إمع الصلاة حتى تسري حرمته 

 هها:أ بوجوهجيب عنه أأ و

ملازم للجامع بين الصلاة والضد الثالث, سواء كان هذا الإزالة  عدم ن  إ ول:الأالوجهُ

ملازم قابل لتعلق الحكم به فتسري  نه على كل تقدير عنوان  إ, فنتزاعياً إ مأ الجامع حقيقياً 

وهذا بخلاف مسلك  .نحلال تكون الصلاة محرمةِلك الجامع, وبالإإلى  الحرمة منه

 وفعلأ  -الضد العام-لحرمة عدمها  موجباً الإزالة بالأمر  عليه يكون نه بناءً إالمقدمية ف

كان مقدمة كان وجوده يعني إِا  عدم الضد ن  أله باعتبار  علة   -الضد الخاص- الصلاة

 جزاء العلة, وهو علة تامة لانتفاء المعلول فيحرم لا محالة.أ أحداء انتف

ملازمة  ىخروالأ ,الصلاةاها ملازمة مع أحد ؛له حصتانالإزالة  عدم ن  إ الثاني:الوجهُ

 ,لالية الحرمةنحكلتا الحصتين لإإلى  سرت الحرمةالإزالة حرم عدم فإِا  ؛مع الضد الثالث

 فتحرم الحصة الملازمة مع الصلاة.

ُ , كان هناك ضد ثالثإِا  ن لم يكن ملازماً مع الصلاةإوالإزالة  عدم ن  إ الثالث:الوجه

 لو فرض عدمأ  ؛لاستحالة اجتماع الضدين, وحينئذ  الإزالة  الصلاة ملازمة مع عدم ولكن  

نها أ, ولو فرض (الواقعة عن حكم عدم خلو  )صلًا كان خلافاً لقانون أللصلاة  حكم  

 ,المحرم بحسب الفرضالإزالة  عدمإلى  ِات حكم غير الحرمة لسرى بقانون الملازمة

 .ة وهو المطلوبن تكون الصلاة محرمأفيكون من اجتماع الحكمين المتضادين فيتعين 

 بالتمعن. ِلك يظهرووهذان الوجهان لا يلوان عن المناقشة 

 ؛كبرى النهي عن الضد العام للواجبإلى  ثبت الحرمة من دون الحاجةتقد  الثاني:التنبيهُ

ن يكون تضاد بين حكميها أالفعلين المتضادين ف الوجود الخارجي يلزم  ن  إ :ن يقالأب



 

 لامتناع ها موجباً أحدكان وجود فإِا  الموجود بينهما,نخ التضاد سعلى نحو يناسب 

خر. ولكن هذه الدعوى لم للمنع عن الآ ها مستلزماً أحديجاب إن يكون أينبغي فالآخر 

 بخلاف المسلكين المتقدمين. أحدها ع  دليل ولم يد  أو  يقم عليها برهان

ُ حيث قيل ف  ؛1الكعبيإلى  المنسوبة ةمن جميع ِلك يظهر بطلان الشبه الثالث:التنبيه

 :تقريرها

وترك  ,تيان ِلك الفعل مقدمة لهإفعال فيكون ترك الحرام يتوقف على فعل من الأ ن  إ

 فلزم من ِلك انتفاء المباح. .مقدمة الواجب واجبةوالحرام واجب, 

 :ما يلي والوجه ف بطلانها

  .ساسهاأصل الشبه لبطلان فلا موضوع لأ ,بطلان المقدمية رأساً  -1

أو  من جهة دينية ؛وجه اتفق بأي  نه يكفي ف ترك الحرام وجود الصارف عنه إ -2

 العلية نحو على فعالالأ من فعل ف الحرام ترك علة تانحص لو ؛نعم ,مطلقاً  دنيوية

 نه لا ريب ف وجوب ِلك الفعل.إالتامة المنحصة ف

البراهين المذكورة ف المقام ف ,خرالضدين على عدم الآ أحدي توقف أ ؛2ةالجهةُالثانيوأماُ

 هها:أعديدة 

ُ ي لا مانعية بين وجود أ ؛خرالضدين على عدم الآ أحدنه لا يتوقف إ ول:الأالبرهان

 أحد وجود ن  لأ خر.الآ لوجود مقدمة هاأحد ترك يكون حتى الآخر الضد وعدم هاأحد

                                  
كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم هو أبو القاسم عبد الله  ابن احمد بن محمود البلخي الفاضل المشهور, و .1

)الكعبية( وهو صاحب مقالات, له اختيارات ف علم الكلام. والكعبي نسبة الى بني كعب, والبلخي نسبة الى 

 .بلخ أحدى مدن خراسان

 .ف البرهان على بطلان المقدمية .2



 

 ماأو خر,الآ الضد لوجود قابلاً  المحل يكون لا تحققه ومع فاعلة, رادةإ إلى مستند الضدين

 عدم قابلية المحل لهما من اللوازم الذاتية للمحل, والذاتي لا يتخلف ولا يعلل كما قيل.

 (هااقدس سر)ف تفسير كلام المحقق الخرساني  1ما ِكره السيد الخوئي الثاني:البرهانُ

عن ِلك, والثاني رتبة  خراً ألكان متالآخر  على عدم الضد الضد لو كان متوقفاً  ن  إ :هو

فثبت  ,عدم الضد ف رتبة الضد وليس ف رتبة متقدمة عليه ن  أباطل لقيام البرهان على 

ن يفرض ف أما الآخر إ ثبوت الضد ن  أبطلان المتقدم وهو التوقف. والبرهان المدعى هو 

 ةواحدن كان ف رتبته لزم ثبوت الضدين واجتماعهما ف رتبة إف ؛لا وأالأول  رتبة الضد

الآخر  ن فرض عدم ثبوته ف مرتبة الضدإاجتماعها ف زمان, و وهو مستحيل كاستحالة

رتبة مع  ضد متحداً  لفكان ك ؛فيها لا محالة لاستحالة ارتفاع النقيضين كان عدمه ثابتاً 

 ستحيل توقفه عليه.ويعدم ضده 

 ,الخارجي الوجود عالم لحاظب يكون مانَّ إ ضدادالأ بين التناف ن  أب الوجه هذا على استشكل ثم

 الضدين اجتماع استحالة نجد ِلك جلأ ومن الرتب, عالم ف لا واحد زمان ف واجتماعهما

الآخر  ها ف طولأحد ن  أولو فرض تغايرها رتبة كما لو فرض  .واحدف زمان  خارجاً 

 وعلة له.

 يحتوي نهإف الوجه ماأ الواقع. مع يتفقان لا شكالالإ من فيه قيل وما الوجه هذا ن  إُ؛والحق

  :معنيانة له واحدالمراد باجتماع الضدين ف رتبة  ن  أعلى مغالطة وهي 

 ة.واحدة لمين معلولين لعأكونهما تو ول:الأ

ن إف ؛لعلتينأو  ة ثالثةلفلا طولية بينهما سواء كانا معلولين لع ؛عدم العلية بينهما الثاني:

هذا لا  ن  أة غير واحدن اقتضى استحالة اتحاد الضدين ف رتبة إهو وفالأول  ريد به المعنىأ
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بهذا المعنى ولا يستلزم منه ارتفاع النقيضين, الآخر  ها ف رتبةأحدن يكون عدم أيقتضي 

 معلولاً الآخر  ن يكون كل منهما مع عدمأنفي معلولية الضدين لعلة ثالثة لا يستلزم  ن  لأ

 يته لنقيضه كما هو واضح. شيء لشيء لا يعني عل   ةنفي علي   ن  ألتلك العلة, ف

نه لا طولية أ يوحدة ترتب الضدين يعن ن  أريد به المعنى الثاني فيمكن الجواب عنه بأأ ن إو

لمعنى المتقدم با ةواحدوليس هذا من اجتماع الضدين لا ف الزمان ولا ف الرتبة ال ,نهمايب

 المستحيل بحكم العقل.

للقول باستحالة اجتماع الضدين  ,الذي ِكره فهو خلط بين معنين شكالما جواب الإأو

راد بذلك اشتراط استحالة ن يأ إف .واحدة كاستحالة اجتماعهما ف زمان واحدف رتبة 

 .اجتماع الضدين وحدة الرتبة, كما يشترط وحدة الزمان والمكان

 الضدين اجتماع استحالة نأ إلى يرجع نهفإ الضدين اجتماع استحالة لدائرة قتضي هنإ :وفيه

جاز الآخر  ها ف طولأحدما لو كان أ, وأيضاً  يشترط فيه وحدة الرتبة واحدف زمان 

 جتماع, وهو بعيد.الإ

 مستحيل. وهو ,واحد زمان ف كثبوتهما ةواحد رتبة ف الضدين ثبوت ن  أ بذلك يراد نأ ماإو

 الضدين بين ستحالةالإ لدائرة توسعة فيها إِ السابقة الدعوى عكس الدعوى هذه فتكون

 الذي هو عالم التحليلي العقلي.أيضاً  لتشمل عالم الرتب

يستحيل اجتماع الضدين فإنه ة واحدنه كما يستحيل اجتماع العلة والمعلول ف رتبة إ :فيقال

استحالة اجتماع إلى  ردها برهان ولا يصح  إلى  ولكن هذه الدعوى تحتاج ,أيضاً  فيها

ة عليه ف ديدعى الزيا م ولكنه نه مسل  إطوليين ف اولو كان واحدالضدين ف زمان 

نما هو ف عالم الوجود الخارجي إضداد التناف بين الأ ن  أدعوى  كما لا يصح   ة,ستحالالإ

 اجتماعهما ةبمعنى استحال ,ةواحدن العلة والمعلول لا يجتمعان ف رتبة دون عالم الرتب لأ



 

وبناءً عليه يكون  ,ة. فالتضاد ف عالم الرتب معقول كعالم الوجود الخارجيواحدف رتبة 

 هذا الوجه غير سديد.

 : مرينأُهو يتوقف علىو ,1فاده المحقق النائيني أما  البرهانُالثالث:

لممنوع لف طول تمامية المقتضي والشرط إلا  ن يكون مانعاً أالمانع لا يعقل  ن  إ ول:الأالأمرُ

وهو المزاحمة والممانعة من تأثير  ,نما يكون دوره ف عالم العلل والمعلولاتإالمانع  ن  أرض فل

 كما هو معلوم.أيضاً  فلا بد من ثبوته وثبوت شرطه ,المقتضى

وهو كون المقتضي من  ,بالبرهانأو  ما بداهةإ ؛أيضاً  مقتضى المحال محال ن  إ الثاني:الأمرُ

ل الذي فيه الوجود والعدم لا المحا ىنما يكون ف الممكن الذي يتساوإجزاء العلة, وهو أ

 .حضهو واجب العدم, كما هو وا

 ؛باطلاً الآخر  ر الضدأممران يكون القول بتوقف وجود الضد على غير هذان الأ ِا تم  إف

مانعية قبل وجوده كان محالاً هناك ن كانت إمانعاً عنه فالآخر  نه لو قلنا بالتوقف كانلأ

فرض  ن  إن كان مانعاً حين وجود المقتضي فإ, ولزوم وجود المانع ف المانعية قبل المقتضيل

ن كانت مانعيته قبل وجوده إ ؛وحينئذ   ,مانعاً عنهالآخر  كانالآخر  الضد عدم مقتضي

, ولو فرض وجود نه لا بد من لزوم المقتضيلأ ,المزبور وهو كونه محالاً  شكالعاد الإ

لضد المانع وهو يستلزم تحقق  وع لزم المحال لفرض وجود مقتض  الضد الممن مقتضي

 .ومقتضى المحال محال ؛مقتضيين لاجتماع الضدين

لكن المقام لا يكون  ن كان محالاً إالمحال و مقتضي ن  أب 2شكل عليه السيد الخوئي أو

نما المحال هو إوجود ِات الضد وهو ليس بمحال, وإلا  الضد لا يقتضي مقتضي ن  منه, لأ
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ما مقتضياً  ن يكون شيء  أق بين فر   و فه ,له اجتماع الضدين ولا يوجد مقتض  

 خر ويكون اجتماعهما محالاً.آخر شيئاً آ شيئاً ويقتضي شيء   شيء   ن يقتضيأللمحال وبين 

ِات ِلك الضد  ن يقتضيأما إ ؛الضدين أحد مقتضي بأن   1ودفعه السيد الصدر 

 يكون مقتضياً أو  ,يكون مقتضياً مشروطاً بعدمهأو  ,خرتحقق الآرف ظمطلقاً ولو ف 

الآخر  ي بقدر ما يثبت من الضد ينفي الضدأ ؛معهالآخر  للضد الذي لا يوجد الضد

 ويمنع عنه.

 أحدِ لا يعني اقتضاء إ ؛الحالم قتضيملا يلزم منه فهذا المعنى الثالث لو ثبت  ن  ِكر أثم 

حتمال ف الواقع لكن هذا الإ, وحتى يكون محالاً الآخر  المقتضيين للضد ف ثبوت الضد

 كما سيأتي بيانه. مستقلاً  برهاناً  عله المحقق النائيني ج

 ةعلى ضوء ما ثبت ف المنطق والحكملو كانت صياغة هذا الدليل  ن  إ :نُيقالأولكنُالحقُ

كان إِا  ن المحالأهو  ؛الصحيح ن  أإلا  ,كما ِكره المحقق النائيني الأمر  لكان

المحال فيها  ن  إ فمامثالهأالنقيضين و رتفاعبلحاظ الوجود الخارجي كاجتماع الضدين وا

 ن  أ مومن المعلو يكون بلحاظ العالم الخارجي فقط وليس ف عالم التصور والفرض,

 الخارجي, الوجود بحسب تكون تلاوالمعلو العلل حيث من والشروط والموانع المقتضيات

 ثيرأالصالحة للت ةللحص وانتفى المانع وتحقق الشرط الصحيح والمقتضي تحقق المقتضيفإِا 

 .أيضاً  وسيستحيل تحقق مقتضيهالآخر  ن يوجد الضدأفلا يمكن  ,يتحقق المعلول فسوف

فلا يبقى محل  ,لتم ما ِكرناه ويستحيل تحقق الضدالآخر  ر ف الضدمو انعكس الألف

وهو خارج عن مورد  .رحلة التصور فقطف م يكون نأ لا  إ ,تحقيق مقتضى المحالل

 د لاوف الوج محالاً  رض كونهفوف وجود الضد ل ,البحث الذي يكون ف العالم الخارجي

 .مرحلة التصور ف
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من التفصيل بين المحال بالذات والمحال  ِكره السيد الخوئي  ما ن  أومن هنا يظهر 

لفاظ مع ما فيه من  الأمن مجرد تغير  لا كان إو ,ما ِكرناه فهو صحيحإلى  رجعي هنأبالغير 

ُف عبارته. يقدقتالعند يظهر الذي  شكالالإ

 وقد ِكروا يستلزم الدور,الآخر  الضدين على عدم أحدتوقف وجود  ن  إ البرهانُالرابع:

 :وجوهتقريبه عدة  ف

ُ وهو توقف وجود  ؛المدلول المطابقي لما ِكره الخصم ف تقريب مدعاه ن  إ ول:الأالوجه

على عدم  موقوفاً  ن يكون وجود البياض فعلاً أهذا يستلزم  ن  إف خر,عدم الآ علىالضد 

 .يتوقف على عدم البياضأيضاً  السواد ن  أوالمفروض  عن البياض, السواد لكونه مانعاً 

وجوده ف طول عدم البياض  ن  لأ ةوعلى ِلك تكون مانعية السواد عن البياض مستحيل

 .عدامه لهمإفرض ن يأ أفكيف يعقل 

وجود دخلأ عدم الضد ف ن يكون أنه يحتمل هو إشكل عليه ن يأ أولكن الذي يمكن 

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي تفصيل ِلك  .ليس على المانعيةالآخر  الضد

 التوقف ن  أب يقول الذي الخصم عىلمد   لتزاميالإ المدلول إلى مستنداً  يكون نأ الثاني:ُالوجه

 ف دخيلاً  كان عدم السواد مثلاً فإِا  خر,ساس دخل عدم الضد ف وجود الآأيكون على 

البياض دخيل ف قابلية المحل لعدم السواد,  ن  أوجود البياض وقابلية المحل له كان لازمه 

 ف القابلية.الآخر  فاً علىومن عدم السواد والبياض موقل  فيكون ك

ولكن  ,خرآعلى عدم شيء  -مثلاً - كونتقد قابلية المحل للبياض  ن  لأ ؛نه غير تامإ: هوفي

نه من إف .ربما يكفي ف عدم قابلية المحل لوجوده, إِ عدمه لا يشترط ف قابلية المحل له

عدم عروض العارض يكفي ف عدم قابلية المحل له من دون اشتراط وجود  أن   الواضح

 لًا له.ما يجعل المحل قاب



 

كان وجوده لا محالة عل ة الآخر  الضدين لو كان موقوفاً على عدم أحد ن  إ الثالث:الوجهُ

فيلزم من توقف وجود  ,لنقيض المعلول نقيض العلة علة   ن  أ :بقانونأيضاً  الآخر لعدم

وهو من توقف الشيء على نفسه  .وعدم السواد على البياض ,البياض على عدم السواد

 وهو محال. 

 :مناقشاتوقد ِكروا فيها 

1(هااسر قدس) الخوانساري المحقق عن نقلاً  النائيني الشيخ ِكرها ما الأولى:ُالمناقشة

 ن  أب 

وجود الضد  ن  لأ ؛مستحيلة , وهيالآخرالمقتضي للضد  وجود تتوقف على مانعية الضد

 الضد ن  لأ الوجود, مانعية جهة من ليس الآخر عدم ولكن ,الآخر عدم إلى مستند الموجود

  حال وهو محال كما عرفت سابقاً.مكان مقتضياً للإلا له و قتضيمالمعدوم لا 

حال الم مقتضي ن  أ ؛كبرى لىضاً عترمع 2ساني اما ِكره المحقق الخر الثانية:المناقشةُ

 الإرادةالضدين يكشف عن عدم تعلق  أحدن وجود أخر وهو آقاً يسلك طروقد  .محال

الضد المعدوم حتى  ا تخلفت عن المراد فيستحيل وجود مقتضيلملا إخر وزلية بالضد الآالأ

 يكون الضد الموجود مانعاً عنه.

لية بالعلة التامة زالأ الإرادةعدم تعلق هو  غاية ما يثبت به ن  أب 3وناقشه بعض المحققين

 للضد المعدوم.

عدم المانع الذي هو هو  ي يكون الجزء المنتفماجزائها فربأي جزء من أانتفاء  نيوهذا لا يع

 .الضد الموجود
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 واحدي أرادة الفاعل كاشف عن احتمال انتفاء إانتفاء  ن  أولكن يمكن رد هذه المناقشة ب

 .جزاء وثبوتهاوجودها يستدعي تمامية الأ ن  لأ ؛وهو يكفي ف انتفائها ,جزاء العلةأمن 

1ِلك قال السيد الوالد لأجل ولعله  .هاجزائها رفع  أ أحدويكفي احتمال العدم ف 

ويكفي  ,رادة ضدهإرادته مع إعدم إلى بل  ,وجود ضدهإلى  لا يستندالآخر  ن عدمأبِكر 

التفصيلي فيكون عدم  الإلتفاتإلى  رتكاز من دون حاجةرادته الإجمال والإإف عدم 

رادة إجمالية ف إرادة مستقلة كانطواء إإلى  رادة ضده من دون احتياجإرادته مطوياً ف إ

 الذوق العرف كما هو واضح.إلى  وكان هذا هو الأقرب .وهو كثير شائع ,رادة تفصيليةإ

تطويل  هو هاف تقرير المناقشة ورد  ما ِكره السيد الصدر  ن  يظهر أومن جميع ِلك 

 نها لا تخلو من المناقشة.أمع  ,بلا طائل تحته

 ن كان موقوفاً إوجود الضد و ن  أمن  2الإصفهاني  ما ِكره المحقق الثالثة:المناقشةُ

ليس متوقفاً على وجود الأول, وإنما يتوقف على عدم الآخر  عدم ن  أإلا  الآخر عدم على

كان وجود فإِا  شيء رفعه كل  ونقيض  ,لنقيض المعلول نقيض العلة علة   ن  إعدمه, ف

على عدم الموجود لا نفس الضد المعدوم متوقفاً على عدم الموجود كان عدمه موقوفاً 

ن يكون أيستحيل ه, ومن المعلوم أنه الموجود, وعدم العدم ملازم مع الوجود لا عين

 العدم وجوداً ؟

ُ:وردُعليهأو

ن الوجود أالتعبير عن إلا  نقيض كل شيء رفعه ليس ن  إالمقصود من قولهم  ن  إ -1

المراد بالرفع  ن  أِكر  هنأوالعدم نقيض الوجود, ولذا تقدم  ,العدم نقيضأ 
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 به دالا ير ؛ن قانون نقيض العلة علة النقيض المعلولأالفاعلي والمفعولي, كما هو 

 .الوجود والعدم غير

انتزاعي أو  مر اعتباريأبل هو  ,ملازماً لهأو  مراً وجودياً أعدم العدم ليس  ن  إ -2

ليس من تأثير الوجود ف فرجع التوقف على الوجود  ن  إف ,معلول لوجود نفسه

 عتباري. إن مثل هذا العدم العدم لأ

عتبارية التي لا بد مور الإمن الأ يكون من القانون وما يترتب عليه كلهوما ِكره 

وحينئذ تأتي ف الفروض  .واجب الوجودإلى  وتنتهي ,مور الواقعيةالأإلى  ن تنتهيأمن 

 المقدرة المعروفة ف الكتب المفصلة. 

 هلكنو ,توقف وجود الضد على نفسه دفعأ  به مكنأن أصل هذا النقاش وأ ن  إ -3

خرى لا أوهناك مناقشات . أيضاً  على عدم نفسه وهو مستحيليستلزم توقفه 

 جدوى من ِكرها.

 ,ن كان المراد به واقع العدم فهو مستحيلإف ؛ما المراد من عدم العدمقد يأسأل:  نهإ -4

 مفهوم انتزاع به المراد كان نإو لنفسه, الشيء ثباتإ وأ التناقض يستلزم ما فيه نلأ

مر أالماهيات فهذا المفهوم إلى  ضافتهإعلى حد إليه ضافة العدم إعتباري للعدم وإ

ن يكون علة للوجود الحقيقي كما هو مفاد كلام أعتباري ِهني محض ويستحيل إ

 .الإصفهاني  المحقق

 القائلين بتوقف الضد على عدم الضد ىعمد   خلافأ  شكالِكره ف وجه الإ ما نإ -5

وجود الضد الموجود هو العلة ف عدم الضد  ن  أنهم يريدون بذلك لأ ؛الآخر

ها وعدم عدم أحدلا بين وجود  , والتضاد بين الوجودينافالمعدوم فيكون التن

 .خر, كما هو واضحالآ



 

الوجه الثاني  الدور بالتقريب الثالث غير تام بناءً على إشكالما ِكره من  ن  أ ؛والحاصل

ه  .الذي ِكرناه من الوجوه الثلاثة ف رد 

ف الضدين اللذين  فيكون -ن تمإ- من المناقشةالإصفهاني  ما ِكره المحقق ن  إثم 

 أحدفرض عدم  ن  لأ .الآخر الضدين على عدم أحدحيث يستحيل توقف  ,لهما الثلا ث

لاستحالة ارتفاعها حسب الفرض. الآخر  الضدين هو فرض الفراغ عن وجود الضد

نه غير تام لنفس الوجوه التي إ :قيل ؟ما ِكره فيها ضداد المتعددة فهل يتمما الأأو

أو  جل بداهة عدم الفرقأنها من أن نقول أما إف ؛هامنلا سيما الوجه الثالث  ,ِكرناها

 ,لضداعلة لوجود ِلك  واحدما عدا الضد ال يكون عدم   ةضداد المتعددف الأ ن  أى وبدع

 واجباً فيستحيل العلية.الأول  خرى يكون الضدضداد الأوف ظرف عدم مجموع الأ

تفسيراً لعبارة الكفاية وهو يتألف  1فهاني صما ِكره المحقق الإ البرهانُالخامس:

 :مرينأمن 

 وعدمه البياض ومثله ةواحد رتبة ف وعدمه فالسواد ؛ةواحد رتبة ف النقيضين ن  إ :ولالأ

ف موضعه فلا الآخر عن  منها يتلف واحد, فيكون كل واحدنهما يتلفان على محل لأ

 مختلفين ف الرتبة. ان يكونأيمكن 

 .أيضاً  متقدم ما ف الرتبة المتقدمة ن  إ الثاني:

 قامة البرهان.إإلى  لا تحتاج التي مرين من القضايا التي قياساتها معهاهذين الأ ن  أواعتبر 

 ن  لأالآخر  ن يكون متوقفاً على عدمأالضدين يستحيل  أحد ن  أمران ثبت ِا تم هذان الأإف

الأول  ما يتوقف عليه وجود؛ فإِا الأول الأمر ف رتبة وجوده بمقتضى يكون الآخر عدم

وإِا  الثاني,الأمر  متقدماً عليه بحكمأيضاً  الآخر كان متقدماً عليه رتبة فيكون وجود

                                  
 .220-219ص 1ج ؛نهاية الدراية .1



 

مرين على الضدين يستلزم التهافت ف الرتبة بينهما وكون كل منها ردنا تطبيق هذين الأأ

 عنه, وهو مستحيل. اً ومتأخرالآخر  متقدماً على

 ولكنها مخدوشان. ,ساسمرين اللذين ها الأوهذا البرهان يتوقف على صحة الأ

خر وتقدمه ها للآأحدة عدم واحدريد من مقولة النقيضين ف رتبة أأ ن إ هن  فلأ ؛ولما الأأ

ها عل ة أحدنه لو كان أالثاني وهو الأمر  ن كان صحيحاً لكنه لا يستلزمإفهو و ؛عليه

ها أحد ن  لأ ,ةواحدنهما ثابتان ف مرتبة أريد أأ ن إكذلك والآخر  لشيء ومتقدماً عليه كان

 ن  لأ وهو مِنوع,منها  واحدف موضعه مثلًا فتكون المرتبة قيداً ف ثبوت كل الآخر  يلف

الأول  يكون ف الواقع لا ف ظرف ثبوتوهو الذي  ,ف موضعهالآخر  فها يل  أحد

لا لزم إو ,يكون عدمه مقيداً بذلك الزمان ثبت وجود شيء ف زمان لافإِا  رتبة,أو  زماناً 

 فاع القيد كما هو واضح.ارتفاع النقيضين ف فرض ارت

ريد به المتقدم بالزمان فهو أأ ن إ ؛متقدميكون متقدماً فهو مقولة ما  ن  فلأ ؛ما الثانيأو

لكن لا باعتبار هذه المقولة بل باعتبار كونه بنفسه متقدماً بالزمان مقترناً مع و ,صحيح

 .أيضاً  ر بالزمانختقدم الآ

رتبة المعنى السلبي وهو عدم كونه  -المقارن مع المتقدمي أ- ريد به التقدم ف الرتبةأأ ن إو

ِ ملاك إخر, ها لتقدم الآأحدالمعنى لا يقتضي تقدم  نه بهذاأخر, وعل ة ولا معلولاً للآ

ريد به أأ ن إو ,أيضاً  ن يكون المقارن مع العلة علة للمتأخرأالتقدم هو العل ية, فلا يلزم 

الضد  ن  أمتلازمين ومعلولين لعلة ثالثة فهو مردود ب ماوأمة وكونهتالمعنى الثبوتي وهو ال

ن يكون النقيضان معلولين لعلة ثالثة أِ لا يلزم إ ؛ة بهذا المعنىواحدوعدمه ليسا ف رتبة 

نه لا يتحقق ف مثل هذا المعنى من التقدم الملاك الذي ِكرناه أمع  لا اجتمع النقيضان.إو

 خر.الآ ةيالمتلازمين ف التقدم لا يقتضي عل   أحدعل ية  ن  لأ ,وهو ملاك العل ية



 

 -صل ف البرهان السابقالأ ِكر هذاالذي وهو - ن صاحب الكفايةأن الخطب ومِا يهو  

 ن منع المقدمية بين وجود الضد وعدمإنه ولأ ؛ه من مفسري كلامه لا يريد ِلكوغيرَ 

بل  ,الآخر ها ووجودأحدِ لا منافاة بين عدم إناءً على التمانع بين الضدين, بحتى الآخر 

بلا تقدم الآخر  النقيضين مع وجود أحدبينهما كمال الملائمة والمعية الخارجية, كما ف عدم 

ولكن لو ثبت  ؛خر. وهو صحيحها متقدمة لوجود الآأحدولا تأخر حتى يكون ترك 

جتماع والمعية الخارجية كما ف الإنه يكفي التقدم العلمي ف إنه لا يتص بما ِكره فإالتقدم ف

ساس أعلى  فهي مبنيةبرام وما ِكرناه من البراهين والنقض والإ .العلة التامة مع المعلول

 ا  الأصولعلم إلى  دراج تلك البحوثإو ,ما ِكره المناطقة والفلاسفة ف كتبهم
وجب أمِ 

بل ولا علمية عملية ولا ثمرة  ,هذا العلم بمعزل عنها ن  أطالة الكلام ف المناقشة مع إ

 .مهمة تترتب عليها

الضدين  أحدنه لا تقدم بين وجود أوقد ِكرنا , الذوق العرفإلى  جدر هو الرجوعوالأ

 .لوجود كمال الملائمة والمعية الخارجية بينهماأو  ,بينهما الإرادةما لتوسط إ ؛الآخر وعدم

 .الخارج ف التقدم يوجب لاو ,فقط علمي متقد   هوف بينهما التقدم وثبوت التنزل فرض ولو

بطال التقدم إقاموها على أنه لا جدوى ف ِكر بقية البراهين التي أومن جميع ِلك يظهر 

 ن استحسنها بعض المحققين فراجع.إخر, والضدين وعدم الآ أحدبين 

 ا  نهإثم 
مثل  ؛ساس المقدميةأقوال التي تعتمد على ِكرناه يتبين فساد بطلان بقية الأمِ 

والقول الذي يفرق بين  ,من دون عكسالآخر  الضدين لترك أحدمقدمية وجود بقول ال

وبين فراغ المحل عن الضدين فلا توقف  ,على رفعهالآخر  وجود الضد فيتوقف وجود

نها تبتني على ثبوت المقدمية ف الجملة, وقد عرفت بطلانها مطلقاً فلا يبقى إحينئذ. ف

 رأساً.قوال موضوع لهذه الأ



 

 ؛الحدوثي كالوجود العلة إلى البقائي الوجود احتياج بحث 1 الصدر السيد درجأ قدو

ف طول مانعيته, فعلى نظرية  هن  لأ ,الآخر وجود الضد يوجب امتناع الضد ن  أب حيث ِكر

ستحيل تفأيضاً  العل ة يكون الضد بقاءً ف طول مانعية مقتضيهإلى  حاجة الوجود البقائي

نه لا بأس إف ؛العل ة دون البقاءإلى  حتياجقلنا بنظرية الحدوث ف الإإِا  بخلاف مامانعيته. 

 .ن يكون الضد الموجود هو المانع عن الضد المعدوم ف مرحلة البقاءأب

  يرتفع. ثم فقط الحدوث مرحلة ف المعدوم الضد عن يمنع نهإف الموجود الضد مقتضي ماأو

قص ف نفي التوقف الطريق الأ ن  إف ؛لا وجه لههذا البحث ف المقام  قحامإولكن 

قلنا بنظرية  .الآخر الضدين وترك أحدمطلقاً بين وجود  الإرادةما توسط إهو والمقدمية 

 العلة يكون حدوثاً بالنسبةإلى يحتاج  حادث كل ن  إف ؛لم نقل بها وأالعلة إلى  احتياج البقاء

هذه  ن  أمع  .التي تعلقت بالبقاء هي الواسطة بين الوجود والعدم الإرادة ن  أو ,ما بعدهإلى 

الحادث  ن  البقاء عند الفاعل المختار كالحدوث لأ هنإف ؛النظرية مورد البحث عند العلماء

 وسيأتي بيانه ف محله. ,ئهنات بقاآمن ف كل آن  مفتقر

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُلفصلُالثانيا

 الضدُالعام

 ,بالشيء يقتضي النهي عن تركهالأمر  نأومورد البحث هو , ي التركأ ؛والمراد به النقيض

 وجوهاا:الإقتضاء  وقد ِكروا ف

ُالعينيةُوالمطابقة.ُول:الأ

ُ.التضمنيةُالثاني:

ُ.لتزاميةالإُالثالث:

؛ُوالبحث  طلب  ن  أن يقال أبالإعتبار ي ف مرحلة الحكم وأ ,يقع ف مرحلة الثبوتتارةا

 ,حكم يتعلق بطلب الفعل ؛فيكون هناك حكمان ,الفعل يقتضي النهي عن ضده العام

 والكراهية. الإرادةف مرحلة الحب والبغض وو خر يتعلق بالنهي عن الترك.آوحكم 

 .ثباتيقع ف مرحلة الإ ؛خررىأو

بشيء والنهي عن تركه الأمر  نأف  شكالعلى كل حال لا ينبغي الإإنه  نقول:ُحينئذُ 

 ,لا تترك الصلاة ما لو قيل: نه بمنزلةإ( ف)صل   قيل:فإِا  الآخر ها مكانأحدمل عيست

ففي مرحلة  ؛المفرداتإلى  ن اختلفنا ف المدلول التصوري, بالنسبةإو واحدفهما بمعنى 

ه, ـة تركـمبغوضي طلب الشيء يلازم ن  إستعمال من جهة الملازمة فثبات يكون هذا الإالإ

لاختلاف مداليل  -كما عرفت- وهو ,لا العينية الخارجية ولا المفهومية ؛ن يكون عينهألا 

دل عليه بالدلالية التضمنية, كما عرفت يمفهومه حتى  ءن يكون الترك جزأولا  ,المفردات

سم يكون كذلك هو ف شرح الإ ؛. نعمتهب ف حقيقك  رالوجوب بسيط لا ت ن  أمكرراً من 

وهو ليس بعادم النظير فلا يكون  ,المفهوم البسيطِلك إلى  شارةإفهام وتسهيلًا للأ

  .به ب ف الذات والحقيقة كما لا يتصالترك  



 

راء ف مفاد نه يتلف بحسب الآأبيمكن أن يقال ففي عالم الحكم  ؛الثبوتُرحلةماُفيُمأو

هو نقيض الفعل  ن  أن النهي عن شيء عبارة عن طلب نقيضه, وبما أفلو قلنا ب ؛النهي

ر بشيء نقيض النهي عن تركه وهو الضد مالفعل فيكون الأهو قيض الترك الترك, ون

إلا  ليسالنهي عن ترك الشيء  ن  أِ المفروض إ ,فيكون دالاً عليه على نحو العينية ,العام

النهي عبارة عن الزجر مثلًا, والأمر عبارة عن اعتبار البعث  ن  أما لو قلنا بأ ,طلب فعله

 ن  أكما  .بداً أخر, فلا يقتضي العينية ها غير الآأحديكون  نلأ والإرسال فلا محال

عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك الأمر  ن  أن قلنا بإف ؛بنحو التضمنالإقتضاء 

 .متضمناً عن النهي عن نقيضهالأمر  يكون معنى حينئذ  ف

 مركبات وليست بسائط عتباريةالإ والأمور ؛مر اعتباريأالحكم مطلقاً  ن  أوقد عرفت 

 ة.سهلة المؤون عتباراتوالإ ,مكرراً  تقدم ماك جنس لها يعقل ولا

يكون بيد المولى إنه عتبارياً فإالحكم لما كان  ن  أعليه: ب دبنحو الملازمة فيرالإقتضاء  ماأو

مر الملازم الذي ن يتحقق بالأأولا يمكن  ,اريةيختالذي يعتبر الحكم بعد تحقق مبادئه الإ

فلا  ,الأولالإعتبار ه بعد فرض فينه لو كان النهي داعياً فلا فائدة أمع  ؛ختياريةإ ئله مباد

 .يكون النهي الغيري موضوعاً مستقلًا للطاعة والداعوية

 والكراهة الإرادةو والبغض الحب عالم بلحاظ وأما ,عتباروالإ الحكم عالم بلحاظ كله هذا

للبغض عن ضده العام يبتني على الفروض المتصورة ف تفسير الحب  فاقتضاء حب فعل  

 وهي على ما يلي: ,والبغض من النفس البشرية

تعلقت بترك شيء فإِا  نما تتحقق عاطفة البغضإصلًا, وأنفي وجود حب  ول:الأالفرضُ

 يقال عنه حب الفعل.

 ا  عاطفة الحب والبغض كلتاها ن  إف ,نه خلاف الوجدانإ :وفيه
  .لا ينكر وجودهامِ 



 

فعل سميت إلى  تبسنأ فإِا  ,تختلف بحسب المتعلق ةواحدوجود عاطفة  الثاني:الفرضُ

بالشيء عين النهي الأمر  بغضاً. وبناءً عليه يكون تنقيضه سميإلى  ضيفتأأ إِا  بينما ,حباً 

 عن ضده.

عاطفة الحب والبغض  ن  إخلاف الوجدان وفهو  ؛نه مجرد فرض وتقدير لا واقع لهإ وفيه:

 ن تتحدا.أعقل ولا يأ  ,خر مبغوضها محبوب والآأحد ؛ها ومتعلقهماتختلفان بحسب حد  

 وهو واحد منشأ من نتنشآ ولكنهما وماهيةً  ِاتاً  مستقلتين عاطفتين وجود الثالث:ُالفرض

 خروالآ ,ها يتعلق بفعل ما فيه المصلحة يسمى بالحبأحدكان فإِا  ؛المصلحة والملاك

 ن  إف ,الفرض لهذا مناسبة التضمنية الدلالة كونت ؛وعليه .بالبغض ويسمى بتركه يتعلق

الأول  الفرضعلى ورد أد عليه بمثل ما ولا ير   .بالشيء يتضمن النهي عن تركه الأمر

  عاطفتين عرضيتين.مانهيثبت أولكنه  ,والثاني

 الترك بغض ن  إ يقال: نأب طوليتين لكنهما -السابق ف كما- عاطفتين وجود الرابع:ُالفرض

بالشيء الأمر  وعليه يكون ه,وف طوله يتولد بغض فوات محبوب ,يتولد من حب الفعل

 ملازماً للنهي عن ضده العام.

 وجود ؤهمنش يكون نماإو خاص اعتبار إلا ليس الحكم ن  إف ؛تحته طائل لا تطويل نهأ والظاهر

 .غراضوتختلفان بحسب الأالآخر  عن منشأ يتلف مامنه واحدوالمفسدة ولكل  المصلحة

 ,عن متعلق النهييتلف الأمر  متعلقإن  ف وبناءً عليه والكراهة ف النفس الإرادة أن   فثبت

بالشيء يستلزم الأمر  ن يكونأف بعض الموارد كما ف المقام بالآخر  هاأحدن استلزم إو

والذوق العرف والوجدان لا ينفيانه, وبذلك يسلم من كثير من  .النهي عن ضده العام

 يرادات التي ِكروها ف المقام.الإ
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ُالفصلُالثالث

ُلثمرةُالتيُتترتبُعلىُمسألةُالضدفيُبيانُا

  , وها:ةواحدثمرة لكنهما روحاً و تترتبان على هذه المسألة, صوليون ثمرتينِكر الأ

زالة إ تتزاحمإِا  خر موسع عبادي, كماآتزاحم واجب مضيق مع واجب إِا  ولى:الأ

ف فعلية  إشكالنه لا إول وقتها مثلًا, فأالنجاسة الفورية عن المسجد مع الصلاة ف 

 فسوف بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاصالأمر  ن  ألو قلنا ب الواجب المضيق, وحينئذ  

ن إو .المثال المزبور واشتغل بالصلاة لكونها منهياً عنهاف الإزالة  تركإِا  تقع العبادة باطلة

 فلا تقع فاسدة.الإقتضاء  نانكرأإِا  ماأيقتضي الفساد, وفإنه غيرياً النهي كان 

 وكان المهم عبادياً الآخر  هم من فعلأها أحدتزاحم واجبان مضيقان, وكان إِا  الثانية:

صالة الصحة وعدم المانعية ف العبادة التي يكون تركها لأالإقتضاء, و نه بناءً على عدمإف

تلك الثمرة تخصيصاً من  1نكر الشيخ البهائي أوقد  .الأهمتيان الواجب لإ ةقدمم

 .لم نقل كما سيأتي بيانه مأ قتضاءالعبادة باطلة على كل حال سواء قلنا بالإ ن  أجهة 

 : عتراضينإبورد على الثمرتين أوكيف كان فقد 

كن ين لم إنها ولا تقع العبادة صحيحة, لأالإقتضاء  نكارإنه بناءً على إ ول:الأالإعتراضُ

بها مع طلب ضدها مع انه يشترط ف صحة الأمر  لِ لا يعقإمر بها, أمنهياً عنها ولكنه لا 

 ية على كلا الفرضين.ففالثمرة منتالأمر  العبادة

 : بوجوهجيب عن هذا الاعتراض أوقد 

ُ الأول  ن الثمرة ف الفرعإ: 2احبتوضيح من الشر  ما ِكره المحقق  ول:الأالوجه

مر بجامع الصلاة زالة, والأبالإالأمر  من -الإقتضاء ءً على عدمابن-نه لا مانع إموجودة ف
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اد نما التضإزالة, وين الجامع المذكور وبين الإب نه لا تضادلأ ,جزاء الوقتأالموسعة ف جميع 

 دمن الفرالأول  من الصلاة الواقع ف خصوص ِلك الوقت, وليس هوبينهما وبين الفرد 

فيكون أيضاً  نما المأمور به هو الجامع الذي ينبسط قهراً على الفرد المزاحمإو به, المأمور

الأمر  منهياً عنه فلا يجتمع معسيكون ِلك الفرد  ن  إفالإقتضاء  ما بناءً علىأو .مجزياً عقلاً 

 .واحدوالنهي ف شيء الأمر  لاستحالة اجتماعبالجامع المنطبق عليه 

ن كان من باب إ ؛اعتبار القدرة ف التكليف ن  من أعليه 1شكل المحقق النائيني أو

ما  حراج للمكلف على مخالفة مثلًا فيصح  إنه حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور لأ

 ةالعقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدر ن  أن يقال بأساس يمكن نه على هذا الألأ ,ِكره

ومثل ِلك يكفي فيه القدرة  ,حراج المذكورلا يلزم من التكليف الإحو على الواجب بن

ق التكليف بالجامع بين الفرد المزاحم وغيره فراد الواجب الموسع فيبقى تعل  أعلى بعض 

الفرد المزاحم فرداً من  ِ لا يلزم منه المحذور العقلي فيكونإ ,من الواجب الموسع معقولاً 

 .أيضاً  المأمور به

نه لإفمن جهة الخطاب باعتبار اقتضاء نفس التكليف لذلك  ةكان اعتبار القدرإِا  ماأو

بلحاظ ما يعقل جعل إلا  وهو لا يكون-عبارة عن جعل الداعي للمكلف نحو الفعل 

بحدود مقدور متعلقه فلا يتضيق الخطاب أن  فلا محالة  -المقدورالأمر  ليه, وهوإالداعي 

نه لا قدرة عليه لأ ؛مر بالجامع بين الفرد المزاحم وغيره من الواجب الموسعأيكون هناك 

 شرعاً بحسب الفرض فلا يقع فرداً من المأمور به.

 منها لا يرد على المحقق النائيني ينثنإ ؛يرادات ثلاثةإب 2ورد عليه السيد الخوئيأو

الأمر  مفاد ن  هو أ منها؛ الثالثو ِكرها كما هو مفصل.إلى  لا حاجةفنه خلاف مبناه لأ
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رسال والتحريك كي يقال رة عن اعتبار الشيء ف ِمة المكلف لا البعث والإاعبإلا  ليس

ر بحسب الحقيقة ليس وفالمقد ,نبعاث ولا انبعاث لغير المقدورمكان الإإنه موقوف على أب

نما إو ,نبعاث نحو المتعلقمكان الإإحكم العقل ولا من باب اشتراط بقيداً للخطاب لا 

قيد ف مرحلة التخيير واستحقاق إلى  ولزوم الطاعةالإمتثال هو شرط عقلي ف مقام 

 .العقاب

نما الكلام ف إو ,بط المسألة بهتمر كي ترالمدلول التصوري للأف  ليسالكلام  ن  إ وفيه:

ي أبنه إف ,الذي هو حقيقة الحكم وروحه ؛ي لهوالمراد الجد  مر المدلول التصديقي للأ

اعتبار الفعل ف ِمة أو  التحريكيةأو  رساليةصيغة كان من النسبة الإ ةيف أذكر ويأ عبارة 

أو  الطاعةأو  التحريكأو  ن يكون بداعي البعثأ لا بأدَّ ِلك  ن  إف ؛غير ِلكأو  التكليف

 .يتحقق نحو غير المقدورن ألايمكن وترناه خالعبودية كما ا

ف  اشتراط القدرة ن  أبد المحقق النائيني ايرإف دفع  1ِكر السيد الصدر قد و

جعل الداعي لا يعني تخصيص متعلق الخطاب بالحصة المقدورة لأجل الحكم الخطاب و

 .نما يعني اشتراط كونه مقدوراً إو ,خاصة

فراد طولية لا ولو كانت الأ ,بين المقدور وغير المقدور مقدور   الجامعَ  ن  أومن المعلوم 

فيكون البعث  ؛القدرة على الجامع الذي هو متعلق الخطاب والحكم موجود ن  إعرضية, ف

فراد شرعياً لا كان التخيير بين الأإِا  ثم استثنى من ِلك ما ,نحوه معقولاً كما هو واضح

 نه خلف الفرض. أإلا  ,غير معقول يكون زاحمق الخطاب بالفرد المتعل  فإن  عقلياً 

على فراد لا الأإلى  الجامع على نحو الطريقيةبق التكليف ن تعل  إنه من المعلوم أب :ويردُعليه

 .كان التكليف بالجامع مِكناً  ؛كانت مقدورة للمكلفإن فراد والأ ,نحو الموضوعية
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 .التكليف حينئذ   فلا يصح   ةغير مقدور تكانإِا  ماأو

ن زاحمه واجب سقط التكليف بغير إف ؛فراد غير مقدور عليهن كان بعض الأإما أو

 .المزاحم المضيق المقدورإلى  المقدور وتوجه

 المزاحمة.مر بفلا وجه لسقوط التكليف والأ كان موسعاً إِا  ماأو

 ن  إف ؛من جهة الخطابأو  ن يكون اعتبار القدرة من باب حكم العقلألا فرق بين  وحينئذ  

 لا يحصلوهو  ,رض من التكليفغمن جهة ال يكوننما إصل التكليف أاعتبار القدرة ف 

 .عن ِلك م يجل  يوالحك ,نه من السفهإمقدوراً ف لم يكن متعلق التكليفإِا 

فما ِكروه  ,ظهار الطاعة والعبودية للمولىإوالتكاليف هو  الأحكامالمترتب على  ن  إوهذا 

 إشكالتام لا ما ِكره المحقق الثاني والنتيجة؛ أن  م, جه اشتراط القدرة غير تاوف 

 فيه.

كل ِلك  ؛عليه المحقق النائيني والرد الذي ِكره السيد الخوئي عليه وغيرها هوردأ وما

 ساس المبني عليه اشتراط القدرة.خلاف الأ

سقوط  مفلو سل   ؛الملاكلأجل  الأهممكان تصحيح العبادة المبتلاة بالضد إ الوجهُالثاني:

 نه لا يستلزم زوال الملاك ولا موجب له.إجل التضاد وعدم القدرة عليه فأمن الأمر 

وت ثب ىعد  وملاكاتها ليست معروفة لدينا حتى يأ  الأحكاممناطات  ن  أشكل عليه بأأ وقد 

نه يمكن أاب عنه بيجأ أن  يمكنولكن  ,مرسقوط الحكم والأ عدالملاك ف الفرد المزاحم ب

 : طرق ىحدإاستكشافه ب

نه كما يدل على إف ؛للخطاب ف الفرد المزاحمالإلتزامية التمسك بالدلالة  ول:الأالطريقُ

بعض لأجل الأول  ارتفعفإِا  على ثبوت الملاك,الإلتزام يدل ب كذلك الحكم بالمطابقة

ثباته لإالإلتزامية لكن يمكن التمسك بالدلالة والمحاِير لكونه من طلب غير المقدور, 

 ف ثبوت الملاك. فلا محذور



 

 ,تابعة للدلالة المطابقية ف الحجيةالإلتزامية الدلالة  ن  أب 1صوليينورد عليه بعض الأأو

لعبادة امكن تصحيح لأف الحجية  لو كانت التبعية بين الدلالتين ف تكوينهما فقط لا ؛نعم

 المزاحمة عن طريق الملاك.

 فان الخطاب نشأ ,التكوين ف المقام مننما هي إو ,ليست من التبعية ف الحجية انهَّ إ وفيه:

ف مورد يستلزم عقلًا الأمر  ثبوت ن  إن يقال أب ؛ستلزام العقليالمقصود منها الإفمن الملاك 

ن يكون الملاك معلولاً ألا  ,معلولاً لهالأمر  فيكون ,الكشف عن وجود الملاك واقعاً 

ُالمعلول لا يكشف عن سقوط العلة كما هو واضح. وسقوطأ  ,مرللأ

ثبات الملاك على ما ِكره المحقق النائيني طلاق المادة لإإالتمسك ب الثاني:الطريقُ

 ,وجود الملاك خرها طلب المادة, والآأحد؛ الخطاب يكون متكفلًا لمطلوبين ن  إ :ن يقالأب

المستفاد منه وجوب الصلاة ووجود ؛ ( مثلاً وكلا هذين المطلبين يستفاد من خطاب )صل  

 للخطاب. ياقسي مدلول والثاني مرالأ لصيغة لفظي مدلول الأول ن  أ الأمر غاية ,فيها الملاك

كم الحالدلالة على الملاك ف الثاني ف عرض الدلالة على  ن  أوالفرق بين الطريقتين هو 

فيكون  ,بناءً على التبعية هلتزامياً طولياً للخطاب حتى يسقط بسقوطإوليس مدلولاً 

  يكونالأولى وف .ثبوت الملاك حتى ف الفرد المزاحمهو طلاق القضية الثانية إمقتضى 

 .لتزامياً طولياً إمدلولاً 

الخطاب يدل على الحكم والطلب  ن  لأ ؛صل موضوعي ف البينأنه لا أب :شكلُعليهأُ و

فيكون ثبوت الحكم هو الدال  ,على الملاك ف طول ِلكالدلالة ولاً وبالذات وتكون أ

 على ثبوت الملاك.
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 .لا يدل على سقوط العلة هفسقوط ؛معلول للملاكالأمر  ن  أنفاً من آِكرناه  ه ماويرد  

 .قتضاءالتقرب بالملاك مع النهي بناءً على الإ نه لا يصح  أشكل بقد ي ؛نعم

قه بالعبادة بحسب كان تعل  إِا  ماهو النهي المانع من صحة التقرب  ن  أولكنه مردود ب

 ن  إوحيث  ,الأهمق بترك النهي تعل   ن  إف؛ ولوالمقام من الثاني دون الأ ,الذات لا بالعرض

 .يصير مورد النهي بالعرض لا بالذاتف الأهمخارجاً مع ترك  هالمهم يلازم

النهي ف المقام من باب الوصف بحال المتعلق لا الذات, ولا دليل على  ن  إ ؛خررىأوبعبارةُ

 صل عدمه.كون مثل هذا النهي موجباً للفساد بل مقتضى الأ

 يمكن تصحيح العبادة بالملاك. هو إنه والحاصل

ُ ي أ ,بالضدين على نحو الترتبالأمر  ثباتإتصحيح العباد المزاحمة ب الثالث:الطريق

 لًا.وسيأتي بيانه مفص   .مر الترتيبيالعبادة بالأثبوت تصحيح 

ق تعل  الأمر  ن  أقلنا بإِا  مر العرضي فيماما بالأإيمكن تصحيح العبادة المزاحمة  عليه؛و

 مر الترتيبي.بالأأو , بقصد الملاك المولويأو  ,بالجامع

 ثمرة ساقط.العتراض على ما ِكر من الإ إذن؛

قتضاء ي دعوى صحة العبادة حتى على القول بالإأ ؛الأول وهو عكس عتراضُالثاني:الإ

والمراد من  .ق بالعبادة المزاحمة يكون غيرياً وهو لا يقتضي الفسادالنهي الذي تعل   ن  لأ

جل الغير وليس أما كان من  -وضحه المحقق النائيني أكما - النهي الغيري ف المقام

يقاعه صحيحاً إعلى ما هو من الملاك الفعلي فيكون  باق   همتعلق ن  إبل  ,الملاك ف متعلقه

 باعتبار الملاك الموجود فيه.

نه يسقط بعد لأ مشكل   ه ف الفرد المزاحمحرازأ إو ,ِلك فرع وجود الملاك ن  أب :وردُعليهأو

لا الإقتضاء  وبناءً على .ثبات وجود الملاك فيهاإبالعبادة المزاحمة فلا يمكن الأمر  سقوط



 

يراد بثبوت الملاك عرفت فساد هذا الإ قدو, حتى بنحو الترتب لمكان النهي رازهإحيمكن 

 التضاد.لأجل الأمر  حتى مع سقوط

 ؛الإقتضاء ن كان المراد به المحبوبية فهو مستحيل بناءً علىإالملاك  ن  أيراد عليه بالإ ن  أكما 

ن كان المراد به إو .تمع مع المحبوبيةتجوهي لا  ,تثبت المبغوضيةالإقتضاء  على نه بناءً لأ

 فلا يكون مقرباً  ,المولىإلى  ضافتهإالمصلحة فهي لا تصلح للمقربية بما هي هي من دون 

مر المولى به هو غير المحبوبية ولا أالملاك الذي  ن  لأأيضاً  وهو غير تام ,الإقتضاء بناءً على

المولوية, فهو لا يسقط  الأحكامظهار العبودية ف امتثال إالمصلحة بل تحقيق الطاعة و

 معالقول بثبوتها  الملاك هو المصلحة فيصح   ن  أل والقول بوعلى فرض التنز   .الأمر بسقوط

 وانقلابها المصلحة سقوط يقتضي لا الإقتضاء على بناءً  بالعبادة النهي قأ وتعل   ,الأمر سقوط

 غيري ولم يتعلق بذات العبادة. تعلق بالعبادة نهي  ن النهي الملأ ؛المبغوضية كما عرفتإلى 

وما قيل ف  ,ينم  ات اقتضاء لم يكونعلى ثمرة القول بالإ انرداالو نعتراضافالإ ؛وكيفُكان

 يمكن لا أيضاً  الثمرة من ِكروه وما ,نقاش من تخلو لا ِكرت التي والمطارحات مناقشتهما

كانت العبادة إِا  وهو ما- الأول الفرعف  اءضقتعلى الإ نه بناءً أنهم قالوا بإف ؛بهالإلتزام 

بها الأمر  تكون العبادة فاسدة, وعلى العدم تكون صحيحة لوجود -موسعاً  المزاحمة واجباً 

على  نه بناءً إف مضيقاً  كانت واجباً إِا  وكذلك ف الفرع الثاني فيما .الآخر ف عرض الضد

تي أمكان الترتب كما سيإعلى  على العدم تكون صحيحة بناءً  وبناءً  ,قتصاء تكون فاسدةالإ

 سواءً  المزاحمة العبادة تصحيح يمكن الإقتضاء على بناءً  نهأب نفاً آ عرفت ولكن .عنه الحديث

وهو بالمعنى الذي ِكرناه  النهي المتعلق بها غيري   ن  , لأمضيقاً أو  موسعاً  كانت واجباً 

ترك  المهم يلازم خارجاً  ن  إ, وحيث الأهمنه قد تعلق بترك إف ,الذي لم يتعلق بذات العبادة

 تب على هذا البحث.ترفلا ثمرة مهمة ت ,صبح مورد النهي بالعرض لا بالذاتأ الأهم



 

قتضاء بنحو ف صياغة ثمرة القول بالإ 1ما ِكره السيد الصدر إلى  لا حاجة ؛وعليه

يدخل الإقتضاء  على نه بناءً أب ِكرنه إمظاهرها. ف أحدوسع ليكون بطلان العبادة المزاحمة أ

الآخر  منها يقتضي النهي عن الأهمبالأمر  ن  لأ ؛الخطابان بالضدين ف باب التعارض

مكان الترتب يدخلان ف باب التزاحم إعلى عدمه والقول ب وبناءً  .بهالآخر  فيعارض

فساد العبادة بكم يحأ نه على القول بالتعارض إ ؛ومن نتائج هذا .متثالنهما ف مقام الإيب

  .الإقتضاء بخلافه على القول بعدم , وهوار عدم ما يحرز به الملاك عادةباعتب

 ؛نهلأنه مِنوع صغرى وكبرى إف

ُ.وقد تقدم بطلان ِلك ,المانعلأجل للصحة لا  عدم وجود المقتضيإلى  يرجع :ولاُأ

 نإفلا موضوع للتعارض كما ستعرف  ,حراز الملاك على ما بيناهإمكان إنه تقدم إ :ثانيااُ

 الله تعالى.شاء 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالفصلُالرابع

1ُبالترتُ 

نه يمكن تصحيح العبادة أ سابقاً  ِكرناالترتب, حيث  بحثمن ملحقات مسألة الضد 

 .بنحو الترتب الأهمالمزاحمة بالضد 

 متعددة: جوانبوالبحث عنه يقع ف 

ُا ن آوالمهم ف  الأهممرين فعليين بالضدين أالترتب عبارة عن تصور  ول:لأالجانب

تيان كل إ فيصح   ؛منها للداعوية واحدتيان بالمهم وصلاحية كل قبل الإ ن  آوهو  ,واحد

 كما ف سائر الموارد التي يمتثل حينئذ  الإمتثال ويتحقق  .الفعليالأمر  بداعي منهما فعلاً 

 فيها مع عدم تزاحم ف البين.الأمر 

وقدرة المكلف فقط لا ف الإمتثال مكان الترتب ف مقام إجل ِلك يكون النزاع ف أومن 

فمن  ؛وملاكاً  ف صحة جعل المتزاحمين خطاباً  أحدمن  إشكالِ لا إمقام الجعل والثبوت, 

ن يعترف أيقول بوقوع الترتب لا محالة, ولكنه لا بد الإمتثال يثبت قدرة المكلف على 

القول إلا  ص لهلا مناالإمتثال متناع مع عدم القدرة, ومن يثبت عدم القدرة على بالإ

 عترف بالوقوع مع القدرة.يولكنه  ,تناعمبالا

لا  دخال المقام ف بحث التعارضإمن  ومنه يظهر بطلان ما ِكره السيد الصدر 

 .فيه تي مزيد بيانأوي .متثالمقام الإ التزاحم ف

 خريأمت وقد جاء ف كلمات ,ثرأبحث الترتب ف كلمات القدماء عين ولا لولم يكن 

متناع كما عليه الإ هو وكان الغالب على الكلمات ة,لة نظرية بحتأوكانت المس .خرينأالمت

ولكن المعروف فيما يقرب من  (,هااس سرقد)ساني انصاري والمحقق الخرالشيخ الأ

 فيه رسائل متعددة. أل فواعصنا الجواز, وقد 
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ُ تي أنحاء مختلفة يأيتصوران على  ؛م لاأكانا متعارضين  الخطابان سواءً  الثاني:الجانب

 وموجز الكلام فيها هي:  .التعرض لها ف بحث التعارض

ولا  ,وصل   ,وصم ,صل   :كخطابالآخر  لموضوع ها رافعاً أحدلا يكون  أن -1

 .صل  ت

ن إو ,مره المولى بدخول العبد السوقأإِا  كما ؛خر يجعلهآلموضوع  ن يكون رافعاً أ -2

 البقاء ف المسجد.ويجب عليه الأول  دخل المسجد يسقط الحكم

نذر بفعل إِا  كما ؛الآخر ولكنه رافع بفعلية مجهول الحكم ةالسابق الحالة مثل -3

من  ةن  لأ ؛نه يرتفع حين وجوب الوفاء بالنذرإف ,صبح مرجوحاً أثم  , مقدورينمع

ه ومثلأ  ,والقدرة عليه هخوِ فيه رجحان متعلقأوجوب الوفاء بالنذر م ن  أالمعلوم 

 بالشرط.وجوب الوفاء 

جعل الغاية ف إِا  كماالآخر  له وانكشافه بالحكموبوص اً ن يكون كذلك رافعأ -4

نها ترتفع بوصول الحكم إنكشاف والعلم الوجداني فالإ هي العمليةالأصول 

 .ده واقعاً والواقعي لا بوج

الأصول الغاية ف  ن  أاعتبرنا إِا  زه, كمابتنج   خرللآ الحكمين رافعاً  أحدن يكون أ -5

يكون الحكم الواقعي المنجز ولو بغير العلم  ذ  ئه حينإنف ؛المنجزيةهي العملية 

 عليها. اً واردأو  لها الوجداني رافعاً 

 نه بامتثالإف ,ف بالكفاراتيخر كما ف التكلللآ اً ن يكون الحكم بامتثاله رافعأ  -6

 فطار يرتفع وجوب الكفارة.بالصوم وعدم الإالأمر 

يكون و ,والصلاةالإزالة القول به ف المقام وهو تزاحم الواجبين كالترتب على بقد يقال و

 ةمر بالمهم لا جعله ولا فعلييكون هو الرافع للأ الأهمبامتثال  إِخير, من القسم الأ

 مجعوله ولا وصوله ولا تنجزه.



 

 ,متناعوالإ ستحالةالإ محذور رفعي لا الإمتثال بعدم فالتقييد الترتب باستحالة قيل إِا ماأو

دَّ بل  نه بهذا المقدار من إبعدم فعليته, فأو  لا بعد وصوله الأهمد بعدم تنجز ييمن التق لا بأ

غير  الأهمز بعدم تنج   بالمهم مقيداً الأمر  جعل ن  متناع من البين, لأالتقيد يرتفع محذور الإ

 ,غير ساقط الأهمز عدم تنج   طلاق خطاب المهم لحالإمِتنع بل هو معقول, فيكون 

 على هذا المسلك. فيكون المتزاحمان من القسم الخامس بناءً 

 وراء الداعي هي التي ركيةحوالم الباعثية بتفسيره المقام ف 1 الصدر السيد فصل وقد

 ؛ولكنه تفصيل لا مبرر له ة,روقدلا تشمل التكاليف غير الم اساسهأوالتي على  التكاليف

 نما هو تثبيت العبودية وتحصيلإالداعي ف التكاليف  ن  أمن  مكرراً  فلما ِكرناه :ولاُأُأما

 ا التحريك ف دعىأ ِكرناه ما يكون وقد حركية,والم للباعثية لا التقرب
 .واضح هو كما ِكروه مِ 

 نبعاثالإ نحو على كليفتال ف كفيت نماإ اقبوله فرض على والباعثية المحركية ن  فإ :ثانيااُُأماو

 قتضائيالإ نبعاثلإا يكون المزاحمة تقدير وعلى ,بالمزاحم مبتلى غير التكليف كان إِا العقلي

 .ن شاء الله تعالىإوتتحقق الفعلية باختيار المكلف على نحو الترتيب. كما سياتي بيانه 

 ز.نقياد والوصول والتنج  على تقدير الإ يكون نبعاثالتكليف بداعي الإ ن  فلإ :ثالثااُأماُو

 الترتب صح   اجتمعت إِا شروطااُ وصحته الترتب وقوع ف صوليونالأ ِكر الثالث:ُالجانب

 :عن الوقوع, وهي لا يبقى موضوع للصحة فضلاً فمنها  واحدن اختل إف ؛لاإو ,ووقع

 واحدوتمامية الحجة على كل  من المتزاحمين ثبوتاً  واحدود الملاك ف كل جو ول:الأالشرطُ

فرض  ف والبحث يقع ف المانع .من الحكمين واحدلكل  ن يتم المقتضيأفلا بد  ؛ثباتاً إمنها 

متثال, وهذا الشرط متفق بمرحلة قدرة المكلف على الإ -كما تقدم-وهو ينحص  ,تحققه

 جماعهم.إلترتب والمجوزين له فهو مورد با القائلينعليه عند 
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ق من وسواء كان التضي   ,م لاأسواء كان المهم كذلك  مضيقاً  الأهمكون  الثاني:الشرطُ

 زالة النجاسة عن المسجد.إمن جهة فورية الخطاب كأو  نقاِ الغريق,إجهة الملاك الذاتي ك

لما كان  عاً وكان موس مضيقاً  الأهمنه لو لم يكن إ ؛ولعل الوجه ف اعتبار هذا الشرط هو

الترتب كما إلى  وبةنفلا تصل ال ,متثالينف البين لقدرة المكلف على الجمع بين الإ تزاحم  

 م.هو معلو

 ا  كون الضدين الثالث:الشرطُ
الآخر  ها ف ظرف تركأحدلهما ثالث, ولا يكون فعل مِ 

ومورد  .مولوياً  رشاديا لاإمن الشارع  به حينئذ  الأمر  مور التكوينية, فيكونمن الأ

 .واحدن آمرين المولويين ف البحث ف الترتب هو اجتماع الأ

ن يكون هناك أنحصار مورد البحث بمرحلة قدرة المكلف فقط من دون إ الرابع:الشرطُ 

فلا  ,للخطاب مع وجود مانع عنه ف البين نه لا موضوعَ خر من موانع التكليف, لأآمانع 

 حتى يتحقق موضوع الترتب. واحدن آيفرض اجتماع الخطابين ف 

فيخرج بحث  ,ماتهمكما هو ظاهر كل والمهم متعددين وجوداً  الأهمكون  الخامس:الشرطُ

من مورد الترتب لفرض اتحاد  -بناء على الجواز-والنهي الأمر  غسال واجتماعتداخل الأ

 الوجود ف متعلق الخطاب فيها.

 ؛الأهمد خطاب المهم بترك وتقي   الأهمطلاق خطاب إمكان فرض إ السادس:الشرطُ

 ا  نهإطلاق الخطابين من كل جهة فإلا فمع فرض بقاء إو
 .هبجواز أحديقل لم مِ 

 :ما يليدل للقول بامكان الترتب بستأ إ الرابع:الجانبُ

 ؛ما ثبت ف الفقه ف جملة من الموارد التي تدل على الترتب الدليلُالأول:

أو  ن يسافر بنذرأوجب على المكلف إِا  بالصلاة الرباعية فيماالأمر  عدم سقوط ؛منها

ثبوت بأو  ,ساً أن يقال بسقوط الصلاة رأما إ ؛نه ف مثل ِلكإِلك, ف غيره وقد عصى

 .ثبوت صلاة رباعية عند عدم السفربأو  ,ثنائية ف حقه صلاة  



 

 ب.تعلى التر بناءً  نما يصح  إوالثالث  ,الضرورة الفقهية لان خلافأ و  لأاو

ف وجوب  إشكالفلا  ,قامة ولكن المكلف سافرلإلب ووجالكان إِا  ما الدليلُالثاني:

 قامة وهو الترتب.الصلاة الثنائية عليه لو سافر على تقدير عدم الإ

 عدم سقوط الصوم ف إشكاللم يسافر فلا ووجب السفر ف شهر رمضان إِا  ما ؛ومنها

 ., ومثل ِلك ف الفقه كثيرأيضاً  وهو من الترتب ,عنه

ُشكلُعليهُبوجوه:أُ و

 وجود دد  عت هو الترتب شروط من ن  لأ ؛الترتب نع جنبيةأ الفقهية الفروع تلك ن  إ -1

 .اً احدو حكماً  فيكون الآخر موضوع لرفع موجباً  هاأحد يكون نأ لا الخطابين من كل

إن و فهي الصلاة الرباعية ففي مثال ؛من قبيل ِلكإلا  نمثلة المذكورة لا تكووالأ

 بحسب الوجوب شرائط من ليس ِلك أن   إلا السفر وعدم بالحضر مقيدة كانت

 مقتضياً و بالسفر الأمر مع مطارداً  به الأمر يكون كي الطلب تحت يكون فلا ,الفرض

 .الترتب موارد ف كان كما بالسفر الأمر يقتضيه ما مع معاكس باتجاه المكلف لتحرك

إِا  نما تدل ف الفروع الفقهية المذكورة على عصيان المكلفإالضرورة الفقهية  ن  إ -2

ولكنها لا  ,والصوم ف الثالث ,والثنائية ف الثاني ,ولترك الصلاة الرباعية ف الأ

 استحالة على الدليل قمناأ فلو ؛الترتبي الأمر ساسأ على نهاأ من ِلك تخريج على تدل

 .خر غير الضرورة الفقهيةآمن صياغة وجه ثبوتي  دَّ الترتب فلا بأ 

ُن:اوجهكر له أِ قد و

خر بالجامع بين يتعلق بالسفر والآها أحدمران عرضيان أن يكون هناك أ هما؛أحد

 الصوم ف الحضر.أو  الثنائية ف السفرأو  السفر والصلاة الرباعية ف الحضر,



 

 خر بالفرد تعيناً والآ ها بالجامع تخيراً أحديتعلق بحيث مرين وتصوير وجود الأ

نه ترك مطلوبين لأ ة,بعقابين لا محال معاقباً  فيكون تارك السفر والصلاة معاً  ؛مِكن  

 مقدورين له.

ن محذور طلب مهو الفرار الأمر  هذا الوجه الذي يتعدد فيهإلى  همألجأ الذيو

ُالضدين غير المقدور للمكلف.

ترك السفر وترك الصلاة الرباعية, ويكفي ف  ؛تحريم الجامع بين التركين والآخرر؛

ير الوضوء ظن ؛عليه كان متوقفاً إِا  قصد التخلص من الحرام ربية العمل حينئذ  قأ 

 والصلاة السفر تارك فيكون ,عتبارالإ بهذا ربياً قأ  الفعل فيكون المصحف, مس لأجل

 حرام.للوفعله  ,واجبللركه ت ؛بعقابين معاقباً  معاً 

ق تعل   قد ما الوجوب فهو مطلقأو ,ن السفر والحضر قيدان ف الواجبأالقول ب -3

 وإنما ف البين, صلاً أفلا ترتب  ؛السفريةبالجامع بين الرباعية الحضرية والثنائية 

ولا ترتب لعدم التضاد بين  ,بالسفر وبالجامع المذكورالأمر  ولأمران من أهناك 

ن يجتمع مع الجامع المذكور كما هو واضح. ولكن هذا أِ السفر يمكن إ ؛متعلقيهما

شرائط ن السفر والحضر من أإلى  خر يذهبآ بل هناك مسلك ,المسلك غير متعين  

كان المكلف إِا  نهأ منعروف الم شكاللإهنا اويأتي  ,القصأو  التكليف بالرباعية

ن يكون أن كان شرط التكليف بالرباعية إف ؛خرهآ مسافراً  تول الوقأ حاضراً 

نه لو صلى أمع  ,ف تمام الوقت لزم عدم تكليفه ف المثال المذكور المكلف حاضراً 

 الوقت ولأ ف ولو الحضر هو الشرط ن  أ فرض ولو .للواجب مؤدياً  كان سفره قبل

سافر من دون إِا  فيما ليه قبل السفر وكونه عاصياً علزم القول بوجوب الرباعية 

 ا  وهو ,الصلاة
 .أحدلم يلتزم به مِ 



 

هو  ,زائد ف دليل التكليف وشرطه فتراض تقييد  إ ؛منها:بوجوهفيُالفقهُجيبُعنهُأو

 ن لا يسافر بعد ِلك سفراً آخر وهو أشرط إلى  مضافاً ول الوقت أشرط الحضور ف 

 .غير مسبوق بالصلاة الرباعية

 ؛عن بعض نقلاً  1الإصفهاني  على امكان الترتب ما ِكره المحققالأدلة ومن 

 ,بالضدينالأمر  ليس من الأهمبالأمر  بالمهم ف مرتبة متأخرة عنالأمر  ن  أوهو 

 ن  لأ ؛الأهمخير ف رتبة فعل الأهذا و ,الأهمبالمهم مترتب على ترك الأمر  ن  وِلك لأ

 الأهمب الأمر عن متأخر الأهمفعل  ن  أة, ومن المعلوم واحدالنقيضين ف رتبة 

الأمر  عن لفعل المهم متأخراً  هءواقتضا بالمهم الأمر فيكون له, معلول لأنه ءهواقتضا

 فلا محذور. ,هءواقتضا الأهمب

 :ههاأ بإيراداتورد عليه أو

 نه سوف تكون رتبةإلا بعصيانه ف الأهمبالمهم بامتثال الأمر  قيدناإِا  النقض بما :ولاُأ

ف استحالته حتى عند القائل  إشكالنه لا إمع  ,الأهمبالأمر  بالمهم متأخرة عن رتبةالأمر 

 بإمكان الترتب.

يكون فعل المهم غير مقدور ف  الأهمتيان إنه على تقدير أب ولكن هذا النقض مدفوع  

بالممتنع ف  مراً أبه الأمر  فيكون ,مِتنع ف نفسهالآخر  ِ الضد المقيد بوجود الضدإ ؛نفسه

 بالضد المقدور ف نفسه.الأمر  ن يكونأنفسه لا 

لا  واحدمشكلة المنافاة والتضاد ف اجتماع المتضادين تكون ف اجتماعهما ف زمان  ن  إ :ثانيااُ

استحالة اجتماع  ن  ألأنها من شؤون وجود الضدين ف الزمان. وقد تقدم ب ,ةواحدف رتبة 

ففي  ؛خرها علة للآأحدكما لو كان  ,الطولية بينهما تالضدين لا ترتفع حتى لو فرض
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لو كان ف رتبتين  -وهو مستحيل- واحدمرين بالضدين ف زمان اء الأضجتماع اقتإ ؛المقام

غاية ما يثبت بهذا  ن  إف ؛وعليه ,ستحالة هو المعية ف الزمان لا ف الرتبةملاك الإ ن  إف

 عدم المعية ف الرتبة. هو التقريب

كما الإزالة أي الصلاة و ؛همايمن التضادين بين متعلق أنما نشإمرين التضاد بين الأ ن  إ :ثالثااُ

 ؛بالضدينالأمر  مشكلةمرين لا يدفع د الرتبة بين نفس الأفتعد   المثال المعروف,ف هو 

مرين عرضي ولا بد من علاج التضاد الذاتي بين المتعلقين ورفع التضاد التضاد بين الأ ن  لأ

مكن العلاج المذكور حيث يكون أ ؛ةواحدالنقيضين ف رتبة  كون مبدأن قلنا بإف ,بينهما

فيتأخر  الأهمالذي هو ف رتبة فعل  الأهمبه المتأخر عن ترك الأمر  عن فعل المهم متأخراً 

 نكر هذاأأ إِا  ماأو الأهميتأخر المهم عن الأهم, فالذي هو ف رتبة فعل  الأهمالمهم عن 

ولو ف - مابهالأمر  علقين على حالها فيكونتتبقى المضادة والممانعة بين المفسوف القانون 

 بالضدين. مراً أ -رتبتين

ُالثالث: معلول أيضاً  الأهم, وسقوط الأهملعصيان  بالمهم معلول  الأمر  ن  إ الدليل

العصيان  ن  ولو بنحو الشرط المتأخر, لأالإمتثال اء الموضوع وعدم فانتأو  ,الأهملعصيان 

نهما معلولان لأ ؛ةواحدمن رتبة  الأهممر بالمهم مع سقوط الأف .سقوطلل سبب  الإمتثال ك

فلا  ,متثالضي الإتحتى يق الأهممر بالأبالمهم لا الأمر  نه ف رتبةأ, وهو يعني واحدلشيء 

 مران.يتنافى الأ

 ؛ةواحدالنقيضين ف رتبة  ن  أنه لم يتوقف على قانون أوهذا الوجه يتلف عن سابقه ف 

عن نفس  فيكون متأخراً  الأهمبالمهم متأخر عن ترك الأمر  ن  أحيث لم يكن ينطلق من 

لكونهما  الأهمبالأمر  رتبة سقوطبالمهم من الأمر  مرتبة ن  أبل انطلق من  ,مر بهوالأ الأهم

 .واحدمعلولين لشيء 



 

بالضدين لا الأمر أو  مشكلة اجتماع الضدين ن  أولكن يرد عليه ما ورد على سابقه من 

ف المعية الزمانية ولا ينفع عدم المعية ف الرتبة  ستحالة تكونالإ ن  د الرتبة, لأدعتترتفع ب

 لدفع المحذور.

 مرين.فلا بد من تصويره ف المتعلقين لا بين الأ الرتبة مقيداً  ختلاف فنه لو كان الإأمع 

الأمر  المترتب على الأهمبالأمر  على عصيان بالمهم باعتباره مترتباً الأمر  ن  إ الدليلُالرابع:

خر آالذي يكون وجوده ف طول شيء  ن  أِ ؛ إعقل مانعيته عنه ومزاحمته لهتأ فلا  الأهمب

ن أمانعية المعدوم مستحيلة, وعليه فلا يمكن  ن  له, لأ ورافعاً  عنه ن يكون مانعاً أيستحيل 

, وهو يعني عدم التضاد والمانعية بينهما, ومعه الأهمللأمر ب بالمهم مزاحماً الأمر  يكون

إِا  ملاك التضاد والمطاردة هو ما ن  , لأأيضاً  الأهمبالأمر  لاوجه لفرض المزاحمة من قبل

 للمهم. الأهملا فلا مطاردة حتى من طرف إكانت من الطرفين و

المطاردة والممانعة بين الضدين من جهة المقدمية,  ن  أهذا الوجه يبتني على  ن  بأ ؛ورد عليهأو

 ,كون استحالة اجتماعهما استحالة بالغير كما عرفتتخر, فعن الآ وكون كل منهما مانعاً 

ة البرهان على عدم المانعية ف المقام نه يلزم منه وجود المعلول مع عدم علته فيدفع بإقاملأ

استحالة اجتماع الضدين ليست استحالة بالغير  ن  أفيما سبق  تباعتبار الطولية, وقد عرف

 بل استحالة بالذات.

وما قيل ف مناقشة تلك  ,مكان الترتب وصحتهإما ِكروه ف وجه  ن  أن يقال أ ؛والحق

الإعتبار بعدت هذا الموضوع عن أالوجوه على فرض تماميتها هي وجوه عقلية بحيث 

 الصناعية.الأصولية  ستظهاراتبل حتى عن الإ ,العرفالإعتبار و ,العقلي

 وهو المقتضي للجواز والصحة هو الملاك والخطاب ن  إف ؛ما بحسب الدليل العقليأ

 ا  ما يتوهم من المانعيةو, حينئذ   هوالمانع مفقود فلا بد من وقوع ,متحقق
 .ِكرناه سابقاً مِ 

 غير تام. من أنه دلة المانعينأليها ف إ شارةتي الإتأوس



 

عرضيين من  نكان الخطاباإِا  متناعنه لا ريب ف الإإف ؛صوليستظهار الأما بحسب الإأو

 ومترتباً  الأهمبترك  كان خطاب المهم مشروطاً إِا  أي فيما؛ طوليين اكانإِا  ماأو ,كل جهة

 .فلا استحالة ولا امتناع حينئذ   عليه ولو عصياناً 

 ,زل النجاسة عن المسجد)أ :قال المولىفإِا  ,مع فرض وجود القدرة الطولية وجداناً و

لكيفية  خيرة بياناً بجعل الجملة الأ (لا تترك الثانيف عصياناً الأول  ن تركتإو ,وصل  

خيرة من قبيل لو كانت الجملة الأ ؛نعم .متناع حينئذ  فلا يتبلور الإ ؛مرينصدور الأ

 الشروط ف التكليف فقد خرج المثال عن موضوع الترتب.

 وامر ترتيبية ف المحاورات العرفية كثير  وقوع الأ ن  إستظهار العرف فما بحسب الإأو

 ,سقني الماء)أ :قال المولىإِا  كما ؛متناعصدق شاهد على الصحة وعدم الإأوهو  ,ومتعدد

فلا الأول  ن عصيتني فإو) :ولو قال المولى .نه مبني على الترتبإف (وافرش سجادتي

ن يكون هناك شرط ف الخطاب أهو بيان للترتيب بالنظر العرف دون  (تعصني ف الثاني

 ا  وهو ؛حتى يرج عن موضوع البحث الذي نحن فيه
ي ف ظهنا شرط لفلم يكن إِا مِ 

وخطابه بخلاف  الأهميل لطلاق لدإيكون هناك  أنف شروط الترتب  نالأننا ِكر ,البين

 .ولو عصياناً  الأهمخطاب المهم الذي هو مشروط بترك 

 فلا فرق بين الشرط اللفظي والشرط الواقعي السياقي العقلي ف حاق الواقع صوناً 

مكان التصفات العرفية إمور هو المدار ف جميع تلك الأ ن  لأ للكلام عن القبح واللغوية.

 ولومكن قبوله بالنظر العرف, بل العقلي أفلا بد من التصحيح بكل وجه  ,المحاورية

دخلوها ف أو لة عن العرفياتأخرجوا المسأنهم لأ ؛كان له وجه صحيحإِا  بالدقة العقلية

 ن لم تخلأ إو المعنى التي سبق ِكرها هذا رادوا من تلك التخريجاتأالدقيات. ولعل العلماء 

 .المناقشة كما عرفت نع



 

نهم يعترفون بوقوعه ف العرفيات أن القائلين بامتناع الترتب أالعجب من  نقضينه لا يإثم 

لدقيات العقلية هي بمعزل عن وأن  ا ,دلة الشرعيات منزلة على العرفياتأ كون مع

 الشرعيات كما هو واضح.

 على امتناع الترتب وهي متعددة: جمع  بها التي استدل الأدلةُف  الخامس:الجانبُ

ُ  فيكون محالاً  الترتب من طلب الضدين الذي هو مِتنع وقبيح عقلاً  ن  إ ول:الأالدليل

 الشارع لاستحالة صدور المحال منه تعالى.إلى  بالنسبة

من تقدم بيانه  وقد ,بينهما ف الطلب ن يكون جمعاً أالضدين لا  طلب   الترتب طردأ  ن  إ وفيه:

 للضدين. وتركه فكيف يكون طلباً  الأهمبعصيان  كون المهم مشروطاً 

 .تي بيان هذا الوجه تفصيلاً أوسي

 ؛رادة المكلف واختيارهإالقول بالترتب يستلزم تعليق وجوب المهم على  ن  إ الثاني:الدليلُ

 .لا فلا يجبإالمهم, وجب و الأهمن اختار ترك إ ؛به, لأنهوخروج الواجب عن وج فيلزم

 نه يستلزم تعدد العقاب عند تركهما معاً أِلك تعليق الواجب على العصيان مع إلى  يضاف

 .عَزَّ وَجَلَّ ساحته عن وهو بعيد 

كتعليق وجوب القضاء على  ؛كثير ف الفقه الإختيارتعليق الوجوب على  ن  إ ويردُعليه:

الكفارات على ارتكاب المحذورات ف الصوم مره, وتعليق وجوب أداء وعصيان ترك الأ

 ا  حرام, وغيرهاوالإ
 هو كثير.مِ 

وتداخل عقاب المهم فيه عند  الأهمبفعلية عقاب  القولفيمكن  ؛ما تعدد العقابأو

 نظراً  نقل, فيكون منشأ استحقاق العقاب متعدداً أو  ولا محذور فيه من عقل , معاً ماتركه

هذا  ,ف الواجبات الكفائية ويظهر ِلك .انحلالاً أو  باراً اعتأو  تعدد الخطاب حقيقةإلى 

 .عقولنا درك عن خارج مرأ فهي عبيده على ةالإلهي التفضيلات بحسب ماأو .القواعد بحسب



 

ُ الذي هو  ؛بالمهمالأمر هو  المترتب عليه ن  أستحالة الترتب باعتبار إ الثالث:الدليل

بنحو أو  بنحو المقارنأو  بنحو الشرط المتقدمن يؤخذ أما إ ؛لا يلووهذا . الأهمعصيان 

ف الزمان الثاني بعد  بالمهم فعلياً الأمر  ن يكونأفيلزم الأول  ِا كان من قبيلإف؛ المتأخر

نه ليس لأ, وهذا يوجب خروج البحث عن مفروض الكلام, الأهمزمان العصيان وترك 

مرين ف هو اجتماع الأ منه المقصود إِ ته,واستحال همكانإمن الترتب المبحوث فيه عن 

 ن  أول, مع ن فعلية الأاها ف زمن متأخر عن زمأحدن يكون فعلية ألا  واحدزمان 

 .واحدقين متضادين ف الزمان البين مضيَّ جوقوع التزاحم بين وا هو موضوع البحث

 بالمهم مقارناً الأمر  ن يكونأِا كان من قبيل الشرط المقارن فهو غير مِكن لاستلزامه إو

مع  بالمهم معاصراً الأمر  الذي هو زمان امتثال المهم فيكون ؛الأهممع زمان عصيان  زماناً 

 نبعاث.والإالإمتثال الباعث على الأمر  من تقديم دَّ بل لا بأ  ,وهو غير مِكن ,امتثاله

ن بأمكان الشرط المتأخر والواجب المعلق إِا كان من قبيل الشرط المتأخر فهو يستلزم إو

فيكون  ,الذي هو زمان امتثال المهم الأهمعلى عصيان  زماناً  بالمهم متقدماً الأمر  يكون

 عنه وهو مستحيل. بالمهم متأخراً الأمر  من الشرط والواجب ف كل  

 :بما يلي ويمكن الجواب عن جميع ِلك

وليس فيه  ,طلاق الواجب المهمإتقيد إلى  عرجهذا الشرط ي ن  أمن  نفاً آما ِكرناه  :ولاُأ

 تصور فيه هذه الوجوه.تأ حتى  اشتراط  

 يتقدمفسوف ا بهفلو التزم  ؛مكانزمنة الإأول أالنقض بسائر التكاليف فأنها تثبت  :ثانيااُ

الإمتثال على الأمر  وامر التي يلتزم فيها بتقدمفما يقال ف تلك الأ ,متثالعلى الإالأمر 

ا بنحو الواجب المعلق والمشروط م   ناً آولو  متأخراً فيها زمان الواجب يكون  ن  أ زماناً 

القدرة على الواجب ف ظرفه شرط للتكليف المتقدم ف كل  ن  إحيث  ؛بالشرط المتأخر

 نقول به ف المقام. قواجب معل  



 

حتمال الثاني وهو والقول بالإ ,حتمال الثالث وهو الشرط المتأخربالإ القولَ  ن  إ :ثالثااُ

يستلزم القول  زماناً الإمتثال على الأمر  القول بلزوم تقدم ن  إف ؛الشرط المقارن تهافت  

 بالشرط المتأخر والواجب المعلق ف الواجبات.

كل ما قيل ف وجه  ن  إمتثال, فعن الإالأمر  لقول بلزوم انفكاكلنه لا موجب إ :رابعااُ

جل جعل الداعي ف أيكون من الأمر  نأمن  1المحقق الخراسانيمثل قول  ؛ِلك مردود

وهو موقوف على حصول مباديه من التصور والتصديق  ,الإمتثال علىنفس المكلف 

الأمر  رمور زمانية لا بد من تحققها من سبق زمان فلا بد من تأخ  أوهي  ,بالفائدة والجزم

 عن تحقق الداعي لامتثاله.

بل  ,وفعليتهالأمر  وجودتوقف على تولا  عن الزمان وجداناً  ةهذه المبادئ مجرد ن  إ :فيهو

  يمكن تماميتها قبل فعليته كما هو واضح.

على زمان حصول  لا بد من تقدمه زماناً الأمر  ن  أمن  2و مثل قول المحقق النائيني أ

 المحقق,الإمتثال كان الطلب ف زمان وجود إِا  ما تحصيل الحاصلإ ؛لا لزمأو ,الإمتثال

 .معدوماً الأمر  ف زمانالإمتثال كان إِا  طلب المستحيلأو 

بل لشيء  ,للحاصل ليس طلباً الإمتثال ن وجود اف زمالأمر  ثبوت ن  أمردود ب وكل هذا

الممتنع هو ِلك الطلب أو  فطلب الحاصل ؛غير حاصل بقطع النظر عن هذا التحصيل

نظير العلل  ,بقطع النظر عن ِلك التحصيل مِتنعاً أو  حاصلاً فيه الذي يكون المطلوب 

 ن يكونأفيستحيل  ؛والطلبالأمر  علة لسقوطالإمتثال كون جل أن كان من إالتكوينية و

فلا بد من تقدم  ,لا لاجتمع ثبوته مع سقوطه وهو تهافتإوالإمتثال ف زمن  ثابتاً الأمر 
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ف الأمر  لسقوط لم يكن موجباً  ما الإمتثالفيه من  ن  إف ؛زماناً الإمتثال الطلب على 

 ف طوله. بل ,الإمتثال

 ن يكون متقدما عليه.أفلا بد والإمتثال جل كون الطلب علة لوقوع أن كان من إو

 .نه يلزم منه التقدم ف الرتبة لا ف الزمانأ :نهُيردُعليهإف

ول الأف ؛من عالمين مختلفينالإمتثال والأمر  ن  إف ؛جميع ِلك غير تام ف نفسه ن  أ ؛والحق

 خر.ها علة للآأحدعراض فلا يكون والثاني من الأ ,عتبارمن الإ

بالقول بعدم انحصار تخريج القول  شكالحاول التخلص من الإ 1إن  بعض العلماءثم 

كون تف خذ العزم على العصيان شرطاً أبل يمكن  ,خذ العصيان شرطاً أبالترتب ف 

 لا محالة. ولاً عقشرطيته بنحو الشرط المقارن م

 ,وليست له موضوعية خاصة العصيان خارجاً إلى  العزم والنية طريق ن  أعليه: ب يردولكن 

 ن شاء الله تعالى.إتي بيانه أخر سيآنه يستلزم منه محذور أإلى  مضافاً 

إِا  الإطلاقمن استحالة  2المحقق النائيني إليه على ما ِهب  نه بناءً إ الرابع:الدليلُ

 .أيضاً  والملكة يمكن القول باستحالة الترتباستحال التقييد لكون التقابل بينهما بالعدم 

 ؛وامتثاله مستحيل الأهمبالأمر  بالمهم لحالتي عصيانالأمر  طلاقإن أجل إما من إوِلك 

, مستحيلاً أيضاً  الأهمفيكون تقييده بعصيان  واحدِ يلزم منه طلب الضدين ف عرض إ

 التقابل بينهما بالعدم والملكة. ن  أكما عرفت من 

لعدم تحقق الغرض وهو  ,طلاقها للعاجزإنه لا يمكن إف ؛ليف كلهااالنقض بالتك وفيه:

لكون التقييد فيها المقابل للإطلاق أيضاً  ةجعل الداعي فيلزم منه استحالة تقييدها بالقدر

 من العدم والملكة.
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 ن  أفقد يقال ب ؛هذه المقالة مورد بحث ونظر ن  أوالتقييد الإطلاق بحث  فنه قد تقدم أمع 

دون العكس وقد تقدم بيانه. وعليه الإطلاق استحالة التقييد هي التي توجب استحالة 

ما أ. والأهمبعصيان  بالمهم مقيداً  الأهمثبات استحالة إف  حص  لا تالإطلاق استحالة  ن  فإ

لأنه تكليف بغير المقدور فالمستحيل  الأهمبالمهم بحالة امتثال الأمر  تقييد كونجل أمن 

حالة عدم ببالمهم الأمر  بمعنى رفض هذا التقييد الذي يستتبع شمولالإطلاق فيكون 

فيستحيل الترتب الإطلاق استحال التقييد استحال إِا  , لأنهمستحيلاً أيضاً  الأهمامتثال 

 .الأهمالمهم ف حال عدم امتثال الأمر  ثباتإالذي فيه 

ن أفلا بد  ,يستحيل تقييدها بحالة العاجز انهلإ ؛أيضاً  النقض بسائر التكاليفب ويردُعليه:

المورد ليس من تقابل  ن  أ. مع أيضاً  طلاقها المستلزم لثبوتها ف حق القادر مستحيلاً إيكون 

ها أحدالتقابل فيه من تقابل الضدين والتقييدين فلا يلزم من استحالة  إِ ؛العدم والملكة

 خر.ستحالة الآإ

ُ يؤخذ عصيان  أنما إ الأهمق على عصيان بالمهم المعل  الأمر  ن  أ ِكرنا الخامس:الدليل

 ن  أو ,ما من المحاِيربهوقد عرفت ما يتعلق  ؛متأخراً أو  متقدماً  شرطاً إليه بالنسبة  الأهم

ظرف  , لأن  واحدين ف زمان ب يَ مرين الترت  يلزم منه عدم اجتماع الأ مقارناً  شرطاً  هخذأ

علة لسقوط الخطاب, والعلة والمعلول العصيان ف ,هو ظرف سقوطه الأهمعصيان 

فيه,  بالمهم فعلياً الأمر  ف ظرف لا يكون بالمهم فعلياً الأمر  , فيكون ثبوتمتعاصران زماناً 

مرين الفعليين بالضدين ف وهو خارج عن كلام القائل بالترتب لأنه يقول بقصور الأ

 بنحو الترتب. واحدزمان 

نما العجز عن امتثال التكليف, إسببه العصيان و هنا ليسالأمر  سقوط ن  أب وردُعليه:أو

عمال إ ن  أوهو يعني  ,متثالللإ العصيان ند   ن  ظرف العصيان ليس ظرف العجز لأ ن  إو



 

ن يكون ظرف العصيان أعمال القدرة هو ظرف القدرة فيستحيل إالقدرة ف الترك وظرف 

ففي ظرف  ؛ولو ف رتبتين واحدهو ظرف العجز لاستحالة اجتماع الضدين ف زمان 

نما يسقط بعد العجز الحاصل ف طول العصيان إو .وغير ساقط باقياً الأمر  العصيان يكون

 متثال.ف الإالأمر  , وهكذازماناً 

وسابقه بأخذ العزم على العصيان وعدم  شكالالإهذا التخلص من  1وحاول البعض

 المتقدم.أو  فيكون من الشرط المقارنبالمهم الأمر  ف فعلية شرطاً الإمتثال العزم على 

 :(هااقدس سر)والنائيني الإصفهاني  المحققان ق عليهولكن عل  

 فخذ العزم على العصيان شرطاً أ ن  إ :ما حاصلهفقد ِكر  2 المحقق الإصفهاني ماأ

زمان  نفس زمان الواجب المهم هو ن  لأ ,قالواجب المعل  إلى  بالمهم يؤديالأمر  فعلية

كان زمان العزم هو فإِا  العصيان المتأخر بحسب الفرض عن زمان العزم على العصيان,

زمانه زمان العصيان  ن  أرض ن فأ إو ,بالمهم كان من الواجب المعلق لا محالةالأمر  زمان

العزم متقدم زماناً على  ن  لأ ,المتأخر عن زمان العزم كان فيه محذور الشرط المتقدم

ن زمان الواجب متخلل بين زمان العزم وزمان العصيان أرض ن فأ إو ,الواجب المشروط

 لزم المحذوران معاً.

 ن رجعإولكنه  ,لية المغروسة ف ِهنهقيبتني على التدقيقات العما ِكره  ن  أوالحق 

أو  لفعللوهو معاصر  ,عن الزمان العزم مجرد   ن  أيجد  الإنسانحقيقة النية والعزم عند إلى 

كون ي بل ,ِ المأخوِ هو العزم الثابتإ ,ق العزم لم يؤخذ ف الشرطيةطلاإ ن  أمع  ؛العصيان

خذ شرطاً أأ ن إ ؛فالعزم على العصيان ,ق العزمطلاإفلا يبقى وجه لأخذ  الإنسانرادة إهو 
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ان التكليف بالمهم فعلياً خذ مطلق العزم على العصيان شرطاً كأأ ن وإ, اً يكون العزم ثابتف

 مرين بالضدين.حتى مع البداء وتبدل العزم فيلزم المطاردة بين الأ

ما الخارج كما عرفت فإلى  نما هو طريقإالعزم لا موضوعية له و ن  أه ِلك كل  إلى  يضافو

 من مجرد الفرض والتقدير.ِكره 

المصادمة والمطاردة بين الأمرين فدعوى رجوع محذور   1ينيأما ما عل قه المحقق النائ

بالضدين على تقدير أخذ العزم على المعصية شرطاً للأمر بالمهم, حيث أفاد أن  النكتة التي 

بها تعقلنا إمكان الترتب تقتضي أن يكون المترتب عليه الأمر بالمهم هو عصيان الأهم ولا 

كتة هي أن يكون ما تكفي شرطية العزم على العصيان ف دفع المحذور, فإن  تلك الن

 ا  يترتب عليه الأمر بالمهم
يقتضي الأمر بالأهم هدمه أولاً وبالذات, فإنه على هذا سوف مِ 

ترتفع غائلة المطاردة بين الأمرين. ومن الواضح أن  الأمر بالأهم يقتضي بذاته هدم 

در عصيان الأهم وتركه لا العزم على عصيانه, فلو عزم على العصيان ولكنه لم يعص وص

 منه الأهم لم يكن الأمر بالمهم فعلياً.

العزم لا موضوعية له بل هو  ن  أما ِكرناه من إلى  ن رجعإ نهأب :قُعليهيويمكنُالتعل

 كلامه لا يلو عن نقاش. ن  إلا فإما هو المتحقق ف الخارج فهو حق, وإلى  طريق

 الداعي يكون التي العبادية الواجبات ف تام غير ِكره ما ن  بأ عليه: 2 الخوئي السيد وعلَّقَ 

كان التكليف فيها إِا  بل حتى الواجبات التوصلية فيما ,والعزم فيها مأخوِاً ف الواجب

 .ية كما هو مسلك المحقق النائيني الإختياريقتضي تخصيص متعلقه بالحصة 
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دَّ لا بل  به, خذ العزم ف الواجبات العبادية مجرداً عن الفعل لا اعتبارأ ن  إ وفيه: ن أ بأ

ولذا لم يحكم  ,م لاأختياري سواء كان عبادياً إيترتب عليه الفعل وهو عام ف كل فعل 

 .الإمتثالبها حقق تعن العمل تكون كافية ف سقوط التكليف وي النية مجردةً  ن  أب أحد

ڇوَلَا عَمَلَ إ لاَّ ب الن يَّة  ..... ڇ: ما ورد عن الإمام السجاد شار أإليه و
1. 

ما  إن  :  2المحقق النائيني قد غفل عن ِلك كما علق عليه السيد الصدر  ن  أ ظن  أولا 

نما هو العزم إو الأهمولاً وبالذات ليس هو العصيان وترك أهدمه  الأهمبالأمر  يقتضي

ن يكون داعياً ف نفس أجل أنما يجعل من إالتكليف  ن  متثال, لأعليه, وعدم العزم على الإ

فهو  ,الإمتثالالداعي والعزم ف نفس العبد على  إيجاد ولي هوالأالعبد, فيكون مقتضاه 

 ولاً وبالذات. أالإمتثال يهدم العزم على العصيان وعدم العزم على 

ولكنه ليس  ,عمالشرطاً ف الأالإمتثال اعتبرنا العزم على إِا  ِلك صحيح ن  إ :وفيه

البعث  إيجادليس مجرد  الأحكامالفرض المترتب على تشريع  ن  أوقد ِكرنا  .كذلك

نما هو وإنافياً مع العزم على العصيان كما ِكره, تنبعاث ف نفس المكلف حتى يكون موالإ

ولا ريب  .ظهارهم العبودية له والطاعة لخالقهمقه العظيم على العبادة لإلحظهار المعبود إ

الموانع والمحاِير  ستعدادت والقابليات ودفعنما يتحقق ف تمامية الإإهذا المبدأ العام  ن  أ

 .بتعاد عن مظاهر غضبهالتي فيها سلامة النوايا والإ

العزم على العصيان مجرداً عن نفس العصيان لا موضوعية له ف  ن  أالحق ما ِكرناه من و

مبني على ما ِكره المحقق النائيني  ن  أالموضوع المبحوث عنه ف المقام. ومنه يظهر 

إِا  ولكن ,رفعه وانهدامهبولاً وبالذات أ الأهمبالأمر  يقتضيبالمهم الأمر  ن يكوننكتة أ
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مرين المتضادين بوجه عقلي مقبول لا يناف ما ضاد والمنافرة بين الأتكانت النكتة هي رفع ال

 هوهو تحقق م,هالمبالأمر  بقاء فعليةإعن الفعلية و الأهمبالأمر  سقاطإوهو  ؛يريده الشارع

ِلك تختلف لأجل العزم حتى لو تبدل بعد ِلك, ولعله  د  مجرلترك لا لبالعزم المستتبع 

 .خذ القصد بلا اختيار وغير ِلكأمكان إفعال من هذه الجهة من حيث الأ

بل المعتبر  ,خذ العزم على العصيانأف عدم اعتبار الوجدان بما ِكرناه تصديق الويكفي 

 ولا موضوعية له. لا غيرالعزم طريق  ن  أنفس العصيان و

والبراهين ما الأدلة من  يبقو ,مكان الترتب وتحققهإِكرنا ما يتعلق ب السادس:ُالجانب

مرين بالضدين بنحو الترتب وهو يتوقف على ثبات الألإ 1ِكره المحقق النائيني 

 :لا تخلو عن نقاش يوه مقدماتخمس 

ُالأف وقد تقدم بيان  ,مكان الترتب واستحالة ما يترتب عليهاإتتكفل لبيان  ؛ولىالمقدمة

والمهم بتقييد  الأهممكان الترتب ينتفي التعارض بين خطاب إنه بناءً على بأِلك وِكرنا 

 مع فعلية انحفاظهبالمهم لا يمكن الأمر  ن  أوقد ِكر المحقق النائيني  ,خطاب المهم

واشتغال المكلف بامتثاله, ولكن على القول بالترتب يرفع اليد عن خطاب  الأهمبالأمر 

ما على القول باستحالة الترتب فيرفع اليد أو ,الأهمامتثل إِا  االمهم بمقدار قليل وهو م

دَّ ِ إ ,كثرأعن الخطاب المهم بمقدار   الأهمطلاقه لفعلية الخطاب بإمن رفع اليد عن  لا بأ

 ه.وتنجزه ولو لم يشتغل ب

قول الطلاق الخطابين وثبوت التعارض بينهما حتى على إفاظ حن كان يوهم بانإوكلامه و

طلاقه فيرتفع إالخطابين على  أحدنه بناءً على الترتب لا يبقى بأنه قد تقدم أبالترتب مع 

 ن شاء الله تعالى.إالتعارض ولكن سيأتي مزيد بيان 
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 الأهمبالأمر  لا يناف الأهمبالمهم المشروط بعصيان الأمر  ن ثبوتأ تبين   ؛والمقدمةُالثانية

 .أيضاً  وقد تقدم البحث عنه, ولا يطارده

 نفاً.آلدفع الشبهات التي ِكرناها  ؛والمقدمةُالثالثة

 بالمهم.الأمر  لا يطارده الأهمبالأمر  ن  أثبات إف  ؛والمقدمةُالرابعة

وقد مهدت هذه  ,محتوى تلك المقدماتاج النتيجة من تخرف كيفية اس ؛والمقدمةُالخامسة

 .أيضاً  التي تقدم ِكرهاوعلى الترتب التي ترد لدفع بعض الشبهات  اتالمقدم

 المقدمات؛ أما المقدمة الأولى؛ فقد تقدم الكلام فيها. والكلام يقع ف بعض تلك

ن الواجب المشروط لا يرج أبنها المحقق النائيني فقد عنو ؛ما المقدمة الثانيةوأ

 :وجهينبتحقق شرطه عن كونه مشروطاً. والبحث عنها يقع من 

 :ت بتفسيرينسر  ف بيان شرائط الحكم التي فأ  ول:الأُالوجه

الحكم على حد تأثير  إيجادرات ف ثالمراد من شرائط الحكم هي المؤ ن  أالقول ب ؛هماأحد

الشرط  ن  أإلى  فمنهم من ِهب ؛توجيه ِلك فأيضاً  الاسباب ف المسببات, وقد اختلفوا

حراق ف الظواهر الطبيعية من دون دخل سببية النار للإ سبب للحكم حقيقة على حد  

 للجعل فيه.

الشارع يجعل السببية بين الشرط والحكم فيكون الشرط ف طول  ن  أإلى  ومنهم من ِهب

 ِلك هو المسبب للحكم.

له يكون شرطاً حقيقياً  العلمي وبتشخيص المولى الشرط بوجوده ن  إلى أ ومنهم من ِهب

 ف وجود الحكم.

عبارة عن الموضوع وظرف تحقق الحكم المأخوِ ف إلا  الشرائط ليست إن   والآخرر؛

ويعتبره على ِلك الموضوع الحكم يوجه ؛ فالمولى مفروغ الوجودوكونه القضايا الحقيقية 



 

لثبوت الحكم,  وعاءً كونه دور الموضوع ومن  كثرأر الوجود فلا يكون دور الشرط المقد  

 .هو الجاعل لاغيرف هما موجد الحكم وفاعلأو

الإعتبار نه من أقلنا ب ااِ ماأو ,عراضما ِكروه مبني على اعتبار الحكم من الأ ن  أ ؛والحق

 يكون بيد المعتبر يعتبره كيفما شاءولمؤنة اخفيف الإعتبار  ن  إف ؛ما ِكروه المحض فلا يصح  

مع  فيعتبر المولى الحكمَ  ؛خالف بعض القوانين الطبيعية الجارية ف الظواهر الطبيعيةن إو

 ا  الموضوع وغير ِلكأو  سبابالأأو  راتثمن المؤ سواء كانت .شرائطه
ِكروه كما تقدم مِ 

 التفسيرين هذين من الثاني التفسير يتار النائيني المحقق ن  إف ؛كان وكيف .مكرراً  منا

 الحكم.قيقة لح

ُالثاني:  بالمهم لا ينافالأمر  ن  أنه بناءً على التفسير الثاني لشرائط الحكم يتضح إ الوجه

نها لا أيمكن القول ب تقريباتب ِلك بعدة ر  ول, وقد قأ بخلاف التفسير الأ الأهمب الأمر

 ن يورد عليها: أونحن نذكرها وما يمكن  .وتكون مراده ,تناف عبارة المحقق 

سباب الأ الشرط لو كان سبباً للحكم وعلة لثبوته على حد   ن  أالقول ب ول:الأالتقريبُ

الطبيعية لمسبباتها كان لا محالة حيثية تعليلية لثبوت الحكم على موضوعه الذي هو ِات 

الأمر  بالمهم كان حيثية تعليلية لثبوتالأمر  خذ العصيان شرطاً لفعليةأأ المكلف, فلو 

فيلزم اجتماع  ؛ف نفس الوقت الأهمالذي هو موضوع للتكليف ببالمهم على ِات المكلف 

 ن  أقلنا بإِا  وهذا بخلاف ما .وهو مستحيل واحدف موضوع  -نيمري الأأ-الضدين 

حيثية العصيان سوف تكون تقييدية  ن  إالشرط موضوع للحكم يؤخذ مفروض الوجود ف

 والتكليف بالمهم. الأهمفيتعدد موضوع الحكم والتكليف ب

ها ِات المكلف أحدمرين وكون تعدد عنوان الموضوع للأ ن  بأويورد على هذا التقريب: 

 الذي واحد مكلف على العنوانان ينطبق طالما المحذور يدفع لا العاصي المكلف هو الآخرو



 

بالضدين ليس من ناحية الأمر  مشكلة ن  إف ,التكليف بالضدين وهو مستحيلإليه يتوجه 

والنهي حتى ترتفع هذه الأمر  نظير اجتماع واحدالضدين ف موضوع بمرين اجتماع الأ

منها معروضاً لحكم معين, بل المشكلة تكمن ف  واحديكون كل ف ,المشكلة بتعدد العنوان

 المطاردة لحصول المقدور بغير التكليف فيكون ؛متثالالإ ف مرينالأ بين الجمع مكانإ عدم

أو  الشرط علة للحكم ن  أاض تروهذا المحذور لا يندفع بافمرين والمزاحمة بينهما, بين الأ

 موضوعاً له.

الحكم يكون  إيجادرات ف ثسباب ومؤأالشروط  ن  أنه بناءً على القول بإ التقريبُالثاني:

بخلاف  ,هإيجادثر فعلياً ينتهي دور وجد الأفإِا  اً؛دووجمثره ما دام أ يجادالمؤثر مقتضياً لإ

د الموضوع لا يرج ويرتبط به الحكم, فوجالذي كانت الشرائط من مجرد الموضوع إِا  ما

 موضوعه الذي فالبياض ؛ِلك عليه المحمول الموضوع بذلك ناطتهإو ارتباطه عن المحمول

 منوطاً به. رتباط والترتب عليه بل يظل  لا يرج عن الإوبوجود الجسم  فإنه يوجدالجسم 

بالمهم فيوجد الأمر  إيجادكان شرطاً بمعنى المؤثر ف إِا  الأهمعصيان  ن  إ :نقول وحينئذ  

الواجب الفعلي فيكون إلى  يرج الواجب المشروط عن كونه مشروطاً و ,خيرهذا الأ

مرين, قع المطاردة والتناف بين الأتف الأهمالمساوق مع ترك  همقتضياً مطلقاً لفعل متعلق

عن كونه مشروطاً به الأمر  قه لا يرجوع فتحق  كان العصيان شرطاً بمعنى الموضإِا  ماأو

 لا كان دوراً.إن يكون مقتضياً له وأباً عليه فيستحيل تتروم

عراض فهو منوط بالموضوع حتى بعد وجوده ن جعلنا الحكم من الأإنه أب :وردُعليهأو

الحالتين ناطة لا ترتفع ف كلتا رتباط والإوالإ ,الموضوعأو  كان الشرط بمعنى المؤثر سواءً 

 ؛بوجودها ومؤثره ثرالأ إلى بالنسبة كذلك الموضوع وجود بعد وموضوعه الحكم إلى بالنسبة

ن أعلته يستحيل إلى  حتياج المعلولاموضوعه حتى بعد وجوده كإلى  ما يحتاج العرضكف



 

بين  ةن يحقق علته ويقتضيها, فالتفرقأكذلك المعلول يستحيل  ؛يحقق موضوعه ويقتضيه

 ا  الشرط بمعنى المؤثر والشرط بمعنى الموضوع من هذه الناحية
 محصل.إلى  لا يرجعمِ 

ن الشرط بوجوده العلمي وتشخيص المولى له يكون شرطاً أنه بناءً على إ التقريبُالثالث:

ويكون تشخيصه  -كالمصلحة والمفسدة-للمولى  يكون الشرط مجرد داع   ؛حقيقياً للحكم

 .عمال تشخيصه ف ِلكإنشاء الحكم على المكلف, وليس للمكلف له هو السبب لإ

شرطاً ف وجوب المهم كان هذا الشرط من هذا القبيل,  الأهموعليه فلو فرض عصيان 

ن وكيمره بالمهم أف ؛الأهمبالأمر  نه يعصيأحرز أكان المكلف بين يدي المولى وإِا  كما

وهو تكليف بغير المقدور  ,مطلق بالضديننه تكليف لأ الأهمبمر لأمنافياً ومطارداً مع ا

 الشرط بمعنى الموضوع. ن  أِا قلنا با إبخلاف م

الدخول ف  ن  إل بامتناع الترتيب ف المقام,. فانه لم يكن متوهاً من قأب ؛هذاُالتقريبُدُ ورُ 

بعد الفراغ من كون التكاليف المشروطة يكون نما إ ؛بحث امتناع الترتب واستحالته

على نهج القضايا الحقيقية, وليست عبارة عن الجمع بين تكاليف مطلقة  ةمجعول

 ا  الأمر بالمهم بعد كونه نأإلا  بخصوص من يتحقق الشرط فيهم.
 اً مطلق وضعمِ 

لا لم يثبت إو ,لخصوص من يتحقق الشرط فيهم لم تلاحظ العصيان شرطاً ف ثبوتها

دَّ ف ,العباد لتكاليفه فهي مطلقة تكليف لعلم المولى بعصيان جل   من مراجعة الدليل  لا بأ

ليف على المكلف ولم يمكنه امتثالهما ف اتكفيه د منه كما ف المقام الذي يتوجه اوما يستف

ثبات شرطية العصيان لثبوت إفيرجع ف  ,فتقع المطاردة والتناقض فيما بينهما ,واحدزمان 

 كرناه مفصلًا.من دليل خاص كما ِالآخر  ها دونأحد

هذه المقدمة التي ِكرها المحقق النائيني  ن  أن المستفاد من مجموع ما تقدم إف ؛وكيفُكان

1 الأمر مع الأهمب الأمر بين والمطاردة التناف رفع ف النكتة وبيان المشكلة هذه تحل   لم 

                                  
 .206ص  1ج ؛الأصولفوائد  .1



 

ما ِكره غير  ن  أوقد عرفت  ,نما انصب اهتمام هذه المقدمة لبيان معاني الشرطيةإو ,بالمهم

عراض تلك المعاني تبتني على كون الحكم والتكاليف من الأ ن  أِ إ ؛تام ف حد نفسه

 لكونه ما ِكره فلا يصح  الإعتبار نها من أقلنا بإِا  ماأو ,والقضايا الحقيقية المستعملة فيها

بالمهم الذي يكون مشروطاً الأمر  ثباته وهو كونإمن  لا بأدَّ جنبياً عن روح البحث الذي أ

مرين بالمهم ن يكون مقتضياً له فترتفع المطاردة بين الأألا يمكن والذي  الأهمبعصيان 

 .الأهممر بوالأ

 مور:أوتفصيل البحث فيه يقع ف ضمن 

ُ ثبوت الحكم ف التقدير والتقييد من التقديرات والتقييدات يكون على  ن  إ ول:الأالأمر

 ثلاثة: نحاءأ

 التقييد به ف نفس الجعلأو  طلاق الخطاب لذلك التقديرإن يثبت الحكم بأ ؛هاأحد

قطع النظر عن بو اولية التي تثبت ف نفسهالتقسيمات الأإلى  وهو صحيح بالنسبة ,الأول

العادل وغيره, فيحفظ الحكم ف فرض العدالة مثلًا إلى  كتقسيم العالم ؛طور الحكم عليه

بلحاظ تقييده بالعالم العادل, وهو تام ف جميع أو  (,كرم العالم)أف خطاب الإطلاق ب

 .أتييكما س واحدنه غير تام ف قسم أما يقال بإلا  وليةت الأماالتقسي

كن حفظ الخطاب ملم يإِا  الملاكي فيماأو  لذاتيا ؛طلاقيثبت الحكم بنتيجة الإ أن ثانيها؛

خر آبد من جعل  ول بل لاولا بالتقييد بالجعل الأ ,الإطلاقير من التقديرات لا بدف تق

أو  اً مطلق يكون ماإروح الحكم وملاكه  ن  لأ ,م الجعلتم  مويسمى ِلك ب ,الحكمبه يحفظ 

الثانوية كثبوت الحكم ف  التقسيماتإلى  بذلك التقدير. وهذا القسم يكون بالنسبة اً مقيد

الأول  ثبات الحكم فيها بالجعلإعلمه به باعتبار استحالة أو  ل المكلف بالحكمهصورة ج

 بتداءً.إ



 

والتقييد ولا بنتيجة الإطلاق ن يحفظ الحكم ف تقدير من التقديرات بذاته لا بأ ؛ثالثها

ثبوت الحكم ف حالتي إلى  يكون بالنسبة مانإ وهذا .والتقييد لاستحالة ِلكالإطلاق 

الأول  تقييده بالجعلأو  طلاق الخطابإ ن  إوالوجود والعدم لمتعلقه, فالإمتثال العصيان و

ط ترشان إنه لأ ,والتقييد لهذين التقديرين مستحيل  الإطلاق الجعل الثاني بنتيجة أو 

 .يكون من طلب الممتنعد بالعصيان ن قي  إو ,كان من طلب الحاصلالإمتثال التكليف ب

من المحقق النائيني إليه جل ما ِهب أما من إ ؛الإطلاقامتنع التقييد يمتنع فإِا 

الجمع بين  للحالتين يستلزمالإطلاق  ن  أاعتبار بأو  ,1الإطلاقامتناع التقييد عند امتناع 

الخطاب ن يكون أوعليه فلا يمكن  .تحصيل الممتنعأو  ين من تحصيل الحاصلرالمحذو

وجود لحالتي اإلى  نقسام وهو انقسام متعلقهالتقييد ف مثل هذا الإأو الإطلاق محفوظاً ب

ي إ ؛ن يكون الخطاب محفوظاً ف تلك الحالة بذاتهأفلا بد  ,الإمتثالالعصيان وأو  والعدم

المتعلق وامتثاله وليس من قبيل الموضوع وقيوده التي يحتاج  إيجادإلى  نه بنفسه متعرضإ

 قيمته.الأول أو  علالجالتقييد ف أو الإطلاق إلى  حفظ الخطاب فيها

أو الإطلاق حفظه ب وبينالفرق بين الحفظ الذاتي للخطاب ف القسم الثالث  مرُالثاني:الأ

إلى  الحكم تكون نسبته ن  أهو  ؛خرينالتقييد ف القسمين الآأو الإطلاق نتيجة أو  التقييد

إلى  وف القسم الثالث نسبة العلة ,العلةإلى  ولين نسبة المعلولِلك التقدير ف القسمين الأ

أو  التقييدأو الإطلاق ب -ف تقدير العدالة-كرام العالم الثابت إ وجوبَ  ن  إالمعلول, ف

 .وف طوله ,لةالعداف  ثبوت ِلك التقدير والتقييد فرعأ الإطلاق نتيجة 

عدمه بل أو  نه ليس ف طول وجود المتعلقإوهذا بخلاف ثبوت الحكم ف القسم الثالث ف

ولين لا يمكنه الحكم ف النحوين الأ ن  أويتفرع على ِلك  ,المتعلق ف طوله وجوداً وعدماً 
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ما ف أنفيها, وأو  ت علتهاثبإالمعلول لا يمكنه  ن  لأ ,ن يحفظ تقدير ثبوته وموضوعهأ

 وهدم عدمه. هِلك التقدير وحفظ إيجادفهو  ؛عتبار كون الحكم علة فيهاالنحو الثالث فب

والمهم ف حال عصيان  الأهمن كان فعلية كلا الخطابين إنتيجة ِلك و ن  إ مرالثالث:الأ

ثبوت خطاب  ن  إف ؛خ ثبوتهانسف ختلاف نه لا يستلزم ِلك التناف بينهما الإأإلا  ,الأهم

وبذلك  .الأول بالنحويكون بينما ثبوت خطاب المهم  ,بالنحو الثالث يكونإنما  الأهم

 الأهمب الأمر مقتضى ِإ ؛-بالفتح- يينالمقتضَ  بين المنافاة لارتفاع مرينالأ بين المنافاة ترتفع

 الأهمعدم هو  مبالمهالأمر  وليس مقتضى ,السابقالأمر  كما قلناه ف الأهمهدم عدم هو 

الأول  تقدير بالنحوالمن عدم تعرض الحكم المحفوظ ف أيضاً  كما عرفت ف السابق

مر , والأالأهميقتضي هدم عدم  الأهمبالأمر  ن  أنفيه, وهذا يعني أو  ثبات ِلك التقديرلإ

الأمر  ن  أففي المثال المعروف نقول  .الأهمبالمهم يقتضي هدم عدم المهم على تقدير عدم 

مر بالصلاة يقتضي هدم عدم الصلاة على زالة, والأيقتضي هدم عدم الإ -الأهم-الإزالة ب

لة حتى يكون ازلا يقتضي هدم الصلاة على تقدير الإالإزالة مر بفالأ؛ زالةتقدير عدم الإ

الإزالة  ولكن لو فرض عدم. ة نفسهازالبل يقتضي هدم الإ ,بالمهمالأمر  مقتضى فخلا

 مقتضى ن  أ يظهر وهكذا .التقدير ِلك على الصلاة عدم يقتضي لا -الإزالة- الأهمب مرفالأ

 يقتضي لا هدمه الأهمب الأمر يقتضي فما ؛الآخر الأمر مقتضى مع متعاكس مرينالأ من كل  

فع المطاردة ترثباته, فإالأمر  بالمهم هدمه لا يقتضيالأمر  ثباته, وما يقتضيإ مبالمهالأمر 

 والمنافرة بينهما.

ن تضمنت عبارات المحقق إهذه المقدمة تثبت روح الترتب و ن  أ ؛ومنُجميعُذلكُيظهر

 ا  ضافيةصطلاحات والنكات الإعلى بعض الإالنائيني 
وجب غموض ما يريده أمِ 

, ه.في إشكاللا و صحيحما كان يقصده  ن  أو 



 

 منها ثباته نذكر المهمإعلى طريقة  دَ تر  يمكن أن يرادات إورد عليه بعدة أومع ِلك فقد 

 وهي:

ن جعلنا إنه إف ؛ما ِكره من التقسيم ف حفظ الخطاب من لزوم ما لا يلزم ن  إ -1

ما مع تقدير أ ,عتبارف حفظ ِلك الإ إشكالفلا الإعتبار من به الحكم وما يرتبط 

رتباط الحكم والإ ن  إالثلاثة المذكورة فالأقسام من دون فرق بين  ؛لاأو  معين

 ا  محذور ي  فأ ,نةوعتبار وهو خفيف المؤإوالتقدير كلها 
ِكره من تحصيل مِ 

خذ أولذا قلنا بجواز  ؟..استلزام الدور ونحو ِلكأو  طلب الممتنعأو  الحاصل

الجهل ونحو أو  ول, وكذا تقييد الخطاب بالعلمقصد القربة ف نفس الجعل الأ

 ِلك.

 التعبدي بحث ف تقدم فقد كلامه مفروض هو كما عراضالأ من ااهجعلن إِا أما

 طلاق.متمم الجعل ونتيجة الإإلى  والتوصلي عدم الحاجة

والتقييد الإطلاق  فقد تقدم الكلام ف بحث ينوالتقييد اللحاظيالإطلاق ما أو

فهو  1هن يكون ِاتياً ومن دون لحاظأبل يمكن  ,لحاظاً دائماً الإطلاق نه لم يكن أ

 ي محذورأولا يلزم منه  ,الاتيتلف حسب الح

غير تام المسمى بالحفظ الذاتي  النائينيصطلاح المحقق إف  الخطاب ن  إ -2

ي ما ِكره ف وجه استحالة حفظ الحكم ف تقديرَ  ن  إف ؛ومن لزوم ما يلزم

طلاقه للتقديرين إ لكن  و ؛والعصيان بالتقييد على فرض كونه مستحيلاً الإمتثال 

 . ليس بمستحيل بل ضروري

                                  
 .الإطلاقأي  .1



 

 أن  نهما مبنيان على لأ ؛الة غير تامستحوكلا الوجهين اللذين ِكرها ف وجه الإ

 .ارتضاه وقد والتقييد من العدم والملكة الإطلاق كون التقابل بين 

التقابل بينهما ليس كذلك مطلقاً بل قد يكون من السلب  ن  أ ؛ولكن الحق

على محذوري الإطلاق المحذور الثاني الذي ِكره من اشتمال  ن  أيجاب. مع والإ

نما حصل إالمحذور  ن  لأ ؛ف حد نفسه تام والتقييد بالعصيان غيرأ الإمتثال التقييد ب

 .أيضاً  الإطلاقيثبت ف  لكيالمقيد  فن يثبت أ , فلا بدمن ناحية التقييد

الحكم  ن  إف ؛ه معنى للحفظ الذاتيننه لم يتحصل مإنه على فرض قبول ما ِكره فإ -3

وكل حكم يقتضي التحريك نحو متعلقه وهدم  ,موضوعه وثبوته دتابع لوجو

 ولكن الكلام فيما يحفظ ثبوته. .تركه ِاتاً, وهذا التحريك فرع ثبوته

ف الأول أو  والتقييد ف الجعلالإطلاق الحكم و ن  أالثاني من الأمر  ِكره ف ما -4

القسم الثالث يكون العصيان  فو ,الجعل الثاني يكون ف طول ِلك التقدير

ولكنه غير ثابت ف الأول  التقييد فب صح  وإن  إنهف ؛ف طول الحكمل الإمتثاو

 ن  إف ,فرع ثبوت ِلك التقديرليس نه لأ ,الشامل لتقدير من التقديراتالإطلاق 

أو  لا يكون فرع فسق العالمالإطلاق كرام الثابت للعالم الفاسق بوجوب الإ

إلى  والتقييد بالنسبةالإطلاق  ن  أيرى المحقق النائيني  ن  وألا سيما  ,هعدالت

فلا طولية ف  ,فرادهاأالحكم يكون على سبيل القضية الحقيقية المفروض وجود 

 الحكم.

ومتعلقاتها من قبيل  الأحكامبعد اعتبار  ةمر غير تامللأالإمتثال طولية  ن  أكما 

نما يكون إف الخارج  ؛نعم .فراد فيهاالقضايا الحقيقية التي يفرض وجود الأ

 .موجباً لسقوط الحكم, فلا طولية بينهماالإمتثال 



 

 الأحكاملا يرى  هنما يتم ف القضايا الخارجية ولكنإما ِكره  ن  أ ؛والحاصل

ولا  ,د فيهافراوموضوعاتها وتقديراتها من تلك, بل هي قضايا حقيقية بفرض وجود الأ

 .الفرض والتقدير فمعلولية و طولية وعل ية

ف المهم الأمر  الثالث من عدم المطاردة بينالأمر  ف شكاليظهر وجه الإ كل ما تقدممن 

الأمر  لكنو ,الأهملا يقتضي ترك  وهوبالمهم الأمر  نه صحيح فأف ؛الأهممر بوالأ

 .يقتضي ترك المهم فيثبت التناف بين المقتضييَن  الأهمب

 كما عرفت وسيأتي. ىخرأ هولكن يمكن رفع المنافات بوجوهذا 

 فتعتبرب الذي تقدم لترت  ت على اشكالاما المقدمة الخامسة التي جعلها لدفع بعض الإأو

ِكر ف هذه ه ولكن ,بحاث ف المقدمات الخمسبمنزلة الخلاصة لما ِكر من الأ

الأمر  ن  وجه المنع عنإ ؛مكان الترتب وحاصلهإالمقدمة مطلباً جديداً لتعزيز برهان 

الأمر  وهذا غير حاصل ف ,طلب الجمع بين الضدين محذورإلى  نما يرجعإبالضدين 

 ن  لأ ,الجمع ف الطلب من هو وإنماليس من طلب الجمع  أنه ِإ ؛نحو الترتبببالضدين 

إِا  ماأخر, والآالإمتثال ياً بمومقدأبالضدين مطلقاً الأمر  نما يلزم لو كانإطلب الجمع 

 نه لو فرضنالأ ,طلب الجمعفهو  الآخر خر مقيداً بعد امتثالها مطلقاً والآأحدكان 

لم يقعا معاً على صفة  ؛يقاع المكلف لهما معاً إمكان الجمع بين الضدين وإ -محالاً -

عدم تحقق شرطه وهو ترك لهو الواجب والمهم غير واجب  الأهمبل يكون  ,الوجوب

بالضدين لطلب الأمر  نه بناءً عليه لا يستلزمإف ؛ثباتهإ, وهذا هو الذي يريد الترتب الأهم

 الجمع بينهما بل استحالة استلزامها لذلك.

لكفى الأمر  ثبات هذاإلى ع متين جداً, ولو كان كلامه على طوله ينصب  وما ِكره 

 برهاناً ودليلًا على الترتب, وهو الذي ِكرناه ف شروط الترتب, والمفهوم العرف منه

 .أيضاً 



 

الطولية بين إلى  ن لم ترجع هذه النكتةإنه أمن  1ب عليه بعض العلماءومع ِلك فقد عق  

ن فرض اجتماع الضدين محالاً دون إنه أن يجاب عليه بألا فيمكن إو ,الإقتضاء مرين فالأ

 عدملأجل ن عدم اتصاف المهم بالمطلوبية ليس إن يقول أاجتماع النقيضين فللخصم 

 ن  , لأالأهمد بعدم ي  قالم المطلوب هو المهم ن  لأ ,عدم كونه هو المطلوبلأجل به بل الأمر 

 فرض اجتماع النقيضين محال   ن  أو ,أيضاً  المادة والواجبإلى  قيود الهيئة والوجوب ترجع

 .واحدن آموجود ومعدوم ف  الأهم ن  أ, وأيضاً 

 مان معاً لتحقق شرط وجوبهان ومطلوبا واجبينالفعلنتيجة المترتبة أن  الف وعلى هذا؛

 خارجاً كما هو واضح.

الوجوب الذي  نه فرض عدمإف ؛الميرزا الفروض التي لم يفرضها  رد  بهو مردود و

, ويكون الطلب الأهمالجمع ف الطلب لعدم كون المهم واجباً مع وجود  إشكالتي أمنه ي

 والتقييد.الإطلاق هم والمهم يتلف من حيث للأ

ولى ف الترتب لا الأ ن  أف وجه صحة الترتب ب 2يرجع ما ِكره السيد الصدرإليه ولعله 

ومعه  ,الأهمبالأمر  بالمهم ف طول اقتضاءالأمر  يطلب الجمع بين الضدين بنكتة جعله

 طلب الجمع وسيأتي بيانه.إلى  ينمران مؤدين يكون الأأيستحيل 

ُ

ُ
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 ته,مكان الترتب وعدم استحالإمن  1ف بيان ما ِكره السيد الصدر  السابع:ُالجانب

 :نيأمروِكر ف صحة ِلك 

 :نقطتينُويتكون من ول:الأالأمرُ

ُ  بلحاظ يكوننما إبالضدين الأمر  المحذور الموجود ف ن  أنه لا ريب ف إ ولى:الأالنقطة

محذور  هناك بحيث لو قطعنا النظر عن ِلك لم يكنالإمتثال التمانع بينهما ف مقام التأثير و

 مرين كما هو واضح.الأضدين لعدم التضاد ِاتاً بين للجتماع اأو  خر من تناقضآ

بالمهم على عدم الأمر  رتبتإِا  التمانع المزبور ف مقام التأثير يرتفع فيما ن  إ الثانية:النقطةُ

 , واستحالة مانعيةالأهمبالأمر  بالمهم عن تأثيرالأمر  وتركه لاستحالة مانعية الأهمفعل 

 ؛وتأثيره الأهمبالأمر  ن يكون مانعاً عن اقتضاءأومعه يستحيل  ,الأهمعلى عدم لأمر ا

 ن  أوهذا هو معنى  .بالمهم وهو محالالأمر إلى  مستنداً  الأهمكون عدم هو معنى ِلك  ن  لأ

 , فلا تناف بين النقيضين.الأهمبالأمر  بالمهم ف طول عدم اقتضاءالأمر  اقتضاء

بالمهم ف فرض الأمر  كان مانعاً عن تأثيرإِا  الأهمبالأمر  فلأن   ؛ستحالة الثانيةما الإأو

دَّ ما  تأثير مقتضى يكون عنالمانع إِ  ,بالمهم فهو غير معقولالأمر  عدم وجود ن أ لا بأ

ففرض  ؛ن كان مانعاً عن تأثيره ف فرض وجودهإ, ويفرض ف ظرف وجود ِلك المقتضي

تأثير العن  الأهمبالأمر  وهو ظرف محرومية الأهموجوده هو موضوعه الذي هو عدم 

 ,وعدم تأثيره الأهمتب على فرض عدم ترم -بحسب الفرض-مر بالمهم فالأ ,ف نفسه

وعليه  ,نه خلفنه يكون مستحيلًا, لأإعن تأثير المهم ف الأهمبالأمر  فرض مانعيةإِا ف

 مرين.مكان التمانع بين الأإيتبرهن عدم 
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ف تفسير الواجب المشروط من   السيد الصدر سلكه هو مبني على ما مرُالثاني:الأ

ادة مطلقة متعلقة بالجامع بين إرإلى  اً المشروطة يرجع لب   الإرادةالوجوب المشروط و ن  أ

رادة إإلى  رادة الماء على تقدير العطش مرجعهاإف ,الجزاء على تقدير الشرط وعدم الشرط

نه بناءً على ِلك ترتفع إوشرب الماء على تقدير العطش. ف ,ن لا يعطشأفعلية للجامع بين 

إلى  يرجعو الأهمبالمهم المشروط يترك الأمر  نالترتب ف المقام رأساً لأ شبهة استحالة

الأمر  ن  أومن الواضح  .الأهمتيان إأو  ,الأهميان المهم على تقدير عدم إترادة الجامع بين إ

 الأهمنما التضاد بين إو, الأهمبالأمر  مع ليس مضاداً أصلاً  الأهمبالجامع بين المهم و

 والمهم تعييناً كما هو واضح.

ُ:بماُيليُعليهُشكالنُالإمكوي

 الأهمعدم  أما ؛فرضاً  الأهمعلى عدم  ةمتفرع تن كانإبالمهم والأمر  فعلية ن  إ ولا:أ

إلى  نه مستندلأ ,ستحالةحتى يستلزم الإبالمهم كما فرضه الأمر إلى  فليس مستنداً 

بالمهم فعلياً الأمر  ومع تحققه صار ,وعصيانهرادة الفاعل المختار الذي عزم على تركه إ

 ا  بعد صدوره من المولى
  .وجب التناف ف مقام التأثيرأمِ 

 الأهمبالأمر  كان عدمإِا  كما ؛نما تتحقق لو كان التأثير من الجانبينإستحالة الإ ن  لإ ثانياا:

لم يكن مانعاً عن  الأهمبالأمر  ولكن ,كما هو المفروض وبالعكسالأمر  مؤثراً ف تحقق

 ,وجوده مانعاً  كونكيف يفرض إِ  ,فرض عدمه وانتفاء تأثيرهإِا  نهبالمهم لأالأمر  تأثير

 خلف. إنه

دلة الواجبات أف الواجب المشروط موضع نقاش لمخالفته لظاهر ه مسلك ن  إ ثالثاا:

دلَّ دليل إِا إلا  بالجامعتعلقها  لا ,بالمقيد والقيد معاً  الإرادةق المشروطة التي تدل على تعل  

ما ف غيرها أ ,تدل على تعدد المطلوب تهادلأ ن  أعلى ِلك كما ف المندوبات التي يقال عنها 

 تدل على وحدة المطلوب فيها.الأدلة  ن  إكالواجبات ف



 

 ؛غير تام نا وجريانه هنامقاملا يلائم سلكه ف الواجبات المشروطة  نه بناءً على ماإ :رابعااُ

 ,الإمتثالنما يكون ف مقام التأثير وإالتمانع  ن  أولى من خلاف ما ِكره ف النقطة الأنه إف

التضاد فلا  أيه فسيرتفعمرين بناءً على رمن الأ واحدفرض ارتفاع التعيين ف كل فإِا 

 العلاج الترتيبي الذي ِكره.إلى  صل النوبةت

فيرجع  ,بالجزاء على تقدير عدم الشرطرادة تعينية إادة الجامع تتولد منها إر ن  إ :خرامسااُ

 .الأهمرادة إالتضاد بينها وبين 

 ن رجعإ ؛الأهمبالأمر  ف طول عدم اقتضاء بالمهم الأمر اقتضاء أن  ما ِكره من  ن  إ ؛فالحق

مرين نما يرفع طلب الجمع بين الأإالترتب  ن  أوالأمر  طلاقإماِكرناه من تقييد إلى 

 فيما ِكره واضح. شكاللا فالإإو .اختلف ف التعبيرن إو ,المتضادين فهو صحيح

خالف إِا  على الترتب يستلزم تعدد العقاب فيمابناءً نه أِكرنا سابقاً  الثامن:ُالجانب

 أحد على ةواحد ةقدر إلا له يكن لم المكلف ن  أ مع معاً, الضدين وترك مرينالأ المكلف كلا

 اختيار. غير من كالتكليف قبيح وهو ,ختياريإ غير مرأ على العقابين أحد فيكون الطلبين,

ولكنه لا  ,مكانه ثبوتاً إيستفاد من جميع ما قيل ف الترتب هو  قصى ماأ ن  أورد عليه بأكما 

 ثباتاً.إدليل عليه 

 ما يلي: زيد ف المقامنفيما سبق من البحوث و ينشكالالإُوقد أجبنا عن

 :بجوابين 1جاب عنه المحقق النائيني أفقد  ول:الأُشكالماُالإأ

لم يتحمل التكرار, كقتل حيوان مفترس إِا  الواجب الكفائيالنقض ب ول:الأالجوابُ

مشروطاً بترك إلا  نه ف مثل ِلك لا يكون صدور الفعل من الكل مقدوراً إمثلًا ف

 ف معاقبة الجميع عند عصيان الواجب الكفائي. إشكالنه لا أرين ف حين خالآ
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ُعليه:أو  يمكن فرض قدرات متعددة بعدد حيث؛ فرق بين الموردين ناكه ن  أب ورد

قدرته مع عدم  عمالَ إمنهم  واحدلكل  ن  أالأمر  غاية ,المكلفين ف الواجب الكفائي

 ن  لأ ,امتثال الواجب الذي لا يقبل التكرارإلى  المزاحم الخارجي الذي منه سبق غيره

ما ف الجامع إبلا مرجح, و يحهو ترجومعين  واحدما ف إ ؛اعتبار القدرة ف مثل ِلك

 واحدالقدرة تكون لكل  ن  ألقول بمن افلا محيص  .عتباري لا وجود لهإ رمأ هوبينهم و

 ق غيرهخارجي الذي منه سبخ  لم يكن مزاحمإِا  ي فيماأ ؛من المكلفين مع الشرط المذكور

ة لا واحدقدرة إلا  ف البيننه لم تكن امتثال الواجب, ومثل هذا مفقود ف المقام لأإلى 

عقاب إلا  يكون ف الواجب الكفائي فلا ؛ها. وعليهأحدف إلا  يمكن للمكلف صرفها

هم من حيث أحدف  سواء لعدم خصوصية   المكلفين كلهم على حد  إلى  ينسب واحد

 فلا نقض. ,القدرة فلا محالة يستحق الجميع العقاب

وقع التضاد بين إِا  كما ؛التكليف بالضدين ف زمانينو وهخر آوقيل ف النقض بوجه 

ن يأتي بهما معاً, وكان هناك أالزيارة ليلًا والزيارة نهاراً عند المكلف بحيث لم يمكنه 

وهو تكليف جائز  .الزيارة ليلًا على تقدير عدم الزيارة صباحاً أو  تكليف بالزيارة صباحاً 

, فلو واحدحتى عند القائلين بامتناع الترتب لعدم استلزامه التكليف بالضدين ف زمان 

فرض عصيان المكلف وتركه للفعلين معاً كان هناك عقابان لا محالة حتى عند القائل 

 مكان الترتب.إبعدم 

ة لا بد من حدواقدرة إلا  نه لم يكن للمكلفأمن  هورد على سابقأ ويرد عليه بمثل ما

ليس  العقابين على ما أحدمعاً, فيكون إِ لا قدرة على الفعلين الفعلين  أحدصرفها ف 

 .الإختيارب

 .فىضين مجال واسع كما لا يكلا النق عنولكن للنظر فيما ِكر ف الجواب 



 

 العقاب كون متوه   على مبني المزبور شكالالإ ن  إ ه:وحاصل ؛1الحلي   وابالج الثاني:ُالجواب

نما إنه ليس كذلك وأوهو غير مقدور, مع  ,على عدم الجمع بين الضدينإنما يكون الثاني 

ن لا يجمع بين المعصيتين أهو عقاب على الجمع بين المعصيتين وقد كان مقدوراً للمكلف 

 .الأهمفيما لو جاء ب

العقاب على كل من المعصيتين لكون كل منها كان  ن  أخر كلامه بآف نعم ِكر 

 ن تكون المعصية المعاقب عليها مقدورة ف نفسها.أوميزان العقاب  ,مقدوراً ف نفسه

ُعليهأو ن يكون التخلص من المخالفة مقدوراً أالميزان ف صحة العقاب  ن  أب :ورد

ولية التكليف وعدم مقدوراً فهو شرط ف معقالإمتثال ن يكون الفعل وأما أللمكلف, و

والمهم على  الأهم ؛يكون التخلص من مخالفة التكليفينأن  ف المقام ومن الواضح ,لغويته

 معاً مقدوراً له فيكون تعدد العقاب ف مان لم يكن امتثالهإنحو الترتب مقدوراً للمكلف و

تفويت إلى  يشترط ف تحقق المعصية مخالفة التكليف المولوي بنحو يؤدي أنإلا  اللهم ,محله

بيان فعليين من فلو كان الخطابان الترت   ؛وعليهُ.لا مجرد الخطاب المولوي ,الملاك عليه

العقاب إلا  خر ملاكاً فلا يستحقها رافعاً للآأحدشتغال بن لا يكون الإأحيث الملاك ب

فقد كان فائتاً الآخر  ما الملاكأاً وواحدملاكاً إلا  ت باختيارهالمكلف لم يفو   ن  لأ ,واحدال

 فلا بد من التفصيل بين الحالتين. ,عليه

ولكن  ,لوجود منشأ استحقاقه لهما الأهمبفعلية عقاب  -كما ِكرنا سابقاً -ن يقال أ والحق

فيكون  ؛نقلأو  يحتمل قوياً تداخل عقاب المهم فيه عند تركهما معاً ولا محذور فيه من عقل

كما ف  انحلالاً,أو  اعتباراً أو  منشأ استحقاق العقاب متعدداً نظراً لتعدد الخطاب حقيقة

 .الواجبات الكفائية
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 .ك عقولناادرإة فهي خارج عن الإلهيما بحسب التفضلات أو ,هذا بحسب القواعد

ف يالتكلنه التخلص من مخالفة أف ميزان العقاب من  1ما ما ِكره السيد الصدر أو

كما الأمر  فليس ؛تفويت الملاك عليه لا مجرد الخطاب المولويإلى  المولوي بنحو يؤدي

 العاصيولذا يستحق  ,كاف  ف استحقاق العقاب تهمجرد تفويت الخطاب ومخالف إِ هِكر

ن يكون خطاب أومجرد تفويت الملاك من دون  ,متحانيةوامر الإالعقاب ف مخالفة الأ

مجرد موافقة الملاك لا يكون  ن  أكما  ,لا يكون كافياً ف استحقاق العقابمولوي ف تحصيله 

ن ينطبق عليه عنوان أإلا  موجباً لاستحقاق الثواب من دون خطاب كما تقدم مكرراً 

فهو  ,نما يكون بعد تشريع الخطاب على الفعل المقدورإاستحقاق العقاب  ن  إ ؛. نعمحراج

كون مخالفة الفعل المقدور وتحقق المعصية بتركه تفيه فن يكون شرطاً أح للعقاب لا المصح  

 وهذا هو الميزان ف العقاب كما ِكرنا. ,للعقاب ةالمصحح يه

 ا  غاية ما ثبت ن  أفقد كان مبنياً على  ؛الثانيُشكالماُالإأو
 ,مكان الترتب ثبوتاً هو إتقدم مِ 

 الأهمبالمهم مشروطاً بعدم الأمر  نه لم يرد دليل على كونلإن لا دليل عليه إثباتاً, لكو

 ثبته به.يل

  :بجوابين 2وقد أجاب المحقق النائيني 

 وإنما, : إن  إثبات الواجب المشروط الترت بي لا يحتاج إلى دليل خاص بهالأولالجوابُ

بين رفع اليد عن الأمر  كلما دار :إطلاق الخطاب بالصلاة بنفسه يثبت ِلك تطبيقاً لقانون

بلحاظ تلك الإطلاق لكون  ,عن بعض حالاته تعين الثانيأو  بالفردإطلاق الخطاب 

 .الحالة متيقن السقوط على كل تقدير
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حجية  هو بلحاظ الزائد عن تلك الحالة المتيقنة فلا يعلم سقوطه, والأصلأ الإطلاق وأما 

 الأهمشتغال ببلحاظ حالة الإالإطلاق يكون ففي المقام  ؛طلاق ما لم يثبت سقوطهإكل 

فهو مِكن الثبوت بناءً على الترتب  الأهموأما بلحاظ ترك  ,متيقن السقوط على كل حال

  وهو معنى الوجوب الترتبي المطلوب. ,الإطلاقفيثبت ب

نه ف موارد التزاحم أبطريق الل م بدعوى  يكون الآخر إثبات خطابإن   الثاني:الجوابُ

مكان الخطاب الترتبي يستكشف ِلك إعلى  , فبناءً طلاق دليلهإيكون الملاك ثابتاً بمقتضى 

 بالبرهان الل مي.

ُ:بُعنهمايجأُ و

نه بناءً لأ ,لكن تطبيقها على المقام فيه مسامحةوصحيح من حيث الكبرى  وفه ؛أماُالأول

تقييد زائد على ما منه دخل الخطابات ف باب التعارض أصلًا, إِ لا يلزم تعلى الترتب لا 

شتغال عدم الإ فإن   -أعني قيد القدرة-هو مأخوِ ف كل خطاب من القيود العامة لباً 

ف الخطاب عموماً كما سيأتي ف بحث التزاحم.  اً مأخوِ يكونمساو  أو  بواجب أهم

 لا تقييد الأقل والأكثر. ؛ أيفالأمر دائر بين التقييد واللاتقييد

سقوط بالتي تسقط الإلتزامية ثباته عادة بالدلالة إالملاك لا يمكن  ن  أفقد تقدم  ؛وأماُالثاني

 الدلالة المطابقية.

الملاك ليس من ثمرات القول بالترتب الذي هو محل إلى  الرجوع ن  أِلك إلى  يضاف

النزاع وإنما هو من ثمرات القول بثبوت الملاك مع سقوط الخطاب مِن يقول بالترتب. 

فلو كان  ؛الأهم المهم يقتضي أمراً تعييناً بالمهم مشروطاً بترك فالملاك الموجود  ن  أيرى و

دَّ الملاك تعيينياً ف يكون الخطاب على وزان الملاك. وأما القائل باستحالة الترتب  أن نم لا بأ

 التركين. بين الجمع بتحريم أو الضدين بين بالجامع الأمر شكل على الثاني الخطاب يصور فإنه



 

ين فيما شكالوقد تقدم الجواب عما ِكر من الإ ,ِلك كله تطويل بلا طائل تحته ن  إ ؛والحق

العرف  كانبطريق اللم بعد ما الآخر  اثبات الخطابإلى  سبق من البحوث ولا حاجة لنا

 لة على العرفيات.الشرعية منز  الأدلة صحة الخطاب الترتبي وعدم سقوطه, ويرى 

الترتب لا يدخل  ن  أمن  (التي هي صحيحة)وأما ما ِكره المستشكل ف تطبيق الكبرى 

 التعارض, فأنه لا يغير  من الحقيقة شيئاً, كما هو معلوم. بالخطابات ف با

من أنَّ الخطاب الترتبي من المداليل السياقيةلأنه واقع  1ما ِكره السيد الوالد  فالحق  

نظير المفاهيم  ؛الشرعية منزلة على العرفيات كما تقدم بيانهالأدلة ف المحاورات العرفية و

وغيرها أرادوا الأصولية والجمع العرف عند أهل المحاورة, ولعلَّ العلماء ف تخريجاتهم 

قع لهذا امتناع الترتب شرعاً بوقوعه عرفاً فلا واإلى  اعترف من ِهبفإِا  .أيضاً  ِلك

المهم إلى  وكذا بالنسبة الأهممطلق ب ورد خطاب  ِا فإ ؛وكيف كان .الاستدلال أصلاً 

 بالعكس يكون أو المهم دون الأهم يسقط أو معاً  يسقطا نأ ماإف ؛التزاحم شروط وتحققت

والثالث  ,والثاني ترجيح المرجوح على الراجح ,والأول باطل عند الجميع ؛يثبتان معاً أو 

 الخطابين بلا وجه مع إمكان بقائه فيتعين الأخير عقلًا وعرفاً. حدسقاط لأإ

 ,من الجانبينأو  واحد ما أن يكون الترتب من جانبإف ؛قسام الترتبأف  الجانبُالتاسع:

 واحديكون كلاها بمستوى أو  همالمهم والأما أن يكون الضدان إ ؛منها واحدوعلى كل 

كان الترتب من الجانبين إِا  وهو ما ,الأخير ف القسميقع والكلام  ,يةالأهمن حيث 

 الأأخر.الأقسام قدم البحث ف قد تو .يةالأهمن حيث  واحدوكلا الضدين بمستوى 

ستحالة من جانب عدم الإ تو فرضحتى ليقال باستحالة الترتب من الجانبين  وقد

 .وِلك لوجود محذور زائد ,واحد
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أِ   :ينتقريب ذلككر لوقد 

 كون وجعل ,الترتب من الجانبين من أن   1: ما ِكره المحقق العراقي الأولالتقريبُ

 -مثلاً -بالصلاة الأمر  ِإ ؛يستلزم الدورالآخر  من الخطابين مشروطاً بعصيان واحدكل 

وإلا لم يتحقق  ,فعلاً الإزالة بالأمر  المتوقف على وجودالإزالة  متوقف على عصيان

, دورال من وكذلك العكس وهوالإزالة بالأمر  علىبالصلاة متوقفاً الأمر  فيكون ,عصيان

 :بوجهين هرفعيمكن و

يان هو ترك الفعل وهو غير صعليه الذي يكون منشأ انتزاع الع ن المرتبإ الأول:الوجهُ

 بمعنى العصيان.ليس وهو  الأمر ولكن الترك ف المقام يتص بترك بهالأمر  متوقف على

 الإزالةبالأمر  ن  أبمعنى  ؛زأن يكون الشرط هو العصيان التقديري لا المنج   الثاني:الوجهُ

ن أمر بالصلاة كان امشروط بأن تصدق القضية الشرطية التي تقول بأنه لو ك -مثلاً -

 القضية الشرطية لا تتوقف على فعلية ن  أالمكلف عاصياً له وكذلك العكس, وواضح 

 وأنها لا تستلزم صدق طرفيها.الأمر 

 ن  أفرضنا فإِا  ؛الإمتثالالترتب من الجانبين يستلزم المحذور ف مرحلة  ن  إ التقريبُالثاني:

 من الفعلين ف نفسه فإن   واحدأي إلى  لما كان له داع  الأمر  العبد منقاد, وفرضنا أنه لولا

 بعدممشروط منهما  ن كل  اهذا العبد داعيإلى  يوجب الترتب من الطرفين بالنسبة الذي

 متوقف على عدمالإمتثال تحقيق كل من الفعلين ف مقام  وهو مستحيل لأن   ,الآخر

 ,ومن عدمهما وجودها ,إِ يلزم من وجودها معاً عدم وجودها ة؛نواستحالته بي   ,الآخر

به الموقوف على ترك الأمر  نه موقوف على فعليةلأها الترجيح بلا مرجح أحدومن وجود 

 سواء. المكلف على حد  إلى  اعيين والأمرينالآخر, مع أن نسبة الد
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ُيقال المكلف بعد علمه بتوجه  لأن   ,غير وارد أصلاً  شكالهذا الإ إن   :ولكنُالحقُأن

إجمالي  يحدث ف نفسه داع  فإنه ها على الأقل إجمالاً أحدتحقق موضوع بالأمرين وعلمه 

 ين تطبيق ِلك الداعوو الجامع بين الفعلين فلا يكون هناك داعيان مشروطان, فيكحن

 قي الهارب.يو الجامع على كل من الفعلين كما يقال ف رغيفي الجائع وطرحنالإجمالي 

فعل الصلاة موقوف على  ن  إالمزبور بصيغة الدور ببيان آخر وهو  شكال الإبينَّ وربما يأ 

إما من المتولد الإزالة  مر الموقوف على العلم بتركليها الموقوف على العلم بالأإالداعي 

من  واحديكون كل الأول  فعلى ؛الازالةإلى  من العلم بعدم الداعيأو الإزالة  نفس ترك

 الفعلين متوقفاً على عدم الآخر, وعلى الثاني يكون كل من الداعيين متوقفاً على عدم

 لزم الدور.الآخر  توقف شيئان كل منهما على عدموإِا  .الآخر

 .نحو الجامع طبقالداعي ين أن  ما سبق من بولكن الجواب عنه يظهر 

ُ ُيقالأوالتحقيق الأمر  أن أصل الدور غير متحقق للاختلاف الرتبي بين إمتثال :ن

هو نفس الآخر  الأمر مرين وعصيانالأ أحدلشروع ف امتثال لأول آن  فإن   ,وعصيانه

ن يكون أ رتبة ثبوت الأمرين معاً, وتتحقق الطاعة والعصيان ف رتبة متأخرة, فيصح  

الإلتزام ربما يكون  ؛ إِوكذا العكس .مر الآخرالأمرين شرطاً مقارناً للأ أحدعصيان آمر 

خلافاً لما ِكره المحقق النائيني  واحدبالترتب من الجانبين أسهل من الترتب من جانب 

 ولذلك  ,كذلكأيضاً  فهو من الطرفين واحداستحال الترتب من طرف إِا  من أنه

, ولكن ِهب ف تعارض واحدالذي أنكر الترتب من طرف  استغرب من الشيخ 

 ,الآخر منهما مشروط بترك واحدبالعمل بكل الأمر  ن  أإلى  -بناءً على السببية-الخبرين 

 .محال موجباً للإمكان؟إلى  الترتب من الطرفين وهل يكون ضم محالإلا  وهذا ليس



 

وقد  ,استحالتهأو  إنه لا فرق بين القسمين ف إمكان الترتب :ن يقالأالذي ينبغي  ولكن  

الأمر  الترتب يتوقف على عدم مانعية ن  أوِكرنا  ,ما يدل على إمكانه وصحته مطلقاً  تقدم

الأمر  لأنه بذلك يرتفع الدور, كما يتوقف على عدم مانعية الأهمبالأمر  بالمهم عن تأثير

ن يقول بإمكان أ لا بأدَّ فهم الثاني واعترف بالأول أحدأنكر فإِا  بالمهم,الأمر  عن الأهمب

الترتب من الطرفين وكفايته ف إثباته وإن كان ِلك لا يكفي ف إثبات الترتب من طرف 

 عتراف بالثاني.بالإإلا  واحد

من تخريجه من وجه آخر بعد معرفة  لا بأدَّ ف الخبر المتعارضين ف ما ما ِكره الشيخ أو

 مقصوده.

 ات الترتبف تطبيق :العاشرالجانبُ

وإن  ,ترتب عليها ثمرات فقهية كثيرة ومتعددةتبحث الترتب من المباحث التي  ن  أِكرنا 

وا منها صحة الصلاة جهراً ف موضع  .وقع الخلاف ف بعض تلك الموارد وقد عد 

نسيان, وكذلك الصلاة تماماً ف موضع القص أو  عن جهل إِا كان خفات وبالعكسالإ

من  1منها ما ِكره الشيخ كاشف الغطاء  ؛وقد ِكروا ف بيان ِلك وجوهاً  .جهلاً 

مر أوعلى تقدير الترك يوجد  ,هناك أمراً بالصلاة جهراً واقعاً  ن  أبالترتب باعتبار الإلتزام 

 .بالصلاة إخفاتاً 

 أهها:تُإشكالواعترض القائلون بالترتب على تطبيقه ف المقام وِكروا عدة 

نما يعقل ف الضدين إالترتب  ن  أمن  2فاده المحقق النائيني أما  الأول:ُشكالالإ

صدور  ن  اللذين لهما ثالث, وأما الضدان اللذان لا ثالث لهما فلا يعقل الترتب فيهما لأ
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 .به حينئذ  ولو بنحو الترتبالأمر  ضروري فلا يمكنالأول  على تقدير تركالآخر  الضد

إلا  خفات من الضدين اللذين لا ثالث لهما لأن القراءة لا تقعالجهر والإ يكون ففي المقام

 خفاتية.إأو  جهرية

الضدين ف المقام ها القراءة الجهرية والقراءة  بأن   1شكل عليه السيد الخوئي أوقد 

ترك القرائتين معاً ف الصلاة, فلا بخفاتية وها من الضدين اللذين لهما ثالث, وِلك الإ

 ف التطبيق المذكور من هذه الجهة. إشكال

 بماُيلي:ُوأوردُعلىُماُذكر

 نَّ الترتب لا يعقل ف الأمرين الضمنيين بلا فرق بين كيفية الجعل بأن يتعلقإ -1

 .خفاتيةبالقراءة الجهرية والقراءة الإالأمر أو  خفات,بالجهر والأمر بالإ الأمر

خفاتية, وِلك لأن  بالصلاة الإمر الصلاة الجهرية والأبالأمر  وإنما الترتب ف

ستلزم أخذ ترك الجزء ي واحدمرين الضمنيين ف خطاب افتراض الترتب بين الأ

خذ شرطاً ف موضوع ن أأ إف ؛خفاتشرطاً للأمر الضمني بالإ -مثلاً -كالجهر 

اً واحدهناك أمراً  ن  أمقتضى ضمنيته  ن  غير معقول, لأ فهولأمر الضمني خاصة ا

خذ أأ  ن  إو .ستقلاليالإالأمر  ف ِلك ط مأخوِاً ن يكون الشرأ بأدَّ لا بالمجموع ف

ستقلالي بالمركب بنحو شرط الوجوب لزم منه أخذ الإالأمر  شرطاً ف موضوع

وهو  ,بالجهرالأمر  الذي من ضمنه واحدف الخطاب ال -مثلاً -ترك الجهر 

اجب لزم خفات بنحو شرط الوبالإالأمر  خذ شرطاً ف متعلقوإن أأ  .مستحيل

عدم الجهر وهو لخفات المفيد بالجهر والإالأمر  مرين الضمنيين أيفعلية كلا الأ

 محال.وهو  بين الضدين,طلب الجمع 
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 فإن   ؛فتراض والتقدير الذي هو بعيد عن الخطاب الشرعينه من مجرد الإإويرد عليه: 

إلى الأول  رجوع ن  أمع  ,ستقلالي ف جريان الترتب فيهالضمني كالخطاب الإ الخطاب

أو  ,خفاتاً وإ جهراً  تكون الصلاة بأن   ن يقالأفلا فرق بين  ,طاب كثير  الخالثاني ف لسان 

الأمر  ن  أوقد ِكرنا فيما سبق  .خفاتية ف الصلاةالقراءة الإويقال القراءة الجهرية 

عدد الأجزاء فيكون كل جزء مأمور بالأمر الضمني من دون بأوامر إلى  بالمجموع ينحل  

 يستلزم المحذور الذي ِكره المستشكل والذي تقدم الجواب عنه فراجع. نأ

ل بأن يقرأ ولا وء المحماالأعم من السالبة بانتف ؛عدم الجهرهو الشرط لو كان  ن  إ -2

خفاتية مر بالقراءة الإلا يقرأ أصلًا فالأ نالسالبة بانتفاء الموضوع بأأو  ,يجهر

 يكون معقولاً.

مر م الجهر ف القراءة بنحو السالبة بانتفاء المحمول خاصة فالأدكان الشرط هو عإِا  ماأو

ه مبني على مخفاتية وعدبالقراءة الإالأمر  فإمكان ؛خفات لا يكون معقولاً حينئذ  بالإ

ة منهما المحقق النائيني والسيد الخوئي واحدى هاتين الفرضيتين اللتين قال بكل أحد

. 

 ن  أنسياناً يكشف عن أو  خفات جهلاً الجهر والإ فصحة الصلاة مع المخالفة  إن   وفيه:

 وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. ,الشرط هو الأعم

مرين من أنَّ الترتب إنما يعقل ف الأأيضاً  1فاده المحقق النائيني أما  الثاني:ُشكالالإ

والجهر  ,الترتبين الفعلين دائمياً فلا يعقل فيه ب كان التضادإِا  المتزاحمين إتفاقاً, وأما

 خفات ف القراءة من هذا القبيل.والإ
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 تفاقي.بعدم اختصاص الترتب بالتضاد الإأيضاً  شكل عليه السيد الخوئي أو

من المتضادين  نيكونا لافخذا ف الصلاة أأ ن إخفات الجهر والإ ن يقال بأن  أولكن يمكن 

 ,يقاعهما معاً ف الخارجإمكان خفاتية لإلعدم التضاد بين الصلاة الجهرية والصلاة الإ

تفاقي دون اختصاصه بالترتب الإإلى  فليس هذا التطبيق من الترتب حتى تصل النوبة

 ولا يفى ما فيه. .الدائمي

الترتبي بالتمام ف المقام غير الأمر  ن  إ :وحاصله 1أيضاً  ما ِكره  الثالث:ُشكالالإ

زللن يكون بعثاً حقيقياً باعتباره غير قابل للوصول لأنه غير قابل لأ ,معقول على  تنج 

والوجه ف عدم إمكان . لا يكون أمراً حقيقياً  نجيزمر لا يكون صالحاً للتأوكل  ,المكلف

الأمر  ضوعه عبارة عن المسافر الذي قد عصىمو ن  أالترتبي المذكور هو الأمر  وصول

مع إلا  ا الشرط لا يكونذحراز المسافر لهإ ن  أومن الواضح  .بالقص وهو جاهل بوجوبه

 الترتبي.الأمر  ومعه يرتفع موضوع ,تنجزه ف حقهأو  علمه بوجوب القصعليه

ُعليه الترتبي هو المسافر الجاهل بالقص الأمر  موضوع ن  لأ ,نه مغالطة واضحةإ :ويرد

حراز هذا إو جمال,ن كان عالماً بأصل وجوب الصلاة على المسافر على نحو الإإتفصيلًا و

لم يبق هذا الحكم  فلو قلنا بما قاله المحقق النائيني  ؛وإلا ,الشرط بمكان من الإمكان

 .مورداً للتطبيق أصلاً  2)لم تقرأ عليه آية التقصير(للرواية الواردة ف من أبداً ولم يكن 

صلى تماماً وهو ِاهل عن فإِا  ,العلم بهذا الشرطإلى  وعلى فرض القبول لما ِكر فلا حاجة

 .عليهالقص  ن كان جاهلًا بأصل وجوبإتكون صلاته صحيحة فهذا الشرط ف السفر 

الترتبي ف المقام معقول ف حق المكلف وهذا هو الصحيح ف الأمر  حراز موضوعإف
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 القصية الصلاة ترك هو الموضوع ن  أ من  الخوئي السيد ِكره ما إلى حاجة فلا ,الجواب

الترك قد حصل من حيث جهله بالقص  فإن   ؛بالقصالأمر  ليس هو عنوان عصيانالذي 

الترتبي ف المقام مِكن الأمر  حراز موضوعإ فإن   ؛وكيف كان .مطلقاً, والعصيان كذلك

لا يرتفع  أصل المحذور الذي ِكره المحقق  ن  أر بعضهم فيه. ولكن فك   إشكالولا 

 ن يحرز ِوات أجزاء موضوعأالمكلف إنما يمكنه ف ,باقية على حالها شكاللأن  نكتة الإ

راز الموضوع بما إحفيه من  لا بأدَّ ووصول الحكم  ,ن يعلم بموضوعيتهأبي دون الترت  الأمر 

موضوعية تركه للقص للأمر  حراز المكلف ف المقامإهو موضوع, والوجه ف عدم إمكان 

ومعه لا  ,وجوب التمام عليه بخطاب أولىبالمكلف بحسب الفرض معتقد  ن  أبي هو الترت  

ن إإِ إحرازه لذلك  ؛بياً لوجوب التمام بخطاب ثانوي ترت  نه موضوعون يحرز كأيعقل 

ز كون اعتقاده بوجوب التمام موضوعاً لنفس ِلك الوجوب كان فيه محذور احرإكان ب

ز احرإن كان بإو ,و محذور شبه الدورأخذ العلم بالحكم ف موضوع ِلك الحكم الذي ه

وعليه فالمكلف المسافر  .كونه موضوعاً لوجوب تمام آخر كان من اجتماع المثلين ف نظره

 على أولي لي بالتمام يعتقده كخطابتيانه بالتمام بتحريك أمر تخي  إف المقام دائمًا يكون 

بالمسافر الجاهل  المخصوص الترتبي التمام وجوب ماأو ,والسفر الحضر ف جميعاً  المكلفين

 ومحركيته نحو التمام.إليه بوجوب القص فلا يعقل وصوله 

بي ليس أمراً الترت  الأمر  موضوع ن جميع ِلك من التطويل بلا طائل تحته فإنَّ إ ؛والحق

وهو غير معقول إليه وصوله إلى  جديداً بالتمام عليه عند جهله بوجوب القص حتى يحتاج

فإِا  الاولي على المكلفين جميعاً ف الحضر والسفر,الأمر  فيه العلم به بل هو لانه يشترط

ف الداعوية والمحركية  وهو كاف   ,يتنجز عليهفتحقق الشرط وهو الجهل بوجوب القص 

 عم ,تصوير أمر آخر موضوع لهلبي فلا حاجة أمر ترت  فهو تصف بالعنوان الثانوي اوإن 

 والمحركية.ة التخيلي كاف  ف الداعويالأمر  ن  أا مباحثن أحدم ف تقد   قد نهأ



 

إِا  بالتمام إن كان مترتباً على ترك القص ف تمام الوقت فالمكلفالأمر  إنَّ  الرابع:ُشكالالإ

تى به من أتيانه بالتمام كانت وظيفته القص ولم يكن ما إعلم بوجوب القص عليه بعد 

وى الفقهية التي تقضي بصحة التمام االفتالتمام صحيحاً ومطابقاً للأمر, وهذا خلف 

يجاب الوظيفتين إا فيلزم م   ن كان مترتباً على ترك القص آناً إوعدم لزوم القص بعدها, و

 عليه لتحقق موضوعهما معاً.

 :بافتراض تصفين ف الخطابين ؛ويمكنُالجوابُعنه

 ,يانه بالتمامإتحين إلى  ن لا يكون مصلياً القصأبالتمام بالأمر  هو تقييد ؛الأولُالتصرف

تيانه بالتمام كان موضوعاً لوجوب إحين إلى  القص فلو لم يصل   .وعدم خروج الوقت

 التمام فتقع صلاته صحيحة.

ولكن لا على نحو الشرط المتأخر  ,تيان بالتمامالقص بعدم الإبالأمر  تقييد ؛التصرفُالثاني

الذي ية الأهحتى يكون معناه الترتب من الطرفين الذي يعني المساواة بين الواجبين ف 

تمامه إتيانه بالتمام بل عدم إبل بنحو الشرط المقارن بأن يكون عدم  ,هو خلف الفتوى

 لكونه الأول الآن ف صلاته بطلت القص وجوب إلى العمل ثناءأ ف التفت لو ولهذا للتمام,

تيان بالتمام بعد ِلك رافعاً لموضوع الوجوب فيكون الإ ,موجباً لوجوب القص عليه فعلاً 

 .من باب عدم ثبوتهالأمر  ولألا رافعاً له من  ,الأمر وسقوط اء الموضوعفمن باب انت

كاشف  الشيخ الكبيرإليه الترتبي ف المقام كما ِهب الأمر  نه بناء على ثبوتإ ؛والحاصل

خفات والتمام تكون موافقة الجهر والإ ؛الغطاء فإن  صحة الصلاة ف الموارد الثلاثة

تصحيح الصلاة يكون بوجه آخر كما سيأتي  الترتبي ف المقام فإن  الأمر  ن منعإو ,للقاعدة

 إشكاللا فلا إخبار والعملية, هذا مع قطع النظر عن الأالأصول بيانه ف أواخر مباحث 

 صحاب وفتواهم.لورود النص المعتبر فيها وعليه عمل الأف الصحة 



 

 الأهمو موسعين,أو  الواجبين إما أن يكونا مضيقين ن  أِكرنا سابقاً  :الجانبُالحاديُعشر

 .بالعكسأو  مضيقاً  يكون والمهم ,موسعاً  يكون

موسعاً فيدخل أو  مضيقاً سواء كان المهم مضيقاً  الأهمكان إِا  نما يجري فيماإوالترتب 

 الأهمالمضيق والمهم مثله, و الأهمالأربعة ف مورد البحث وها الأقسام قسمان من 

لكن المحقق الثاني و .الترتبي كما عرفت مفصلاً الأمر  فيثبت ,المضيق والمهم الموسع

1 بالواجب الموسع المزاحم مع الواجب المضيق ف عرض  رالأمالإمكان نه بأ 2ِكر

يجاب إإلى  الواجب الموسع يرجع ن  الترتب لأإلى  الرجوعإلى  من دون حاجة واحد

بهما ف عرض الأمر  تيان به مع الواجب المضيق مقدور للمكلف فلا يلزموالإ ,الجامع

 .طلب غير المقدور المستحيل واحد

وهذا البحث الذي تقدم  ,المباني المختلفةإلى  ترجع بملاحظاتق على هذا الكلام ل  وقد عأ 

 , وهي:يجازف بحث الضد ولكن نذكره ف المقام على سبيل الإ

ِلك مبني على كون القدرة شرطاً  أن   من 3ما ِكره المحقق النائيني  الملاحظةُالأولى:

 يقتضي اختصاص متعلقه و كان الخطاب بنفسهـا لـمأو ,ف التكليف من باب حكم العقل

من  لا بأدَّ المقدور, فغير ل نحو قعالبعث والتحريك وهو لا يأ  هفادم ن  بالحصة المقدورة لأ

 به ف زمان المزاحمةالأمر  تقييد الواجب الموسع بغير الفرد المزاحم بواجب آخر, فلا يمكن

 على نحو الترتب لعدم القدرة عليهما شرعاً.إلا 
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 التكليف, وحقيقة التكليف ف القدرة اعتبار كيفية ف الضد بحث ف التفصيل عرفت ولكن

 مقدورية متعلق التكليف, والجامع بين المقدور وغير المقدور, ولا يحتاج هو المعتبر ن  أو

 التقييد بالحصة المقدورة.إلى 

ما لو أاستحال التقييد, وإِا  الإطلاقعلى القول بعدم استحالة  ين يبنأ الثانية:الملاحظةُ

فلا الإطلاق كلما استحال التقييد إستحال بأنه  قال باستحالته كما هو مبنى الميرزا 

 ن  لأ ,يشمل الفرد المزاحمبحيث بالواجب الموسع ف المقام بنحو مطلق الأمر  يمكن

نه غير صحيح كما أتقدم قد و مستحيلًا.الإطلاق التقييد بالفرد المزاحم مستحيل فيكون 

ة مع كيجاب لا العدم والملالإوالتقييد تقابل السلب والإطلاق عرفت من أنَّ التقابل بين 

أي الشمول للحصة المقيدة فلا  ؛الإيجابيالإطلاق ما أو ,السلبيالإطلاق نه يصح ف أ

للفرد ل ن  التقييد بالفرد غير المزاحم مِكن, فيكون عدم التقييد للحكم الشاملأ إشكال

 المزاحم مِكناً.

نه يستلزم دعوى ابتناء إمكان ِلك على القول بإمكان الواجب المعلق لأ الثالثة:الملاحظةُ 

مع كون الواجب غير  ,الذي هو زمان المزاحمة مثلاً الأول  بالجامع ف الزمانالأمر  فعلية

م زمان فيلزم تقد   ,مقدور شرعاً ف ِلك الزمان وإنما يكون مقدوراً بعد ِلك الزمان

فإن قيل باستحالته  ؛مشكلة الواجب المعلق بعينها وهذه .الوجوب على زمان الواجب

 .أيضاً  بالجامع مستحيلًا ف المقامالأمر  كان

ِلك مبني على بعض المسالك ف امتناع الواجب  ن  أ منها؛ ولكن أورد عليه بعدة إيرادات

متناع, مأخذين ف إثبات الإ أحدإلى  القائلين باستحالته يستندون لأن   ,المعلق دون كلها

 د تقدم ِلك.وق



 

ُ بمزاحمة المضيق يبتني على الأمر  بالواجب الموسع ف عرضالأمر  إن   الرابعة:الملاحظة

 بكل فرد مشروطاً بعدمالأمر  الذي يعني ؛التخيير الشرعيإلى  عدم رجوع التخيير العقلي

غير  فهو مشروطاً بترك سائر الأفراد لو كانو ,وإلا كان التكليف بالفرد المزاحمالآخر 

التخيير  ف المقام لأن   وهذا صحيح ولكنه لا يبطل كلام المحقق النائيني  ,معقول

نما هو تكليف الجامع, بل ربما يرجع التخيير إالتخيير الشرعي وإلى  العقلي لا يرجع

إلى  وبذلك ينتهي بحث الترتب ويكون هو المدخل .العقلي كما يأتي تفصيلهإلى  الشرعي

 مورد التعارض كما تقدم تفصيله.بحث التزاحم وخروج 
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1ُلأمرُالرابعا

ُدالفساعلىُالنهيُُدللة

 .؟لاأو  يستلزم الفساد هل النهي عن العملأن  الموضوع ف هذا البحث هو و

منهما  واحديحذف كل أو  دل الشيء بالعمل لأن الكلام ف صحة العمل وفسادهبتسوقد ي

 :أمورُليكون البحث هل النهي يقتضي الفساد؟ وكيف كان ينبغي تقديم

ُ يثيات الحتختلف باختلاف وهي فيه جهات البحث  تهذا المبحث تعدد الأول:الأمر

 ن  هو أفإن كان مورد البحث  ؛شأنه شأن كثير من مباحث هذا العلمالمرتبطة به  هاتالجو

كان من حيث  نوإ ,المعبود كان البحث كلامياً إلى  بهب المفسدة ف الشيء تسقطه عن التقر  

كل عبادة  ن  إوإن كان من جهة  ,القضاء ف العبادات كان البحث فقهياً أو  وجوب الإعادة

 فاسدة عقلًا, يكون من الملازمات العقلية غير المستقلة.تكون منهي عنها 

بحثاً الأصول إما لأنهم لم يعقدوا ف  ؛لفاظدرجوه ف مباحث الأأولكن الأصوليين 

من أجل وجود القول بدلالة النهي على الفساد ف المعاملات مع أو  مستقلًا للملازمات,

فلو جعل البحث عقلياً لم يكن هذا القول  ؛نكار الملازمة العقلية بين النهي والفساد فيهاإ

ولن تترتب على  قوالها.أن من من أقوال المسألة بخلاف ما لو جعل البحث لفظياً فإنه يكو

 عراض عنه أولى.فالإ ةِلك ثمر

يكون  ؛الأول ه علىهذا البحث يجري ف مقام الثبوت والإثبات معاً فإنَّ  ن  إ الثاني:الأمرُ

 يكون ؛البحث ف ثبوت الملازمة الواقعية بين النهي عن العبادة وفسادها, وعلى الثاني

 اللفظية.ى الدلالات المعتبرة أحدإثبات ِلك ب

جملة  من ن  أالبحث ف بمقام الإثبات بدعوى خصَّ  ولكن المحقق الخراساني 

شمول موردلأجل نكار الملازمة رأساً, وإالقول بدلالة النهي عن الفساد مع  هو الأقوال
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دَّ البحث لهذا القول ف  عرفت آنفاً. ولكن تخصيص البحث بمقامكما ص ختصامن الإ لا بأ

 ا  بالدليلفساده قول ثبت لأجل الإثبات 
نه يمكن توجيه كلامه أمع  ,يورث العجبمِ 

 ذكره لعدم ترتب فائدة مهمة عليه.لولا حاجة 

إلا  الكلام فيهوقد تقدم  ,والنهيالأمر  بحث اجتماعلمن  هذا المبحث مغاير إ الثالث:الأمرُ

 نبحثين يكون من حيث العنوان والعرف والدقة لأختلاف بين المالإ أن   :نزيد ف المقام نانأ

جتماع ف وف مسألة الإ ,البحث ف المقام أن النهي بعد تعلقه بالعبادة هل يوجب فسادها

 .لا أن النهي هل يتعلق بالعبادة مع تعدد الجهة أو

مفروع عنه,  فيه العبادةعن  المقام يكون النهي ن  أبحثين الفرق بين الم ن  إ ؛وبعبارة أخرى

 وف السابق مشكوك فيه مع تعدد الجهة.

ُ  أن  إلا  النهي الوارد ف عنوان البحث وإن كان ظاهراً ف النهي الشرعي الرابع:الأمر

كان نفسياً كالنهي عن السجود للصنم أم  ملاك البحث يشمل كل ما يسمى نهياً سواءً 

أصلياً كان كما ف  1لا يؤكل لحمه بعدم جواز الصلاة ف ما كثر من روايةا ورد ف ألم ,غيره

ف ظرف الترك,  ةتيان بالعبادة المهموالإ الأهمكما ف مورد ترك  ,تبعياً  مأ المثالين المتقدمين

إطلاق النهي يشمل جميع  فإن   ,بذات العبادة هرض تعلقن فأ إالنهي التنزيهي  عم  إنه يبل 

من القول بخروج النهي  لا بأدَّ ملاك البحث يعم الجميع. ولكن  ن  لأالأقسام تلك 

ن الصلاة ف ما لا يؤكل عالماهية وفساد العمل كالنهي إلى  رشاداً إرشادي الذي يكون الإ

فما دام  ,ليهإ اً رشادإمثل هذا النهي يقتضي الفساد لا محالة لكونه  ن  أفرض ل ,لحمه مثلاً 

 كذلك فلا معنى للبحث عنه.
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يأتي البحث عنه سرشاداً, وإد كون النهي استفيأ قد يقع البحث ف الصغرى وأنه متى  ؛نعم

 ن شاء الله تعالى.إ

 ,تفاق على صحة العبادات والمعاملات المكروهةكما يرج النهي التنزيهي لفرض وقوع الإ

هي النوا ن  واقع لأ غيرأ  شترطنا تعل ق النهي التنزيهي بذات العبادة, وهو فرض  ا نانأمع 

م العبادة بالرجحان الذاتي عرفاً التنزيهية متعلقة بالجهات الخارجة عن ِات العبادة لتقو  

وشرعاً وعقلًا مع أنَّ السيرة العملية عند المتشرعة قائمة على خروج النهي التنزيهي عن 

 مورد البحث.

ة خطاباً وأما دخول النهي التبعي ف محل البحث فهو مبني على كونه موجباً لسقوط العباد

فيكون  ه يمكن تصحيح العبادة به بناءً على الترتب كما مر  إنوإلا فمع بقاء الملاك ف ,وملاكاً 

تحريم العبادة هل يوجب  ن  أالنهي التحريمي فيقع البحث ف هو المقصود بالنهي ف المقام 

 .لا؟ وفسادها أ

 :مختلفة بتفسيراتتا العبادة والمعاملة الواردتان ف عنوان البحث قد فأسر   الخامس:الأمرُ

 ا  عمالمراد بالعبادة الأ ن  إ :فقيل 
كالسجود لله  ,لله تعالى لولا حرمته يكون بذاته عبادةً مِ 

عباده لا يسقط  , ولكن لو أمر بهتعالى والخضوع له فإنه عبادة بنفسه, ومِا لا يكون كذلك

النهي هل يمنع من تحقق  ن  أبدون قصد القربة, كالصلاة والزكاة ونحوها, فيقع البحث 

 لا يمنع.أو  الصلاة مثلًا لولا النهيأو  العبادية التي تترتب على السجود

ما يتوقف صحته على الني ة أو  التعبد به,لأجل  أمور بههي المالمراد من العبادة  ن  إ وقيل:

 يعلم انحصار المصلحة فيها ف شيء. وما لا

وأورد على تلك التفسيرات بأنها غير صحيحة, لأنَّ العبادة بهذه المعاني يمتنع تعل ق النهي 

 به فعلاً الأمر  بها حتى يتكلم باقتضائه الفساد وعدمه, إِ يمتنع تعل ق النهي بما فرض تعل ق

 ما كان فيه المصلحة فعلًا.أو  ثبوت صحته فعلاً أو 



 

الصحة والمصلحة الشأنيتين دون منها هو المراد  عنها بأن   شكالولكن يمكن رفع الإ

 ا  ولكن ,الفعلية منهما
ن الخطب مِ  كونها من شرح الاسم دون  هذه التعاريف من ن  أيهو 

 .ةريف الحقيقياالتع

ُ الوظائف التي ِهان, وهي تلك المراد من العبادة ما هو المرتكز ف الأ ن  إ يقال:ُنُْأُوالحق 

تقرب بها كان ِلك من لوازمها الذاتية, كالسجود وقراءة القرآن  الله تعالى سواءً إلى  يأ

 ا  والدعاء ونحوها
ن يكون قصد القربة ألا  ,يكون قصد الخلاف مانعاً عن صحتهامِ 

 ,أم كانت متقومة بقصد القربة كالصلاة والصوم والصلاة والحج ونحوها ؛معتبراً فيها

وهو مورد  ,على هذين القسمين العبادة بالمعنى الخاص ف اصطلاح الفقهاء فيطلق

 .البحث ف المقام

, وتسمى ف اصطلاح عَزَّ وَجَلَّ إليه ن يأقصد بها التقرب أوقد تطلق العبادة على ما يمكن 

بل ترك  ,شمل جميع المباحات والمندوبات التوصليةتالعبادة بالمعنى الأعم, فبالفقهاء 

 .أيضاً  المحرمات لإمكان قصد التقرب بها جميعاً ويترتب الثواب عليه

؛ فإنها ؛المعاملات المعنيين على العبادة وتقابل  يقاعات,والإ العقود خصوص على تطلقُتارةا

 فيشمل الأخص بالمعنى العبادات يقابل ما وأخررى الأخص, بالمعنى الفقهاء عليها واصطلح

يكن عبادة بالمعنى الأخص, وهذا هو المراد من قولهم ف المقام النهي ف أي ما لم ؛ الجميع

 المعاملة لا يوجب الفساد.

 مطابقة من تنتزع التي الإضافية العناوين من والفساد الصحة ن  أ ف ريب لا السادس:ُالأمر

 ولا يتصان .أيضاً  ويطلق عليها التمامية وعدمها ,الشيء لما هو المطلوب منه ومخالفته له

به الذي  خاص أثر شيء لكل فإن   التكوينيات ف يجريان بل العرفية أو الشرعية بالمجعولات

 ن  أ فاسداً, ولكن الفرق بين التكوينيات وغيرهاأو  صحيحاً إليه يطلب منه فيكون بالنسبة 



 

من  يجعلا نأ يمكن بل ,ينعتباريإ انكوني غيرها وف ,اً حقيقي انكوني فيها الوصفين

 نتزاعيات.نهما من الإعتباريات مطلقاً لأالإ

 بهما بلحاظ ترتب واحدن يتصف الشيء الأومن أجل كونهما من الأمور الإضافية فيمكن 

 باختلاف اً تلفمخ بهما الشيء اتصاف يكون وعليه .عليه آخر أثر ترتب وعدم عليه, معين ثرأ

عند  فقد يكون الشيء صحيحاً وفاسداً  ؛ب والمرغوبتلأنظار لاختلافها ف الأثر المترا

 :المهم بيانه هو ن  أإلا  ,عم تفصيل ِلكوقد تقدم ف بحث الصحيح والأ .واحدشخص 

 .لا وأمور المجعولة الصحة من الأ ن  أهل 

حصول أو  وتحقيق هذا يتضح ف جريان استصحاب الصحة عند الشك ف فقدان الجزء

 ا  كانت من المجعولات الشرعية كانتإِا  الصحة ن  الحكمية, لأ ةالمانع ف الشبه
يقبل مِ 

 .الإستصحاب بحث ضمن فيه الكلام يأتيو ,فيها الأصول جراءإ فيصح   ,ورفعاً  وضعاً  التعبد

 1ئرئم ئخ ئح ئج ييئز :تعالى كقوله العبادة بذات يتعلق نأ ام  إ النهي السابع:ُالأمر

ا يتعلق بجزئها كأو  َ
ه  رَارَةَ عَنخ أَحَد  شَيخ ڇ :قَالَ  ما عن زأ

تأوبَة  ب  رَأخ ف  المخَكخ نَ  لَا تَقخ  م 
 
  ء

عَزَائ م   تأوبَة    فَإ نَ  ؛ الخ يَادَة  ف  المخَكخ ودَ ز  جأ ڇالس 
فيما الوارد ف الصلاة  كالنهييتعلق بشرطها أو  .2

 . 3لايؤكل لحمه

 .كما عرفتالأول  ف بطلان العبادة ف القسم إشكالولا 

المشتمل على المبغوض لايمكن  ن  الذات عرفاً, ولأالى ف الآخرين والظاهر سريان النهي 

 وفه -شرطاً  مأ جزءاً كان-ن النهي بكلا قسميه أمع  ؛التقرب به وهو ما يستنكره العقلاء
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فيكون فساد العبادة المنهي عنها  ,فساد المقيد به كما هو المعروف بين الفقهاءإلى  شارةإ

 وهو العبادةالأول  بقيدها من باب الوصف بحال الذات لا المتعلق, فيكون مثل القسم

 المنهي عنها بذاتها من غير فرق.

علام كلمات الأ إن   ,إلا بحسب الدقة العقلية يكون من باب الوصف بحال المتعلق ؛نعم

كثيرة  وهيالأقسام من هذه  واحدمثلة لكل الأمن بيان كما ستعرف  ف المقام مختلفة

ن بين السورتين اة سورة العزيمة والقرءمذكورة ف كتب الفقه كالرياء ف جزء العبادة وقرا

 ات.رين تعددت الصغإة وواحدوالكبرى ؛ والزيادة العمدية, وغير ِلك

 :سألتينمف يقع الكلام فِا عرفت ِلك إ

ُ.العبادةُعنالنهيُفيُ:ُولىالأالمسألةُ

إلى  التقرب ن  أل قشهد به وجدان كل عايمِا و ,تعلق النهي بهاإِا  المعروف بطلان العبادة

 .وقبيح وباطل المعبود بما هو مبغوض ومنفور لديه مستنكر  

يكفي نفس وِلك من القضايا التي قياساتها معها,  1جعل بعضهم كالسيد الوالد و

 .ستدلال عليهاتصورها ف الإ

 :فقد إستدلوا عليه بأدلة عديدة نذكر المهم منهاومع ِلك 

 ن  أولا ريب  ,اً عن ثبوت المفسدة فيهايإن  يكشف تعلق بالعبادة إِا  النهي ن  إ ول:الأالدليلُ

المفسدة منافية ومضادة مع المصلحة فيكون النهي الكاشف عن المفسدة كاشفاً عن عدم 

عنها فاقدة للملاك والمصلحة فلاتكون مجزية  يالعبادة المنه ن  أ, فيثبت أيضاً  المصلحة

 .القضاء لوجوب استيفاء الملاكأو  عادةمن الإ دَّ فلا بأ  ,لامحالة
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ُوردُعليه:أو

لواجبات ه يدل على القصور الذاتي ف العبادة فلا يتص بالعبادة بل يشمل ان  إ -1

النهي يكشف عن وجود  ن  أثبت إِا  نهإف ؛أيضاً  ةغير المشروطة بقصد القرب

ن يكون ِلك أتوجد المصلحة للتضاد بينهما فلا يمكن  المفسدة ومع ثبوتها لا

 مر.سقطاً للأمأو  مجزياً 

ن لم إيكون الموجب للبطلان هو النهي بوجوده الواقعي والأمر  ه بناءاً على هذان  إ -2

 ,يصل م لمأالمكلف إلى  لكونه ناشئاً عن المفسدة سواء وصل لف,المكإلى  يصل

م لا. وعليه يكفي أالمفسدة لا تجتمع مع المصلحة, سواء كانت المفسدة واصلة و

ل النهي ف الواقع وإن لم يصل الينا ف عدم الجزم بصحة العبادة حتى تمامجرد اح

 ا  وهذا ,نةم  ؤلو كانت الحرمة م
 .لا يقول به الفقهاءمِ 

 كون متعلقإلى  فساد العبادة ويرشدهذا البرهان يتص بالنهي الذي يدل على  ن  أوالظاهر 

 .ن تترتب عليه مفسدةألا  ,بنفسه مفسدة النهي

ولا  ,نه ربما يكون ف متعلق النهي مصلحةإهذا القسم لا يتم هذا البرهان ف وف غير

عزيز بنه ليس إفأيضاً  ن تترتب عليه المصلحةأكان فيه مفسدة إِا  استحالة ف مورد

 المنهي عنه المفسدة والمصلحة معاً.ل عن يكون ف الفأالوجود 

 المنهي الفعل ف مصلحة هناك كانت فلو ؛غالبة مفسدة عن يكشف النهي إن   الثاني:ُالدليل

 التقرب بمثل هذا تكون مغلوبة لا محالة للمفسدة الغالبة, ولا يمكن حينئذ  فسوف عنه 

 التقرب.  من التمكن عدم جهة من صحيح وجه على العبادة وقوع فيتعذر المولى, إلى الفعل

ساس قصور قدرة المكلف وعدم صلاحية الفعل أالبطلان على بوهذا البرهان إنما يقضي 

فلو الأول  , لا من ناحية القصور الذاتي ف العبادة كما ف البرهانثباته على وجه قربي  إ ف



 

لو وقع الفعل صحيحاً  الفعل الذي تكون المصلحة فيه مغلوبةبمكان التقرب إفرض 

 .مرلفرض اشتماله على مصلحة الأ

البطلان  ن  أكما  ,ومن هنا يتص هذا البرهان بالعبادات ولا يشمل غيرها من الواجبات

المكلف إلى  ساس هذا البرهان يكون ناشئاً من النهي بوجوده الواقعي وإن لم يصلأعلى 

فلو كانت مصلحة فهي مغلوبة, ويستحيل  ؛النهي يكون ناشئاً عن مفسدة غالبة ن  إف

الحرمة والنهي ف عدم وصول عليه يكون مجرد احتمال والمولى, لى إالتقرب بمثل ِلك 

زاً حتمال منج  يكن هذا الإ لم عدم الجزم بصحة العبادة, حتى لوللينا يكفي إالواقع 

 للحرمة.

 ؛المولىإلى  قترابالإ ن  لأ ,بأنه غير تام :أيضااُُوردُعليهأو

 ؛غراضه وميولهأن يراد به تحقيق انبساط صدر المولى واسئناسه به من ناحية تحقق أ إما

حقق غرضه  أنه المولى من ناحيةإلى  نه اقترابإالمولى ف ن يقتل العبد عدوَّ أوِلك من قبيل 

 نه صديق المولى وتجرأ فقتله ثم تبين عدواً له.أد كان يتخيل بالع ن  أولو فرض 

نه أالمولى بتخيل  فلو قتل عدوَّ  ؛قتراب بحسب موازين العبودية والمولويةن يراد بالإأ ماإو

نه أالمولى عقلًا بل هو ابتعاد عنه, ولو قتل صديق المولى بتخيل إلى  نه ليس اقتراباً إصديقه ف

راً على تاً لغرض المولى ومؤث  المولى وليس ابتعاداً عنه وإن كان مفو  إلى  يكون اقتراباً  عدو  

 .نفسه

كان لهذا البرهان وجهاً وجيهاً, الأول  قتراب بالمعنىالإ هو فلو كان الشرط ف العبادات

 ,فتبطل العبادةالأول  مكان التقرب بالمعنىإمغلوبية المصلحة للمفسدة مساوقة لعدم  ن  إف

مجرد مغلوبية  ن  أومن الواضح  ,قتراب بالمعنى الثانيالإهو ولكن الشرط ف العبادات 

دَّ نه أإلا  مكان التقرب بالمعنى الثانيإعدم  يفسدة لا يعنالمصلحة للم ضافة نكتة إمن  لا بأ



 

مناط التقرب بالمعنى الثاني ليس ِات  ن  إف ,بعض البراهين التاليةإلى  زائدة ترجعنا

ن تكون المصلحة أيمكن  وحينئذ   ,ما بحكمهأو  بل العلم بالمصلحة ,هي هي المصلحة بما

إِا  ومع ِلك يتحقق التقرب بالمعنى المطلوب كما ,صلاً ألا توجد مصلحة  وأ ,مغلوبة

  .يرادولكن سيأتي عدم تمامية هذا الإ .هناك مصلحة غالبة ن  أل عدم النهي وتوهم تخي  

الأمر  مكان اجتماعإعنها لعدم الأمر  ه مع تعلق النهي بالعبادة يسقطن  إ الدليلُالثالث:

رز ثبوت الملاك والمصلحة ف ِلك الفرد المنهي ن يحأ أفلا يمكن الأمر  سقطفإِا  ,والنهي

بالدلالة  االذي تعلق بهالأمر  ستكشف مننما يأ إالملاك  ن  أكما عرفت من  عنه من العبادة

حراز الملاك لا يمكن إوعلى فرض  .المطابقيةالدلالة تسقط بسقوط  التيوالإلتزامية 

براء الذمة, ولايمكن إسقوط الوجوب ولن تكون الحصة المنهي عنها موجبة أحراز إ

 .شتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينيالإ ن  جتزاء بها لأالإ

ف الأول  تيان ِلك الفرد المنهي عنه. وهذا الدليل يتفق معإالنتيجة هي بطلان العبادة بو

 حراز الملاك ف العبادة, فلا يتص  إدم القصور الذاتي ف العبادة لعإلى  البطلان يرجع ن  أ

 ن  أولكن الذي يؤخذ على هذا الدليل  ,أيضاً  العبادات بل يأتي ف الواجبات التوصليةب

 شتغال.نه يثبت بأصالة الإالبطلان فيه يكون بطلاناً ظاهرياً لا واقعياً لأ

 ؛فرادببقية الأالإطلاق فراد العبادة يوجب تقييد أالنهي عن فرد من  نه يرد عليه بأن  إكما 

لا  يثبت الوجوب بدليل لب  إِا  لدليل الوجوب كماالإطلاق ن فرضنا عدم وجود إف

ثبوت الوجوب على المكلف لو لم يأت  بالفرد هو ويكون الفرد المتيقن منه  ,طلاق لهإ

شتغال, صالة الإأتى به لا يكون من الشك من تفريغ الذمة حتى تجري أفلو  ,المنهي عنه

 .عادةصالة البراءة فلا تجب الإأبالوجوب فتجري  صل التكليفأيكون الشك ف بل 



 

تكون النتيجة سطلاق بدليل الوجوب بخلاف الفرض السابق فإما لو افترضنا وجود أو

طلاق دليل إه ؤنما يكون منشإلكن البطلان و ,جتزاء بهابطلان العبادة وعدم الإهي 

كتفاء بذلك الفرد المنهي عنه لعدم وجدانه شتغال, لعدم الإصالة الإأالوجوب دون 

 م كان توصلياً.أللملاك والمصلحة سواء كان الواجب تعبدياً 

محض بل  لهي  إ يقاعها بداع  إق النهي بالعبادة لا يمكنه المكلف بعد تعل   ن  أ الدليلُالرابع:

بأنه لايكفي لتصحيح العبادة  -فقهياً -قيل فإِا  ,أيضاً  عصياني يكون ف جنبه داع  شيطاني  

شيطاني, فمع وصول النهي تقع  يكون معه داع   ن لاأ لا بأدَّ فقط بل  الإلهي يوجود الداع

 يتحقق لا وصوله عدم ومع ,النهي بوصول البطلان يص الدليل هذا ولكن .باطلة ادةبالع

ة بل القصور نه لا قصور ِاتي ف العبادنه يتص بالعبادات لأإكما  ,الشيطاني يالداع

قدرة المكلف ف عدم قصد القربة محضاً من دون قصد العصيان, فلا يشمل إلى  يرجع

 الواجبات التوصلية.

استند عليها هذا الدليل وهي انتفاء  التي ن الكبرىأالذي يتوجه عليه  شكالولكن الإ

دَّ نما هي مسألة فقهية إالقربي المحض  يق الداعالشيطاني وتحق   يالداع ثباتها ف إمن  لا بأ

 رتكازالإ هذا يكون أن بعيد وغير الفقهاء, جماعإ وعليه رتكازالإ يقتضيه الذي وهو ,الفقه

 ,عصىيأ  حيث من الله طاعةإ مكانإ عدم من البحث ابتداء ف ِكرناه الذي الوجدان إلى راجع

دَّ فالعبادة   ,عصياني شيطاني ن يكون معه داع  أخالص من دون  قربي   ن تكون بداع  أ لا بأ

 .المعبود بما مبغوض لديهإلى  قبح التقرببِكرناه من دعوى الوجدان  فالعمدة ما

 ,ِكرناه فهو ماإلى  رجاعهاإمكن أن إف ؛خرى استدلوا بها على البطلانأين هاوهناك بر

ثبات وقيام الدليل على الملازمة بين يث مقام الإحمن  كله ناقشة. هذاالمن م سلملا فلا تإو

  .النهي والبطلان



 

ُصلُعندُالشكتحريرُالأ

صل ف اقتضاء النهي فساد العمل وثبوت الملازمة البحث هو معرفة الأ محل   ن  إلايفى 

يقاع البحث ف صورة الشك ف الفساد علم بتعلق النهي بالعمل فلا وجه لإبينهما بعد ال

ُُفالبحثحكمية وتحقيق الحال فيه. أو  موضوعية ةمن جهة كون الشبه ؛ يكون ف تارةا

يكون ف تحقيق  خررىأو ,صوليةأالمسألة فتكون  ,تحقق الملازمة بين النهي والفساد ثبوتاً 

 صل ف المسألة الفرعية.الأ

ُالأأ  ,صل يتلف بحسب المقصود بالصحة والفساد ف العبادةالأ فقد يقال بأن   ؛1ولىما

 ثلاثة: معانُ  أحدوهي 

شك ف الفساد من  وعدمها, وعليه لاالأمر  الصحة والفساد بمعنى موافقة ول:الأالمعنىُ

بداً بعد أمر مر فلا تقع العبادة موافقة للأأِ مع تعلق النهي بها لا يتعلق بها إهذه الحيثية 

 صل لعدم الشك.ه فلا وجه للبحث عن الأءانتفا

مه, وهذا المعنى قد يقع الصحة والفساد من جهة وفاء العمل بالملاك وعد الثاني:المعنىُ

, كان عليه ما علىالأمر  ق النهي بالعمل قد يلتزم ببقاء ملاكنه مع تعل  إف ,للشك اً مورد

ف بحث  2المحقق الخراساني  هيكون مانعاً عن تأثيره, كما ِكر نما غلب عليه ماوإ

نه المصلحة من انتفاء الملاك, لأ جمع  إليه ولكنه غير تام كما ِهب  ,والنهيالأمر  اجتماع

لا لامتنع تعلق النهي فيكون ملاك إومع تعلق النهي لا تبقى مصلحة راجحة و ,الراجحة

 لا مانعاً عن تأثيره.الأمر  النهي موجباً لرفع ملاك
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 ,صلالأ مجرى فيكون الشك مورد ويصير مورد البحثالأمر  جل ِلك يكون هذاأومن 

 واضح.كما هو  الطرفين أحد يعين   صلأ لايوجد لكنو

وهذا المعنى يقع مورد , ة العمل وعدمهالصحة والفساد من جهة مقربي   الثالث:المعنىُ

 وأالمبغوضية الفعلية هل تتنافى مع التقرب المعتبر ف العبادة  ن  أالشك فيحصل الشك ف 

 .الطرفين أحدأصل لدينا يعين  لاأيضاً  , وهنالا

حث ب معنى الصحة والفساد فيقع الإلىكثر من كونها راجعة أالمسألة عقلية  ن  أوالظاهر 

ثباتها من إف  خررىأوُ؛تارةاُفيها من حيث ثبوت الملازمة العقلية بيين النهي والفساد ثبوتاً 

ظاهر  أنهأو  الفسادإلى  رشاداً إ هي ظهور النهي ف المانعية وكونأ ,حيث كونها مسألة لفظية

 ة التكليفية.مف الحر

مقتضى  ن  إف ,صل الملازمةأصل ف جراء الأإالعدم بالأول  ف 1 سيد الوالدواختار ال

حالة سابقة كما عرفت  هِ ليست لإ ؛زلي دون النعتيصل عدم ثبوت الملازمة بالعدم الأالأ

 نفاً.آ

ثباتها من حجة إف  لا بأدَّ عدم الثبوت فف يكفي  هثم قال بأن  نفس الشك ف الثبوت وعدم

 عتبار.صل عدم الإن  مقتضى الأإف لاإمعتبرة, و

 ىحدإب الفساد ف النهي ظلف وظهور الملازمة على النهي دلالة ف شك لو نهإ الثاني ف وقال

زلي ونفي صل ف عدم الدلالة بالعدم الأالأإلى  يمكن الرجوع إنهالدلالات المعتبرة ف

 الأصوليةالشك ف ثبوت الدلالة يكفي ف عدمها, فتكون نتيجة المسألة  ن  أكما  ,الظهور

 .والمعاملات العبادات بين فرق بلا الفساد حرازإ عدم هو فيها الشك عند مطلقاً 
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ليها إالرجوع  قلنا بأن  إِا إلا   الصحةلىطلاقات عوحينئذ  يصح التمسك بالعمومات والإ

 الوجدان ن  أسيما ف العبادات التي تقدم  لا ه,المشتبهومن التمسك بالدليل ف الموضوع 

 .المعبود بما هو مبغوض لديه, وهو ارتكازي لدى كل عابدإلى  قبح التقرببحاكم  فيها

فيكون مقتضى  ,ليهإرشاده إبطلان العبادة ودلالة النهي على الفساد و هي والنتيجة

 مخالفاً لذلك.الأصولية صل ف المسألة الأ

الشك ف مانعية النهي عنه فيكون من إلى  فيها يرجع الشك ن  أ فيها ظاهرالف ؛1الثانيةوأماُ

 والعمومات الإطلاق عن الفساد معلوم خروج ن  إف العبادات, ف كثروالأ قلالأ صغريات

كثر يقول قل والأفمن قال بالبراءة ف الأ .اً, ولا علم بخروج مشكوك الفسادنقييكون مت

لكن والقضاء. أو  عادةحتياط يلزمه القول به ف المقام بالإومن قال بالإ, أيضاً  بها هنا

 فلوجود تلك القرينة المعهودة  إشكالوالعموم ف المقام لا يلو من الإطلاق التمسك ب

 .سابقاً  التي تعرضنا لهاوِهان الأ

 :بوجوهشكل عليه أأ ومع ِلك فقد 

شتهر ازاً بالحجة المعتبرة, ولذا كان الفساد محرَ إِا  نما تجري فيهاإالقرينة  إن   ول:الأالوجهُ

كان الفساد مشكوكاً إِا  ماأالفساد, وإلى  رشاد  إالنواهي التحريمية ف العبادات مطلقاً  ن  أ

صل بلا فرق بين الأهو من الجهات فلا تجري تلك القرينة المعهودة, فالمرجع حينئذ   ةلجه

منهما يوجب  واحدتقييد الذات لكل  ن  الشرط, لأأو  الجزء هو ن يكون مورد النهيأ

ن هذه ميستثنى  ؛نعم .مكن التفكيك بينهما عقلاً أوإن أيضاً  اتصاف الذات بالمبغوضية

شرطاً فلا يوجب أو  واجباً ف العبادة من دون تقييدها به جزءاً  كان شيء  إِا  الصورة ما

أيضاً  عبادة ؛الشيءين سواء كان ِلك برض عدم التقييد ف الفالنهي عنه فسادها ل
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زالة النجاسة إم لم يكن عبادة كأكوجوب صلاة الظهرين لمن كان صائمًا ف شهر رمضان, 

 ضر  تلا ففلو فسدت صلاة الصائم ف شهر رمضان  ,من المسجد لمن كان معتكفاً فيه

ت ثناء اشتغالها بصلاة الفريضة فرد  أجنبية جنبي على الأالأ سلام ِلك ونحو ,بصومه

 جنبية عورة. صوت الأ ن  بأقلنا إن عليه 

 العبادات ن  أ اشتهر ولذا مطلقاً. البطلان هو المشكوكة العبادات ف صلالأ ن  إ الثاني:ُالوجه

دَّ ف ,توقيفية التي علم صدورها من الشارع, فهي وقتصار على المعلوم صحتها من الإ لا بأ

مجرد الشك فيها يكفي ف عدم الحجية, فلا يبقى  إن  حيث  ,من هذه الجهة كالحجية

 .أيضاً  القرينة المعهودةإلى  طلاقات والعمومات ولا نحتاجموضوع للتمسك بالإ

نقل, ولاريب ف توقيفية أو  وه من عقللص  أصل لما أنه لا بأ ؛ولكن يمكن الجواب عنه

ولكن بمعنى إنها منوطة بجعل الشارع,  ,مور المسل مة ف الجملةنها من الأأادات وبالع

القواعد المعتبرة إلى  باره بالرجوعتشك ف اعمن العمل ف ما يأ  لا بأدَّ ولكن بعد الجعل 

 المقررة كما جرت عليه سيرة الفقهاء. الأصول و

أو  ن يكون نفس العمل من حيث هو,أما إ ؛باداتعمورد النهي ف ال ن  إ الثالث:الوجهُ

إِ لا عبادية ِاتية ف غالب  ,ول خارج عن مورد البحثوالأ ة,القربالعمل مع قصد 

, فمع النهي عن نفس العمل لا يتحقق ةقصد القربلأجل تها ينما تكون عبادإالعبادات و

ادة بالنهي ف الع ن  أوالثاني باطل من حيث التشريع فلا موضوع لبحث  ,قطعاً  ةقصد القرب

 .هل يوجب الفساد

 ما يلي:ب عنه الجوابويمكن 

ن آكانت عبادية العبادة ِاتية كالسجدة, وقراءة القرإِا  فيما يإن  هذه المغالطة لا تجر :أولاُ

 اء ونحوها. عوالذكر والد



 

وجود النهي إلى  , والفساد يرجعةنما هو العمل مع قصد القربإمتعلق النهي  إن   ثانياا:

 العلة العرضية التي هيإلى  النوبةالذي يعتبر العلة الذاتية للفساد, ومع وجودها لا تصل 

ل به كما هو المعروف من انتهاء عل  ولى بأن يأ أما بالذات  ن  ليه, لأإسند الفساد فلا يأ  ,التشريع

 العلة الذاتية.إلى  العلة العرضية

ف مورد النهي, الأمر  لدليل المأمور به لعدمالإطلاق عدم جواز التمسك ب الرابع:الوجهُ

 طلاق.مر فيكون خارجاً عن الإن يكون متعلقاً للأأن  العمل منهي عنه فلا يمكن إف

ِا حصل إو ,ن كان مغلوباً للنهيإووجوده والأمر  مكان تصويرإماعرفت آنفاً من  :وفيه

.فالأمر  نتفاءانه لو علم بإالشك ف  لايبقى مجال للشك حينئذ 

الفرعية عند الشك ف  ةعملي ف المسأل صلأنه ليس ف البين أنه يمكن القول بإ ؛والحاصلُ

إِا إلا  اللهم ه,بطلان العمل وفساد هدلالة النهي عن العبادة على الفساد, فلا يستفاد من

يثبت  هرتكاز العرف الذي تقدم بيانالإ ن  إق بالعبادة بحجة معتبرة فكان النهي قد تعل  

تعلق النهي  دالملازمة بين النهي وفساد العبادة عند العقلاء, فيكون الشك ف الفساد بع

 من مجرد الفرض.

ُمورأخراتمةُفيهاُ

تعلق إِا  تعلق بها النهي بينماإِا  نه لافرق ف بطلان العبادةأِكرنا فيما سبق  ول:الأالأمرُ

إلى  خيرينشروطها لرجوع النهي ف الأبشرط من أو  جزاءهاأبجزء من أو  بذات العبادة

 مكن التفكيك بينهما عقلًا. أن إوأيضاً  الذات واتصافها بالمبغوضية

ماً فيقيد الواجب كان الجزء محر  إِا  فيماأيضاً  ف وجه البطلان وقدم المحقق النائيني 

 انع.تى به يبطل من ناحية المأيكون مانعاً عن صحة العمل فلو  أنهوهو يعني  ,بغيره



 

 إشكال نه لاأن كان يوجب تقييد الواجب بغيره وإشكل عليه بأن  تحريم جزء معين وأأ و

ن  ِلك لايعني كونه مانعاً من صحة الواجب, فلو تعل ق النهي بشرط العبادة أإلا  فيه

يبطل المشروط,  هوببطلان ,محالة نه يبطل لاإوكان هذا الشرط بنفسه عبادة كالوضوء, ف

نه أثبات طلاق دليل الشرطية لإإفيمكن التمسك حينئذ  ب ةالمشروط عبادلم يكن  ولو

الفعل يكون مأموراً به  ن  إف؛ والنهيالأمر  مصداق للشرط فتدخل المسألة ف كبرى اجتماع

 مثل التستر بالثوب المغصوب.أيضاً  باعتباره شرطاً شرعاً ف الواجب ويكون محرماً 

فيمكن أن  مبنية على التحليل العقلي والدقة كذلك فقهياً كانت المسألة إِا  نهإ ويردُعليه:

 :يقال

طلاق دليل الشرطية إيمكن التمسك ب حيث ؛نه يمكن التفرقة بين الشرط والجزءإ -1

نه ربما يكون النهي الواقعي إالجهل مثلًا, فلأجل ز الحرمة لم ينج  إِا  ف مورد النهي

طلاق دليل المركب إن التمسك بولايمك ,هو التقيدالأمر  متعلقاً بالقيد ومتعلق

 .هءالمأمور به ف مورد النهي عن جز

النهي قد تعلق  ن  إف ,والنهي غير صحيحالأمر  إداخال المسألة ف بحث اجتماع ن  إ -2

القيد إلى  يسري د ولامر الضمني ف الشرط يتعلق بالتقي  والأ ,دبالقيد لا بالتقي  

العرف ف موارد النهي إلى  الرجوع من لا بأدَّ خر. فالآ ها غير مصب  أحدفيكون 

النهي عنهما ف العبادة  الذوق العرف يرى بأن   ن  إف ؛شرطهاأو  عن جزء العبادة

 1ولعل مراد المحقق النائيني  ,أيضاً  تصف بالمبغوضيةتالذات فإلى  يسري

صوليين عندما يريدون وكثير من الأ ه.عن إفادت هن قصت عبارتإوأيضاً  ِلك

العقلية الأدلة يعبرون بما استقرت ف عقولهم من إنما التعبير بالذوق العرف 
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يورد عليهم  , ولذاحقق المخالفةتفيعبرون عن الذوق العرف بالبرهان العقلي فت

 المقام من هذا القبيل.كثيرة, و يراداتإب

ُ ادة كالرياء ونحوه فلا بل العصأوجب مبغوضية الجزء مبغوضية أ فإن ؛ِكرناه ام فالحق 

فالنهي يقتضي أيضاً  فرض كونه عبادةفإِا  ؛لم يكن كذلكإِا  ماأو ,ف فسادها إشكال

العبادة طلان بخر يوجب آن لم يكن هناك مانع إفلو تداركه صح العمل  ,فساد ِلك الجزء

 ه.ءعتبار نقصان جزاصل العمل بأولو لم يتداركه بطل  ,كالزيادة ونحوها صلاً أ

ُ عنوان  ن  أوِكرنا  ,ن  النهي التحريمي يقتضي فساد العبادةأتقدم سابقاً  الثاني:الأمر

ولكنه خارج عن  .تعل ق بذات العبادةإِا أيضاً  إن كان يشمل النهي التنزيهيوالبحث 

 :وجوهلمورد البحث 

 ي.تجماع على صحة العبادات المكروهة التي تعل ق بها نهي كراهالإ ول:الأالوجهُ

بل النواهي التنزيهية  ,نه لم يوجد ف الشريعة نهياً تنزيهياً يتعلق بذات العبادةإ الثاني:الوجهُ 

تتعلق بالجهات الخارجية عن ِات العبادة لتقوم الرجحان الذاتي ف العبادات عرفاً 

 وشرعاً وعقلًا.

ُ ورد السيرة العملية القطعية قائمة على خروج النهي التنزيهي عن م الثالث:الوجه

 ن  أجريان البحث ف النهي التنزيهي حيث ِكر  1ومع ِلك فقد يظهر من بعض   ,البحث

 :قسامأالنهي التنزيهي على 

ُ لا من -نقص محبوبية هذا الفرد من العبادة  مني الناشئ تالنهي الكراه ول:الأالقسم

نكتة قلة المصلحة للا يقتضي البطلان مطلقاً سواء كان نقص المحبوبية فهو  -مبغوضيته

 ضعف.أخف وأمزاحمة بمفسدة ا المصلحة فيه ن  لنكتة أم أفيه 
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والنهي كما الأمر  ولكن تبقى المحبوبية على نحو ضعيف ولا دخل بذلك بمسألة اجتماع

 من البحثين. واحدعرفت سابقاً من اختلاف الملاك ف كل 

بامتناع الإلتزام ف هذا الفرد مع  فعليةن  النهي الكراهتي ينشأ من مبغوضية إ الثاني:القسمُ

والنهي حتى لو كان نهياً تنزيهياً. وف هذا القسم التزم ببطلان العبادة على الأمر  اجتماع

مكان إعدم بن النهي ينشأ من مبغوضية ِاتية تكشف عن عدم محبوبية متعلقة أساس أ

 ن  أد تكون دليلًا على المبغوضية الذاتية ف الفر ن  أ, وواحداجتماع الحب والبغض ف شيء 

الجامع المنطبق على هذا الفرد لم يكن واجداً لملاك المأمورية وهو يعني وقوع هذا الفرد من 

 العبادة باطلًا بنكتة قصوره الذاتي وعدم وجدانه للملاك.

 بجواز اجتماعالإلتزام النهي الكراهتي الذي ينشأ من مبغوضية فعلية مع  الثالث:القسمُ

 ههذ فيف بصف الوجود والنهي يتعلق بالحصة, متعلقالأمر  ن  أوالنهي بدعوى الأمر 

 النهي الكراهتي الفساد لعدم قيام برهان يدل عليه.لا يقتضي  الصورة

 عدم وجود داع   هو الشرط ف صحة العبادة ن  أ رتكازعلى إبرهان ال ؛ القدر المتيقن قيامنعم

الشيطاني العصياني بحيث يترتب  يولكن القدر المتيقن منه عدم وجود الداع ,شيطاني

 .عليه العقاب فلا يشمل مثل المخالفة الحاصلة من ارتكاب النهي الكراهتي

 ا  ن  شيئاً أ ؛والحق
نما يتعلق إالعبادات المكروهة  ن  إف ,ِكر ليس له واقع عملي ف الخارجمِ 

م الرجحان الذاتي ف العبادة ة عن ِات العبادة لتقو  النهي الكراهتي فيها بأمور خارج

 .عقلًا وشرعاً وعرفاً, فلا يتصور فيها تحقق النهي الكراهتي عن مبغوضية ِاتية

نه لا يتصور فيه اجتماع الحب والبغض ف مورد العبادة إوعلى فرض قبول ما ِكره ف

 حينئذ  فتخرج عن مورد اجتماع مرأ, فلا هب المكروهة بعد كشفه عن انتفاء الملاك ف المأمور

 والنهي.الأمر 



 

وعدم الأمر  ثبوتبقرار منه إنه إوإن قال بأن  النهي الكراهتي لا ينفي المحبوبية الذاتية ف

لا يمكن  فما ِكره  .ولا دليل على سقوطه لوجود الملاك ف المأمورية ,القصور الذاتي

 قبوله.

 ,النهي الذي يدل على الحرمة التكليفية الذاتية يقتضي فساد العبادة أن  ِكرنا  مرُالثالث:الأ

فلو  ,ولكن هل تكون الحرمة التشريعية كذلك العبادة, بطلانو الحرمة الذاتية إلى ومرشد  

نها مأمور بها, فلا أيأتي بها بقصد والعبادة غير مأمور بها  المكلف كان يعلم بأن   ن  أفرض 

على أو  حرمتها التشريعية,لأجل ف وقوع العبادة باطلة, ولكن هل يكون البطلان  إشكال

لأجل يكون  لاالأمر  ن عدم تعل قأومن المعلوم . ف نظر المكلفالأمر  ساس عدم تعلقأ

 القصور الذاتي.لأجل مزاحمة الحرمة التشريعية له فيكون بطلان العمل 

العلم بأنها غير مأمور بها, بل كان يشك مثلًا ف يأتي بها المكلف من دون أخرى مرةً و

 لأجل لا باطلة ادةبالع فتقع ,الشارع قبل من بها مأمور نهاأ بقصد بها أتييف بها كونها مأمور

 .تى بها بقصد التشريعأنه أساس أبل على  ,الذاتي فيها القصور

 :وهي ,الحرمة التشريعية تقتضي الفساد ن  أف تقريب  وجوهااُُوقد ِكروا

بل تكون  ,القصد والهاجس القلبيإلى  ستندتحرمة التشريع لا  القول بأن   ول:الأالوجهُ

حرم إِا  نه يحرمإف ,التشريع يكون وجهاً وعنواناً للعمل ن  من ناحية الفعل الخارجي, لأ

نه يصير حالها حال الحرمة الذاتية فتوجب إفلو تحققت الحرمة ف العبادة ف .هذا العنوان

والبراهين التي تقدمت الأدلة  هو مقتضىالبطلان وتقتضي الحرمة التشريعية الفساد, كما 

 ليها.إشارة الإ

ولا تنضبط  ,القلبيالإسناد لى القصد وإنما تستند إحرمة التشريع  القول بأن   الثاني:الوجهُ

فحينئذ  يقال بأن  حرمة التشريع تكفي لجعل القصد المحرك للعمل  ؛على العمل الخارجي



 

إِا  نما يكون بما هو محبوب شرعاً دون ماإب المقر   ن  لأ ,باً ن يكون مقر  أمحرماً فلا يمكن 

خيرة ف الأإن ف ؛فيكون الفرق بين الحرمة التشريعية وبين الحرمة الذاتية ,كان مبغوضاً 

, الإلهين يتحقق القصد أالإمكان ن باوك ةالعمل والمبغوضيتنفس هو يكون مورد الحرمة 

 ساسه. أيعية يكون القصد شيطانياً فلا يمكن التقرب على شرما ف الحرمة التأ

 الإسنادو بالقصد ولا الخارجي بالفعل لا ةيالشرع الحرمة تعل ق مبعد القول الثالث:ُالوجه

نما يكون من باب قبح التجري الذي هو ف طول إقبح التشريع  فتراض بأن  الإبل  ,القلبي

 .ن يكون موجباً لحكم شرعيأحق المولى فلا يمكن 

نه هتك  لحق المولى لأ والقصد عقلاً الإسناد ف قبح هذا  إشكاللا  ؛حتمالوعلى هذا الإ

 .المولىإلى  ن يكون مقرباً أفيستحيل  ,له وهدر  

 ن شاء الله تعالى. إكما سيأتي توضيحه ف محله الأول  حسن هذه الوجوه هو الوجهأو

وعرفت  ,رشاديي والنهي الإوعنوان البحث يشمل النهي المول ن  أِكرنا  مرُالرابع:الأ

رشادي فلا ما النهي الإأو ,نما هو من النهي المولويإالنزاع ف اقتضاء النهي الفساد  ن  أ

أو  .وهو الصحيح ,البطلان رأساً  إلى ما لكونه إرشاداً إ ؛ف دلالته على الفساد إشكال

عدم الملاك وهو يدل على لأجل إلا  وهو لا يكون ,عدم المطلوبيةإلى  لكونه إرشاداً 

 .أيضاً  البطلان

نما الكلام ف تمييز النهي المولوي عن النهي إو ,فهو خارج عن البحث ؛وكيفُكان

ُُفقد قيل بأن  النهي ؛منها واحدرشادي وتحديد الصغريات لكل الإ ؛ يكون نهياً عن تارةا

م أفات ف القراءة خكالجهر والإ ,ادة سواء كان وصفاً ملازماً لهابعنوان ينطبق على الع

يكون النهي متعلقاً بحسب  خررىأو .ب المنفك منهاصالنهي عن الغك ,كان وصفاً مفارقاً 

اً عن خبارإويكون  ,النهي عن الركوعأو  كالنهي عن الصلاة ,دلالته بنفس عنوان العبادة

 .الفساد



 

النهي فيه قد  ن  النهي ظاهر ف المولوية, لأ ن  أ يشير إلىالأول  القسم ن  أف  إشكالولا 

ن  القاعدة من أخبار كما عرفت ف بحث النواهي استعمل بداعي الزجر لا بداعي الإ

 .ولية كونه ظاهراً ف الزجرالأ

 :صورما القسم الثاني ففيه أو

ُالأ النهي قد تعل ق بأصل العبادة لا بخصوصية من خصوصياتها ن يكون أ ولى:الصورة

مر, ومثل هذا النهي م الأنه قد ورد ف مقام توه  إف ؛من قبيل النهي عن صوم يوم عاشوراء

د النهي روفإِا  مرنما يترقب فيها الأإالعبادة من حيث هي عبادة  ن  رشاد لأعلى الإ يحمل

 .مرعدم الأإلى  رشاداً إنما يكون فإعنها 

رشاد بعدم لكن يمكن استكشاف الإو ,منهما واحدجماله وعدم الظهور ف إولو فرض  

الأمر  عدمإلى  رشادلإا أوالأمر  يجتمع مع النهي المولوي وهو لالأجل إما  ؛الأمر وجود

 سابقاً, عرفت كما الأمر مع يجتمع قد النهي المولوي ن  أفهو المطلوب. ولكن قد يناقش ف 

 مر.حتى يستكشف عدم الأ والنهي الأمر اجتماع امتناع مسألةب له ربط ولا

ُالثانية: أو  ن يكون النهي متعلقاً بخصوصية من خصوصيات العبادة كجزئهاأ الصورة

 ا  شرطها, وتلك الخصوصية
 شرطها,أو  لولا ورود النهي كونها جزئهاالأمر  يتوهم فيهمِ 

جزاء أقراءة سورتها من  تالنهي لكانمثل النهي عن قراءة آية السجدة ف الصلاة فلولا 

الشرطية أو  نما يكون ظاهراً ف نفي الجزئيةإالنهي ف هذه الصورة  قد يقال بأن  و .الصلاة

وعلى فرض  ,الأمر مورد ف مورد توه   ي  نه نهرشاد لأف متعلقه فيكون ظاهراً ف الإ

 رشاد يأتي الكلام السابق فيه.م والإيجمال وتردده بين التحرالإ

مثل النهي  ؛الأمر ن يكون النهي متعلقاً بخصوصية لا يترقب فيه توهمأ الصورةُالثالثة:

من حمله على  لا بأدَّ مر, فم الأتيان بسورة ثانية ف الصلاة, فالنهي وارد ف مورد توه  الإعن 



 

ب تكون تعل قت بخصوصية من خصوصيات المرك  إِا  وامرالأ المانعية, لإن  إلى  رشادالإ

 .المانعيةأو  الشرطيةأو  الجزئيةإلى  رشاداً إ

تعل ق بعدم تكرار وإِا  الجزئية,إلى  رشاداً إبالسورة ف الصلاة يكون الأمر  يكون ؛وعليه

 المانعية, فيكون مانعاً من الصلاة.إلى  رشاداً إالسورة يكون 

الفساد إلى  رشاده مع قطع النظر عن القرينة المعهودة التي ربما تكون قرينة على الإهذا كل  

 ف بعض الموارد المتقدمة. 

ُ.دللةُالنهيُعنُالعبادةُعلىُفسادهاُيوهُ,المسألةُالأولىهذاُهوُتمامُالكلامُفيُُ

ُالنهيُعنُالمعاملةُالمسألةُالثانية:

 :مقاماتوالكلام فيه يقع ف  

 النهيُفيُالمعاملاتُول:المقامُالأ

 :أقسامُثلاثةيكون على و

 النبي  كقول ؛يقاعاتالفساد سواء تعل ق بالمنشأ ف الإإلى  رشاداً إن يكون أ الأول: 

لخك  ڇ دَ م  تخقَ إ لاَّ بَعخ
ڇلَا ع 

قاعات الصبي والمجنون إيالطرفين فيها وف العقود, ك أحدم بأ ,1

ق بالمورد م تعل  أالعوضين ف العقود كبيع الخمر والكلب مثلًا,  أحدم تعل ق بأوعقودها, 

 المنابذة كبيع السبب بمطلق تعل ق مأ ,واحد بلفظ الثلاث الطلاق عن كالنهي يقاعاتالإ ف

 والحصاة ونحوها.

, وغسل الثوب للجمعة يكون النهي تكليفياً كالنهي عن البيع ف وقت النداء أن الثاني:

 المتنجس بالماء المغصوب. 

الفساد حتى يثبت إلى  رشادإالنهي عن المعاملة  ن  أالأدلة لم يستظهر من إِا  ما الثالث:

.أو  ,البطلان  يكون تكليفياً محضاً فلا فساد حينئذ 
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نه فعل من ألنهي بذات السبب وهو صيغة المعاملة بما ان يتعلق أما إ ؛سامقوعلى جميع الأ

نشاء البيع مثلًا فيكون إن يتعلق بالمسبب يعني التمليك الخاص من أما إو ,فعال المكلفينأ

إلى  ن يتعلق بالتسبب بالسبب الخاصأوإما  ,سبب من أثريترتب على اللتحريم متعلقاً بما ا

نفس السبب من  ن  أم كما نفس التمليك غير محر   ن  إف ,النهي عن المراهنة بالعوضكمسببه 

ماً كذلك, فيختص التحريم بالتسبب حصول التمليك بالسبب إلى  دون عوض لم يكن محر 

 الخاص.

ُقسامالتيُتقتضيُالفسادُفيُتلكُالأُالمقامُالثاني:ُفيُبيانُالقاعدة

دَّ  رشادي ما النهي الإأو ,موضوع القاعدة هو النهي المولوي التحريمي ن  أمن بيان  لا بأ

فساد العبادة بلا فرق إلى  رشاداً إكان النهي إِا  كما ,ف البطلان وفساد المعاملة إشكالفلا 

الجزئية إلى  رشاداً إم كان أالبطلان رأساً, إلى  رشاداً إبينهما من هذه الجهة سواء كان النهي 

المعاملة بالمانع عن  حقلوجود مانعه فتأو  نتفاء جزئهباالمركب ينتفي  ن  إف ,والمانعية

 :وحينئذ  يقع الكلام ف .صحتها

ُالنهيُالمولويُالتحريمي

  :بحوثوفيه 

وهم لا ت ,المكلففعال أنه فعل من أتعلق النهي بنفس السبب بما إِا  فيما ول:الأالبحثُ

فيتمسك  ,لا تهافت بين مبغوضية السبب وبين جعل السببية شرعاً  إِنكتة ف البطلان, ل

 العبادة. ف وعدم منشأ الفساد ف المقام كما كانت  وأصالة الصحة طلاقاتبالعمومات والإ

ثم لفرض تحقق المخالفة فيكون غسل الثوب مثلًا ف ماء لا ريب ف تحقق الإ ؛نعم

وما يأتي ِكره ف البحث  .مغصوب مبغوضاً موجباً للإثم ومع ِلك يتحقق غسل الثوب

صالة عدم ترتب أمقتضى  ن  أتوهم وقد يأ  ,يأتي ف هذا القسم ف وجه البطلان لا تيالآ



 

صالة أطلاقات ونه مردود بالعمومات والإأإلا  نتقال هو الفسادثر وعدم النقل والإالأ

 وسيأتي .الدليل وجود مع الاصل إلى لرجوعل وجه فلا ,والصحة النفود على الدالة الصحة

 .ن شاء الله تعالىإبيان  مزيد

 :ناحيتينوالكلام فيه يقع من  ,تعل ق النهي بالمسببإِا  ما الثاني:البحثُ

 .صل معقولية تعل ق النهي بالمسببأف  ولى:الأ 

 . بعد المعقولية ف دلالته على البطلان :الثانيةو

 :وجهين أحد اعليه شكالفقد ِكروا ف بيان الإ ؛ولىالناحيةُالأماُأ

دَّ ن  النهي إ ول:الأالوجهُ  إلى  يتعلق بما يكون فعلًا لنفس المكلف فلا يتوجه النهي أن لا بأ

ماهو فعل  ن  مكلف بما هو فعل شخص آخر, والمسبب ف المقام ليس فعلًا للمكلف لأ

ملك شخص إلى  موال من ملك شخصإنشاء المعاملة فقط دون نقل الأ هو نماإالمكلف 

ع السببية المقن   ن  لأ (فساده واضح)و ,نالمقن  أو  عن  ِلك من فعل المشر  إف ,آخر ن الذي شر 

 .السبب يجاديصير تابعاً لإفإن  المسبب نتقال صول الإلحوجعل إنشاء المعاملة سبباً 

على المسبب لكونه سبباً توليدياً للمكلف  السبب قدرة  إن  القدرة على  ؛خرىأوبعبارة 

 باب التوليدية.سفيمكن تعل ق النهي به كما ف سائر الموارد من الأ

هو المسبب ويكون فعلًا مسبباً  لكمإلى  بعد التسليم بأن  نقل المال من ملك الثاني:الوجهُ

 عَزَّ وَجَلَّ نتقال مبغوضاً له فعال الله تعالى, فلو لم يكن هذا الإألكنه فعل من و ,للمكلف

دَّ ما لو كان مبغوضاً له فأنهي عنه. وفلا وجه لل مادام كونه فعله  عَزَّ وَجَلَّ ن لا يفعله أ لا بأ

ترك السبب حتى لايتحقق إلى  عنه ويلجئه ن ينهى العبدَ أإلى  مباشرة من دون حاجة

 المسبب.



 

. الإختياروالجبر و الإرادةم عن وامر عند الكلاوالجواب عن ِلك تقدم ف بحث الأ

تقدم الجواب عنه, قد و ,فعال المكلفينألا يتص بالمقام بل يجري ف كل  شكالوهذا الإ

ن يحصل المسبب من ناحية هذا السبب الذي أحب أ عَزَّ وَجَلَّ الله  نه يمكن القول بأن  أمع 

 خارجاً. السبب وقوع بعد السببية جعل عدم ناحية من حصوله عدم يحب ولا المكلف, يفعله

 ,نفي السببية بعد جعل السبب والمسبب يكون خلاف الحكمة بأن  أيضاً  ويمكن القول

وإن كان قادراً عليه كما ف مسألة جعل العالم  يفعل ماهو خلاف الحكمة لا عَزَّ وَجَلَّ وهو 

 هو المسبب له بأن  أيضاً  نه يمكن الجواب عنهأ. مع 1وتفصيل ِلك ف محله ,ف البيضة

فيكون  ,فلكون فعل المكيخرى وبالأ ,ا يكون فعل الشارع المولىهاأحدب ؛حيثيتان

كانت مبغوضة للشارع إِا  فالملكية ,قاً للتحريم من حيثية كونه فعلًا له تسبباً عقلائياً متعلَّ 

فما  ,ن يتعلق بها التحريمألم يعتبرها وإن لم تكن مبغوضية تشريعية بل تكوينية فلا يعقل 

إلى  الملكية والتسبب إيجادنه فعل المكلف وهو أبلحاظ يكون يعقل أن يتعلق به التحريم 

 .اعتبارها شرعاً بسبب العقد

 :قولنزيادة ف توضيح المطلب وتحقيق الكلام ف المقام لو

نما يكون إتحققه  ن  أإلا  وإن كان تحت سلطة الشارع وبيد المولى -مثلاً -اعتبار الملكية  ن  إ

الشارع, إلى  المكلف كما يستندإلى  سند التمليكأأ وبهذا اللحاظ  ,هءنشاإبتسبب المكلف و

 التمليك تعدد فرض فإِا ؛وعليه ,الشارع تمليك خروالآ المكلف تمليك هاأحد ؛تمليكان فهنا

 ليس مرلأ الشارع من التمليك مطلق لا المكلف تمليك هو المبغوض المحرم فيكون وجداناً 

القائل بأن  واقع المعاملة به ووهذا هو الذي يمكن تفسير مسلك المشهور  ,مبغوضاتهمن 

 إعتبار الشارع.إلى  فهي التسبيب ,الشرعيأو  العقلائيالإعتبار نشاء بداعي تحقق هو الإ
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له مواطن الإعتبار  ن  أمن  1بعض الفقهاء منهم السيد اليزديإليه على ما ِهب  ءً بنا ؛نعم

 المنشئ ن  أ يعني وهو ,الشرعي الإعتبارو العقلائي الإعتبارو الشخصي الإعتبار :وهي ثلاثة

عتبار خير موضوعاً للإوالأ ,يعتبر المنشأ ف نفسه ويكون اعتباره موضوعاً لاعتبار العقلاء

 .الشرعي

 فعل المكلف المتعلق للتحريم ن  وضح لأأالمزبور  شكاليكون الجواب عن الإ وبهذا

القابل  هو نهالشخصي لأالإعتبار عن فعل الشارع فيكون المبغوض هو  من رأسجنبي أ

 نه غير مبغوض.إعتبار الشارع وجعله فاوهو لا يتنافى مع  ,للتحريم دون غيره

قه بالمسبب للبطلان فقد إستدل عليه اقتضاء النهي معقولية تعل   وهي؛ُالناحيةُالثانيةوأماُ

ُبوجهين:

ن أمبغوضيته شرعاً من غير فرق بين  نالنهي عن المسبب يكشف ع ن  إ ول:الأُالوجه

 ن  إيتعلق بالجامع بينه وبين المسبب العقلائي فأو  يتعلق النهي بخصوص المسبب الشرعي

ِا كان المسبب الشرعي مبغوضاً للشارع إف, فراد لانحلالهاالأإلى  مبغوضية الجامع تسري

دَّ ف  ,يثبت المسبب عند ثبوت السببأن إلا  يجعل السببيةن لا أن لا يفعله بنفسه بأ لا بأ

 .وهو معنى البطلان ,فالنهي عن المسبب يكشف عن عدم جعل السببية

ُ:شكلُعليهُبوجوهُأهمهاأو

ولكن مع  ,عنه ىللشارع فينه ةن تكون فعلية المسبب خارجاً مبغوضأنه يمكن إ -1

الحكم  جعلَ ن  إقوى ف نفس الجعل فأِلك يجعل السببية لوجود مصلحة 

شك ف نشوء الحكم وإن كان يأ  ن مصلحة ف نفس الجعل معقول  عالوضعي 

 التكليفي من مصلحة ف نفس الجعل.
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بين النهي وبين وجود المصلحة ف نفس الجعل  , أيعند العرفاً تهافت ِلك ف ن  إ وفيه:

إِ لا فائدة لمثل ِلك الجعل ف المعاملات التي تبتني على  ,عن المجعول وهو المسبب

  .اعتبارات عرفية عقلائية

 تفرض نإو نهلأ عنه, ىينه ِلك ومع الشرعي المسبب محبوبية فرض يمكن نهإ -2

 خارجاً, السبب وقوع على متوقفة تكون بل مطلقة تكون لا ولكنها السبب محبوبية

ما مع عدم وقوع السبب خارجاً فيكون المسبب مبغوضاً لفعلية المفسدة وعدم أو

 فعلية المصلحة. 

فإِا  ,كان لغواً  إلاثر وحقيقة المعاملة عرفاً هو ما يترتب على السبب من الأ ن  إ يه:لويردُع

محبوبيته حتى لو كان من ناحية سبب  فرض مبغوضية المسبب الشرعي فلا يمكن تفرض

أِ  .معين يكون  كر من ناحية التحليل العقلي يمكن القول به ولكنه ف نظر العرف لاوما 

 صحيحاً. 

صحة البيع مثلًا تتوقف على  إن   :وحاصله ,1ما ِكره المحقق النائيني  الوجهُالثاني:

 ركان:أثلاثةُ

 .مأِوناً كالوكيل والمتوليأو  مالكاً للمبيع -البايعك-ن يكون طرف المعاملة أ ول:الأ

أو  يكون المالك مجنوناً  بأن لا ؛ن يكون مسلطاً على التصف الوضعي ف العينأ الثاني:

 له.أموانتقال ف النقل والإ إيجادمحجوراً عنه بنحو لا يمكنه 

 ي تحقيق السبب.أ ؛يجاب والقبولن يأتي بالصيغة المناسبة من الإأ الثالث:

هذه  أحدختل  اإِا  ماأو ,من البيع ثر المطلوبركان يترتب عليه الأِا تمت هذه الأإف

النهي عن السبب يوجب  يقال بأن   تصير المعاملة فاسدة, وحينئذ  فسوف ركان الثلاثة الأ
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ة على هذا نسلط لاصحف مثلًا للكافر محرماً ففلو كان تمليك الم ؛نهدام الركن الثانيا

 التصف, ومعه تبطل المعاملة لا محالة.

بطلان المعاملة وعدم لموجباً  كان إِا النهي عن المسبب بأن  شكل على نفسه أ إنه ثم 

ومع خروجه عن القدرة لا  ,وقوع المسبب خارجاً لزم خروج المسبب عن قدرة المكلف

 يعقل النهي عنه.

جاب عنه بأن  النهي لو كان متعلقاً بخصوص الحصة الشرعية من المسبب والتمليك أو

النهي عن الحصة العقلائية من  ن  أفرض ِا إ ماأصحيحاً, و شكالالشرعي لكان الإ

ة نالنهي الشرعي لا يزيل السلط ن  المسبب والتمليك العقلائي فلا يلزم المحذور, لأ

نه حتى بعد هذا النهي إف ,ة الشرعيةننما يزيل السلطإالعقلائية على المسبب العقلائي و

 ق المسبب العقلائي. ييبقى المكلف قادراً على تحق

 هها:أ بوجوهُعليهشكل أأ وقد 

 الذي شكالالإ يرفع كان وإن هفإن العقلائي بالمسبب متعلقاً  كان إِا النهي ن  إ ول:الأُالوجه

النهي عن  ن  لأ ,ثبات البطلانصل الاستدلال الذي ِكره لإأ حينئذ   بطلنه يأ أإلا  ِكره

 الثاني.السلطنة على المسبب الشرعي حتى يوجب هدم الركن لا يزيل المسبب العقلائي 

المصحح للمعاملة هو السلطنة الشرعية  ن  أولكن يمكن الجواب عنه بأنه يمكن فرض 

يقال ف الجواب أو  ,السلطنة هنه مع النهي لا تثبت مثل هذإعلى المسبب العقلائي, فيقال 

تعلق  بالمسبب إِا  عنه بأن  الركن ف المعاملة هو السلطنة على المسبب الشرعي ولكن النهي

 الإلتزامية بالدلالة العقلائي المسبب على الشرعية السلطنة زوال يوجب فإنه العقلائي

 .أيضاً  على زوال السلطنة الشرعية على المسبب الشرعي العرفية

نما تعلق بالجامع بين إبأنه لو فرض بأن  النهي  ويمكن الدفاع عن المحقق النائيني 

يسلم  إيقاع الجامع بين الحصتين, وحينئذ   المسبب الشرعي والمسبب العقلائي فينهي عن



 

ن لم تكنخ الحصة الشرعية غير مقدورة إالجامع بين الحصتين أمر مقدور و ن  لأ شكالمن الإ

دليل, وظاهر الخطاب إلى  ثبات كون المنهي عنه هو الجامع بينهما يحتاجإولكن  .كما ِكره

 لا يدل عليه. 

اء السلطنة الفعلية على المبيع فالنهي يوجب انت ن  أالدليل الذي ِكره من  ن  إ الثاني:الوجهُ

ُثلاثةنهم ِكروا لها إف ,خلافلل محلاً  وقعت ن  السلطنة ف المقامإف ؛سديد غيرأ   :معان 

 السبب.  إيجادالمراد من السلطنة هو عدم المحرومية والممنوعية شرعاً عن  ول:الأالمعنىُ

إن كان مراده ف ؛التكليفي وعدم الحرمة الشرعيةخرى عن الجواز أوهذا المعنى هو عبارة 

يعني  ن  هذا الشرط حينئذ  لإلا يصح جعله دليلًا عليه وهذا المعنى فهو عين المدعى 

النهي يكون  ن  النهي يوجب البطلان لأ ن  أاشتراط عدم النهي عن المسبب, ومعنى ِلك 

 ا.لفاظ وتلاعب بهف الأ اً تغييرإلا  وهو ليس ,مانعاً من الصحة

ُ وهذا المعنى  ,هإيجادالسلطنة على المسبب بمعنى القدرة التكوينية على  الثاني:المعنى

القدرة التكوينية على المسبب ف طول  ن  إف ,مضاء المسببإموضوع  فن يؤخذ أيستحيل 

كانت وإِا  ,هإيجادلا قدرة على فمضاء الشارع للمسبب إإِ مع عدم  ,مضاء المسببإ

ة مأخوِة نلم تكن السلطوإِا  ,خذها ف موضوعهأمضاء فكيف يعقل القدرة ف طول الإ

 ن يكون النهي عن المسبب مزيلًا لها.أمضاء فلا ضير ف ف موضوع الإ

عتبار اي أ ؛عتباريالإالأمر  المراد من السلطنة على المسبب عبارة عن مجرد الثالث:المعنىُ

لكن مجرد اعتبار كونه مالكاً . والسبب, واعتبار حق التصف فيه يجادلإ المكلف مالك   ن  أ

قدره على أو مضى المسبب حقيقةً قد أالشارع  ن  أالمسبب لا يعني  إيجادللتصف الوضعي و

قدرة تشريعية بمعنى ؛ لدينا قدرتين على التصف أن   نه من الواضحلأ ,التصف الوضعي

 .قابلية التصف المعتبرة من الشارع وقدرة وضعية بمعنى ,جواز التصف تكليفاً 



 

ول الكلام أرتفاعها بالتحريم اما القدرة الوضعية فأ ,ولىنما يرفع القدرة الأإوالتحريم 

عوهو عين المأ   ىد 

 يوجب لا وتحريمه المسبب عن الشارع نهي فإن   الإعتبار هذا مثل شتراطا مل  سأ  لو نهإ بيانه:

المسبب مطلقاً  يجادإِ لا تناف بين اعتبار التحريم وبين اعتبار كون المكلف مالكاً لإ ,زواله

العدم ولا بنحو إلى  عتبارين ليست نسبة الوجودالنسبة بين الإ ن  لأ ,لا على نحو التناقض

ثارها وهو آبحسب إلا  عتبارياتسهل المؤونة ولا تضاد بين الإالإعتبار ن  إف ؛التضاد

 المقام.مفقود ف 

 أحدلا يعدو كونه دعوى ثبوت  ما ِكره المحقق النائيني  ن  أومن جميع ِلك يظهر 

الأول  الوجهإلا  فلا دليل على ملازمة التحريم للفساد ,المعاني المزبورة ف محل النزاع

  .أيضاً  إشكالالذي ِكروه وإنخ كان لا يلوعن 

من إليه نتقل اتصف فيما الثار المسبب كالنهي عن آتعل ق النهي بإِا  فيما :1البحثُالثالث

 :ثبات دلالة النهي عن البطلانثلاثة لإُااُطرقوقد ِكروا  ,الثمن ف البيع مثلاً 

تترتب أن التي يمكن الآثار ن يكون النهي والتحريم موجباً لزوال جميع أ ول:الأالطريقُ

 ن  ألأجل العقلية الإلتزامية ومثل هذا النهي يدل على البطلان إما بالدلالة  .على المسبب

لى, وزعت الأوجدت الثانية إنتأ فإِا  ,التكليفية الأحكامالوضعية منتزعة من  الأحكام

ه يترتب علي جعل الحكم الوضعي ف مورد لا ن  ألأجل  امإو .نتزاعفلا يمكن الإ إلاو

 ثر يكون لغواً.الأ

 .الآثار تمام لا والرئيسي الركني ثرالأ لزوال موجباً  التحريم يكون نأ إمكان الثاني:ُالطريق

 بحيث للمسبب وعقلائياً  عرفياً  لازماً  كان الذي بالتحريم يزول الذي الركني ثرالأ وِلك
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يكون دالاً على البطلان بالدلالة  نهي حينئذ   , فلاهلايتصور العقلاء ثبوت المسبب من دون

 ول.العرفية دون العقلية كما ف الأالإلتزامية 

 هذا مثل ن  أب يقال وحينئذ   ,الآثار من ركني غير ثر  لأ مزيلاً  النهي يكون نأ الثالث:ُالطريق

ثر لة لو كانت صحيحة حتى بعد زوال الأمالمعا ن  أ باعتبارأيضاً  النهي يوجب البطلان

على المعاملة الصحيحة, وأصالة عدم  هلزم تخصيص دليل ِلك الأثر الذي يدل على ترتب

 ثبت بطلان المعاملة. تصيص خالت

فلو كانت  ؛بين التخصيص والتخصصالأمر  المقام من دوران ن  أب هعلي شكالويمكن الإ

 كانت ولو ,ثرالأ دليل تخصيص يعني فهو ثرالأ هاعلي يترتب لا هذا ومع صحيحة المعاملة

 .وهو معنى التخصص ,ثردليل الأالمعاملة باطلة فهي خارجة عن موضوع 

صالة عدم التخصيص أجريان  هو بين التخصيص والتخصصالأمر  والمعروف ف دوران

إلى  صل والرجوععدم جريان الأ هو الصحيح ن  أتقدم  قدولكن  يثبت التخصص.ف

مثال المقام فيكون أصيص ف خصالة عدم التأولو فرض جريان  ,هاأحدالقرائن ف تعيين 

إن كان هناك دليل يدل على صحة  ؛وحينئذ   .دالاً على بطلان المعاملة هطلاقإثر بدليل الأ

لا محالة بين  ضوقع التعارفقد  -دلة الصحةأكمطلقات -الإطلاق المعاملة ولو ب ههذ

فقد يتقدم دليل  ؛بد من علاج التعارض فلا ,ثرطلاق دليل الأإطلاق دليل الصحة وإ

نه عند الشك ف شمول أذا هو الصحيح باعتبار وه ,ثرطلاق دليل الأإالصحة على 

دَّ دليل الصحة فيرتفع البطلان فإلى  ثر نرجعإطلاق دليل الأ ثر فلا يدل من ترتيب الأ لا بأ

 .من مجرد النهي التكليفي هالنهي على البطلان لكون

 علىدلالته  دلالة النهي عن الفساد ولا لا اً شيئالأدلة ستفادة من تلك ولو فرض عدم الإ

صالة أ ع هوفالمرج إلاو ,طلاقات لو كانت موجودةهو العمومات والإ عالصحة فالمرج

 واضح.  هو كما النقل وعدم الأمر بترت   عدم صالةأ إلى الرجوع حينئذ   يمكن ولا الصحة,



 

يدل على مجرد الحكم أو  المعاملة يدل على الفسادعن علمنا بأن  النهي الوارد إِا  هذا كله

 ِكرناه. منهما ما واحدالتكليفي فيترتب على كل 

 ,الفساد حتى يدل على الفسادإلى  رشادإالنهي  ن  أالأدلة شككنا ولم نستظهر من إِا  ماأو

صالة الصحة أوالعموم والإطلاق مقتضى  ن  إف ,تكليفي محض فلا يثبت البطلان أنه أو

 الفسادإلى  رشادإف تعيين كون النهي  ع, ولكن المرجأيضاً  عدم البطلان ف هذا القسمهو 

يرتبط  وقد تقدم ما ,جماع معتبرإأو  كونه تكليفي محض هو القرائن المعتبرة من نصأو 

 .فراجعأيضاً  بذلك

 .ثبات كون النهي دالاً على البطلان بحسب القواعدإهذا تمام الكلام ف المقام الثاني وهو 

ُةُالبطلانُمنُالدليلُالخاصفيُاستفادُالمقامُالثالث:

مثل  ,قد يتمسك ببعض الروايات لإثبات أن  النهي عن المعاملة يوجب الفساد شرعاً  

فَر  معتبرة زرارة  جَ  عن أَبي  جَعخ  تَزَوَّ
تأهأ عَنخ مَِخلأوك  ن    قَالَ: سَأَلخ خِ ه    ب غَيرخ  إ   :فَقَالَ  ؟. سَي د 

اكَ ڇ ه   َِ مَا و إ نخ شَاءَ أَجَازَهأ  ؛إ لَى سَي د  قَ بَيخنهَأ لختأ  .إ نخ شَاءَ فَرَّ لَحَكَ اللهَّأ :قأ نَ  ؛أَصخ َكَمَ بخ إ نَّ الحخ

تَيخبَةَ  يَّ و عأ
يمَ النَّخَع  رَاه  د  و إ بخ لَ الن كَاح  فَاس  ونَ إ نَّ أَصخ ولأ حَابَهأمَا يَقأ ي د  و أَصخ ل  إ جَازَةأ السَّ

لَا تحأ 

فَر  فَقَالَ أَبأو جَ  ؟لَهأ  خ يَعخص  اللهََّ :عخ هأ لَم نَّ
مَا عَصَى سَي دَهأ و إ  ز   ؛إ نَّ

وَ لَهأ جَائ  ا أَجَازَهأ فَهأ َِ ڇفَإ 
1. 

لو كان عاصياً لله تعالى لكان  هنأ م ماظاهر جواب الإ ن  إ :ستدلال بهاوتقريب الإ

, يكون باطلاً تحققت فيه معصية الله تعالى إِا  إيقاعأو  صله. فكل عقدأالنكاح باطلًا من 

وعلى  .فيكون ظاهر العصيان ف الحديث هو العصيان التكليفي حتى يوجب فساد النكاح

النهي عن المعاملة  ن  أوهذا هو معنى  ,معاملة لو كان منهياً عنها لوقع باطلاً  هذا فكل  

يوجب الفساد. ولكن الصحيح عدم دلالة الحديث على ِلك إِ العصيان الوارد فيه هو 

 .تيان بما لم يؤِن فيه ولم يرضهلوضعي بمعنى الإالعصيان ا
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 وهي: عديدة ف الحديث قرائنِلك  يدل علىو

إن  مورد السؤال وقوع النكاح بغير إِن سيده فكانت المعصية هي المعصية  ولى:الأالقرينةُ

 لَ حمخ  وإن   ,ن التزويج ومنعه منعاً تكليفياً عالسيد قد نهى عبده  ن  أالوضعية حتى لو فرض 

إ نخ شَاءَ ) ر له بعد قوله أثالظاهر إِ لا  معصية السيد على المعصية التكليفية خلافأ 

كان المقصود من عصيان السيد هو العصيان الوضعي فلا يكون المراد من فإِا  (أَجَازَهأ 

خ يَعخص  بحكم المقابلة بينهما )أيضاً  هو العصيان الوضعي عَزَّ وَجَلَّ عصيان الله  هأ لَم نَّ
 اللهََّإ 

مَا عَصَى سَي دَهأ و  مضى قانون النكاحأنه تعالى أعتبار ا( فيكون عدم عصيانه لله تعالى بإ نَّ

ه لشخص هذا النكاح فيكون هذا الدليل دالاً ءمضاإعتبار عدم اوعصيانه لسيده ب ,صلاً أ

 على فساده بالخصوص حيث لم يستأِن من سيده.

جازة يرتفع المحذور بالإإِ جاز فهو له جائز( أنه إن )إالحديث يدل على  ن  أ الثانية:القرينةُ

رفعه إجازة السيد لا تالنكاح, فلو كان العصيان تكليفياً ف الذي هو عصيان السيد فيصح  

دَّ  لاف ,العمل بعد والترخيص الجواز إلى يتبدل نأ ويستحيل  الحديث ف العصيان يحمل أن بأ

 على العصيان الوضعي.

يكون الفرق بينه وبين الله معقولاً فنه لو حملنا العصيان على الوضعي منه إ الثالثة:القرينةُ

ن  معصية السيد تكون أف  إشكالما لو كان المقصود منه المعصية التكليفية فلا أ ,وواضحاً 

طاعة سيده وعدم عصيانه فتكون معصية إمر العبد بأنه تعالى لأ ؛عَزَّ وَجَلَّ معصية الله 

ف تقييد ِلك على دليل يدل  هنالك ن يكونأإلا  ,الشرعيالأمر  السيد معصية لهذا

 وهو مفقود. ,خصوص النكاح

ُ كان إِا إلا  يكون وهذا لا ,نما حكم بأنه عصى سيدهإ  مامن  الإإ الرابعة:القرينة

النهي التكليفي من السيد لو  فأن   ,العصيان الوضعي لا العصيان التكليفيهو المقصود 



 

 استحقاقه عدم ومع ,النهي هذا مثل ف له حق فلا والتلفظ العقد شاءإن بمجرد متعلقاً  كان

وإن كان متعلق  .لا طاعة لمثل هذه النواهي عقلائياً فلا تكون مخالفتها عصياناً له شرعاً 

 ,السيد ض  مالعلقة النكاحية فهو لم يتحقق بعد ف الخارج ما لم ي إيجادالمسبب و هو نهيه

 غير ثابت. أيضاً  فالعصيان والمفروض عدم تحققه

 يأِنه الله تعالى ف صحة نكاحهرتكب ما لم يلم  هنإ :ن مفاد الحديث هوإ ؛والحاصل

نما ارتكب ما لم يأِن إو ,ِن السيدإحتى يقع باطلًا رأساً ولم ينفعه  -كنكاح المحارم-

جَ    أَبي  عَبخد  اللهَّ  ويدل عليه صحيح ابن حازم عن ؛ ن نفذِ  أفإِا  ؛سيده  تَزَوَّ
ف  مَِخلأوك 

ن   خِ لَاهأ أَ عَاص  لله ب غَيرخ  إ  لَاهأ ڇ :قَالَ  ؟مَوخ َوخ
لختأ  .عَاص  لم  وَ  :قأ مأ  :قَالَ  ؟حَرَام  هأ عأ هأ   مَا أَزخ   حَرَام    أَنَّ

هأ و لأ نَوخ
لَاهأ  أَنخ لَا  1  مَوخ

ن  خِ عَلَ إلا ب إ  ڇيَفخ
2. 

 .السيدالحرمة التي لا تزول برضا هنا والمراد بالحرام 

ُمران:أخرتامُفيهُ

ز مع بقائه واقعاً ن يكون سقوطه عن التنج  أفأما  ؛ف العبادة يسقط النهإِا  ول:الأالأمرُ

شيء يكون أو  النسيانأو  ضطرارن لا يكون كذلك بل يكون بواسطة الإأما إو ,كالجهل

ويبقى على الأول  ف عدم سقوط النهي ف القسم لا ريبو .عاً قاوموجباً لسقوطه ظاهراً و

 ؟عذارفهل ترتفع المانعية بسبب تلك الأ ؛نما الكلام ف القسم الثانيإو ,المانعية

بصحة الصلاة بالذهب والحرير  وافتوأ ,ارتفاع المانعية وسقوط النهيإلى  ِهب المشهور

سقوط النهي واقعاً. لخر لرفع الحرمة الموجبة آكان هناك سبب أو  لبسهماإلى  لو اضطر

 النهي ارتكاب يوجب ما تحقق بمجرد المانعية إرتفاع عدم إلى المحققين من عجم ِهب ولكن

                                  
 .حقك وينبغي لك :أن تفعل, أي قل له: نولكو :ف نسخةو .1

 .113ص المصدر السابق؛ .2



 

سقط النهي بسبب فإِا  المشهور هو كون المانعية من جهة النهيإليه ن  عمدة ما استند لأ

دَّ  لاف ضطرارالإ أو النسيان  العلة. بانعدام المعلول إنعدام ضرورة أيضاً  المانعية طوسق نم بأ

 بل هي معلولة لما هو عل ة للنهي ,بأن  المانعية ليست معلولة لوجود النهي وردُعليه:أو

ضطرار ارتفعت الحرمة بسبب الإفإِا  وهي المفسدة التي صارت سبباً للنهي,أيضاً 

إلا  مر تكويني غير قابل للرفع تشريعياً أنها لأأيضاً  يوجب رفع المفسدة لا إنهونحوه ف

 برفع تكويني. إلا  ي لا ترتفعلا فهإثارها الشرعية, وآبلحاظ 

 مقتضية تكون التي هي والتحريم النهي ف السبب كانت التي المفسدة ن  إ ر:خرآوبتعبيرُ

خر, مقتضييه دون الآ أحدإلى  ن يقترن المقتضي بالمانع بالنسبةأومن الممكن  للمانعية,

 .الآخر المعلولين ملازماً لارتفاع أحدة التامة لهما حتى يكون ارتفاع لوليس من قبيل الع

 سقوط النهي كاشف عن سقوط المانعية عرفاً.  ن  إوفيه: 

 والتجري الدين على فتراءوالإ التشريع ن  أ المقام ف ونزيد التشريع ف الكلام تقدم الثاني:ُالأمر

 .دخال ما ليس ف الدين فيهإعبارة عن  :ولوالأ ؛ناوين ثلاثةع

 .خبار عن الجعلهو الإ :فتراءوالإ

 .وهو ليس كذلك واقعاً  ,نه مبغوض للمولىأتيان فعل بعنوان إهو  :والتجري

تي أيرتبط بالعمل الم فتراء لاوالإ ,الفاعلأو  التشريع من صفات الفعل ن  أ ؛والفرق بينها

ريب  ما التجري فلاأو ,صل حرمة التشريعأبينما قد يناقش ف  ,إشكالبه وهو محرم بلا 

أو  ن يكون مورد التحريمأما إف ؛ف مورده بنفسه يتعنون بعنوان الهتك بالمولىن الفعل أ

ن ه إتقدم مايرتبط بذلك وسيأتي مزيد بيان لقد و ,القبح على اختلاف ف ِلكأو  العقاب

  .خراً ولاً وآأمد لله الحوشاء الله تعالى 

ف المجلد الأول من  وبهذا ينتهي البحث عن مسألة اقتضاء النهي للفساد, وبه يتم الكلام

 تهذيب الأصول, نحمده تعالى على ما أنعم ونسأله التوفيق.
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ُالإعتذارُبهُعندُالعقلاءُولمُيردعُعنهُالشارعالكلامُ ُفيُماُيصح 

ُمقدمة

 هذا ونتيجة العلم هذا موضوع ف العلماء ختلافا بيان الأصول علم مباحث ولأ ف تقدم

 الأصول علم مباحث من نهاأ ف أيضاً  الأماراتو الحجية مباحث ف إختلفوا نهمأ ختلافالإ

 ختلفوا ف وجه ِلك.إ الذين إعتبروا دخولها ف هذا العلم ن  إكما  ,نها خارجة عنهاأأو 

ب ت  ير ما هو من العلوم المناط ف دخول بحث ف علم   ن  بأقلنا  إِ ونحن ف غنى عن ِلك

تكون  ؛ فسوفنحو كان ثر الذي يرتبط بالغرض المترتب على ِلك العلم بأي  عليه من الأ

كما هو الشأن ف الأصول هذه المباحث التي سيأتي الكلام عنها مفصلًا من صميم علم 

 وأمن مباحثه هل هي فلا ينبغي إتعاب النفس ف توجيه ما يذكر  ,جميع الدراسات الحديثة

 ا  والتماس الوجوه لذلك وتطويل الكلام فيه ,لا
 فلا وجه للقول بأن   ,تحته طائل لامِ 

 .1السيد الخوئيإليه قطع غير داخل ف مسائل هذا العلم كما ِهب البحث عن ال

الميزان هو ما تقع  ن  أإلى  فمن ِهب ؛صوليةألة أف ميزان كون المسأيضاً اختلفوا  نهمإثم 

نتجت حكمًا ليها صغراها لأإم ضبأن تكون كبرى كلية لو إن ستنباطنتيجتها ف طريق الإ

ستنباط بل هو قطع بنفس النتيجة وبنفس والقطع بالحكم لا يقع ف طريق الإ ,فرعياً 

 .الحكم الفرعي

ي القطع المأخوِ ف أ ؛ما القطع الموضوعيأو ,القطع الطريقيإلى  بالنسبة واضح هذاو

فهو وإن كان  (؛قطعت بحكم فرعي فتصدقإِا ) :قال المولىإِا  موضوع الحكم كما

حكمه كالخمر إلى  نسبة الموضوعإليه نسبته  ن  أإلا  دخيلًا ف فعلية وجوب التصدق

 الحرمة.إلى  بالقياس

                                  
 .7ص 3ج ؛دراسات ف علم الأصول .1



 

 بل الميزان هو ما ,ليس ِلكأيضاً  ن الميزانأالأصول ولكن عرفت مفصلًا ف بداية علم 

يذكر من المباحث  ن ماأإلى  ضع لأجله هذا العلم, مضافاً يترتب عليه من الغرض الذي وأ 

وتحصيل  ,صولهم مباحث علم الأأداخلة ف تشخيص الحجية التي هي تكون ف القطع 

 نما هو من مسائل هذا العلم.إ الشرعية وتثبيت الحكم الشرعي بهالأدلة القطع عن 

غير ِلك فقد ِكر السيد الوالد الأصول الميزان ف مسائل علم  ن  أكما عرفت فيما تقدم من 

1  ن يعتذر به لها.أما يبحث فيه عن كيفية تعيين الوظيفة وما يصح 

 .عتذاروالإ الوظائف ستفادةا طريق ف العلم هذا لئمسا نتائج تقع ما هو الميزان يكون أو 

به عند الإعتذار نه يقع فيما يصح ن بحوث هذا القسم من الكتاب لأوتك  هذاوعلى

 به.الإعتذار يقع ف طريقة استفادة الوظيفة ومايصح  ماأو  العقلاء,

 وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

 .تطويل الكلام فيهإلى  تاجنحمر واضح لا فالأ ؛وكيفُكان

دَّ قبل الدخول ف مباحث الحجية و  :التمهيديةُمورالأُمن ِكر بعض لا بأ

 ن  أالعملية الأصول الحجج و م مباحثيف تقس 2عظم ِكر الشيخ الأ ول:الأالأمرُ

 .الشكأو  الظنأو  ن يحصل على القطعأالحكم الشرعي فإما إلى  التفتإِا  المكلف

 هي: قوالالأوعمدة  ,مسيقالكلام ف هذا التوقع وقد 

 مقاصد على وجعله هكتاب أل ف وعليه  الشيخ صنفه كما الثلاثي قسيمتال ول:الأُالقول

لها بخاتمة ِكر فيها ثم ِي   .والثالث ف الشك ,والثاني ف الظن ,ول ف القطعالأ ؛ثلاثة

 ح.يل والتراجدمبحث التعارض والتعا

                                  
 .5ص 2ج ؛تهذيب الأصول .1

 .2ص 1ج ؛الأصول)الرسائل(فرائد  .2



 

ُشكلُعليهُبوجوه:أو

الظن النوعي والشخصي لا خصوص الظن  الظن إن كان المراد منه ما يعم   ن  أ ولها:أ 

الشخصي كما سيأتي فلا مقابلة بين الظن والشك لاجتماع الظن النوعي مع الشك كما لا 

حكام بعنوانه بل الموضوع هو مطلق عدم إن  الشك ليس موضوعاً للأ وثانيها: يفى.

 تداخل لزوم وثالثها: اعتباره. لم يقم دليل علىإِا  العلم بالحكم والجهل به ولو كان ظناً 

 ,الظن كلمة إطلاق خلاف فهو منه المعتبر خصوص الظن من المراد كان نإ هنلأ الأقسام

 قسام. الأ تتداخل المعتبر غير ومن منه عمالأ ريدأ نإو

. صلفلا يجري ف حقه الأ ,فقد يكون المكلف شاكاً بالحكم ولكن قام لديه دليل معتبر

كون بعض موارد تن أصل فيلزم معتبر كان موضوعاً للأ كان ظاناً بالحكم بظن غيرإن و

 .بحكم الظن ةبحكم الشك وبعض موارد الشك محكوم ةالظن محكوم

 .التداخل ف المورد هو كان نظر المستشكلإِا  هذا

هذا المعنى  ن  أ 1الإصفهاني  كان مراده التداخل ف المصداق فقد ِكر المحققإِا  ماأو

الحجية ف بعض موارد الشك لا تثبت للشك  ن  أعتبار اليس من التداخل ف شيء ب

تثيلث  ن  إ ورابعها: صل ف بعض موارد الظن لا يثبت للظن بعنوانه.الأ ن  أبعنوانه, كما 

نه لا أن يكون المراد بالحكم ف المقسم خصوص الحكم الواقعي مع أمبني على  الأحكام

عم من الواقعي والظاهري فيكون التقسيم لحكم الألامع الجالمهم هو  ن  موجب له, لأ

 .2ثنائياً كما صنعه صاحب الكفاية 

                                  
 .وما بعدها 16ص 3ج ؛نهاية الدراية .1

 .258ص ؛كفاية الأصول .2



 

ُعلىُجميعُذلك:ُشكالويمكنُالإ

 ؛ضرورتهاأو  عتبار البحث عن إمكان الحجية وامتناعهااالتقسيم إنما هو ب ن  إ -1

والظن من حيث إمكان  ,عتبار كشفه التامافالقطع يكون حجة بالضرورة ب

نه مستلزم لجعل الشك لأإلى  بالنسبة متناعهااالناقص واعتبار كشفه بالحجية 

ختلاف فلا هذا الإإلى  شارةفالتثليث إنما هو للإ .المتناقضين وهو محالإلى  الطريق

  .قسامتداخل ف الأ

مكان جعل الحجية إن يكون ف أما إبأن البحث  1 شكل عليه المحقق العراقيأوقد 

جمالية شارة الإكفي فيه الإتالأمر  قبال قسيميه, وهذاللظن من جهة قابليته ف نفسه ف 

 ابن إشكالدفع إلى  مكانهإن كان البحث فيه من جهة إالبحث فيه مفصلًا. وإلى  ولا يحتاج

مكان الجمع بين الحكم الواقعي إقبة الذي وقع البحث فيه مفصلًا, ويصطلح عليه ب

 بحثاً  ليس حيث كونه ظناً فهو من فيه البحث وقع نإو .بالظن مختص غير فهو والظاهري

 صولياً.أ

المترتبة على الظن الآثار عتبر من يو ,واحدبحث إلى  كلا البحثين يرجع ن  أب ويردُعليه:

 خر وإن كان الشيخ الاعظم آن يشترك معه قسم أعتبار كشفه الناقص ولا يناف اب

 الكلام ف الثاني.يجاز بينما فصل  على سبيل الإالأول  فصل بين البحثين فذكر البحث

 ,تتداخل لالئ الثلاثة الأقسام ف تذكر التي البحوث تبويب هو التقسيم ف المهم ن  إ -2

وليس المهم هو تحصيل الجامع للحكم بتقليل  .مر معينأاشتركت ف إِا  ولا يضر  

عنوان تشخيص الوظيفة إلى  اء عن ِلك والرجوعنستغمكن الإأوإلا الأقسام 

 حكمًا عقلياً. مأ ظاهرياً أو  اً واقعياً يحكمًا شرعلية سواء كانت عمال

                                  
 .وما بعدها 4ص 3ج ؛نهاية الأفكار .1



 

 ملاكاتها.أو  زاء موضوعهاأب ةوظيفالاط ف نوإنما المقصود هو بيان الملاك والم

 يكونوالمعتبر منه بحكم القطع  ,بمنزلة الشك وحكمه يكون ن غير المعتبرظلا إن   -3

دَّ يناف التعدد الموضوعي الذي  لحاق الحكمي لاوالإ ,لحاق الحكميمن الإ  لا بأ

 من ِكره ف المقام.

 حيث ِكر 1المحقق الخراساني إليه التقسيم الثنائي وهو الذي ِهب  الثاني:القولُ

أو  ن يحصل له القطعأما إف ؛واقعيأو  حكم فعلي ظاهريإلى  التفتإِا  المكلف إن  ب

داد بناءً على سنوالثاني موضوع لحكم العقل من إتباع الظن لو تم دليل الإ ,لايحصل

وقد ِكر ف توجيه عدوله عن تثليث  ة.العمليالأصول إلى  لا فالرجوعإالحكومة و

ثاره آتختص  ولا ,ظاهريأو  ثرالقطع يترتب عليه سواء تعلق بحكم واقعيأ ن  أالأقسام 

تدخل العملية الأصول والأمارات  إن  كذلك فالأمر  كانوإِا  تعلق بحكم واقعي,إِا  بما

المباحث إلى  إجمالية ةالتقسيم الثلاثي إشار ن  لأ يفى ما فيه؛ ولا ,ف عنوان القطع بالحكم

بأن  نقول واً واحديمكن جعل العنوان فلا إوالأمارات و ةالتي تذكر ف بحث الحجي

ولكن هذا العنوان ليس  ,الحجية على عملهالحكم فلا بد من تحصيل إلى  التفتإِا  المكلف

 مباحث الكتاب.إلى  جماليةشارة الإفيه تلك الإ

المناط حينئذ  يكون  ن  الواردة ف الكتاب لأالأصولية ما ِكره ليس تقسيمًا للمباحث  ن  أمع 

 ا  الإستصحابكالأصول كالخبر والأمارة ثر على بلحاظ ما يترتب من الأ
يؤدي ف مِ 

وهو خروج عن مفروض البحث ف  بالحكم الشرعي, اليقينوصورة إعمال الإستناط 

  .هذا الكتاب من إعتبار نفس هذه العناوين الثلاثة

                                  
 .257ص ؛كفاية الأصول .1



 

 نأ ماإ القطع قسيم كون إن  ف ؟لا أو ن يحصل له القطعأما إنه ما هو المراد من قوله إثم 

إنما المناط و ,تغيير ف العبارةإلا  ليسفهو  .كتابه من خرآ موضع فله الشك أو الظن يكون

 الظاهري كما سيأتي.أو  على الحكم الواقعي

إلى  وهو تقسيم المكلف ,أيضاً  1التقسيم الثنائي الذي ِكره صاحب الكفاية الثالث:القولُ

ومن لم يتم له الطريق المعتبر الذي هو  ,القاطع بالحكم ومن قام لديه الطريق المعتبر

هذا التقسيم فراراً من محذور التداخل إلى  نما عدلإو .الشرعية والعقليةالأصول موضوع 

 ا  والتخلصالأقسام ف 
 .نصاري ورد على الشيخ الأأمِ 

إلى  يضاف ,الذي ِكر على سابقه كما هو واضح شكالهذا التقسيم لا يرفع الإ ن  إوفيه: 

هذا التقسيم لا يتناسب مع موضوعات الكتاب التي هي البحث عن حجية  ن   أِلك 

 المعتبرة.الأمارة واعتبارها من حيث ِاتها لا الأمارة 

 طريق لديه قام من إلى المكلف تقسيم وهو 2 الإصفهاني المحقق ماِكره لرابع:اُالقول

ومن لم يقم  وعدمه,الإعتبار تام ومن قام لديه طريق ناقص لوحظ لا بشرط من حيث 

 .قام عنده طريق غير معتبرأو  صلاً أطريق  هلديه طريق ناقص كذلك سواء لم يقم عند

 ؛الأصول مباحث إلى والثالث الأمارات, مباحث إلى شارةإ والثاني ,القطع موضوع ولفالأ

 موضوعها من لم يقم لديه طريق ناقص لا بشرط. ن  لأ

ورد على المحقق الخراساني أما  لا سيمات المتقدمة شكالان سلم عن الإإوهذا التقسيم و

 ا  لكن لا يسلموخذه الحكم ف الموضوع, ألعدم 
نفاً على ما ِكره المحقق آوردناه أمِ 

المأخوِ  ن  لأ ؛ولزوم التداخل ف بعض الموارد تقسيم المكلفإلى  نه راجعأالخراساني من 

                                  
 .المصدر السابق .1

 .17ص 3ج ؛نهاية الدراية .2



 

لم يقم دليل على إِا  فراده كماأض بع فصل الأ منقد يكون موضوعاً الأمارة ف بحث 

نه يصدق قيام الطريق لا بشرط من أمع الأصول يكون من موارد  هإعتبار الطريق فإن  

 وعدمه.الإعتبار حيث 

 يكون نأ الصحيح ن  أ ووه ,مقدمته بيان بعد 1 الصدر السيد ماِكره الخامس:ُالقول

الواقعي منه دون الاعم منه ومن الظاهري وإلا لزم التداخل  خصوص المراد من الحكم

من حيث هو الأول  الظن بالحكم الواقعي المعتبر مثلًا يدخل ف القسم ن  لأالأقسام ف 

نه واقعة أوف القسم الثاني من حيث هو ظن بالحكم الواقعي مع  ,قطع بالحكم الظاهري

يكون بلحاظ أو جزاء الوظائف هل يكون بلحاظ الحكم الواقعي فقط إ ن  وأ ,ةواحد

الأصول والأمارات ف أو  غير التنزيليةالأصول ما ف إ ؛والكلام .أيضاً  الحكم الظاهري

اء البراءة عن الحكم رجإفقد يتوهم  (شتغالي البراءة والإ)أما غير التنزيلية أالتنزيلية. 

ن شك ف جعل الشارع إلزام الواقعي, فري عن الإلزامي المحتمل كما تجالظاهري الإ

 جراء البراءة.إمكن أحتياط ف شبهات معينة لوجوب الا

يرتبط بالحكم الظاهري من التفصيل بين المسلك المشهور ف حقيقته الذي  ثم ِكر ما

الملاك ف نفس جعله فيكون منجزاً  ن  أللحكم الظاهري و ئيقول بعدم وجود مباد

محفوظ  وهو للواقع. وبين المسلك الذي اختاره القائل بوجود ملاك ف الحكم الظاهري

الظاهرية بوجوداتها  الأحكامومن هنا يكون تناف  بين  .حتى مع الشك فيه وعدم وصوله

عدم يمنع من  ولكن ِلك لا ,نه مشكوكأالواقعية حتى مع وصول التأمين عنه بما 

 المعذرية.
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وإن  ,المزبور الذي ِكرناه على المحقق الخراساني شكاللا يرفع الإ ولكن ما ِكره 

التنزيلية وغير  ؛مطلقاً الأصول مارات وكيفية جعل الحجية للأإلى  كان ما ِكره راجع

 وسيأتي بيان ِلك مفصلًا. ,التنزيلية وكمية الجعل

عتبار كونه بمنزلة انما يكون صحيحاً بإالتقسيم ف بداية كل علم  ن يقال بأن  أ والصحيح

شتراك ف ولا يضر  التداخل والإ ,الفهرست لما سيأتي من التفاصيل ف متن العلم ومسائله

فالتقسيم الذي ِكره  .عتبارات مختلفةاخر بآبعض الموارد والتداخل المصداقي ف مورد 

 . عتبارموافق للإوعظم صحيح الشيخ الأ

 ن  أفالمعروف بينهم كون الوجه هو  ؛ف وجه التقسيم الثلاثي اختلفواصوليين الأ ن  إثم 

 ,الشك فيهأو  الظنأو  ى الصفات الثلاثة وهي القطع بالحكمحدإالمكلف قد حصل له 

 يراد كما عرفت وسيأتي.والإ ,ما حصل شكالجله حصل من الإأومن 

الغرض إلى  وِلك بالرجوع ,تشكالامن الإ ولكن لو كان الوجه غير ِلك لما تحقق كثير

نه يمكن لنا تصوير أإلا  ن كان متعدداً وإوهو  ,ف حصول ِلك التقسيم الذي كان السببَ 

صوليين منهم ِلك بوجه قريب يوافق الكثير من مسائل هذا العلم كما صنعه جمع من الأ

 ,لدى العقل والمولىالإعتذار فقد جعل الوجه هو تحقيق العذر فيه و 1السيد الوالد 

 ما يصح  إلى  الرجوعلأجل نما هو إالأصول يذكر ف هذا القسم من علم  كل ما إن  ف

يكون عذراً  ماإلى  نه ينقسمإ حيث ِكر ,به عند العقلاء ولم يردع عنه الشارعالإعتذار 

 ولفالأ ,لا وأ الموجود الناقص الكشف لأجل فيه عذريةالم تعتبر نأ ماإ والثاني ؛لا وأ بنفسه

الأصول عتبار الذي يكون مورداً لا ؛والثالث هو الشك ,والثاني هو الظن ,هو القطع

 ربعة.العملية الأ

                                  
 .5ص 2ج ؛تهذيب الأصول .1



 

والظن فيه الكشف الناقص,  ,القطع فيه الكشف التام ن  أإلى  ولعل  السر  ف ِلك يرجع

يرادات والمناقشات يسلم من الإوبهذا  ,وهو صحيح لابأس به ,كشف فيه والشك لا

 ِكروها ف المقام.التي 

الذي تعرض عليه الحالات - وقع الكلام ف اختصاص المقسم وهو المكلف مرُالثاني:الأ

منهم المحقق الأول  إلى صوليين. ِهب جمع من الأأيضاً  يعم المقلدأو  بالمجتهد -ةالمتقدم

 .2والسيد الوالد  1النائيني

 :بوجوهُواستدلوا عللى ِلك

ُ ن  غير المجتهد لا يحصل له القطع من أ 3ماِكره المحقق العراقي  ول:الأالوجه

 الحكم بالبداهة.إلى  الإلتفاتنما يكون بعد إحصولها  ن  أو ,والظن والشك لغفلته

إنما تتوقف الأصول والأمارات حجية  من أن   4أيضاً  ماِكره المحقق العراقي الثاني:الوجهُ

ه على غيرقدرة ل إِ لا ,غيره وها من شأن المجتهد لا ,على الفحص وعدم المعارض

 الفحص عن المعارض وتحصيل اليقين والجزم بعدمه.

 الأمارة حجية موضوع هو المجتهد ن  أ من 5 صفهانيالإ المحقق ماِكره الثالث:ُالوجه

 دلة الخبرين المتعارضين وظاهر قولأدلة حجية الخبر وأن  ظاهر إف ,صل دون غيرهالأأو 

ين  فَشَكَّ ڇ : أمير المؤمنين  ڇمَنخ كَانَ عَلَى يَق 
  موضوعها هو المجتهد لا المقلد. ن  أ 6 
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ماِكره جمع   الرابع:الوجهُ
تحديد الوظائف المقررة ف لأجل نما هو إهذا التقسيم  ن  من أ 1

لانه  ,الثلاثة لاستنباط الحكم الشرعي وهي وظائف المجتهدالأقسام كل قسم من 

المخاطب بها دون غيره فلا يترتب على هذه الصفات لو حصلت لغير المجتهد فلا تكون 

 .التعميمإلى  هذا وقد ِهب اخرون ,من مسائل هذا الفن

ُبماُيلي:ُالوجوهُهذهوناقشواُ

 حصول هذه الصفات لغير المجتهد بالمقدار الذي ن  إف ,فهو مجازفة محضة ؛الأولُهماُالوجأ

 الخمس الصلوات كوجوب الدينية الضرورات ف بالبداهة حاصل للمجتهد يتحقق

العلم ببعض خصوصيات تلك العبادات كعدد الركعات أو  ,والصوم والحج ونحو ِلك

الحكم قد يحصل له الشك والتردد بل يكون إلى  التفتإِا  غير المجتهد ن  أكما .ونحو ِلك 

 بالبداهة. بعيد   الإلتفاتحصول  ومنعأ  ,غالباً كذلك

غير المجتهد ربما يعتمد ف مقام الفحص على المجتهد فيحصل له  ن  إف ؛الثانيالوجهُماُأو

 عتماد على حجية الخبر.يأخذ بقوله من باب الإأو  طمئنان لكلامه,الإ

 ا  طمئنان ف موارد كثيرةعتماد على الإويكفي الإ
 ,ستنباطعمال النظر والإإإلى  يحتاج لامِ 

 ستنباط.الإإلى  المعارضمعرفة إلى  فلا نحتاج

ف مقام الرد على هذا الوجه بأن  المجتهد يقوم مقام المقلد ف الفحص  2وِكر بعضهم

إلى  ف بعض الموارد التي تحتاج فيكون ن تمإنه إف ,ستفتاءفتاء والإدلة الإأبمقتضى 

إلى  ولكنه غير تام ف تلك الموارد التي لاتحتاج .عمال الفكر والنظرإستنباط والفحص والإ

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .طمئنان كما عرفتِلك بل يكتفي بالإ

                                  
 . مسنداً إلى الشيخ النائيني 9ص 4بحوث ف علم الأصول ج .1

 .12ص 4ج ؛منتقى الأصول .2



 

كآية  -مثلاً -دلة حجية الخبر أعموم  ن  أإِ  ,فهو دعوى لا شاهد عليها ؛الثالثُالوجهُماأو

دلة حجية الخبر هو سيرة العقلاء وعدم أعمدة  ن  أبل  ,النبأ وغيرها تشمل المجتهد وغيره

اختصاصها بالمجتهد واضح لا غبار عليه, وكذلك ما ورد ف الخبرين المتعارضين. وكذا 

 .نه لا إختصاص لها بالمجتهدإف الإستصحابما ورد ف حجية 

الجارية الأصول وكذا اعتبار  ,لكل من حصل له يكون عتبار القطعا ن  أعليه ب شكالوالإ

ِ ليس إالأصول ن يكون من مسائل ت الموضوعية لغير المجتهد لا يصلحان لأف الشبها

البحث إلى  الموضوعات التي تحتاج ن  تام لأ غيرأ  ؛يكون من مسائله أحدكل ما اعتبر لكل 

عمال الفكر , وإستنباطوالفحص واليأس عن المعارض التي هي مقدمات عملية الإ

 .كون من مختصات المجتهديوالنظر 

ما حصول إوحينئذ  يكفي  ,الفرعية كذلك الأحكاموالأصولية ولكن ليس كل المسائل 

 عتماد على قوله من باب حجية الخبر.الإأو  ن تحقق من قول المجتهدإطمئنان والإ

لا وجه لتخصيص المكلف ف موضوع التقسيم فيظهر الجواب عليه إِ  ؛الوجهُالرابعماُأو

 غيره.عم منه ومن أبالمجتهد بل هو 

إليه ثر لقطع المجتهد لعدم كون الحكم الملتفت  معروفاً ف ثبوت الأإشكالاً ها هنا  ن  إثم 

 :جهتينف بعض الموارد وهو يتحقق من إليه فعلياً بالنسبة 

 كأحكام ,المجتهد غير موضوعها المجتهد ليهاإ يلتفت التي الأحكام بعض ن  إ ولى:الأُالجهة

 ليه.إيكون له علم بالحكم الفعلي بالنسبة  فأنه لا ؛الرجلالمجتهد إلى  الحيض بالنسبة

لا  هلكنون كان موضوعها عام يشمل المجتهد وغيره إو الأحكامبعض  ن  إ الثانية:الجهةُ

نه يكون لأ ,د ف حقهالتعب   فلا يتصور ف حقه العمل حتى يصح   ,ه فعلاً ءبتلااكون محل ي

 بلحاظ الجري العملي.



 

إن  البالغ الذي ڍِلك ف عبارته المعروفة: إلى  نب ه قد يقال ان المحقق الخراساني 

ڍوضع عليه القلم إِا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه
نه إف ,1

 لى مقلديه فلا نظر لهإوإليه ف حالات المجتهد بالنسبة الآثار تعميم إلى  ربما يكون ناظراً 

 .ختصاص العنوان بالمجتهدا ن  أإلى 

كان الحكم إِا  ثار القطع بماآدعوى اختصاص إلى  يرجع شكالالإ ن  إف ؛وكيفُكان

فلا إليه الحكم المتعلق بغيره فعلياً بالنسبة  ن  لأ ,مقلداً أو  متعلقاً بنفس القاطع مجتهداً كان

مضمونها والتعبد به, لزامه ف لا معنى لإالأمارة من لم يقم عنده  ن  إف ,يتصور فيه التعبد

إِا  وعليه فلا وجه لتعميم الحكم ليشمل المجتهد والمقلد لتخلفه ف بعض الحالات كما

 .صل لدى المجتهدبالأأو الأمارة كان الحكم مختصاً بالمقلد فلا ينفع قيام 

المجتهد  ن  أهو المجتهد دون المقلد, والمفروض الأمارة عنده  تمن قام ن  إ :خررىأعبارةُبو

ثر العملي فلا يتصور ف حقه التعبد لانتفاء الأ ,الأمارةإليه ت لا علاقة له بالحكم الذي أد  

 .الأمارةه بالحكم لم تقم لديه ءومن يتصور ف صفة التعبد وهو المقلد لابتلا ,ليهإبالنسبة 

ولكن لا  ,من كان على يقين فشك هو المجتهد ن  إف الإستصحابإلى  وهكذا الحال بالنسبة

قة بالحكم ويتصور ف حقه ثر للتعبد ف حقه لانتفاء علاقته بالحكم ومن كان له علاأ

 .لم يكن على يقين فشكَّ وهو هو المقلد التعبد 

ثر أفلا وجه لجعل موضوع البحث مطلق من كان قاطعاً بالحكم ولو لم يكن له  ؛وعليه

دَّ فإليه عملي بالنسبة   ثر عملي بالنسبةأكان ِا إِا  من تقييد متعلق القطع وقسيميه بما لا بأ

 .المكلف نفسهإلى 
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 :بوجوهُشكالجيب على ِلك الإأوقد 

ُ ستفتاء تنزيل المجتهد منزلة المقلد فيكون قيام فتاء والإدلة الإأمقتضى  ن  إ ول:الأالوجه

 ه يقينَ المجتهد وشك   يقينأ عند المجتهد بمنزلة قيامها عند المقلد, وكذلك يكون الأمارة 

 .1الإصفهاني ستفتاء لغواً كذا ِكره المحققفتاء والإه وإلا كان الإالمقلد وشك  

ُ ن يكون هو الحكم الظاهري المماثل أإما الأمارات المجعول ف باب  ن  إ الثاني:الوجه

 ,نفسهانه مفهوم الحجية إفقيل  ؛ن يكون هو الحجة على اختلاف المراد بهاأللواقع وإما 

 نه الطريقية كما سيأتي تفصيل ِلك.إوقيل  ,نه المعذريةإوقيل 

 ؛(ي الحكم الظاهري ف حق من لا يعلم بالحكم الواقعي)أالأول  ن كان المجعول هوإف

 ثبت حكمًا ظاهرياً فقيام الخبر عند المجتهد على حكم الحائض غير العالمة بحكمها يأ 

يوجب حصول اليقين الوجداني للمجتهد بالحكم الظاهري  هنإف ,دلة اعتبارهأبحسب 

ضير ف حصول يقين لشخص بحكم شخص  ولا .الثابت ف حق الحائض وهو صحيح

فإِا  ,عى استحالته لمن لم يكن له علاقة بالحكم عملاً د  آخر, ولم يكن من التعبد حتى يأ 

 قينه. جاز متابعته ف يوِلك فيكون يقين المجتهد حجة على المقلد  صح  

وقد  ,نما تقوم بالوصولإكان المجعول هو الحجة مطقلًا فقد يستشكل بأن الحجية إِا  ماأو

وعليه فلا تكون مجعولة فعلًا ف حق  ,يلازم القطع بعدمها ما ف الحجية شتهر بأن  ا

ليها فلا يكون حجة عليها, فلا يتحقق اليقين للمجتهد إالحائض لعدم وصول الخبر 

 ارتباط العمل به.  مالحجية لم تكن مجعولة ف حق المجتهد لعد ن  أبحكمها, كما 

الحجية منقوصة  بأن الكبرى لو كانت مسل مة وقلنا بأن   شكالولكي يندفع هذا الإ

نفسه له ثبوت  مراً مجعولاً ف حد  أهناك  لكن الجميع ملتزمون بأن  و ,بالوصول كما سيأتي
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ن يكون جعل الحجية معلقاً على أنه من المحال إواقعي وإن كانت فعليته تتحقق بوصوله ف

خذ العلم بالحكم ف موضوع نفس الحكم, وعليه أالدور كما ف أو  م الخلفزووصوله لل

ن لم تكن فعلية ف حق إق اليقين بها وفتعل   ,كون حال الحجية حال الحكم الظاهريي

المقلد لعدم وصولها إلى  بةكما لم تكن كذلك بالنسإليه ثر الفعلي بالنسبة المتيقن لعدم الأ

يوجب  فإنه لدى المجتهدالخبر قام  نإف ,أيضاً  ري هناهِكر ف الحكم الظا ليه, فيجري ماإ

 ,وصوله مله العلم بحكم مقلده المجعول ف حقه وإن لم يكن فعلياً ف حق المقلد لعد

ولكنه يصير فعلياً بعد إخبار المجتهد به لحجية يقينه ف حق مقلده فيكون قوله وصولاً 

 نشائية.للحجية الإ

تنزيل المجتهد منزلة هو دلة الفتوى أمقتضى  القول بأن  إلى  وبناءً على هذا الوجه لا حاجة

نه لا يستفاد من إف ؛قيامه لدى المقلدهو لدى المجتهد  -مثلاً -قيام الخبر  ن  أعتبار االمقلد ب

 ن  إف ,ف التقليدالأدلة نسداد الذي هو عمدة دليل الإ لا سيمادلة التقليد هذا التنزيل أ

 .نسداد العقليوهو بعيد عن دليل الإالإقتضاء  نما يكون بدليلإستفادة المزبورة منه الإ

 .وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى

فقد يتوهم عدم تمامية الحل  الإستصحابما ف مورد أو ,الأماراتهذا كله ف مورد 

هو اليقين السابق والشك اللاحق لا مطلق  الإستصحابموضوع  ن  أالمزبور فيه بدعوى 

لا المقلد فأنه لم يحصل له اليقين السابق بالحكم وإلى  وهذا لم يتحقق بالنسبة ,عدم العلم

ولا يقين  ,ه لا ينفعانفلا يحصل للمجتهد العلم بالحكم فإن  يقينه وشك   ,لاحقالشك ال

 .لمقلد حتى يثبت ف حقه الحكم الظاهريل وشكَّ 

ُ فلا يتحقق للمجتهد  ,المقلد غير متحققإلى  موضوع الحكم بالنسبة ن  إ :خررىأوبعبارة

ى شخص لد الإستصحابلا كان من قبيل جريان إعلم بحكم المقلد الظاهري الفعلي و



 

وهذا لم  .لم يحصل له اليقين والشكإِا  يجري ف حق غيرهفإليه ر موضوعه بالنسبة توفَّ 

 من العلماء. أحديقل به 

نه لم يؤخذ ف إمارات, فالحكم الثابت ف باب الأإلى  ليس كذلك بالنسبةالأمر  ولكن

موضوع  ن  إموضوعه اليقين السابق والشك اللاحق حتى يكون منتفياً عن المقلد بل 

 -رضفحسب ال-المقلد ف وهذا متحقق  ,عدم العلم بالواقع هوالأمارات الحكم ف باب 

 لا لم يكن مقلداً فيثبت الحكم الظاهري ف حقه فيمكن للمجتهد العلم به. إو

هو  الإستصحاب موضوع قلنا بأن  إِا  نما يتم فيماإيمكن القول بأن التوهم المزبور هذا و

معنى كان   بأي  الإستصحابيلهما الدخل ف الحكم  ن  أو ,اليقين السابق والشك اللاحق

 .إن شاء الله تعالى فيه كما سيأتي بيان المسالك المختلفة ,الإستصحابمفاد 

ويكون  ,هو المتيقن والمشكوك الإستصحابالمراد من اليقين والشك ف  قلنا بأن  إِا  ماأو

كون مفادها اعتبار الملازمة بين لأجل عتبار بقاء الحادث اهو  الإستصحابدلة أمدلول 

ف بعض  2نصاريالمحقق الأإليه ومال  1اسانيرالمحقق الخإليه الحدوث والبقاء كما ِهب 

 المواطن.

وجود اليقين بالحدوث بل ثبوت الحدوث بأي دليل إلى  حتاجننه بناءً على هذا الوجه لا إف

كون صفة اليقين تف ,يدل على الحدوث يدل على البقاء بالملازمةثبات البقاء. فما يكفي لإ

 والشك مأخوِتان على نحو الطريقية ويسقطان عن الموضوعية بالمرة. 

 الإستصحابدلة أ ن  فإمارات, حاله حال الأ ن  لأأيضاً  الإستصحابف  إشكالفلا  

الحدوث  ثبت فإِا ؛لليقين بالحدوث تضيف الملازمة بين الحدوث والبقاء من دون دخل  
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فيحصل له اليقين بالحكم الظاهري  الإستصحابدلة أللمجتهد ثبت لديه البقاء بمقتضى 

 كما عرفت.أيضاً الأمارة وهذا هو مفاد  ,للمقلد

 ي  بأ للإستصحابلليقين والشك دخل ف ثبوت الحكم  بأن  الإلتزام ولكن يمكن لنا 

له دخل ف  ما ن  ور وجه وجيه لأالمزب شكالفيكون للإ الإستصحاب,شيء كان مفاد 

 لم يكن حاصلًا للمقلد فلا يحصل للمجتهد اليقين بحكم المقلد.  الإستصحاب

 الإستصحابفموضوع  ,المجتهد ِو يقين وشك ن  أب شكالع هذا الإرفوربما يقال ف 

نه كان على يقين بحكم المقلد ف الواقعة التي جهل حكمها, وهو لأإليه حاصل بالنسبة 

 نفس المجتهد ليس بذي أثرإلى  بالنسبة الإستصحاب ن  أإلا  ف بقاء حكم المقلد.يشك 

 إِ الحكم لا يرتبط به. ,عملي فلا يصح  

 ؛ليهإبالنسبة  الإستصحابجراء ثر عملي لإأويمكن لنا الجواب عن هذه الشبهة بتصوير 

سناده إنه حكم ظاهري وبدونه يكون أولا ريب  ,المولىإلى  سنادهإفتاء به ووهو جواز الإ

فيجوز  ,من قبل المجتهد الإستصحابجراء فيه إ ثر عملي يصح  أهذا و ,نه تشريعمحرماً لأ

 دلة التقليد. خذه لأأفتاء ويجب على المقلد له الإ

ن  غير المجتهد يعلم بأنه إ, فإشكالالمجتهد وغيره من دون  المقسم يعم   ن  إ ؛والحاصل

دَّ نه أو ,ةيمكلف بتكاليف شرع واقعة إلى  التفتإِا ة, فالإلهي الأحكاممن امتثال  لا بأ

 ؛معينة

الضرورية  الأحكامكونه من لأجل إما  ؛يجاباً وتحريماً إن يحصل له القطع بحكمها أ ماإ

يقينية كعدد الركعات ف الصلوات اليومية أو  ,كوجوب الصلوات اليومية وحرمة الخمر

 ا  المغصوب ونحو ِلكوحرمة التصف ف المال 
 هو كثير.مِ 

من  ن يحصل له الظن المناسب ف شأنه وهو فتوى المجتهد ويحصل له اليقين بحجية  أ ماإو

 ويكون ظنه حجة.أيضاً  نه يعمل بقطعهإف ,جماعإأو  ضرورة



 

 ,فتواهإلى  يصلل لم يكن مجتهد  إِا  سباب كماوإن لم يحصل له قطع ولا قطعي بسبب من الأ

حكم العقل إلى  الشك فيرجعإلى  وبةنفتواه فلا محالة تصل الإلى  ولكنه لم يصلكان أو 

وهذه هي نفس  .التفصيل حسب المواردأو  شتغالالإأو  إما البراءة ؛ويستقل بوظيفته

قق بعض تح عدملكن مع وجود الفارق بينهما ف وأيضاً  المراحل التي يمر  بها المجتهد

غير المجتهد, ولكنه لا يجعله خارجاً عن المقسم ولايكون إلى  الفروض المتقدمة بالنسبة

 سبباً ف تخصيص المقسم بغير المجتهد.

إنما ينشأ عن القول باختصاص خطابات الوظائف المقررة فف البين  إشكال  وإِا كان 

الوظيفة العملية أو  الحكم الظاهريأو  الطريقيةأو  بألسنتها المختلفة من جعل الحجية

ختصاص وجوهاً عديدة وقد عرفت سابقاً بعضها وتقدم قد قيل ف وجه الإبالمجتهد. و

 الجواب عنها.

دَّ ف ,لم يؤخذ فيها عنوان المجتهدالتي ولكن لو كنا نحن وتلك الخطابات  كون ي ن لاأ لا بأ

تلك الوظائف بحسب  ن  أختصاص يقال ف وجه الإبأن  ختصاصهناك سبب آخر للإ

حجية  ن  إف ,حق المجتهد عادةً  فإلا  موضوعها تكون مقيدة بقيود وشروط لا تتحقق

حجية الخبر  ن  أدة بالفحص عن المخصص والمقيد والحاكم, كما مقيَّ  -مثلاً -الظهور 

مة باليقين السابق  الإستصحابحجية أو  ,تتوقف على الفحص وعدم المعارض متقو 

عملية  ن  أولكن سيأتي ف الموضع المناسب  ,فتاءا جاء تحديد عملية الإومن هن .وغير ِلك

 كالرجوع ؛هل الخبرة الذي له مصاديق كثيرةأإلى  الخاص من باب رجوع الجاهل فتاءالإ

هناك واقعاً محفوظاً يشترك بين الخبير  ن  أوهذا يعني  ,الطبيب والمهندس وغيرهاإلى 

ول. وهذا الأإلى  خيرفيرجع الأ ,الذي لا يدركهوغيره ولكن الخبير يدركه بنظره دون 

درك المجتهد الحكم الواقعي وقطع به فيكون نظره طريقاً اليه, أإِا  المعنى صحيح فيما



 

إليه لكنه انتهى و ,بعدما اشترك الجميع فيه واما لو فرض عدم قطع المجتهد بالحكم

 شكالالإ ن  إف ؛نحو ِلكأو  صل العمليالأأو  بواسطة الوظائف الظاهرية كالتعبد بالخبر

ن يفتي غيره الذي لا يشترك معه ف مقومات أنه لا يمكنه أعتبار اب يكوننما إالذي يجري 

ن أراد أن إو ,يعلم فتاء بما لاإن يفتي بالحكم الواقعي فهو أراد أن إنه إف ,تلك الوظيفة

موضوعه متقوم به  ن  لأ ؛يفتي بالحكم الظاهري فهو مخصوص بالمجتهد حسب الفرض

 دون غيره.

كانت الواقعة خارجة عن مورد إِا  بما ِكرناه ف ابتداء البحث فيما شكالنه يشتد الإأكما 

 فحينئذ   ,عليه ليمالع ثرالأ ترتب لعدم أو ,بالنساء الموضوع لاختصاص ماإ ؛المجتهد ابتلاء

نه غير ثابت ف حقه لكونه ظاهري لأ حكمَ  ولا ,لا يوجد علم بحكم واقعي حتى يفتي به

فتاء بعد تسليم ثبوت حجية ف تحليل عملية الإ شكاله, فحينئذ  يحصل الإءليس محل ابتلا

 .الفتوى فقهياً 

ونذكر ف  ,كلاماً كثيراً ووجوهاً متعددة ِكرنا جملة منها فيما سبق شكالل ف حل  الإيقو

 :ثلاثةمراحلُف  شكالنه حاول حل  الإإف 1المقام كلام السيد الصدر

ختلال انه يستلزم إفبالمجتهد  فرضنا اختصاص الوظائف الظاهريةإِا ولى:الأُالمرحلة

دَّ ف ,فتاءعملية الإ  بالتقريب التالي: من تخريجها حينئذ  وفق القاعدة لا بأ

ه دون دن كان مختصاً بالمجتهد لتحقق موضوعه عنإالحكم الظاهري و القول بأن   :ولاُأ

عالماً بالحكم الواقعي المشترك بين المجتهد والمقلد تعبداً فيفتي المجتهد  بحالمقلد ولكنه يص

ولكن هذا التخريج  ,مقلديه بالحكم الواقعي الذي هو معلوم لديه لحصوله العلم عنده به

 .ا الحجية والطريقيةالمجعول فيهالأمارات ف باب إنما يكون لو تم 
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على إلا  أيضاً الأمارات نه غير تام ف باب أكما  ,الظاهرية الأحكامغير تام ف موارد  هوو

 جعل ما ليس بعلم علمًا.إلى  المسلك الذي يذهب

 هذا التخريج لا ن  إنه حتى بناءً على مسلك جعل الطريقية والعلمية فإ ؛ذلكإلىُُيضاف

نما هو القطع الحاصل عن خبرة إللحكم بجواز التقليد  ين القطع الموضوعلأأيضاً  يتم

أو  ولو كان حاصلًا من طرق خفية كالرؤيا ,ل الفن لا مطلق القطعأهوبصيرة وكونه من 

وسيأتي ف الموضع المناسب  .د المفتي بذلكدليل الحجية لا يعب   ن  إالجفر ونحو ِلك ف

خير ورد على الأيولكن  ,وضوعيالنقاش ف جعل الطريقية وقيام الحجج مقام القطع الم

كونه من لأجل ختصاص الحكم الظاهري بالمجتهد ا ن  أفالكلام هو  ؛نه عود على بدءبأ

 وقد حصل له القطع بالحكم تعبداً. ,أهل الخبرة

المجتهد ف موضوع الحكم الظاهري والوظيفة العملية يصبح إلى  المقلد بالرجوع ن  إ :ثانيااُ

ف نفس الوظيفة فيشترك معه فيها, فشمول دليل التقليد له إليه موضوعاً للرجوع  حقيقةً 

يتضح له موضوعاً حقيقة ووجداناً لشموله ثانياً بلحاظ الحكم الظاهري والوظيفة 

خبار إحيث يتضح موضوع  ؛العملية نظير شمول دليل حجية الخبر للخبر مع الواسطة

 الواسطة بشمول دليل الحجية لغير المباشر.

يكون رأيه حجة ف  فتاء من قبل المجتهد الذي لابأنه يلزم منه عدم جواز الإ :ويوردُعليه

الحكم الظاهري الثابت ف حق ِلك المجتهد لم يثبت ف حق العامي  ن  لأ ؛حق العامي

 .؟لمجتهد حجة ف حقه فكيف يجوز للعامي تقليدهايكون رأي  الذي لا

ُالثانية: ساس أالمجتهد على إلى  رجوع العامينه لو فرض عدم إمكان تخريج إ المرحلة

يتم المطلب ثبوتاً فالقاعدة إلى  التمسنا له مؤونة زائدة يضمهاإِا إلا  هل الخبرةأقاعدة 

 .. فهل يمكن استفادة تلك المؤونة الزائدة من دليل التقليد إثباتاً ؟شكالويندفع الإ



 

 وِلك بتنزيل حال ,بات تلك المؤونةثلإ تراض التنزيلفاإلى  نه يمكن الرجوعإِكر 

وكذلك يقينه بالحالة السابقة  ,المجتهد منزلة العامي فيكون فحصه منزلة فحص العامي

 .ينزل منزلة يقين العامي فتشمله حينئذ  الوظائف المقررة التي انتهى إليها المجتهد

الوظائف العقلية مثل قاعدة قبح إلى  أما بالنسبة, هذا ف الوظائف الشرعيةويمكن قبول 

نه يستوجب جعل حكم مِاثل لأ ؛غير تام هوفالإجمالي منجزية العلم أو  العقاب بلا بيان

ومثل هذا  ,حتياط الشرعيين ف حق العاميكم العقل بحيث ينتج منه البراءة والإلح

 التنزيل بلحاظ حكم العقل غير معقول كما هو واضح.

 ن  أإلا  وفرضها ان تصويرههذه المؤونة الزائدة ف مرحلة الثبوت يمك ن  إف ؛وكيف كان

والمتفاهم من  ,ِهان المتشرعةأمركوز ف أمر نها كونما يتم بإثبات ستفادتها ف مرحلة الإا

يطبقه المجتهد على نفسه  المجتهد ليطبق على نفسه ماإلى  دلة التقليد هو رجوع العاميأ

إلا  يكون وهذا لا .التعذيرأو  التنجيزأو  يثبت على المجتهد من الواقع فيثبت ف حقه ما

فيستفاد من دليل التقليد التوسعة ف موضوع تلك الوظائف  ,مع فرض التنزيل المذكور

 .لتزاميةالظاهرية بالدلالة الإ

ُويردُعلىُهذاُالتخريج:

هو الأدلة عمدة  ن  أ لا سيما ,استفادة مثل هذا التنزيل من دليل التقليد بعيد   ن  إ -1

. وفه ,نسداد والسيرة العقلائيةدليل الإ  دليل بين 

يجوز تقليده كما  فلا يتم ف مورد عدم جواز إفتاء المجتهد الذي لا ما ِكر نه لو تمإ -2

وهو  ,نطباق الوظائف الثابتة ف حق العامياه فرع ءجواز إفتا ن  لأ ,عرفت آنفاً 

منزلة فحص العامي ويقينه الإجمالي علمه أو  يقينه السابقأو  فرع تنزيل فحصه

لم فإِا  ؛نما يستفاد من دليل التقليد حسب الفرضإوهذا التنزيل  ,جماليوعلمه الإ



 

تثبت  علم فلاألكونه غير أو  ما لعدم عدالتهإيكن شاملًا له لعدم جواز تقليده 

 بمقتضى فتاءالإ له يجوز نهأ مع ,به يفتي نأ يمكن حتى العامي حق ف الوظيفة تلك

 كونه عالماً بالواقع.الوظيفة الثابتة ف حق المجتهد باعتبار 

هو دعوى اختصاص  شكالمنشأ الشبهة وأصل الإ ن  أ فيها  ِكرو المرحلةُالثالثة:

هذه الدعوى يمكن علاج كل واحد من تفاصيل ولكن  ,الوظائف المقررة بالمجتهد

  بما يلي: المواضع العديدة الخاصة مستقبلاً إلى  بالنسبة

من جهة لزوم الفحص من موضوع دليل الحكم الظاهري  ختصاصالإ ن  أدعوى  -1

 .صلاً أأو  مارةأسوى كان 

 هو نما الثابتإو ,خوِ ف دليل الحكم الظاهريأالفحص بعنوانه غير م ن  أويمكن رفعها ب

الظاهرية لموارد تكون فيها حجة على الخلاف ف معرض  الأحكامدلة أعدم شمول 

 .أحدكل إلى  هل الخبرة لاأإلى  ي الوصولأ ؛الوصول

فحص المجتهد ولم يجد إِا  نهأعتبار االموضوعي ف حق الجميع بالأمر  حراز هذاإويمكن 

ف الشرط  ن  أوِلك إما ب ؛حجة على الخلاف فيتحقق شرط الحجية ف حق الجميع

د قد فحص بالفعل ولم هالمجت ن  أوالمفروض  ,وعدم وجدانهأخبير البصير أنه للفحص ال

 الجميع.إلى  الخلاف فيتحقق موضوع الوظيفة الظاهرية بالنسبةيجد حجة على 

علم الذي يتعين تقليده ن كان المراد به المجتهد الأإن  الخبير البصير أب ولكن يرد عليه:

لعامي حتى لو فحص ولم لفتاء المجتهد الذي لا يجوز تقليده إخاصة لزم منه عدم جواز 

 ,نه غيرهأمع إليه قد تحقق بالنسبة  -الخبير البصيروهو فحص - شرط الحجية ن  أمع  ,يجد

علم الشرط بحسب فحص المجتهد الأ ن  العمل بتلك الوظيفة لأأيضاً  نه لا يجوز لهإبل 

 وعدم وجدانه. أحدلا فحص كل  ,وعدم وجدانه



 

 ن  إف ؛نما هو عود على بدءإالمزبور  شكالالإ ن  أن يستشكل عليه بما ِكرناه آنفاً من أويمكن 

 إشكالكان هناك فإِا  ,علم هو فحص غيرهثباته هو كون فحص المجتهد الأإالذي يراد 

 ف نفس واقعياً  مراً أن يكون الشرط أما إيستلزم منه. و ما إلى صل المبنى لاأنه يكون ف إف

ن لا يتواجد ما يكون حجة على الخلاف ف معرض الوصول سواء تحقق أوهو  ؛الأمر

حراز هذا المقدار من عدم إإلى  قاً ييكون فحص كل مجتهد طرم لا, فأ أحدالفحص عن 

 ,وحكماً  على هذا تكون الوظيفة الظاهرية موضوعاً و ,الوجدان للحجية والطريقية

ويكون العلم بهذا الحكم  ,هل الخبرةأإلى  ويكون تقليد العامي له من باب الرجوع

 صوص.خن يكون الحكم الواقعي المأالمشترك لا 

الحجية والحكم الظاهري منوط  ن  أختصاص ناشئة من جهة الإ ن تكون دعوىأ -2

 .الواقعية الأحكامكما ف  أحدكل  فيختص بالعالم ولا يعم   ,بالوصول والعلم به

 :وجهتين أحدب هذه الدعوى يكون بيوتقر

 العنوان وهذا .حجة   الثقة خبر وصول ن  أ على الدال الحجية دليل من ِلك ستظهارإ الأولى:

فيكون المراد من الوصول هو  ,على من وصله الخبر لا الخبر بوجود الواقعي نما يصدقإ

 ه.التعبدي من

 الحجية. ةدلأ من دليل يأ ف العنوان هذا مثل يرد لم نهأ مع ,لةدالأ ظواهر خلاف نهإ :هوفي

يكون من اللغو المستحيل بخلاف الحكم  هالعالم ب ن إطلاق الحكم الظاهري لغيرإ الثانية:

ما الحكم أو ,ليهإحتياط بالنسبة الإلأجل  يكوننما إإطلاقه  ن  إف ؛يقاس عليه ولا ,الوقعي

 محض. يطريقفهو الظاهري 

على  ,إن كان المراد من الوصول هو الوصول بالعلم الوجداني كان لما ِكر وجه وفيه:

 .ومستحيلاً  فرض تسليم كونه لغواً 



 

وهو حاصل كما  ؛المناط مطلق الوصول حتى التعبدي منه ن  أالأدلة استفدنا من إِا  ماأو

 على العامي لغواً. هعرفت ف المقام بفتوى المجتهد فلا يكون جعل

خذ اليقين بالحالة السابقة موضوعاً ف أختصاص حاصلًا من جهة ن يكون الإأ -3

ف حق المجتهد فيكون إلا  وهو لا يكون ,الإستصحاببعض الوظائف الظاهرية ك

 .حرازهف ِلك محققاً لموضوع الوظيفة لا طريقاً لإيقينه 

المستفاد من  ن  بإقلنا حيث  ,الإستصحابويمكن الجواب بما ِكرناه سابقاً ف وجه حجية 

ثبوت الحالة السابقة ويستفاد منها الملازمة الموضوع مطلق  ن  أ الإستصحابدلة حجية أ

إحراز إلى  الحكم المشترك طريقاً فيكون ثبوت الحالة السابقة هو  ,بين الحدوث والبقاء

 كم الظاهري ف حق العامي المقلد.موضوع الح

بناءً أيضاً  إشكالنه لا إستصحاب فخذ موضوعاً للإأأ وعلى فرض كون نفس اليقين قد 

يقين المجتهد بثبوت الحكم ف الحالة  ن  إف ,مقام القطع الموضوعيالأمارات على قيام 

فيكون الرجوع  ,ثبات الحالة السابقةإالسابقة بنفسه يكون دليلًا وعلمًا تعبدياً للعامي ف 

إلى  ولكن ِلك كله يحتاج .ف المسألة اللاحقة الإستصحابوضوع ف هذه المسألة محققاً لم

 إثبات وسيأتي تفصيل ِلك.

إلى  وجهاً آخر ف تصحيح التقليد ورجوع العاميإختار  السيد الصدر إن  ثم 

بأن يكون ف كل  ؛المجتهد وعدم اختصاص الحكم به بأن يكون هناك تقليدين طوليين

لا  ,ثابت ف المرتبة السابقة علم   بوظيفة هي من شؤون منجزية   فيها مسألة فتوى المجتهد

افتراض إلى  كليف فيحتاجبالتالإجمالي من شؤون الواقع المعلوم كما ف موارد العلم 

 .تقليدين طوليين

ُ



 

 :هو ن يقال ف المقامأالذي ينبغي  ن  إ والصحيح؛

فلا مانع من عروضها على كل مكلف ملتفت سواء  المزبورة و كنا ونفس الحالاتل ولا:أ

 ؛واقعة معينةإلى  التفتإِا  نهإف ,م غير مجتهدأ اً كان مجتهد

كونه لأجل ما إعلم بوجوب الصلاة إِا  سلباً كماأو  يجاباً إن يحصل له القطع بحكمها أ إما

ومثل هذه  ,علم بحرمة الخمر كذلكأو  ,من اليقينياتأو  ضرورياً من ضروريات الدين

 .يالإسلاماليقينيات كثيرة ف الفقه 

صل أفتوى المجتهد, ولكن بن يحصل له الظن بالحكم بما يناسب شأنه وهو الظن أ اإمو

 ا  اليقينيات عنده حجيتها كانت من
 وجب العمل بظنه.أمِ 

لم يكن إِا  كما ,يشك ف حكم تلك الواقعة لعدم حصول القطع والقطعي عنده أن وإما

حصل له الشك إِا  نهأفلا محال  ,ليهاإكان ولكن لم يصل أو  ,فتواهإلى  حتى يصل مجتهد  

 .التفصيل حسب المواردأو  الاشتغالأو  ما البراءةإحكم العقل فيستقل إلى  نه يرجعإف

بعض  ن  أن كان هناك فارق بينهما ف إوهذه المراحل هي نفسها التي يمر بها المجتهد و

صل المقسم ولا يكون أالعامي ولكنه لا يجعله خارجاً عن إلى  الفروض لم تتحقق بالنسبة

 سبباً ف تخصيصه بالمجتهد.

أو  المختلفة من جعل الحجية عدم اختصاص خطابات الوظائف المقررة بألسنتها ثانياا:

 ا  وهذا ,الوظيفة العملية بالمجتهدأو  الحكم الظاهريأو  الطريقية
نه لم إلاريب فيه فمِ 

 .يؤخذ فيها عنوان المجتهد

تلك  أن   ؛ههاأو ,موراً ِكرنا جملة منها فيما سبقأختصاص بالمجتهد قيل ف وجه الإ :ثالثااُ

يتص  أمر وهو ,وعدم العثور على المعارضد موضوعها بالفحص ي  الوظائف قد قأ 

 فتاء.ت عملية الإءومن هنا جا .بالمجتهد فلا يشمل غيره



 

ِلك  ن  أ إشكالولا  ,الخبيرإلى  قاعدة رجوع الجاهلإلى  نما ترجعإفتاء عملية الإ ن  إ رابعاا:

ول يدركه بنظره دون والأ ؛ن يكون واقعاً محفوظاً يشترك فيه المجتهد والعاميأيستدعي 

المجتهد إليه وصل إِا  نهلإ ,فيه إشكاللا والواقعية  الأحكامف  صحيح هذاوالثاني. 

ليها المجتهد إالظاهرية التي لم يصل  الأحكامولكن  ,أيضاً  بنظره يثبت ف حق العامي

يحصل  افيه شكالالإ ن  إف ؛العملية ونحو ِلكالأصول والأمارات ستفاد من تنما إبالقطع 

 كون فتوىً تفتاء بالحكم الواقعي فهو لم يقطع به فن كان الإإفتى غيره فأإِا  نهأمن جهة 

موضوعه متقوم به  ن  فتى بالحكم الظاهري فأنه يكون مختصاً بالمجتهد لأأن إو ,بدون علم

 .كما تقدم

جملة  ِكر وقد تقدم ات,ونقاش اتف اضطراب شكالهذا الإلحل   صوليونع الأوقوقد 

 منها.

فتى بالحكم الظاهري الذي أإِا  ن المجتهدإ :شكالن يقال ف حل  الإأ وجهأ الأ خرامساا:

 هعند تقد حصلف ,العملية ونحو ِلكالأصول والأمارات مكنه الحصول عليه من أ

إليه العامي يرجع  ن  أغيره وإلى  القناعة العلمية به وهذا المقدار يكفي ف التعبد بما يفتيه

فتاء لإحتاج ف عملية انولا أيضاً  قناعة بالحكم لهحصل تف ,يةمتلك القناعة العللأجل 

يستلزم منه تلك  ولا ,كثر من هذه القناعةأالعالم الخبير إلى  التي هي من رجوع الجاهل

كل  القناعة العلمية لم تكن مختصة بالفتوى بل تعم   ن  إت التي ِكروها ف المقام, فشكالاالإ

ِهان العرف المركوز ف الأالأمر  مضى الشارع هذاأوقد  .الميادين العلمية ف كل فن وعلم

أو  فرض العلمإلى  حتاجني لم يرد ردع عنها ف الشرع ولا مور العرفية التكسائر الأ

كل ِلك من التطويل الذي لا طائل  ن  إف ,نيابة وغير ِلكأو  تنزيلأو  تقليدينأو  العلمي

 ن شاء الله تعالى.إتي مزيد بيان أيوس .تحته



 

 الفروض من كثيراً  ن  أ ريب لا ولكن ,مكلف لكل الأقسام تعميم هو الحق ن  أ عرفت سادساا:

دَّ  لا الذي بالمجتهد تختص  .بالمجتهد مختص وهو ,ِلك ونحو ستنباطاو ودراية نظر من له بأ

ستنباط وابتناء الفتوى نه بعد إتمام عملية الإإولكن ِلك لا يوجب التخصيص بالمجتهد ف

ن يفتي غيره أول ويجوز للأ ,المجتهد والعامي؛ الطرفين تحصل القناعة العلمية لكلا اً عملي

 ويحق للثاني تقليده.

عظم ختار الشيخ الأاف ,قد وقع الكلام ف تخصيص المقسم بالمكلف وعدمه مرُالثالث:الأ

1  خوند الخراساني بينما عدل عن ِلك الآالأول2  البالغ ) :هوفجعل المقسم

لفظ المكلف ظاهر ف فعلية التلب س بالمبدأ وهو  ن  وِلك لأ ,الذي وضع عليه القلم(

 ,ن الواقعة الملحوظة قد لا يكون فيها تكليف بل فيها ترخيص وإباحةأالتكليف, مع 

 على جله استبدل المكلف بالبالغ الذي وضع عليه قلم التشريع والجعل ولو كانأومن 

 لزام.نحو الإ غير

 تلك المناقشة لفظية بين العلمين, فالمحقق الخراساني  ن  إ :ن يقالأولكن الحق 

ف شخص الواقعة لا المكلف ف  هو المكلف المكلفأن   استفاد من عبارة الشيخ 

ي من كان ملزماً من قبل الشريعة بما يلزم به سائر الناس مع قطع النظر عن أ ؛نفسه

 .ليهاإالواقعة المتلفت 

خراج المجنون والصغير المرفوع عنهما قلم إإلى  كان نظره نصاري ولعل الشيخ الأ

 فيكون المقصود ِات المكلف لا المكلف بما هو مكلف. ,التكليف

وجريان هذه الوظائف ف حق غير  ,ختصاصالصحيح هو عدم الإ ن  إف ؛وكيفُكان

 .أيضاً  البالغ
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 :يلي ماهها أ المواردُويتم ِلك ف جملة من

بل هو  ,بالبالغين وارتفاعها عن غير البالغين الأحكاملا ريب ف اختصاص  ول:الأالموردُ

طلاق هذا غير تام ف مورد الشك والشبهة, فقد يكون إن  أإلا  من ضروريات الدين

ي القابل للتكليف عقلًا, ؛ أالحكمية ف ثبوت حكم على غير البالغ الممي ز ةالشك ف الشبه

ما ما حكم به العقل و الثابتة بمقتضى الملازمة بين الأحكامض الشك ف ثبوت فرإِا  كما

أو  جتهادما طريق الإإن يسلك أ ئذ  حكم به الشرع ف حق غير البالغين فيتعين عليه حين

 .فيكون حاله حال غيره ,ِلك الحكمإلى  حتياط لتحديد وظيفته بالنسبةالإأو  التقليد

دلة رفع القلم عن الصبي أطلاق إإلى  ما بالرجوعإ ة؛وتعيين الوظيفة ف تلك الشبه

ما لم يثبت  طلاق قابل للتقييدإكان فيها إِا  الواقعية الأحكامدلة أطلاقات إالحاكم على 

لو كان نفس حكم الفعل وقانون الملازمة لو فرض عدم و ,مقيد لنفس هذا الإطلاق 

رفع فعلية العقاب عن غير لقابليتها للتخصيص, ولكن به يمكن التمسك بأدلة الرفع 

 .فلا بأس بالتمسك به حينئذ   ,البالغ ولو كان مستحقاً له

ُ نه هل يتحقق أو ,الحكمية ةصل البلوغ بنحو الشبهأن يتحقق الشك ف أ الثاني:المورد

ن كان له إدليل الحكم  يمكن القول بأن   وحينئذ   ,كماله مثلاً إبأو  بدخول الخامس عشر

دليل الرفع لا يصلح للتقييد به بعد و, ثبات فعلية الحكمجة لإطلاق ف نفسه فهو حإ

 لا بأدَّ ف دليل الحكم فالإطلاق فرض عدم إِا  ماأ ,إشكاللا لحكم به بلا إجماله وإفرض 

البراءة وها متفقان على نفس أو  الإستصحابالعملية من الأصول إلى  من الرجوع

 التكليف. 

كما لو شك ف صدق  ,المفهومية ةالبلوغ على نحو الشبهن يكون الشك ف أ الثالث:الموردُ

 .ابت ف البدن الذي هو من علامات البلوغنعلى الشعر ال الشعر الخشن مثلاً 



 

هناك  ن  أهو  ةومنشأ هذه الشبه .الوظائف المقررةإلى  من الرجوع لا بأدَّ وف هذه الصورة 

 ,قيموا الصلاة(أر كعموم )كثقل والأصص مجمل مفهوماً دائر بين الأمخوفوقاني عموم 

غير البالغ وهو الذي لم ينبت عليه شعر خشن لم تجب عليه  ن  أوالمخصص الذي يدل على 

إلى  لا يمكن الرجوع وهو مجمل مفهوماً لا يعلم شموله لهذه الصورة وحينئذ   ,الصلاة

ستصحاب عدم نبات الشعر الخشن ف استصحاب ف الشبهات المفهومية ف نفسه كلإا

 عمومات التكليف. إلى  عالمقام فيكون المرج

ليلة وحكمها معلوم لا يكون سبباً للقول بتعميم قن هذه الموارد أولكن يمكن القول ب

 المقسم ليشمل غير البالغ.

 ,العملية هو الشك ف الحكم كما سيأتي بيانهالأصول موضوع  ن  ألا ريب  مرُالرابع:الأ

والتخيير  حتياطالإو الإستصحابربعة المعروفة: الأهي والمعروف المتداول منها ف الفقه 

 بل قد ربعة عقلية وعقلائية لم يرد ردع عنها ف الشرعالأالأصول  ذهه. والبراءةو

ستقرائي إوحصها  ,بوابتجري ف جميع الأ بحيث لها من الشمول والعموميةو ,مضاهاأ

 يأتي. سما ك ن يكون عقلياً بالعرضأ مكنوي

تختص ببعض فقد خرى ليست بتلك المثابة من السعة والشمول والسريان أصول أوهناك 

 ,صالتي الحرية والصحةأو ,حترام المال والعرض والنفساوهي كثيرة كأصالة  ,بوابالأ

العملية الأصول غير ِلك من إلى  ,كيةذصالة عدم التأو ,صالة الحلي ةأو ,صالة الطهارةأو

 بوابها.أالمعتبرة التي يعتمد عليها العلماء ف 

حاول جمع من و ,ربعة المعروفةالأالأصول وقع الكلام ف حص مجاري  مرُالخامس:الأ

 لاأو  الحالة السابقة هن يلحظ فيأإما  ؛الشك إن   بأن يقال ؛صوليين جعلها وجهاً عقلياً الأ

ن أما إالأول  وعلى ,يعلم لاأو  بجنسهن يعلم بالتكليف ولو أوعلى الثاني إما  ,يلحظ



 

 ,حتياطوالثاني مجرى الإ ,الإستصحابول مجرى والأ .يمكن لاأو  حتياطيمكن الإ

 والرابع مجرى البراءة. ,والثالث مجرى التخيير

ربعة تختص بمجاريها اختصاص الأالأصول  ههذ ن  العقلي لأ هالوجإلى  وإنما يرجع

وقيل غير  .لكن بالعرض لا بالذاتوفيكون الحص فيها عقلياً  ه,بموضوعالعرض 

 يترتب على هذا البحث ثمرة مطلقاً. ولا ,ِلك

ن ف أفالمعروف  ؛ربعة ومقدار كشفهاالأالأصول مؤديات تلك ف ن هناك اختلافاً ألا إ

 .1الأمارةمن  أنهبعضهم  هحتى اعتبر هيوجد ف غير كشف لا الإستصحاب

ما  ن  إ :ن يقالأ فيصح   ،2صل المحضالمحضة والأالأمارة برزخ بين  هنأإلى  خرونآوِهب 

 ,واحدول كخبر الوالأ ؛برزخاً بينهماأو  صلًا محضاً أ وأمحضة  ةمارأن يكون أما إبر اعتأ 

 .الإستصحابوالثالث  ,والثاني البراءة

 , وكل  الثلاثةالأقسام من  واحد ويقع الكلام ف كل  , مور التمهيديةهذا تمام الكلام ف الأ

 .مبحثقسم يكون ف 

ُ

ُ

                                  
ق قد ولكنه ,الأنصاري الشيخ وكذلك ,293ص ؛الإستنباط مباني ف الخوئي السيد عن كما .1  ف فر 

قال:  ؛بين أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلًا, وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة الإستصحاب

ة الثابتة للشىڍ ء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة,  إن  عد  الإستصحاب من الأحكام الظاهري 

من أحكام العقل فهو دليل ظن ي إجتهادي  وقاعدة الاشتغال مبني  على استفادته من الأخبار. وأما بناء على كونه

 [.543ص 2ج ؛فرائد الأصول] .ڍنظير القياس والاستقراء على القول بهما
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ُالأولُالمبحث

 فسهماُيكونُمعتبرااُفيُن

 القطع

ُمباحث:ُهتمهيدُفي

وقد  ه,وعدمالأصول وقع الكلام ف كون مبحث القطع من مسائل علم  ول:الأالمبحثُ

ف بداية هذا الكتاب عند البحث ف  هكما تقدم الكلام في ,مور التمهيديةف الأإليه شرنا أ

 عن غيرها فراجع.الأصولية تمييز المسائل 

 نهم ِكروا ف نفي كون بحث القطع من مسائل علمأن يقال ف المقام أوالذي ينبغي 

وهو وقوع القطع ف  ه,فيالأصولية الذي ِكر ف المسألة  الضابط لعدم تحققالأصول 

بموضوع فلا يمكن تشكيل قياس أو  قطع بحكمإِا  هنطريق استنباط الحكم الشرعي, لأ

هذا  :يقالفقطع بالحكم فهو قطع بالنتيجة ونفس الحكم الفرعي فإِا  ؛ستنباط فيهماالإ

أو  ن يقول هذا مقطوع الوجوبأ فلا يصح   ,هذا ماء   :يقالفقطع بموضوع  وأ ,واجب  

 هن يكون مأخوِاً فيأطريقاً من دون  هموضوعإلى  لكون القطع بالنسبة ئيةمقطوع الما

ن يكون مستنبطاً من أموضوع للحكم لا  إنهالقطع الموضوعي ف امأو ه,من الوجو هبوج

 .القطع

ُ:بماُيليُهولكنُيمكنُالجوابُعن

 عن كيفية استفادة الوظيفة وما هما يبحث فيهو الأصول موضوع علم  ن  أعرفت  ولا:أ

 ا  ههذا الميزان صادق على القطع لكون ن  أريب  ولا ,لها هعتذر بيأ ن أ يصح  
الإعتذار يصح مِ 

 الأصولو الأمارات بين فيه فرق فلا ,هب يعتذر ما كل ف صلالأ هو القطع نأ تيأسي بل ه,ب

ف الوظائف العملية التي هي المناط ف المسألة الإعتذار ي صحة أ ؛العملية من هذه الجهة



 

 الإعتذار يصح  القطع به ما وجب ل  وك ,للقطع بهن يقال: هذا واجب أ فيصح   ,الأصولية

 ونحوه. كالماء الموضوع إلى بالنسبة الأمر وهكذا به, الإعتذار يصح فهذا ,به

 ,صولالأ بحوث ولأ ف تقدم كما الأصولية المسألة ف الضابط ف وقع قد الخلاف نإ :ثانيااُ

قوال وقد عرفت مبني على بعض الأ شكالوالإ وِكرنا الصحيح فيه فيما تقدم فراجع.

 إن شاء الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان ,الجواب عنه

وصفة  الإنسانالقطع حالة من الحالات النفسية الطارئة على  ن  ألا ريب ف  الثاني:المبحثُ

الكشف  تهحقيق ن  إف ,سائر الصفات النفسانية, فله حقيقة خاصة وآثار مخصوصةكنفسية 

ريب ف  ولا .ثاره لزوم العمل على طبقه واستحقاق العقاب على مخالفتهآهم أووالمرآتية, 

من المرتكزات التي يلتزم الآثار وهذه  ,كونه عذراً مع المخالفة للواقع قصوراً لا تقصيراً 

 الضرر دفع كوجوب عقلائياً  إرتكازياً  وجوباً  به العمل وجوب كان ولذلك ,عاقل كل بها

 ا  وهذا ,ونحوه
صل حجيته ووجوب اتباعه شرعاً أنما الكلام ف إو ,فيه إشكاللا مِ 

 ومنجزيته كما سيأتي.

ن أما إ ؛بموضوعأو  يتعلق بحكموالذي القطع الذي هو مورد البحث  الثالث:المبحثُ

عند إليه الواقع ومرآة له ويسمى القطع الطريقي وهو الشايع والمنصف إلى  يكون طريقاً 

الموضوع ويسمى بالقطع الموضوعي أو  مأخوِاً ف الحكميكون القطع أو  ,طلاق اللفظإ

وسيأتي بيان ما يترتب  .وهو نادر ,كشف الحكم لا توليدهدل  الدليل على إِا  ويتص بما

  ماقسامهأمنهما و واحدل كعلى 

 واليقين والعلم فهو ,آخر شيئاً  ِلك وراء وليس الوجداني العلم هو القطع الرابع:ُالمبحث

 واحد كل اختلف نإو والشك الظن تقابل التي النفسانية الصفة تلك نهأ ف سواء حد   على

ن لفظ القطع على وصوليالأ ىرأجنما إو .ف بعض الخصوصيات اللغويةالآخر  منها عن



 

الأمر  غيره لسد  الباب على القاطع حتى لا يشترك معه ببعض الحالات النفسانية فيلتبس

 .ولذلك سمي بالقطع ,عليهالأمر  شكلعليه في

 :جهاتيقع ف هذا فالكلام عرفت إِا 

ُجعليةأوُُذاتيةوكونهاُفيُطريقيةُالقطع؛ُُولى:الجهةُالأ

ُمور:أُوفيها

حقيقة القطع هو الكشف  ن  أصوليون ِكر الأف أصل القضية؛ وقد الكلام  ول:مرُالأالأ

نه مرآة أوالرؤية لا  نكشافحقيقة الإ هنإف ؛ِلك يكون من ِاتياته ن  أو ,عن الواقع ورؤيته

 .فهو بحسب ماهيته وِاته طريق ,وما به ينظر

ن الماهية هي هي بنفسها فلا معنى لجعل أثبوت الشيء لنفسه ضروري و ن  أمن الواضح و

ولا جعلًا  ,ِ لا يتعلق ِلك بالماهيةإ ؛لا بسيطاً  :نحاء الجعلأصلًا بجميع أالطريقية له 

القطع  إيجادالمولى قادر على  إِ ,ا الجعل بمعنى وجوده فهو مِكنمأو .تبعاً أو  مركباً مستقلاً 

ات القطع ببيان معد   إيجادالقدرة على  ينللموالي العرفي ن  أنكشاف, كما الذي هو الإ

 ونحوها.الأدلة البراهين و

 ا  الأمر وهذا
يدركه العقلاء بمرتكزاتهم كما يدركون سائر الصفات النفسانية التي منها مِ 

بين مقام طريقية  1عظم سيما الشيخ الأ ن وقع الخلط ف كلمات القوم لاإو ,القطع

 القطع ومقام حجيته.

وجوب عمل  :خاصة وهي اً للقطع الذي عرفت حقيقته آثار ن  أريب ف  لا مرُالثاني:الأ

واستحقاق  ,وكونه منجزاً للواقع ,ولزوم الحركة على وفقه جزماً  ه,على طبقالعقلاء 

 .قصوراً لا تقصيراً  عوكونه عذراً مع المخالفة للواق ,العقاب على مخالفته
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 .أيضاً  تزم بها كل عاقللمن المرتكزات التي يالآثار وهذه 

 :نان عقلين مهماافللقطع أثر

 .أيضاً  جةلحويطلق عليه ا ,وجوب متابعة القطع ؛هماأحد

بمعنى استحقاق العقاب على مخالفته وكونه عذراً عند المخالفة قصوراً  ,منجزيته ؛خرروالآ

 لا تقصيراً.

ُ:والقأعلام ف مدرك ِلك على قد وقع الخلاف بين الأو

إليه المشهورة وهو الذي ِهب  وتكون داخلة ف القضايا ,نهما ببناء العقلاءإ :ولالأالقولُ

 .1الإصفهاني  المحقق

ستحقاق العقاب االمقصود من وجوب العمل عقلًا هو إِعان العقل ب ن  إ :وحاصلُكلامه

ِ ليس إ ؛العقلاء نحو المقطوعأو  هناك تحريكاً وبعثاً من العقل ن  أعلى مخالفة المقطوع لا 

 يةما تأثير القطع ف منجزأو ,لا البعث والتحريك الأشياءك ادرإإلا  شأن القوة العاقلة

 ن  وِلك لأ ,مراً ِاتياً قهرياً بل هو أمر  جعلي عقلائيأ ليسفالتكليف واستحقاق العقاب 

 ,العبودية من باب الخروج عن رق   يكوننما إستحقاق العقاب على المخالفة الواصلة ا

ستحقاق اوليس حسن العدل وقبح الظلم بمعنى  ,فتكون المخالفة هتكاً للمولى وظلمًا له

 تطابقت ما وهي ؛العقلائية الأحكام من بل الواقعية العقلية الأحكام من عليه والذم المدح

ويعبر  عن ِلك بالقضايا المشهورة  .آراء العقلاء لعموم مصالحها وحفظاً للنظام اعليه

القضايا البرهانية منحصة  ن  لأ ,مقابل المدركات العقلية التي تدخل ف القضايا البرهانية

ات والمتواترات يالتجريبات والحسيات والفطريات ويولالأ :ف الضروريات الست وهي

ن يكون داخلًا ف أاها فيتعين حدإوليس حسن العدل وقبح الظلم من  .سياتدوالح

 القضايا المشهورة.
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ورتب  على  ,مر جعلي من قبل العقلاءأستحقاق العقاب ايتار كون  نه إ ؛والحاصل

هذا  ن  أولا يفى  ,تهماِلك قابلية هذا الحكم للمنع شرعاً كسائر مجعولات العقلاء وبناء

 وسيأتي تحقيق ِلك. ,طرافهأف الأصول وإمكان جعل الإجمالي أثر كبير ف منجزية العلم 

 متابعة وجوب بمعنى القطع حجية ن  أ من 1 الخراساني المحقق ختارها ما الثاني:ُالقول

 نه من صريح الوجدان.إمن لوازمه الذاتية وقال  هالقطع والعمل على طبق

العقل ليس من أن  وهو ضعيف لما عرفت من  ه,لزامإحكم العقل وب هإن الثالث:القولُ

 ؛نعم .لزام والبعث والزجر فهي من وظائف المولى وشؤونهما الإأو ,دراكالإإلا  شأنه

ه ويناف مويتجنب إليه ما يجلب النفع إلى  الحيوان بحسب فطرته يميل بل الإنسان ا يضر 

 فهذا القول لا يمكن قبوله. .لزام العقلإلكن ِلك ليس من باب و ,طبعه

هناك قضايا  أن  نه لاريب ف أه بف رد   2فقد قال السيد الخوئي  ؛الأول ما القولأ

نه لولا قبح الظلم لحصل إبقاء النوع, فإعليها حفظ النظام و ؛مشهورة بين العقلاء

 :بوجهينُالمقام عن جنبيةأ نهاأ إلا ,الهرج وحصل النظام واختل   الإنسان فرادأ بين التعدي

كانت  -هبمعنى وجوب متابعته ولزوم الحركة على طبق-إن  حجية القطع  ول:الأالوجهُ

 قبل وجود العقلاء ف العالم. ثابتة ف زمان وجود آدم 

لقطع ولا ما للا وجود  نه ف زمان وجود آدم إف ,فيه مسامحة واضحة ن  إ :ويردُعليه

نه كان يعمل بحسب ما أودع الله تعالى فيه من الفطرة وما ألهمه إف ,الآثاريترتب عليه من 

هذا  ن  أمع  ,السذاجة والبساطة هو من العلم ف حياة طابعها الذاتي العام عَزَّ وَجَلَّ 

ية الكاملة بما عندها من العقل وما الإنسانمرآة  فإن  آدم  ؛صلاً أغير صحيح  شكالالإ

 يترتب عليه من القضايا.
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ُ متابعة  وليس ,حفظ النظامإلى  مور الراجعةف الأ يكونحكمهم إنما  إن   الثاني:الوجه

وضرب لذلك مثالاً ف الصلاة  ,داخلة ف حفظ النظاموكونها وامره مطلقاً أالشارع ف 

 صلًا.أ ختلال  اولا يلزم من تركه  ,ف إبقاء النوع انه لا دخل لهأنه ربما يقال بإف

 ,نسان مادياً ومعنوياً حفظ النظام النوعي للإإلى  الشارع إنما يرجع تى بهأن  ما إ ويردُعليه:

ولذا  ,الصلاة بوجودها العبادي الخاص إنما له التأثير التام ف تثبيت النظام المعنوي ن  إو

 .مم موصون بالصلاة والزكاةنبياء الذين هم قادة الأفإن  الأ

ُالرابع: نما هو إبعة القطع اوجوب متن أمن  1السيد الخوئي إليه ماِهب  القول

 بل ,لزامهاإو العاقلة القوة من والتحريك البعث بمعنى لا ,العقل يحكم نظري حكم عقلي

ن يعاقب المولى عبده المخالف لقطعه أإدراكه حسن متابعته وقبح مخالفته وصحة  بمعنى

للواقع. وكثيراً كان متابعاً لقطعه وإن كان مخالفاً إِا  واستحالة ِلك ,ته للواقعفعند مصاد

 .واضح هو كما العقلي دراكالإ على الحكم ما يطلق

ي أكون متابعة القطع تف ,القضايا المشهورة من لا النظرية مورالأ من يكونف هذا وعلى

 وهكذا ,التكوينية مورالأ من دراكالإ ن  إف ؛المقطوع من لوازم القطع القهرية لا الجعلية

 واحد كل فإن   ,مخالفته تقدير على مكانهإو موافقته تقدير على العقاب استحالة وهو همتعلق

 التشريعي. لعللج قابل غير مرينالأ من

 واستحقاق القطع متابعة وجوب ن  أ من 2 الوالد السيد إليه ِهب ما الخامس:ُالقول

 هفوجوب العمل على طبق ؛العقاب على المخالفة من المرتكزات التي يلتزم بها كل عاقل

 .رتكازي العقلي كوجوب دفع الضررليس وجوباً شرعياً بل هو من الوجوب الإ
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اختلف عنهم ف إمكان تعلق الجعل   ولكنه ,غلب العلماءأإليه ِهب  وهذا ما

 ن  ها الشارع, كما يصح ردع الشارع عنهما لأفثباتاً للتأكيد وردعاً لمصالح يعرإالشرعي بهما 

ن كان إفالقاطع و ,عة معلقة على عدم ردع الشارع عنهااعتبار الكواشف مطلقاً ف الشري

ريده منك أعتبر الواقع ولا أن يقول له لا أعتقاده ولكن للشارع الحكيم ايرى الواقع ب

 ولامحذور فيه.

 حاصله:ما ِلك وِكر ف المقام  1نكر السيد الصدر أوقد 

بمعنى استحقاق العقاب جعل حجية القطع بمعنى متابعته ومنجزيته إلى  النزاع يرجع ن  إ

على المخالفة واستحالته على المتابعة من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم 

فاختلفت  ,لذم والعقاباللمدح والثواب ومرتكب الثاني الأول  باستحقاق فاعل

فمن جعل قبح الظلم وحسن  ؛هم ف تلك المسألةنيهم ف حجية القطع باختلاف مبانيمبا

متناع كانت حجية القطع عنده والإالإمكان مراً واقعياً يدركه العقل من قبيل أالعدل 

 ومن ِهب منهم مذهب الفلاسفة من كون حسن العدل وقبح الظلم حكماً  ,أيضاً  كذلك

حكم به العقلاء حفظاً للنظام وكانت حجية القطع من القضايا المشهورة وهي  اً عقلائي

 .ومنهم من قال غير ِلك كما عرفت ,القضايا المجعولة من قبل العقلاء

يد رنه إن أأ إف ؛ولكن بناء حجية القطع على قاعدة حسن العدل وقبح الظلم غير صحيح

فلا  ِلكإلى  ستحقاق المثوبة على الموافقة والعقوبة ف المخالفة وتنبيه الخصمابذلك بيان 

 ولا مشاحة ف الاصطلاح.  إشكال

خذ ف أأ ه قد لأن ,نه لا يتمأب د ِكربتلك القاعدة فقأريد الاستدلال على ِلك إِا  وأما

يكون ف المرتبة  أن لا بأدَّ فراده سلب ِي حق  حقه, فأموضوعها قبح الظلم الذي من 
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ن إف ؛على المأمور حتى يعد  مخالفته سلباً لحقه وإلا لم يكن ظلماً مر الآ السابقة فرض حق

وإن كان بعد الفراغ من ثبوت حق  ,ياً ثبات ِلك بنفس قاعدة قبح الظلم كان دورإريد أأ 

نه بعد الفراغ عن لأ يكون من تطبيق القاعدة فهو مستدرك,الطاعة والمولوية على العبد ف

إلى  حق الطاعة للمولى على العبد وبعد افتراض وجدانية القطع لدى القاطع فلا يحتاج

نه حصل إوالمفروض  ,الإمتثالحق الطاعة ولزوم إلا  يراد من المنجزية نه لاإف ,شيئ آخر

 ستدلالالإ ف دخالهإو الظلم قبح عنوان توسيط إلى تحتاج فلا وكبرى صغرى بذلك القطع

ن يراد بذلك تنبيه أإلا  اللهم .جريانه فرع ثبوت مولوية المولى وحق الطاعة له ن  إف

 وجود الحق كما عرفت.إلى  المرتكزات

مر حقيقي واقعي أهو  وإنمان كانت ِاتية ثابتة له بلا جعل واعتبار إن مولوية المولى إثم 

بملاك خالقيته  عَزَّ وَجَلَّ فهي مختصة بالله تعالى بحكم مالكيته الحقيقية التي ثبتت له 

مثل خرى أمور أنما يدركها المخلوق بقطع النظر عن إوهذه المولوية  ,وربوبيته العظمى

 ا  شكر المنعم ونحوه
من الطاعة بما ِكروه ولكن  اثباتهإن أمكن إلحكماء إثباتها, وحاول امِ 

 .صل المولوية ثابتة بملاك المالكية المطلقةأ

الجعل  ثبوت ن  ن تكون جعلية لأأهذه المولوية ِاتية ويستحيل  ن  إف ؛على أي  حالو

تثبت الجعلية  لافثبتت المولوية الذاتية فإِا  ؛ونفوِه فرع ثبوت المولوية ف المرتبة السابقة

إدراكهم  بل بمعنى إدراكهم لها على حد   ,بمعنى جعلهم لها وبناء العقلاء على هذه المولوية

 خرى.للقضايا الواقعية الأ

قسام المولوية فهي جعلية تتبع مقدار الجعل ف السعة والضيق سواء أما غيرها من أو

نفسهم كما ف أمن قبل العقلاء أو  ,ماموالإكالنبي كانت مجعولة من قبل المولى الحقيقي 

 .ينالعرفي الموالي



 

 ,لقاطع وجداني  لثبوت القطع  ن  صغراها الوجدانية لأ والمولوية الذاتية إنما يحقق القطعأ 

نه القدر المتيقن من حدود هذه لأ وثبوت مولوية المولى الحقيقي ف موارد القطع بديهي  

عن حكم المولى موجباً لارتفاع هذه  كون اكتمال درجة الكشفين أولا يعقل  ,المولوية

نه يدعى ثبوت هذه المولوية ف موارد الظن أمع  ؛مولويةلل ةتها موجبوقل   ,المولوية

 .أيضاً  حتمالوالإ

خلافاً البدوية  قاعدة قبح العقاب بلا بيان ف الشبهات 1السيد الصدر  نكرأذا لهو

 .على ِلك ثمرات متعددة بورت   ,لمذهب المشهور

زوا بين مولوية المولى وبين حق طاعته ومنجزية المشهور مي   ن  أف تفصيل ِلك  وِكر 

ولا مساس لبحث حجية  ,مر  واقعي مفروغ عنه لا نزاع فيهأمولوية المولى  ن  أو ,حكامهأ

 ن  أوقد ِكروا  .مر الثانيوأما منجزية القطع وحجيته فهو مختص بالأ .بداً أالقطع بذلك 

ولهذا حكموا بقاعدة قبح  ,ز بلا وصولوالقطع ولا تنج  التكليف يتنجز بالوصول 

 العقاب بلا بيان.

ن يكون ألا  ؛حدود مولوية المولى وحق طاعتهإلى  ِلك يرجع ن  أشكل على ِلك بأوقد 

ها باب مولوية أحدبابان  ف البينن يكون أهناك تفصيل بين المولوية وحق الطاعة ب

الثاني من أن يكون  اختار هولكن .الثانيإلى  ترجعزية جوالمن ,خر حق طاعتهوالآ ,المولى

حصل تبعيض عقلي ف فإِا  ؛ن يكون للمولى حق طاعته على العبد ف مورد التنجيزألوازم 

ن يكون البحث عن دائرة مولوية المولى وتعيين أ المولوية, فلا بد فالمنجزية فهو تبعيض 

 .مقدارها
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 :فرضياتُثوقد ِكر ثلا

قطع النظر بها واقع التكليف مراً واقعياً موضوعأ أ ولىن تكون مولوية المأ ولى:الأالفرضيةُ

ن يكون التكليف ف موارد الجهل أنه يستلزم وهذا باطل لأ .نكشاف ودرجتهعن الإ

 وهو خلف معذرية القطع. ,المركب منجزاً ومخالفته عصياناً 

المكلفين من إلى  يصلن يكون حق الطاعة ف خصوص مورد القطع وما أ الثانية:الفرضيةُ

المشهور وهو التبعيض ف المولوية بين موارد إليه وهذا هو الذي ِهب  .تكاليف المولى

 ن  وقد حكم السيد الصدر ببطلان هذه الفرضية لأ .وموراد الشكالأصول القطع و

 نهكبر حق لأأه ف الطاعة على العباد وحق   ,تم مراتب المولوية كما عرفتأمولوية المولى من 

 ناشئ من المملوكية والعبودية الحقيقية.

ُ ساسه أوعلى  1. وهو الذي اختارهالمولوية ف حدود ما لم يقطع بالعدم الثالثة:الفرضية

التبعيض ف إلى  ساسها ِهب المشهورأالتي على ونكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان أ

غير موارد وصول المولوية قياساً على بعض المولويات العقلائية التي لا تثبت ف 

مضى هذه السيرة العقلائية ف مولوياتها فلا بأس أالشارع  ن  أدليل على  ن دل  إالتكليف. ف

الفرق بين القطع وبين  ن  أب ِكرِلك لأجل ولكن يكون ِلك من البراءة الشرعية و ,به

 :مرينأ ف يكون حتمالات ودرجاتهاغيره من سائر الإ

خرى التي لا ف جانبي التنجيز والتعذير معاً بخلاف المراتب الأ حجة   القطعأ  الأول:

حق الطاعة لا يشمل موارد القطع بالترخيص  ن  وِلك لأ ,التنجيزإلا  يكون ف مواردها

ستحالة محركية المولوية ف مورد القطع لا ؛وليس هذا تبعيضاً ف مولوية المولى بل تخصيصاً 

 .بالترخيص
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جعل بقابلة للردع عنها شرعاً وهي حتمال ن والإظالقطع من ال منجزية غير ن  إ الثاني:

 .ما منجزية القطع فغير قابلة لذلكأو ,على الخلاف اً الترخيص ظاهري

صوليين والمحدثين ف خصوص القطع الحاصل وهذا هو الذي وقع مورد الخلاف بين الأ

 .من غير الكتاب والسنة

 :عند الجميع همانممفروغ  نيمرأهناك  ن  إن يقال: أ والحق

 ,مولوية المولى التي تثبت للمولى الحقيقي بمقتضى خالقيته ومالكيته لما سواه ؛هماأحد

رادته إوثبوت  عَزَّ وَجَلَّ له  تسليمهاويلازم هذه المولوية خضوع المخلوقات وتسخيرها و

  .فيهم بالبداهة ةالتام

نه ثابت ف أو ,مىظبمقتضى ربوبيته الع عَزَّ وَجَلَّ هو حق الطاعة التي ثبتت له  والآخرر؛

, 1ئرئى ئن ئم ئز ئر ّٰئز تعالى: قال ,عناق عباده من باب شكر المنعم وغيرهأ

 ىٰ ني نى نن نم نز نرئز :كما قال تعالى ,شعر العبوديةتيس عَزَّ وَجَلَّ ما سواه  ن  إبل 

 .2ئرينيم يز ير

 ولا .عقلاً  وَجَلَّ عَزَّ هذا الحق والخروج عن عهدته بالطاعة له وعبادته  ويلازم ِلك لزومأ 

العبادة  ن  لأ وف غير ِلك يجب عقلاً  ,بالوصولأو  بالقطعإلا  ِلك لا يتحقق ن  أريب ف 

بما إلا  نها لا تحصلأولا ريب  .حسب حاله كل   ؛والطاعة متقومة بالذكر والمعرفة مطلقاً 

 الوصول.أو  ِكرناه من القطع

 حاصل الآخر عن هاأحد ميزيت ن  أ مع الكلمات من الكثير ف مرينالأ بين الخلط وقع وقد

 ينشأ من الخالقية والمالكية التامة ويترتب عليه ِل  الأول  ن  إف ؛من حيث السبب واللوازم
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والثاني ينشأ من ربوبيته  ,رادتهإالعباد وخضوعهم التكويني لخالقهم وتسخيرهم تحت 

ومن  .ة من باب شكر المنعمالعظمى ويترتب عليه الخروج عن هذا الحق بالطاعة والعباد

لا الأول  وف .ها بالكمال والواقعية التامةالمولى الذاتية واتصافأ  تحقق مولويةأ تمرين كلا الأ

كان  سواء بداً أنها لا تزول ولا ترتفع إكما  .بالكمال والتمامإلا  صفتتولا  ,في المولويةتنت

المولى تابعاً لمقدار الكشف فلا ن يكون الكشف عن حكم أبينما يمكن  ,لا وأهناك مخلوق 

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي تفصيل ِلك ف البحوث القادمة  .حتماليشمل الوهم والإ

 صوليينالأ معظم ن  أ وتقدم ومنجزيته القطع حجية ف قوالالأ عرفت بعدما :1الثالثُمرالأ

القطع يكون فلا مورد  ؛مكان جعل حكم عملي على خلاف المقطوع بهإعلى عدم  يبنون

وقد  .الظاهرية ف موارد الشبهات الأحكاممعذريته كما تجعل أو  ومنجزيته الف حجيتهي

 :التاليةالأدلةُبعليه واستدلوا  ,عى استحالة ِلكاد  

 فأو  ,صابةعن القطع يستلزم اجتماع الضدين واقعاً ف فرض الإ عالرد ن  إ ول:الأُالدليل

 .أيضاً  القطع بوقوع المحال محال ن  وكلاها محال لأ .طأالخ فرض نظر القاطع ف

  مناقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزيته, وهو مستحيلالردع  ن  إ الثاني:الدليلُ

ريد أأ ن إو ,الحجية الذاتية كان من التفكيك بين الذات والذاتيإزالة  بذلك أريد إن لأنه

 فهذا تناقض مع حكم العقل. جعل ما يالفها رغم ثبوت الحجية الذاتية عقلاً 

 .الردع يلزم منه نقض الغرض ولو بحسب نظر القاطع ن  إ الثالث:الدليلُ

 ا  يئاً شن  أ الحق؛و
عل الحكم ف مورد القطع سواء يج نأن يكون مانعاً ولأِكر لا يصلح مِ 

 .و كان موافقاً لهأ كان على خلاف المقطوع به
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 :ورد عليهأفقد  ؛ولالأالدليلُاُمُ أ

الأمارات وغيره من موارد جعل الحكم الظاهري من  عمشترك بين القط نهإ -1

نه ف موارد الحكم الظاهري أن كان الفرق بين الموردين إالعملية, والأصول و

ا وكلاه ,وهو مثل القطع باجتماعها ؛متناع ف احتمال اجتماع الضدينن الإوكي

 محال.

عتباريات التي منها ما الإأو ,ينيةمور التكونما يكون ف الأإالتضاد وامتناعه  ن  إ -2

 ,ثبات ِلكإوقد تقدم ف ما سبق من البحوث  .في معزل عن ِلكف الأحكام

ي اختلفت ذالظاهرية والواقعية ال الأحكاموسيأتي ف مبحث علاج الجمع بين 

 المسالك فيه.

يكون القطع ن أوهو فرع  ,نه مبني على التفكيك بين الذات والذاتيفلأ ؛الثانيُالدليلُماأو

قتضائية معلقة على عدم ورود إة أن تكون العلللتنجيز وهو غير تام لاحتمال  عل ة تامة

 ,الفحص على المعلق تثالمالإ ف والشك حتمالالإ موارد ف الحال هو كما الشارع من حكم

 عرفت. كما والمعلول العلة بين نفكاكالإ يستحيل حتى التكوينية العلل من ليس المقام نأ مع

ن إفهو  ؛الجعل وهو التحريكإلى  ن كان هو الداعيإالغرض  ن  فلأ ؛الثالثُالدليلُماأو

إِا  ماأو ,ترخيصي ف مورد القطع عل حكم  ن جأ إكان تنجيزياً فقد يقال بنقض الغرض 

ريد من الغرض هو الملاك الواقعي فهو أأ إِا  ماأكان تعليقياً فلا يحصل نقض الغرض. و

 وعرفت الجواب عنه. ,التضاد المتقدمبرهان إلى  يرجع

أِ  ن  إ ؛والحاصل وما  ,يةرابعتمور الإالتكوينية والأر والأم نما نشأ من الخلط بينإكر ما 

 فولى من التضاد ونقض الغرض ونحوه لا يجري ف الثانية فلا يتم ما ِكروه يجري ف الأ

 الكلام ف ِلك مراراً. متقدقد و .والقطع بها ونحو ِلك الأحكامجعل 



 

نه لا يعقل جعل حكم ظاهري ف مورد أمن  1ما ِكره السيد الصدر  الرابع:ُالأمر

ى نالقاطع يرى نفسه مستث ن  ولا طريقياً لأ ,لا نفسياً لاستلزامه التضاد كما تقدم ؛القطع

وكل خطاب يكون شموله  .ن كان مشمولاً له صورةً إو ,من الخطاب روحاً وملاكاً 

 معذراً.أو  لا يكون منجزاً  ورةلف من باب ضيق الخناق وبحسب الصللمك

ُعليه: مور مور التكوينية والأمن الخلط بين الأالأدلة ما ِكره من إلى  نه يرجعإ ويرد

من التضاد غير تام كما وكونه فما ِكره من عدم تعقل الخطاب النفسي  ,ية الجعليةبارعتالإ

نه قد يكون إف ؛الصوري وعدم معذريته فهو غير تامز الخطاب عدم تنج   ن  أما أو .عرفت

لم تكن موجودة ف نفس القطع مع كونه  ومصالح   ف جعل الخطاب ف مورد القطع حكم  

لم تنحص فيهما كما هو الشأن ف كثير من الكواشف الفائدة  ن  إكافياً ف التنجيز والمعذرية ف

 .قدسمضاها الشارع الأأالعقلائية التي  الأحكامو

ُ:مرينأن كان كلامه يتركب من إو 2السيد الوالد إليه هو ما ِهب  والصحيح

 موافقته على والمثوبة مخالفته على العقاب استحقاق ن  إو ,عقلي أمر القطع حجية ن  إ :هماأحد

راء العقلاء آ تعذرية عند المخالفة من مصاديق حسن العدل وقبح الظلم الذي تطابقوالم

 المشهورة. عليها فصارت من القضايا

جية بتشريع حكم خلاف حكم الحلغاء إمكان تدخل الشارع ف مورد القطع وإ :الآخررو

 المقطوع به.
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وجوب العمل  ن  أوا ف توجيه ِلك ِكرو 1جمع من العلماءإليه فقد ِهب  ؛ولالأالأمر  ماأ

بعثاً ن يكون هناك أِعان العقل باستحقاق العقاب على المخالفة لا إ إلىنما يرجع إبالقطع 

 الأشياءك ادرإإلا  ِ ليس شأن القوى العاقلةإالعقلاء نحو المقطوع  أو وتحريكاً من العقل

 البعث والتحريك, كما عرفت.لا لها 

ُذلكيتوض النفس لها قوى متعددة كالقوى الغضبية والقوة الشهوية والقوة  ن  إ :ح

والنفس لها السيطرة والهيمنة  ,ة من هذه الثلاث ملائمات ومنافراتواحدولكل  ,العاقلة

 ا  الأمر هذا ن  أتدرك وعليها 
الأمر  ِلكأن  و ,القوة العقليةأو  يلائم القوة الغضبيةمِ 

العدل يلائم القوة  ن  إفمثلًا  ؛وشأن القوة العاقلة تعديل جميع القوى وتنظيمها ,ينافيها

 إلىمراً عقلياً فهو يرجع أحسن العدل وقبح الظلم  ن  أن قلنا بإف ,والظلم ينافرها ,العاقلة

ومن  .نتقام يلائم القوة الغضبيةالإ ن  أالعدل يلائم القوة العاقلة والظلم ينافرها, كما  ن  أ

 .الإنسانبأو  العقل ينفر من الظلم ولو لم يكن له ارتباط بالنظام ن  أجل ِلك نرى أ

كان ف مكان بعيد أو  ,ي ارتباط بفردأمقتول فالتمثيل بالغير منفور عقلًا ولو لم يكون لل

إلى  قربألكنه و ,ومن هنا جاء التعبير بحكم العقل .أحدلع عليه نظار لم يط  عن الأ

 .ن يكون العقل هو الباعث والزاجرأالعرف لا 

بحسن أيضاً  ى فهو يحكمنالمع اذبهثبت كون حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم فإِا 

نما إولكن ِلك  ,طاعة عدلالمعصية ظلم للمولى والإ ن  أطاعة وقبح المعصية من باب الإ

طاعة حتى تكون معصيته ِعان بها ليثبت حق الإيترتب بعد ثبوت المولوية والعبودية والإ

 ففي كل مورد ثبت ِلك ترتب عليه حكم العقل. .ظلماً 
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 وهو ,عدم متابعته معصية وهي ظلم للمولى ن  ومن هنا يأتي وجوب متابعة القطع عقلًا لأ

 ا 
 ينافر القوى العقلائية.مِ 

ثبات إالعقل لا يمكنه  ن  إف ,وهو المنجزية بمعنى استحقاق العقاب ؛الثانيالأمر  اأمو

ن كان للتشفي فهو مستحيل على الله تعالى إي المجازاة على العمل بالمعنى العام فأ ؛العقاب

 ا  كونهإلى  مضافاً 
ن كان بلا فائدة ولا إ الحكم وكذا .يلائم القوة الغضبية لا القوة العاقلةمِ 

 .قلامحض وهو لا يصدر من الع نه لغو  لأ غرض

 ثلاثة:مورُأ أحدن يكون سببه أالدليل النقلي على ثبوت العقاب فلا بد  ولكن دل  

ُ ظ ابلحتجسم بالعقاب تنفس المعصية  ن  أبمعنى  ؛عمالالقول بتجسم الأ ول:الأالأمر

 به بعض العلماء. هلتزماوقد  .ير تكوين الشجرة من البذرةظن ؛ِاتها اءاقتض

كما يقال ف المرض ف  ,المرتبة الكاملةإلى  صالهايإيل النفس ومتكلأجل نه إ الثاني:الأمرُ

 دار الدنيا.

ُ شخاص ختلاف الأاك ؛خرويكونه على طبق المصلحة النوعية للعالم الأ الثالث:الأمر

 موال ف الدار الدنيا لكونه على طبق المصلحة النوعية لهذا العالم.بالأ

إدراك إلى  وليس للعقل طريق ,هذه الطرق الثلاثة لا دخل لحكم العقل فيها ن  أريب  ولا

هو  وما ,فسنإدراك ماهو من طريق كمال الأو  ,عمال سبباً ِاتياً للعقابيكون من الأ ما

المؤمن ف دار  بتلىكمال نفسه كما يأ قب المطيع لإايع نه قدإعلى طبق المصلحة النوعية ف

هل خصوصياته تجأ فلا حكم للعقل ف مورد  .المصلحة النوعيةلأجل يعافيه أو  ,الدنيا

دَّ ف ,وشؤونه  .على العقاب سعةً وضيقاً وموضوعاً  متابعة الدليل النقلي الذي دل  من  لا بأ

ما أنه لغو محض, وخرة لأالقعاب الدنيوي الثابت للتأديب غيرحاصل ف الآ ن  إوبالجملة 

يكون من  ولاإليه خر من تلك العناوين الثلاثة لا طريق للعقل آقاب الثابت بعنوان عال



 

راء آنه لا سبيل لبناء العقلاء ف استحقاق العقاب من باب تطابق إكما  وارد حكم العقل.م

 للنظام كما هو واضح. العقلاء حفظاً 

نتفاء حكم العقل بقبح اإلى  صوليينعدم حكم العقل ف العقاب ِهب بعض الألأجل و

العقاب ليس من حكم العقل حتى يكون الحكم ف  ن  إف ؛العقاب بلا بيان ف باب البراءة

على  دلَّ فإِا  ,فيكون المناط ف ثبوت العقاب هو الدليل النقلي ,وسيأتي بيانه .تحديد مورده

إِا  يكون ظاهره هو العقاب على المخالفة العمديةفثبوت العقاب ف مورد المعصية 

دَّ دليل على ثبوته على مطلق المخالفة ف ن دل  إو ,صدرت عن علم مقدار  حرجنن أ لا بأ

 .الكلام ف موضعه موتما .دلالة الدليل

من شأن إدراك  يكوننما إحجية القطع بمعنى وجوب متابعته  ن  أوالحاصل من جميع ِلك 

وهذا  ,خالفةالمتابع لتحقق هو القوة العاقلة بما يترتب على المخالفة من العقاب الذي 

 .العرفإلى  المعنى هو الاقرب

دَّ ثبات العقاب ف مورد المخالفة, فف إسبيل للعقل  نه لاإكما  الدليل إلى  من الرجوع لا بأ

 النقلي ف تحديد موضوعه وتقدير وسائل شؤونه.

الشارع يمكنه جعل حكم مخالف  ن  أعتراف بنه لا محيص من الإإكذلك فالأمر  ِا كانإف

وهو يكشف عن عدم إمضاء الشارع للحكم المقطوع به كما ف سائر  ,د القطعرف موا

وهو الشق الثاني الذي  ,جعل حكم مِاثل للحكم المقطوع تأكيداً  نه يصح  إكما  .الكواشف

 .انفرد به السيد الوالد 

الجعل البسيط  ن  إف ؛ق الجعل بجميع أقسامه بالقطعنه يمكن تعل  أومن جميع ِلك يظهر 

 .ه وحصوله ف النفس من ترتيب المقدمات الدخيلة ف حصولهإيجادبمعنى  ,يتعلق به

ولكن المشهور بينهم  ,أي جعل الحجية والكاشفية ؛وكذلك يتعلق به الجعل المؤلف



 

ِاتياته لا بينه وبين عوارضه و ن يكون الجعل بين الشئأما إ ؛نهأستحالته لما عرفت من ا

ق تعل   ن  ما لأإو .ِاتياتهبين و هولا فقدان بين ,ناط ف هذا الجعل هو الفقدانالمو ,المفارقة

فإن  ,العلمإلى  ن ينتهيأو لا بأدَّ جعل كل شئ  ن  أالجعل به يستلزم التسلسل بدعوى 

فلا يعقل الجعل التكويني بين القطع والكشف  لزم التسلسلفإنه يكانت حجيته مجعولة 

 كما عليه المشهور.

 بما يلي: ما ِكره المشهور 1وقد ناقش السيد الوالد 

إنَّ ما ِكره الفلاسفة من عدم تعلق الجعل التكويني بين الشئ وِاتياته مرفوض  -1

مقتضى قدرته التامة وربوبيته العظمى  فإن   ,مجعولات الله تعالىإلى  بالنسبة

  وقد ِكر .رادته المقدسة بين الشئ وِاتياتهإق تعل   هو وخالقيته الكبرى

 جمعهم.أخالف ما عليه الفلاسفة والحكماء ب وبذلك .ف تفسيرهِلك 

كان جعل الحجية للقطع بنحو فإِا  ,التسلسل يتحقق ف القضايا الخارجية ن  إ -2

كانت إِا  ماأو ,يتحقق فيه التسلسل كما ف الدسومة والدهنفالقضية الخارجية 

خرجت أأ القضايا الطبيعية  ن  على نحو القضية الطبيعية فلا يلزم منه التسلسل لأ

من هذين  واحدولكل  .ىالآخر ا علىاهحدإف توق  توالوجود إلى  من حي ز العدم

 الأمرين تفاصيل ومباحث قيمة مذكورة ف الكتب الفلسفية دون المقام.

نه لا يعقل إمكان جعل الحجية للقطع وعدم تعلقه فإوعلى ما ِكره المشهور من عدم 

 ق الجعل بوجوده لا يمكن تعلق الجعل بعدمهكل ما لا يمكن تعل   ن  لأ ؛أيضاً  سلبها عنه

طرف الوجود والعدم, إلى  إنما تساوي المشيئة بالنسبة - محلهكما ثبت ف-القدرة  ن  لأ أيضاً 
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الطرفين إمتنع  أحدلم يكن تعلقها بفإِا  ن شاء فعل وإن شاء ترك,إفالقادر هو الذي 

 .أيضاً  الآخر تعلقها بالطرف

إنما هو بالنظر العلمي ف إمكان تعلق الجعل بما هو ولكن ما ِكره السيد الوالد 

ثبات لم يتحقق مثل هذا الجعل ولكن ف مقام الواقع والإ ,وِاتياته مقتضى ِات القطع

  .الجعل التكوينيإلى  هذا كله بالنسبة. نما يكون ف مرحلة الثبوت فقطإوالنزاع 

سلباً أيضاً  قالوا بعدم إمكانهقد ف ؛وأما الجعل التشريعي بمعنى وجوب متابعة القطع

 والمفروض الداعي لإيجاد يكون إنما التشريعي الجعل ن  أ من عرفت فكما ؛الأخير أما ؛يجاباً إو

 الحاصل. تحصيل من القطع لحجية التشريعي الجعل فيكون هقطع بمقتضى للقاطع حصوله

خرى مترتبة أ اً هناك أغراض ن  إبل  ,الغرض لم يكن منحصاً فيما ِكروه ن  أشكل عليه بأأ و

تماماً للحجة وغير ِلك كما إالداعي من قبل الشارع تأكيداً و إيجادعلى الجعل التشريعي ك

فيكون القطع كسائر الحجج العقلائية التي شملتها عناية الشارع ولو بعنوان عدم  ,عرفت

 الردع.

كم ف مورده بعين الحكم ن يحأ أما إ ؛نهأمتناعه باوأما سلب الحجية عن القطع فقد قالوا ف 

بضده أو  ,وهو اجتماع المثلين ف نظر القاطع ,بمثلهأو  اصل,للح وهو تحصيل   ,المقطوع به

لا يحكم بشئ أبداً فيلزم خل و الواقعة عن الحكم وهو خلاف أو  ,وهو إجتماع الضدين فيه

 ما تسالموا عليه من عدم جوازه.

ُوأوردُعليه:

ُالأول فلما عرفت من إمكان تصوير الغرض الصحيح العقلائي فيه فيخرج من  ؛أما

.  موضوع تحصيل الحاصل حينئذ 

ُالثانيُوالثالث اعتبارات عقلائية ويعتبر ف إجتماع المثلين والضدين  الأحكام ن  أبف ؛وأما

 ن يكونا من الموجودات الخارجية كما هو ثابت ف محله.أ



 

 يكون المراد بها مطلق المعاندةأو  ات الخارجيةمن الموجود الأحكاموعلى فرض كون 

صلاحية  متعلق حيث فمنجتماع إختلاف الحيثية رفع محذور الإ فنه يكفي إالعرفية ف

ق القطع به يكون القطع للداعوية يكون مورد الحكم الشرعي المجعول, ومن حيث تعل  

 محذور التماثل والتضاد.كفيان ف رفع تان عرفاً تان مختلفتمورد حكم آخر, وها حيثي

ُالرابع دون الفعلي الأمر  فلأن الممنوع خل و الواقعة عن الحكم واقعاً وف نفس ؛وأما

ن كان له فيها حكم واقعاً كما إبعدم حكم للشارع ظاهراً والإلتزام فيمكن  ,الظاهري

 ن شاء الله تعالى.إسيأتي بيانه ف مستقبل الكلام 

ق جعل الشارع ف مورد القطع فيجعل الشارع يمكن تعل  نه أوالحاصل من جميع ِلك 

 يسلبها عنه.أو  الحجية للقطع

مكان جعل مسألة حجية القطع من مسائل علم إما عرفت الوجه ف بعد :1مرُالرابعالأ

المراد من حجية القطع هو وجوب متابعته والتحريك نحو  ن  أو ,بل صحتهالأصول 

لا وجه لذكر أقسام الحجة التي هي و .به إيجاباً وسلباً ق الجعل التشريعي تعل  والمقطوع به 

عدم كون هذه إلى  أشار 2نصاري ولكن الشيخ الأ خارجة عن مباحث الأصول

 ,المسألة أصولية لعدم صحة إطلاق الحجة عليه بمعنى الوسط ف القياس وتبعه غيره

بينما  ,أصولية ا ِكره من عدم كون المسألةلمشارة بالإ 3واختص المحقق الخراساني 

 .ولا بغيرها شارةلا بالإإليه ولم يتعرضوا الأمر  صوليين عن هذاأعرض كثير من الأ

 ولابأس بتوضيح معاني الحجة إتماماً للفائدة.

                                  
 .من الأوامر التي تشتمل عليها الجهة الأولى من جهات البحث .1

 .4ص 1ج ؛فرائد الأصول .2

 .257ص ؛كفاية الأصول .3



 

ُإطلاقاتُالحجة

 :ثلاثة إطلاقاتللحجة  ن  أِكروا 

 راذعتالإ يصح   امِ   الحجة: كون وهو ؛اللغوي المعنى منه ويقرب العام العرف المعنى الأول:

احتجاج المولى به على العبد وبالعكس فيقطع به العذر  كل ما يصح   ن  إف .حتجاج بهوالإ

 .يعتبر حجةً 

 .العملية والقواعد الفقهيةالأصول بل الأمارات إطلاقها على القطع وجميع  وبهذا يصح  

 وهو صحيح يقبله العقل والنقل من دون دليل على الخلاف.

أي ما كان  ؛الحجة ما يكون وسطاً ف القياس ن  أما اصطلح عليه ف علم الميزان من  الثاني:

كز ف البرهان على روي -كالتغير الذي هو عل ة للحدوث-عل ة لتحقق الشئ وثبوته 

علة  هوالمعروف عدم صحة إطلاق الحجة بهذا المعنى على القطع لعدم كون حدوث العالم.

 والمفروض ,واقعاً  الحكم وبين القطع بين ملازمة فلا عنه, كاشفاً  يكون بل ,به المقطوع لثبوت

 .شتراط الملازمة بين القطع وتحقق الحكم المقطوع به ف صدق هذا المعنى من الحجةا

 :بما يلي 1شكل عليه السيد الوالد أو

ولكنه . الذاتي القائم بالنفس الأوليالقطع إنما يكون عل ة لثبوت المقطوع به  ن  إ -1

عما يكون ف الخارج وبينهما نحو إتحاد نظير المعقول الأولى والمعقول كاشف 

 .أيضاً  الثانوي, فيصح إطلاق الحجة بهذا المعنى على القطع

لاستحقاق  القطع بشئ علة   ن  لأ ,أيضاً  يكون القطع عل ة للثبوت خارجاً  أن -2

 :فيقال مثلاً  ,العقاب على المخالفة, والثواب على الموافقة

 .مقطوع الوجوب يستحق العقاب عى مخالفتهوكل ؛ هذا مقطوع الوجوب ن  إ
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 القطع على المعنى بهذا الحجة إطلاق لنفي وجه لاف .مخالفته على العقاب يستحق فهذا

 طلاق.على نحو الإ

العقاب لم يكن معلقاً على مجرد القطع بل العلة ف  ن  بأعليه  شكاللكن يمكن الإو

 :فيقال. المخالفة والوسط ه فيكون الحد   ,هو المخالفة ,ستحقاقالإ

 .يستحق العقاب على مخالفتهوهذا مقطوع الوجوب  ن  إ

 .فلم يتم الشرط؛ لمقطوع به يستحق العقاب عليهلوكل مخالفة 

الذاتي القائم ف النفس غير  وليالمقطوع به الأ ن  أباعتبار الأول  يمكن قبول الوجه ؛نعم

القول عند البحث عن  لَ ص  تحاد ف الجملة كما فأ ان كان بينهما إو ,المقطوع به الثانوي

 .هتب عليه ثمرات عديدة مذكورة ف محلتتروالمعقول الثانوي الذي  المعقول الأولي

ف  وما يكون واسطةً  ,ستنباطوهو ما يقع ف قياس الإ ؛صوليصطلاح الأالإ الثالث:

مثل البينة  الأحكامجتهادية والقواعد المعتبرة التي تثبت بها الإالأدلة ك ,ثبات شرعاً الإ

 ا  ,وقول ِي اليد ونحوها
أو  تأسيساً فكل ما يكون معتبراً شرعاً  .يثبت به موضوعاتهامِ 

 صول.طلق عليه الحجة ف إصطلاح الأيموضوع أو  إمضاءً ويثبت به حكم

 ؛أيضاً  المعنى على القطع بعدم صحة إطلاق هذا 1صولييننه صرح بعض الأأوقد عرفت 

عتباره عقلياً االقطع إنما يكون  ن  لأأو  ,القطع الطريقي هو عين انكشاف الحكم ن  إما لأ

 ليه.إولا يمكن الجعل الشرعي بالنسبة 

الحجج  ل  جأ  ن  إبل  ,ولكن عرفت إمكان تعلق الجعل الشرعي به ولو على نحو الإمضاء

 القطعليكن و ,لى نحو عدم ثبوت الردعهي إمضائية ولو ع -لولا كلها-الشرعية 

 ا واسطةـلكونهاً ـأيض العمليةالأصول طلق الحجة بهذا المعنى على تن أ بل يصح   ,كـكذل
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 :فيقال؛ ثبات متعلقاتها ف الجملةلإ

 ا  هذا
 ,ليهإوكل ما قامت عليه أصالة البراءة لا إلزام بالنسبة  ,يه أصالة البراءةلقامت عمِ 

 .إليهفهذا لا إلزام بالنسبة 

العقلائية الأصول نها من أالعملية بلا فرق بين القول بالأصول سائر إلى  وهكذا بالنسبة 

ختاره أكثر االشرعية كما الأصول أو  1التي أمضاها الشرع كما إختاره السيد الوالد 

 صوليين.الأ

على القطع سواء كان تعلق بالموضوع أم  اإطلاقه يصح   2الحجية بهذا المعنى ن  إ ؛والحاصل

 ا  هذاأو , قطعاً  -مثلاً - هذا حراموقد ورد مثل ِلك ف كلام الفقهاء فيقولون  .بالحكم
مِ 

 قطع به الأصحاب.

 الحجة, ن إطلاق الحجية على القطع لا يرج عن المعنى المعهود منه ف جميع معانيإ ؛والحق

 .إطلاقها عليه ِلك صح  لأجل و

لا يصح إطلاقها على فل الميزان هصطلاح أاالذي عليه  ؛العقلي الدقين كان بالمعنى إو

 .القطع

 .الذاتي والمعقول الثانوي وليبالتفكيك بين المقطوع به الأالإطلاق  نه يصح  أولكن عرفت 

ستعمله ا, وقد أيضاً  بالمنظار العرف فيمكن إطلاقه عليه ن نظرنا إليهفإ ؛وأما المعنى الثالث

تعلق الجعل الشرعي إِا  صوليبالمنظار الأ هفيمكن تصحيح ,الفقهاء كثيراً ف كلماتهم

 .بالقطع كما هو المختار

 .لا محذور ف إطلاق الحجة على القطع بالمعاني الثلاثةوعلى هذا؛ 
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فلا إشكال من أحد ف  المقطوع الموضوعيإلى  وكذا بالنسبة ,هذا كله ف القطع الطريقي

صحة إطلاق الحجة عليه بالإطلاقات الثلاثة, لصحة تعل ق الجعل به, إِ لا معنى لأخذه 

ِلك, سواء كان تمام الموضوع أو جزءه بنحو الصفتية الخاصة أو بنحو إلا  ف الموضوع

 الكشف.

 ا  ولكن
ه بعض جله تركولأ ,نه لا ثمرة عملية تترتب على هذا البحثأيهون الخطب مِ 

 صوليين.الأ

سيرة الناس قائمة  ن  أو ,لا ريب ف كون حجيته عقلائيةو ,نانئطمفيُالإ :امسمرُالخالأ

ولم يكن العلم الجزمي الذي  ,الموضوعاتأو  الأحكامعلى العمل به ف جميع أمورهم من 

 نان لاختل النظامئطمولولا الإ ,موارد قليلة جداً  فإلا  لا يقبل التشكيك مناط عملهم

 يويكف .ولم يردع الشارع عن هذه السيرة القطعية إِ لو كان هناك طريق آخر غيره لظهر

ولو فرض الشك ف  ,بتلائية بين الناسم ثبوت الردع عن الأمور العامة الإدف حجيته ع

حجيته هي من باب بناء  ن  أومن ِلك يظهر  .صل عدمهمقتضى الأ ن  إثبوت الردع ف

أو  من باب حجية العلم الإطمئنانحجية  ن  أختلف العلماء ف اومع ِلك فقد , العقلاء

حكم العقل فلا يمكن الردع بتكون حجيته الأول  نه علىإف ؛الأماراتمن باب حجية 

والبحث  .ن لم يثبت مثل هذا الردع كما عرفتإنه يمكن الردع عنه وإعنه بخلاف الثاني ف

ع الشارع دإمكان رإلى  ِهبالذي علمي صرف لا يأتي على مسلك السيد الوالد 

 عن متابعة القطع.

حجية القطع ببناء  ن  أالقائل ب 1الإصفهاني  وكذلك لا يتأتى على مسلك المحقق

 ,التفصيل من حجية القطع عقلية كما عرفت ن  أل بئقاالالعقلاء, بخلاف المسلك الذي 
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 ن  أإلى  فذهب ؛القطعثرين المترتبين على الأ أحدالبحث إنما يتأتى ف  ن  أ 1وِهب بعضهم

بمعنى  ؛ف الثاني وهو المنجزيةالأمارة وك ,عتباكالقطع من وجوب الإ الإطمئنان

نه ليس من آثار العلم بل من آثار الواقع وهو المخالفة استحقاق العقاب على المخالفة لأ

 وعدم الترخيص بها من المولى.

 من آثار الواقع بل هي مترتبة على المخالفة تالمنجزية بالمعنى المزبور ليس ن  أولكن عرفت 

أي على  ؛ف فرض عدم ثبوت الترخيص فيكون حكم العقل حكمًا تعليقياً أو  ,المعلومة

 تقدم ما يتعلق بذلك ويأتي التفصيل ف البحوث القادمة.قد و .عدم ثبوت الترخيص

غير معلق على  زي  حكم العقل ف مورد القطع تنج   ن  أصوليون ِكر الأ :سادسمرُالالأ

عتباره معلق على عدم ثبوت اأصل  ن  إف ,نسدادي بناءً على الحكومةشئ بخلاف الظن الإ

 ها على الآخر.أحدالردع من الشارع فلا يمكن قياس 

فمع  ؛مع إحاطته بجميع ما له دخل ف حكمهإلا  العقل لا يحكم بشئ ن  أعليه ب واستدلوا

 العدم فلا يحكم أبداً. حاطة يكون حكمه تاماً منجزاً, ومعالإ

نه صحيح ف العقل المحيط إ -2السيد الوالد  هكما ِكر-ن يورد عليه أويمكن 

كل ستكمال ف بالواقعيات إحاطة واقعية من كل جهة, وأما العقول التي هي ف طريق الإ

 ن  أعي أن يد   حدالعقلية, وليس لأ الأحكامفكم قد ثبت الخطأ ف  آن فلا وجه لذلك

 ن  أنك عرفت أبالعكس مع أو  المعتبرةالأمارات كثر من مطابقة أمطابقة القطع للواقع 

دَّ م من الفروع أالأصول الكواشف مطلقاً ف كل شريعة سواء كانت من  ن تكون أ لا بأ

 ختل النظام.ا إلاتحت إحاطة الشارع و
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وإن الأمر  وهذا ,والذاتياتي بين الذات فنه لا يمكن الجعل التأليأتقدم  :سابعالأمرُال

أصبح من البديهيات التي لا يمكن أنه كان متفقاً عليه عند العلماء وف أغلب العلوم و

ب  1ولكن السيد الوالد  ؛إنكارها  :الذاتي على قسمين ن  أعلى ِلك بعق 

والأول هو  ؛وبينهما عموم من وجه ,دراكيالذاتي الإ ؛خروالآ ,الذاتي الواقعي ؛هاأحد

 .الذي يمتنع فيه الجعل التأليفي بخلاف الثاني

 .ڍمع الشك يصح الجعل إِ أن  موضوع الإمتناع إحراز الذاتية الواقعيةڍ :ثم قال

اللوازم للماهية هي الجعل التأليفي فيها  المراد من لوازم الذات التي لا يصح   ن  أومنه يظهر 

 .إشكالي بلا فالجعل التألي نه يصح  إف ,شئلل العقلائيةوالذات الواقعي دون اللوازم 

ها العقول القاصرة يمتنع تعلق دركتخ أن إلوازم الذات الواقعية  ن  أيتبين ومِا ِكره 

ظواهر إلا  ن تدركأالعقول لا يمكن  ن  إفالأمر  ولكن الكلام ف تحقق هذا, الجعل

 فما يقال ف العلوم بالنسبة ,ن تكون إفاضة من خالقها وبارئهاأإلا  دون حقائقها الأشياء

فالجعل الممتنع  ,وعليه .الواقعإلى  ما تدركه العقول لا بالنسبةإلى  رجعيالحقائق إنما إلى 

هو أعلم بالخلق والجعل فوالعلم عند الله تعالى  ,عدوممأو يتص بالواقع وهو قليل 

دون  الأشياءهي ظواهر ودراكية إلوازم  هووما تدركه العقول إنما  .وخصوصياتهما

 وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات. ,حقائقها وواقعيتها فيكون تعلق الجعل مِكناً 

بل هي إما  ,ق الجعل بهالوازم القطع ليست من لوازم الذات التي يمتنع تعل   ن  أكما يظهر 

واختاره السيد الوالد الإصفهاني  المحققإليه لوازم عقلائية كما ِهب أو  لوازم إدراكية

 ًعلى كلا التقديرين.يتعلق الجعل فُ,أيضا 
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 الحكم له مراتب أربعة هي: ن  أإلى  1ِهب المحقق الخراساني  :ثامنمرُالالأ

وهذه المرتبة عبارة عن المصالح والمفاسد المقتضية  ,أيضاً  ويعبر عنه بالشأنية قتضاء؛الإ

 .على طبقها الأحكاملتشريع 

 .عبارة عن الجعل والتشريع وه :نشاءالإو

 .المكلفإلى  هي عبارة عن وصوله :الفعليةو

 ستجماع المكلف لجميع شروط التكليف وفقده لموانعه.اعبارة عن  وه :والتنجز

 :بوجهين2ُ الوالد السيد عليه وأورد ,التقسيم هذا على الأصوليين من جمع   عل ق وقد

الحكم  ن  لأ ,موهونهو ن أراد من إطلاق الحكم عليها إطلاقاً حقيقياً فإنه إ الأول:الوجهُ

 الأحكامالتي هي من التكوينيات التي لا ربط لها بالإقتضاء  لا يطلق حقيقة على مرتبة

 عتبارية.التي هي من المجعولات الإ

العلم بالصلاح  ن  إف ,تص بهاتخمبادئ الحكم لا  ن  إراد الأعم منه ومن المجازي فأن إو

 ربعةفلا وجه للتخصيص بالأ ,عليها مجازاً طلاق الحكم إ يصح  أيضاً  ونحوها الإرادةو

 المعنى العام الذي يشمل جميع ِلك كله.الإقتضاء  ن يريد منأإلا 

وأما على  ,هو الحكمالأمارات ما ِكره مبني على كون المجعول ف مورد  ن  إ الثاني:الوجهُ

الحجية فقط فلا وجه لهذا التقسيم ف موردها, بل  هو ن المجعول فيهاأمسلك من يقول ب

نشائي كما صرح قتضائي والإ, إِ لا أثر للقطع بالحكم الإأيضاً  لا وجه له ف مورد القطع

 .أيضاً  هو بذلك
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خلقياً إنما هو جعل القانون  مأ ن  الحكم مطلقاً خالقياً كانأافق للتحقيق ووالصحيح الم

أو  سواء كانوا كذلك حين صدوره ؛واجدي الشرائطإلى  بداعي صيرورته فعلياً بالنسبة

نه أو ,تمام الحجة والبيانفالقانون فعلي دائمًا من طرف الجاعل لصلاحيته لإ ,بعد ِلك

 واجدي الشرائط مطلقاً.إلى  كذلك بالنسبة

 ؛نشاءالإ ن  إف ,لا نه إنشائي أوعلى أبحث يأ  لكيغيرهم فلا حكم لهم أبداً إلى  وأما بالنسبة

ن كان بداع  آخر غير إو ,غيرهإلى  كان بلا داع  فهو محال عليه تعالى وقبيح بالنسبة نإ

 .الفعلية فلا وجه لصيرورته فعلياً حتى مع تحقق الشرائط

أو  الحكمإلى  ة وهي الفعلية سواءً أأضيفواحدمرتبة إلا  نه ليس للحكمإ ؛وبالجملة

 والفعلية. زنشاء والتنج  والإالإقتضاء  مرتبةإلى  فلا وجه للتقسيم ,المحكوم

ة ف أ كمالا يترتب على هذا التقسيم ثمرة عملية ولا علمية,  ؛وعلى أي حال نه لا مشاح 

 صطلاح.الإ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُ:ُالتجريُوماُيتعلقُبه.1الجهةُالثانية

ز عقلي كما ف موارد القطع ز على المكلف سواء كان بمنج  كل تكليف تنج   ن  إ ؛المراد بهو

زأ ,المنجزحتمال والإ  :حالتيننه لا يلو عن إف ,الأصولوالأمارات شرعي كما ف  م بمنج 

يستحق  قبيح   لا محالة عصيان   هوف ,اً للواقع وخالفه المكلففن يكون مصادأ الأولى:

 فاعله العقاب بلا شبهة.

هذا هو التجري و ,اً للواقع ولكن خالفه المكلففن لا يكون التكليف مصادأ الثانية:

عتقادية ف مورد القطع بل فلا يتص التجري بالمخالفة الإ ,وعليه .المبحوث عنه ف المقام

وإن كان القطع من  , الخلافين  المجعولة شرعاً مع تبالأصول والأمارات يجري ف سائر 

 .أظهر أفراده ومصاديقه

 طابقصل سواء الأأو الأمارة أو  وهو العمل على طبق القطع ؛نقيادأ ويقابل التجري الإ

 .م لاأالواقع 

الخاص فلا يجري هذا البحث فيه  الضد مأخوِاً على نحوالأمارة أو  ن كان القطعإ ,نعم

 ل الموضوع لا من تبين  نما يكون من تبد  إوزواله  ,نما يكون معصية حقيقيةإمخالفته  ن  لإ

 .كما عرفت سابقاً  الخلاف

العصيان شبه  ن  أن  البحث لا يشمل موارد الحكم الظاهري الشرعي بدعوى أوقد يتوهم 

 لزامي.بلحاظ مخالفة نفس الحكم الظاهري الإ لحاصل على كل حا

الحكم الظاهري  ن  أل بقيفإن  ؛حقيقة الحكم الظاهريإلى  ِلك يرجع أن  ويشكل عليه ب

هو حكم طريقي لم ينشأ عن مصلحة ف متعلقه وإنما يحفظ به الملاك النفسي ف الحكم 

 جعل مأ جعل الحكم المماثل مأ الواقعي سواء كان لسان جعله جعل الطريقية والكاشفية
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 من حقيقة الحكم ختلاف ف الجعل لا يغير  هذا الإ ن  إف ؛شئ كان ي  أ مأ المنجزية والحجية

 .فلا معصية ف مخالفته كما هو واضح ,اهري كما سيأتي بيانه مفصلاً الظ

وليس فيها  ,للكشف والطريقية تتميمبل  ,ةكليفيالظاهرية ليست ت الأحكام ن  أن قيل بإو

الحكم حتى الظاهري لو  ن  إولكن سيأتي  أيضاً. فهو صحيح ,عصيان مستقل عن الواقع

كان بلسان التكليف والحكم المماثل لا يكون له عصيان مستقل عن الحكم الواقعي ف 

يمكن وملاك البحث الكلامي. وعلى هذا؛  صولي وملاك البحث الفقهيملاك البحث الأ

 ,كلاميةالآخر  لىإو ,بعضها أصوليةإلى  نحاء ثلاثة فتكون بالنسبةأن تجري هذه المسألة بأ

 ثالث فقهية.إلى  وبالنسبة

فمن هذه الجهة ؛ لا التجري هل يوجب استحقاق العقاب أو ن  أن كان عنوان البحث إف

باق  على ما أو  ى به محرمتجر  الفعل المأ  ن  ف أكان البحث إِا  ماأو ,يكون البحث كلامياً 

 :بوجهينر ر  ما كونه أصولياً فقد حأ أو ,كان عليه فانه يكون فقيهاً 

عتقادية أدلة التكاليف الواقعية هل تشمل الموضوعات الإ ن  أكان البحث ف إِا  هما:أحد

 اً للواقع كمقطوع الخمرية من مثل لا تشرب الخمر.فولو لم يكن مصاد

تعلق القطع بشئ وانتزع عنوان المقطوعية منه هل إِا  ان يكون الكلام ف انه :والآخرر

تكون كذلك؟ وسيأتي  لا يتبدل أوأو  الحكميمكن ان تكون من العناوين التي يتأكد بها 

 .من الوجهين ف البحوث الآتية واحدبيان كل 

ُ:مقاماتُوالكلام ف التجري يقع ف

ُالمقامُالأول:ُفيُحكمُالتجري

نه يوجب أأو  ,قبح فيه لا نه قبيح يستحق العقاب أوأوقع الكلام ف حكم التجري ف 

 .عتقادوالإالقبح الفاعلي ويكشف عن سوء السريرة 



 

ُ حكم العقل  ن  ألا قبح فيه باعتبار أو  به قبيح عقلًا, ىالفعل المتجر ن  إ :خررىأوبعبارة

إلى  رجعتولهم ف ِلك مسالك  .بالعكسأو  يبالقبح يتص بالمعصية ولا يشمل التجر

من المسلك العقلي الصف  ؛الأصولتبعوها ف علم ااختلافهم ف المناهج والمدارس التي 

عتبارات العرف والإإلى  صوليين مسلكه الرجوعومن كان من الأ ,العقلائي والمسلك

ما إلى  أرجع الحكم حيث صولالأف الفقه و 1 العقلائية كما هو مختار السيد الوالد

نقياد من الموضوعات العرفية ف جميع فقال: إنَّ التجري والإ ,هو المرتكز عند العرف

دَّ  لاف والأديان والمذاهب زمانالأ  العقاب, لاستحقاق موجباً  وكونه الأول بقبح الحكم من بأ

ن إالمرتكزات العقلائية, فإلى  وحسن الثاني وكونه موجباً لاستحقاق الثواب من الرجوع

ن يكون ألى تلك المرتكزات لا إرشاد محض إإجماع فهو أو  كان هناك دليل شرعي من نص

 رشاد.الإإلى  مضافاً أيضاً  فيه جهة المولوية ن يكونأيمكن  ؛نعم .دليلًا مستقلًا ف مقابله

حكم العقل معلوم لا شبهة فيه وهو قبح المعصية واستحقاق فاعلها العقاب  ن  أولا ريب 

هذا  ن  أولكن الكلام ف  .غير ِلكأو  حق المولى على العبدهو هذا الحكم منشأ سواء كان 

ن يقع أ من لا بأدَّ ف موارد التجرينه يشمل أأو  الحكم العقلي هل يتص بالمعصية الحقيقية

 .الأمر البحث ف هذا

 هي:و ,فيه المحتملاتبيان ب يكونوتنقيح الموضوع 

 يثبت فلا حتمالالإ هذا وعلى ,الواقعية التكاليف هو ِلك موضوع يكون نأ الأول:ُالإحتمال

 .العقاب فاعلها يستحق معصية مخالفته تكون حتى فيها للمولى حق لا إِ التجري موارد ف

يستلزم ثبوت العقاب على مخالفة الحكم الواقعي وإن لم يكن منجزاً, بل  هنأب عليهوأ شكلُ

 .حتى لو كان قاطعاً بالعدم
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 ن يلزم منه هذا المحذور.أولكن سيأتي إمكان تصحيح ِلك من دون  ,ولا ريب ف بطلانه

عقلي, أو  بمنجز شرعين يكون موضوع هذا الحكم هو إحراز التكليف أ الثاني:الإحتمالُ

وعلى  .تمام الموضوع هو حراز المذكورسواء كان هناك تكليف واقعي أم لا, فيكون الإ

لغرض  حتمال يكون ف موارد التجري حق للمولى وتتحقق المعصية عند المخالفةهذا الإ

 إحراز التكليف بمنجز عقلي وهو القطع.

ُ ليف الواقعي ومن إحرازه بمنجز ن يكون موضوعه مركباً من التكأ الثالث:الإحتمال

لا  ,وعليه .حتمالين السابقينحتمال هو الوسط بين الإويعتبر هذا الإ .شرعيأو  عقلي

 م ثبوت حق المولى فيها لعدم تحقق موضوعه.دالمعصية ف موارد التجري لع تثبت

 ثلاثة:أمور من التمييز بين  لا بأدَّ و ,حتمالاتمن تلك الإ واحدوالكلام يقع ف صحة كل 

ف حرمته  ها؛وثالثلا. أو  ف استحقاقه للعقاب ؛هاوثاني. ف قبح التجري وعدمه ؛اأوله

 :على نقاط الثلاثةالأمور من هذه  واحدوالكلام يقع ف كل  .شرعاً كما عرفت

ُقبحُالتجريُفيُولى:النقطةُالأ

؛والكلام   .هفي ىف حكم الفعل المتجر ؛خررىأو ,يقع ف صيغة التجري وقبحه تارةا

 والكلام يقع ف الناحيتين:

ُالتجريفيُصيغةُولى:ُلأالناحيةُا

 :مسالكصوليون ف قبح التجري عقلًا ولهم فيه آراء وختلف الأاوقد 

 ,التجري موارد ف رأساً  القبح إنكار إلى يذهب الذي 1 الشيخ مسلك الأول:ُالمسلك

 الكلمات نظير بالعقل انكشف الذي وشقاوتها وخبثها السريرة سوء مجرد فيها الموجود نماإو

 .2المحقق الخراساني القبيحة التي تكشف عن معانيها القبيحة وتبعه 

                                  
 .8ص 1ج ؛فرائد الأصول .1

 .259ص 1ج ؛كفاية الأصول .2



 

ُ:وردُعليهُبعدةُإيراداتأو

فربما يصدر عن  ؛ث السريرة والشقاوةبصدور المعصية الحقيقية أعم  من خ ن  إ -1

الشيطان لم  ن  إبل  ,السعيد الذنب والطغيان لغلبة الجهالة والشهوة كما هو واضح

الشقاوة والخبث الذاتي منشأ الطغيان وصدور  تن كانإلسعداء واإلا  يترصد

ية التامةالإقتضاء  منهما على نحو واحدالمعاصي ف كل  ليس كل من  إِ ,لا العل 

نه ليس كل من يصدر إكما  ,يصدر منه الذنب والعصيان يكون شقياً وخبيثاً ِاتاً 

 .ِاتاً  منه الطاعة يكون سعيداً وطيباً 

وقد يبغض  ,العبد ويبغض عمله الله تعالى قد يحب   ن  أخبار وقد ورد ف بعض الأ

 .1العبد ويحب عمله

 النقلية.الأدلة دلة العقلية والمستفاد من وهذا هو الموافق للأ

حترام العبد لمولاه وهو بنفسه االفعل ف المقام يكشف كشفاً تصديقياً عن عدم  ن  إ -2

 ن  أومنه يظهر  .فيكون بنفسه موضوع القبح ف المقام ,لحق المولى وهتك   ظلم  

وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله  .لفاظ القبيحة باطل ومع الفارقالقياس على الأ

 .ختيار ما هو الصحيح ف المقاماعند 

 من ماميةف المقام كلاماً يالف ما هو الثابت عند الإ 2للمحقق الخراساني  ن  إثم 

الله تعالى ويرجعان إلى  استحقاق العقاب ف التجري والثواب من تبعات البعد والقرب

                                  
بأ ڇ قال:  عن النبي الأكرم ما نقله أمير المؤمنين  ؛ورد مثل هذا النص بلسانين؛ أحدها .1

 
  إ نَّ اللهََّ يحأ

ضأ 
بخغ  عَبخدَ ويأ ضأ بَدَنَه  عَمَلَهأ   الخ

بخغ  عَمَلَ ويأ ب  الخ
 
 .[154الخطبة ؛نهج البلاغة]. ڇويحأ

فَر   ؛والآخر بأ ڇ:  قَالَ أَبأو جَعخ
 
تَ أَنَّ اللهََّ يحأ مخ

ضأ   أَ مَا عَل 
بخغ  عَبخدَ ويأ ب  عَمَلَه عَمَلَهأ   الخ

 
عَبخدَ ويحأ ضأ الخ

بخغ  . ڇ, ويأ

 .[411ص ؛الأمالي )للطوسي(]
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نسان, وِاتي الشئ ية للإالإنسانالاستعداد الذاتي الذي يكون ِاتياً كذاتية إلى  هخربالأ

 ل كما هو المعروف.ضروري الثبوت له وهو غير معل  

ولكن هذا  ,ختيار فيهمابلا دخل للإثبوت السعادة والشقاوة الذاتيتين إلى  ويرجع كلامه

مامية من نفي السعادة والشقاوة بل لما هو الثابت عند الإ ,الكلام مردود عقلًا ونقلاً 

, بين الأمرينالأمر  ف أفعال العباد مننظريتهم  الأئمة الهداة أثبت فقد  .الذاتيتين

 لا جبر ولا تفويض.بنفي الجبر والتفويض بقانون: 

 التمييز حاول ولكنه التجري بقبح سل م الذي 1 النائيني المحقق مسلك الثاني:ُالمسلك

 ,الأول التجري من الثاني والمعصية من ن  أوادعى ب ,بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي

وهذا هو  .نه من شؤون القبح الفعلي لا الفاعليستحقاق العقاب لأاورت ب على ِلك عدم 

 .نصاري الشيخ الأإليه الذي انتهى 

 .ف تقريراته مع اختلاف مقرري بحثه ف النقل عنهإليه هذا الكلام وقد نسب 

 كلامه يحتمل فيه وجوهاً: ن  إوكيف كان ف

 .ولكنه يكون قبيحاً بالعرض والمجاز ,ده إنكار قبح التجري رأساً وقصأن يكون م -1

 .الشيخ إليه وهو الذي ِهب 

 .بما تقدمويرد عليه ما أوردناه 

مركزه ِات الفعل مع  ؛هماأحد ؛هناك قسمين من القبح ثبوتاً  ن  أن يكون مقصوده أ -2

وهذا هو الحسن والقبح  فاعله ويقابله الحسن كذلك.إلى  قطع النظر عن إضافته

فاعله الذي صدر منه ويقابله إلى  مركزه الفعل بما هو مضاف ؛والآخرر .الفعليان

كما ف  ,وها قد يتحدان وربما يتلفان ,وها الحسن والقبح الفاعليان ؛الحسن كذلك
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منزلة له ولكن صدوره من العالم الذي  ,نفسه نه حسن ف حد  إكنس الطريق ف

وباب , نه قبيح من حيث الفعل والفاعلإبخلاف ضرب اليتيم ف ,إجتماعية قبيح  

ما ف أالفعل ف نفسه قبيح ف المعصية, و ن  أ المعصية يتلف عن باب التجري ف

 التجري فصدوره من القاطع قبيح لا ف نفسه.

فعال ف أنفسها بل الأإلى  الحسن والقبيح لا يضافان ن  أب 1 ورد عليه السيد الصدرأو

وأما ف  ,المصلحة والمفسدة موضوعهما الفعل ف نفسه ,بلحاظ صدورها من الفاعل, نعم

الحسن  ن  أسيأتي من فاعله, كما إلى  الفعل المضافإلا  الحسن والقبح فليس موضوعه

الفاعل لا الفعل ف إلى  بعد إضافة الفعلإلا  يتحقق يذم, وهو لاأو والقبح ما يمدح عليه 

 فهذا التفصيل ليس بسديد. ,نفسه

الفاعل إلى  ف التجري يكون الفعل مضافاً  ن  إوعلى فرض التنزل وقبول التقسيم المزبور ف

دَّ ف ,وهو قبيح  ,ضافةويكفي ف القبح هذا المقدار من الإ .ن يستحق العقاب عليهأ لا بأ

 لطريق يكون قبيحاً ومذموماً.لنس العالم ك ن  أومن أجله قلنا ب

ستحقاق العقاب بخصوص صدور القبيح ف نفسه بقطع النظر افلا وجه لاختصاص 

 عن فاعله.

أِ  ستحقاق اتلف عن موضوع تخمسألة الحسن والقبح  ن  أكر بولكن يمكن مناقشة ما 

وأما مسألة  ,يمكن تصويره كما ِكره المحقق النائينيالأول  ن  إف ؛على القبيحالعقاب 

نه لا يكون على المخالفة وصدور القبيح وانطباق عنوان تضييع حق المولى إالعقاب ف

دَّ الفعل  ن  أولا ريب  .والخروج عن طاعته له من فاعل فلا يمكن تصوير الفعل مع  لا بأ

إنما هو ف مرحلة و ,العقاب كما ِكره المحقق النائينيقطع النظر عن فاعله ف مسألة 
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وما يكون مورد  .التصور والثبوت ف الحسن والقبح لا ف موارد استحقاق العقاب

نه أالفاعل ليصدق عليه إلى  ثبات والوقوع والنسبةنما هو ف مرحلة الإإالاستحقاق 

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .خروج عن حق الطاعة والظلم على المولى

ضافة والنسبة بين الفعل القبح الفاعلي مركزه نفس الإ ن  أده وقصمن يكون أ -3

 والفاعل لا الفعل ِاتاً ولا الفعل بما هو مضاف.

 وليسل المضاف أمر تحليلي فعضافة والالتفكيك بين الإ أن  ما ِكرناه آنفاً من  وفيه:

واقعية لا تكون مورد المسؤولية أو  عتباريةانها أوهذه الأمور التحليلية سواء قلنا ب اً.واقعي

 ا  وهذا واحدوالتبعية والعقاب, وإلا لزم ثبوت تبعات عديدة ف فعل 
 ,أحدلم يلتزم به مِ 

 ة ف الفعل.واحدوالوجدان يقضي بعدم ثبوت أكثر من مسؤولية 

ضافة والفعل المضاف فلماِا لا يثبت نه على فرض ثبوت التعدد بين الإأِلك إلى  يضاف

ثبوت النسبة لنه قد صدر منه قبيح أف التجري ويستحق المتجري العقاب باعتبار 

 .أيضاً  ختيارية للفاعلاضافة وكونها والإ

, والقبح الفاعلي القبح الفعلي يتعلق بالفعل بعنوانه الأولي ن  أن يكون مقصوده أ -4

 .الظلمأو  قدام على المعصيةيتعلق به بالعنوان الثانوي, ككونه إ

نه قد ِلك لا يوجب الفرق ف استحقاق العقاب ف التجري لأ ن  أعليه ب شكالويمكن الإ

 نه قبيح وظلم للمولى.أصدر عنه فعلًا بعنوان 

ن  تعلق القبح حتى ف المعصية لا يكون بالعنوان الأولي بل الثانوي أعليه ب شكالوأما الإ

ستحقاق العقاب سواء كان انه يوجب إتعلق بالفعل عرفاً فإِا  القبح ن  إف ؛فهو غير سديد

نه من مجرد إف ؛لا يمكن قبوله تفاصيله فهذا المسلك بجميع .الثانويأو  بالعنوان الأولي

سيما الفهم العرف ف القبح  ولكنه بعيد عن الواقع لا ,التحليل العلمي ف مرحلة التصور

 واستحقاق العقاب.



 

ُالحسنُوالقبح

ض  مع  صوليين لمسألة الحسن والقبح ف المقام تبعاً لما ِكره المحقق النائينيبعض الأتعر 

 نقول:. وتحقيقاً للمسألة الأصولالبحث عنها خارج عن مسائل علم  ن  أ

وأخذت قسطاً  الإسلاممسألة الحسن والقبح من المسائل الخلافية التي دخلت ف  ن  إ

كثير  اختلطفيها عليها آثار مهمة علمية وعملية. و تتبوافراً من الجدال بين العلماء وتر

ستحقاق العقاب اوبهذا أدرجوا موضوع  ,ِكروا فيها ما يرتبط بغيرها حيث من الأمور

 .ف هذه المسألة وجعلوه من فروعها

ف  المعروف والنزاع ,العقاب ستحقاقا ف ؛وأخررى ,والقبح الحسن ف يقع تارةً؛ فيها والكلام

 :جهتينالحسن والقبح ف 

نهما من أأو  ,المعتزلةإليه الذي ِهب  ؛ليةقالع الأحكامكون الحسن والقبح من  :الأولى

وهذا النزاع معروف ف علم الكلام لا ربط له  .شاعرةالشرعية كما هو رأي الأ الأحكام

 .قامنابم

 ن  أنهما قضايا واقعية وأإلى  الذين يذهبونمن جهة وهم  النزاع بين عموم الفلاسفة :ةالثاني

فيكون العقل فيها دور المدرك  ,خرىل هو المدرك لهما على حد  القضايا النظرية الأقالع

 ستحالة التي هي من مدركات العقل النظري.متناع والإوالإالإمكان نظير  ؛الكاشف

ما يدركها نها قضايا عقلائية إنأإلى  ِهبوا من جهة أخرى حيث المحققين من الحكماء بينو

وا عنها ب ,العقلاء  نها من القضايا التي تطابقت آراء العقلاء عليها.أفعبر 

دَّ  لاو  مور:أ ضمن ف بها يتعلق ما وإيضاح البحوث تلك من واحد كل ف الكلام تنقيح من بأ

 الصفات من صفتين يستعملان الذين والقبح الحسن معنى تحديد ف إختلفوا الأول:ُالأمر

ح ما بوالق ,الحسن ما يستحق فاعله المدح والثواب ن  أفذكر بعضهم  ؛أيضاً  المشبهة

 .يستحق فاعله العقاب



 

 .ستحقاق العقاب ف هذا الموضوعادخلوا مسألة أومن أجل هذا التعريف 

 .وما لا ينبغي ,ن يقعأ نه ما ينبغيأمن فسر  الحسن والقبح ب ومنهم

 ,الواقعية التكوينية من دون جعل جاعلمور ومن أجله جعلوا الحسن والقبح من الأ

إِا  وأما ,لا ينبغيأو  نه ينبغي ف نفسهإنفسه فيقال  الإنساننطبقا على فعل ان إف؛ وحينئذ  

ه ن  إنطبقا على فعل الآخرين ومواقفهم تجاه فاعل القبيح فيقال ا  ا  عقابه أو ِم 
أو  ينبغيمِ 

الواقعي المدرك على الأمر  فيكون استحقاق العقاب والثواب تطبيق آخر لنفس ,لا ينبغي

 .مواقف الآخرين

 .الواقعي المدرك على مواقف الآخرينالأمر  ومنهم من فسر  الحسن والقبح كون

ه  بمحل  وهذان التعريفان لا ربط لهما  .صفة كمال وصفة نقصان مابكونه اومنهم من فسر 

 آخر.إلى  إرجاع بعضهامكن أن إالكلام و

جعل قد ف ,قاعدة الحسن والقبح من القواعد المسل مة ولها تطبيقات عديدة ن  إ الأمرُالثاني:

القبيح الذي لا بمر ن  الظلم هو الألأ ؛بعض العلماء من أهها قبح الظلم وحسن العدل

ا الكذب كما جعل من تطبيقاته .العدل هو الحسن الذي ينبغي فعله ن  أكما فعله, ينبغي 

 ا  كل ِلك ن  أوالخيانة وهتك المولى وغير ِلك باعتبار 
 فاعله. م  ذَ لا ينبغي فعله ويأ مِ 

حيث جعل قاعدة الحسن والقبح من فروع قبح  ؛عكس ِلكإلى  ولكن ِهب بعض

 ثبوت فتراضا يعني وهذا ,حقه الحق ِي سلب عن عبارة الظلم ن  لأ العدل وحسن الظلم

 العقل مدركات ف الكلام إِ جعلياً  الحق هذا يكون لا نأ دَّ بأ  ولا ,القضية موضوع ف الحق

ما ينبغي إلى  ن يرجعأإلا  وهذا الحق الواقعي لا معنى له ,العملي التي هي أمور واقعية

 فعله وما لا ينبغي.



 

قاعدة الحسن إلى  عنوان ما لا ينبغي فهو يرجعإلى  رجعنا الظلمأن إ :نُيقالأولكنُالحقُ

 ا  سلب ِي الحق حقه إنما هو السبب ف كون الظلم ن  إِ أ العقليين.والقبح 
لا ينبغي مِ 

 ,وكذا بقية الصغريات التي ِكرناها ,ن يكون له معنى آخر غير ما ِكروهأفعله لا 

 والخيانة وغيرها.كالكذب 

جعلنا الظلم والعدل من المفاهيم الواقعية التي يدركها العقل مستقلًا من دون إِا  وأما

فراد ِلك العنوان أن تكون هذه القضية من أ لا بأدَّ قضية الحسن والقبح فإلى  إرجاعها

 ,هذا الحكم العقلي العام وهو قبح الظلم وحسن العدلإلى  رجاع سائر الصغرياتإو

 ظلماً وكونه ن نفتش فيه أ لا بأدَّ كل شئ  ن  إبل  ,إليهمن إرجاعه  لا بأدَّ فكل حكم عقلي آخر 

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .كما هو الحق عدلاً أو 

الفعل القبيح قد يكون واضحاً لا لبس فيه مفهوماً وتطبيقاً, وربما يقع  ن  إ الثالث:الأمرُ

ضيقها بحيث يشك ف أو  تهيحصل ف توسعة دائر أن ماإوالخطأ  .الخطأ ف تشخيصه

ن لا يشك ف ثبوت القبيح مع أوالتوسعة على خلاف ِلك ب ,ثبوت القبح مع ثبوته واقعاً 

 .عدم ثبوته كذلك

سناً وقبحاً ف مخالفة نه لا يرى حأ أبمعنى  ؛قد يكون الخطأ ف الكبرى ؛لا التقديرينوعلى ك  

 .ف حالة معينة كحالة عدم البيان مثلاً أو  ,شخص أصلاً 

 ,كذلك وليس عليه المنعم هو ناً معي شخصاً  كون فيتصور يشتبه نأب الصغرى ف يكون وقد

 .بالعكسأو 

هل يوجب  الأربعةالأقسامُهذه  أحدالخطأ ف  ن  أوعلى جميع تلك التقادير يقع السؤال ف 

 .إرتفاع القبح عن الفعل وكون المكلف معذوراً عقلائياً أولا؟ً

 



 

 منها: واحد من بيان كل   لا بأدَّ و

فتراض أخذ العلم انه لا يمكن أفقد يقال ب ؛وهو الخطأ ف الكبرى :والثانيالأولُُالقسم

وهو مستحيل  ,ستلزامه أخذ العلم بشئ ف موضوعهف موضوع القبح لا ىبالقبح كبر

خذ العلم بالجعل ف موضوع المجعول الذي قد أولا يقاس ِلك ب ,خلفأو  نه دورلأ

ومجعول كما ف  كان هناك أمران جعل  إِا  نه معقول فيمامكانه كما هو الصحيح لأإيقال ب

نفس المور الواقعية نشاء ف موضوع المنشأ وأما الأفيمكن أخذ العلم بالإ ,نشائياتالإ

فتراض امن  لا بأدَّ ولا يعقل أخذ العلم بها ف ثبوتها بل  ,اً واحدمطلباً إلا  مرية فليستأ

 واقعيتها وثبوتها مع قطع النظر عن العلم بها.

 ,وثبوت حق الجار -مثلاً -الجار  مولويةيعتقد  مافي يطئمن إن  ف جانب التوسعة  ؛فمثلاً 

خالفة لما ن  إمن يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فف ,وهو مخطئ من جانب التضييق

ن كان مخطأ بنحو التضييق وغير عالم به لعدم إمكان أخذ إالصادرة منه قبيحة واقعاً و

 .العلم بذلك ف موضوع القبيح

نشائيات نشاء والمنشأ ف الإنه كما يمكن التفكيك بين الإإف ,ِلك غير تام ن  إ ؛والصحيح

مور الواقعية ف مرحلة التصور والتحليل العقلي كما هو الحاصل التفكيك ف الأ يصح  فإنه 

 ها دون الآخر.أحدفيمكن أخذ العلم بالموضوع ف  ,ولي والمعقول الثانويف المعقول الأ

ثبوت القبح وعدم  من نلتزم بعدأيمكن فتضييقاً أو  ق توسعةً فلو حصل خطأ ف التطبي

أن يؤخذ علم  الأمرين فيصح   أحدكان هناك ما يدل على ثبوت إِا إلا  ستحقاق العقابا

بناء العقلاء  ن  أوالظاهر  .وإلا لم يكن قبيحاً ولم يستحق العقاب والذم ,الفاعل بقبح فعله

ستحالة ف اان اخذ العلم بالقبح ف موضوع نفسه ولا كيكشف عن إمفأيضاً  على ِلك

 تضييقاً.أو  هذا كله ف الخطأ ف الكبرى توسعةً  ِلك.



 

ُالثالثُوالرابع: يمكن أخذ العلم كان  ه إنخ فإنَّ  ,وهوكسابقه ؛الخطأ ف الصغرى القسم

شخصاً ليس هو  ن  أل فمن تخي   ؛وعدم الخطأ ف موضوع القبح سواء كان ف التضييق

هو من الخطأ ف الصغرى فن هذا ليس بحرام عند الله تعالى, أل تخي  أو  الذي أنعم عليه,

أن هذا حرام أو  شخصاً قد أنعم عليه, ن  أل بن تخي  أف جانب التوسعة ك مأ بنحو التضييق.

لا ول الأ رتكابه فا ن  إف ,عند الله تعالى, وهو التجري لا يكون ف كلتا الحالتين قبيحاً 

 ن  لأ ,يستحق عليه العقابو اً قبيح يكونيكون قبيحاً ولا يستحق العقاب, وف الثاني 

 .العلم بالصغرى مأخوِ ف موضوع الحكم بالقبح

تخيل  الثبوت ثبت القبح والعقاب وإِا  ,ل العدم إرتفع القبح والعقابتخي  إِا  ؛وبالجملة

وعلى الثاني هتك  ,الوجدانهو الأول  علىولو لم تكن الصغرى ثابتة ف الواقع, والدليل 

 المولى وإنتهاك حقه حتى ف فرض عدم المخالفة الواقعية.

 :صورااُهناك  ن  أومن جميع ِلك يظهر 

ف المخطئ ف الكبرى بنحو  أنه كما ,الواقعي فقط ولي: ثبوت القبح بالعنوان الأالأولى

 وهذا لا عقاب عليه. ,التضييق

إِا  ثبوت القبح بالعنوان الثانوي فقط وهو المخطئ ف الكبرى بنحو التوسعة الثانية:

 خالفها.

الواقعي والثانوي, وِلك ف الخطأ ف الصغرى ولم  الأولي ؛ثبوت كلا القبحين الثالثة:

 ن  لأ ,مخطئاً وهو التجري مأ ,يطأ ف الكبرى سواء كان قطعه بالحكم مصيباً وهو المعصية

صابة قبح أولي ثابت نه ف حالة الإإف ,رضفمأخوِ ف الكبرى حسب الالقطع بالصغرى 

 يد بيان.زوسيأتي م .قدام على مخالفة المولىوقبح ثانوي حاصل بعنوان الإ ,ثبوتاً واقعاً 

ُ



 

 المسالك المعروفة ف الحسن والقبح هي: الأمرُالرابع:

مور الواقعية فهما من الأ ؛الحسن والقبح عقليان ن  أمسلك الفلاسفة من  الأول:المسلكُ

ويترتب عليه ثبوت القبح  .كما عرفت ايدركها العقل ويكشف عنهالتي التكوينية 

نه أالواقعي من دون إمكان أخذ العلم بموضوعه كما عرفت آنفاً من الأمر  والعقاب على

 وقد عرفت الجواب عنه. ,الخلفأو  يستلزم الدور

تبرون الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي مسلك الحكماء الذين يع الثاني:المسلكُ

 بما يلي: تفسيرهتدخل ف صناعة الجدل لا القضايا البرهانية وقد إختلفوا ف 

نشائية من قبل إالحسن والقبح قضية  ن  أمن  1 ما ِكره السيد الخوئي التفسيرُالأول:

قد الأمر  غاية ؛العقلائيةن تكون خبرية فتكون على حد  سائر المجعولات ألا  ,العقلاء

يرجع من إليه و ,تطابق العقلاء عليها باعتبار إدراكهم للمصالح والمفاسد من وراءها

 قدحاً.أو  نهما موقفان عقلائيان عمليان مدحاً أفسرَّ الحسن والقبح ب

ُ:ويردُعليه

صريح  ن  إف ؛صحاب هذا المسلك من الحكماءأهذا التفسير مخالف لكلمات  ن  إ -1

المشهورات قضايا مقرونة بالتصديق الجازم كالقضايا الضرورية مع  ن  أكلماتهم 

 .التصديق الجازم من الضروريات حق  مضمون بخلاف المقام ن  لأ ,الفرق بينهما

 القضية كون فرض يستلزم الجازم التصديق فرض ن  أ ريب فلا الحالات كل وعلى

 خبرية تصديقية لا إنشائية جعلية.

قيام البرهان على لأجل ما إ ؛دعوى كون الحسن والقبح مجعولات عقلائية ن  إ -2

يعرض  محل  إلى  نها لو كانت كذلك لاحتاجتلأ ,ستحالة كونها قضايا خارجيةا

                                  
 .ن  ِلك ما يتراءى من كلمات السيد الأستاِإ :بعنوان ؛45ص 4ج ؛نقله ف بحوث ف علم الأصول .1



 

 بذلك متصفان القبيح أو الحسن الفعل ن  أ ف ريب لاف -مثلاً - البياض ف كما عليه

 والمفسدة المصلحة وراء الخارج ف آخر شيئاً  يدرك لا نهأ لأجل ماإو وجودها. قبل

 العقلاء ومدحهم فيكون تبعاً للمفسدة والمصلحة. جد ِم  ن وأ إو ,ف الأفعال

ُمنُالأمرين:ُواحدوأوردُعلىُكلُ

نه ربما لا إف ,لوح الواقع أوسع من لوح الوجود كما عرفت مكرراً  ن  فلأ ؛الأولالأمرُُاأمُ 

 الواقع مِكن وصحيح.يمكن تحقق شئ ف الوجود ولكنه ف لوح 

ُُاأمُ و قضية الحسن والقبح لو لم تكن من  ن  أفقد أورد السيد الخوئي عليه ب ؛الثانيالأمر

 ,قبل وجود العقلاء وتشريعاتهمالأول  لقشأن العا ماالقضايا المجعولة من قبل العقلاء ف

 لا بأدَّ وهو خلاف الوجدان ف ,ن يقال بعدم قبح الظلم وحسن العدل ف حقهأنه ينبغي إف

 .ن تكون هذه القضايا واقعية ف حقهأ

قد منحه الله تعالى ما يدركه العقلاء بعد ِلك الأول  العاقل ن  أيراد عليه بولكن يمكن الإ

 .لكونها قضايا واقعية يدركها العقل العملي

أشبه  فهومن أنه كان يدرك الحسن والقبح الأول  نه من يعرف حال العاقلأوالرد عليه ب

تلك القضايا هي من القضايا  ن  إفالثابت  .الإنسانن لا يعرف صنع الله تعالى ف بكلام م

 دراكاتهم.إالواقعية التي بي نها العقلاء ب

 ,والمفسدة المصلحة غير وهي ,التشريعية القضايا هي ليست والقبح الحسن قضايا ن  إ فالحق؛

الحسن والقبح قضية خاصة لا ربط  ن  أالوجدان قاض  ب ن  إف ؛خرىاها بالأحدولا ربط لأ

ل فعالحسن والقبح ولا تكون ف المن موارد  هناك فربما تكون ,لها بالمصلحة والمفسدة

 .مصلحةأو  مفسدة



 

الحسن أو  العلماء لا يجرون أحكام التزاحم بين القبيح والمصلحة ن  أِلك لأجل ولعل ه 

العدل لا يكون قبيحاً  ن  أكما  ,مصلحةترتب عليه تفالظلم لا يكون حسناً مهما  ,والمفسدة

 كان عدلاً.إِا  مهما نتج منه الضرر والخسارة

نها تصديقات جازمة ولكن غير أبمعنى  ,الحسن والقبح قضايا مشهورة ن  إ التفسيرُالثاني:

المناشئ ف القضايا  أحدشيئاً من  ن  أأي ليس التصديق الجازم فيها  ؛مضمونة الحقانية

فقضايا الحسن والقبح لم , المضمونة التي حصوها ف القضايا الست المعروفة ف المنطق

ليست من المدركات الأولية لا للعقل ولا للحس  هيتكن من القضايا الأولية المضمونة ف

 .جتماعيةوإنما يحصل التصديق الجازم نتيجة التأديب والتربية الإ ,ولا للوهم

لو خلق فريداً وحيداً لما أدرك بعقله حسن العدل وقبح  الإنسان ن  أب 1ح ابن سيناوقد صر  

 .الظلم

 .لاأو  معرفة الميزان ف كون قضية أولية ولكن هذا المطلب يتوقف على

 :أمرين أحد  2وقد قيل ف توجيهه

أي ضرورية المدرك لا  ؛القضية الأولية هي التي تكون جهة القضية ضرورية ن  إ أولهما؛

ربعة الأف )كان ثبوت الحكم فيها للموضوع بالضرورة كما إِا  القضية إن  ف ,الإدراك نفسه

 كانت قضية ضرورية أولية مضمونة الحقانية. (زوج

ن كان ينطبق ف قضايا العقل العملي كما ف العدل حسن والظلم قبيح إوهذا الميزان و

عتبروه من القضايا اثر ما أكنه لا ينطبق على بأالميزان  على هذا شكالبالضرورة ولكن الإ

 الست الأولية.

                                  
 .وما بعدها 63ص 3ج ؛منطق الشفاء .1
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ن كان إدراك قضية إف ,دراك نفسه لا المأدركالإإلى  الضرورة تلحظ بالنسبة ن  إ هما؛ثانيو

 القضية كانت والعاطفة والغضب كالفرح عقلائية سبابأب لا العاقلة القوة من ناشئاً 

 ضرورية.

 نأحتمال لاأو  ما للقطعإ ؛بأن  ِلك لا ينطبق على قضايا الحسن والقبح شكلُعليه:وأُ 

بن سينا اشعر به كلام كون هذه القضايا حاصلة من تلقين العقلاء وتأديبهم لنا, كما يأ ت

ن ينطبق أنه لو تفحصنا القضايا الست المعروفة لا نجد شيئاً منها يمكن ما لأإو المتقدم.

 والمتواترات التجريبيات لا ,والفطريات ولياتالأ هو فيه درجتن نأ يحتمل ما ن  إف ؛المقام على

 .والحسيات والمشاهدات

نما يكون الحكم فيها مستنبطاً من نفس القضية كما ف قولك فإالفطريات  كون ِلك ف ماأ

وهذا المقياس لا ينطبق على قضية العدل  ,متساويينإلى  نقسامهااباعتبار  (الأربعة زوج)

 .لعدم استبطان برهان فيها ,حسن والظلم قبيح

 ,دراك الطرفين والنسبة فيها كافياً للتصديق الجازم بهاإ ما يكون مجردأ  فهي ولياتا الأذكو

ولية والفطرية بدليل من تلك القضايا الأ واحدلا ينطبق على كل أيضاً  هذا ن  أمع 

 طرافهاأ تصور لكون اختلاف فيها يقع لا الأوليات ن  أ مع الناس, قبل من فيهما ختلافالإ

 كافياً للتصديق.

ُ:ولكنُيمكنُالجوابُعنُذلك

هو حتمال كون منشأ قضايا الحسن والقبح اأو  نه لو فرض القطعفلأ ؛ولىأماُالدعوىُالأ

خلاف نه أمع  ,ِلكإلى  الإلتفاتزوال التصديق عندنا بمجرد  منهالتلقين فيلزم 

 .الوجدان وخلاف تصيحهم واعترافهم بكونها قضايا فيها تصديق جازم

ولية التي القضايا الأ ن  أما الكبرى فلأ :كبرى وصغرى ةنها مِنوعفلأ ؛ماُالدعوىُالثانيةأو

دراكها من القوة العاقلة لا يلزم فيها تطابق الناس على إدراكها إِ القوة العاقلة لا إ عينب



 

بل تكون من المراتب المشككة كما هو الحال ف القوة  ,عند الجميعة واحدتكون بدرجة 

حساس الكل بها حتى عند من يكون بصه إالحسية فكما لا يشترط ف حسية القضية 

 ضعيفاً كذلك الحال ف القوة العاقلة.

 بمصالحهم ومساسها الناس بمواقف كثيراً  والقبح الحسن قضايا ارتباط ن  أ ِلك إلى يضاف

وعواطفهم يجعلها ف معرض التشكيك فيها والتكذيب لها خلافاً للقضايا النظرية البحتة, 

 ختلاف فيها اختلافاً موضوعياً حقاً.فلا يكون الإ

تضيات الحسن مقنه لا خلاف بين العقلاء ف كبريات ومِنوعة لأأيضاً  الصغرى فهي وأما

ارد التزاحم بين مقتضيات الحسن ف موأو  نما الخلاف والنقاش ف صغرياتهاإو ,والقبح

 والقبح.

 ا  شيئاً  ن  إ ؛والحق
قضايا الحسن أو  المفروض ف القضايا البرهانية ن  إف ,ِكر غير تاممِ 

مع قطع النظر عن العيوب والعوارض الطارئة من  الإنسانالملحوظ فيها نوع  ن  أوالقبح 

 إنختلاف فيها وانوع الناس لا إلى  القوة العاقلة بالنسبة ن  إف ,ضعف البص ونحوه

 .ختلفت بلحاظ أفراد الناس لتفاوتهم فيهاا

 ا  نهاإقضايا الحسن والقبح فإلى  وكذلك بالنسبة
ابعت عليها آراء نوع العقلاء, فلا تتمِ 

ختلاف يأتي من ناحية التطبيق وإنما الإ ,ة من القضاياواحدخلاف ف كبريات كل 

 دراكات.باختلاف المدركات والإنه يتلف إوتشخيص الصغرى ف

عتبار مناشئهما عقلائية باكون قضايا الحسن والقبح من القضايا الواقعية  المسلكُالثالث:

 ا  مالأنه
الحياة العملية فليست هي من  فهي قضايا تمس   ,تطابقت عليها آراء العقلاءمِ 

لم إِا  عتباطاً اعمال والأ الأشياءالحسن والقبح لم يحدث ف  ن  لأ ,القضايا النظرية الصفة

دَّ ف ,قبحأو  مفسدةأو  ضررأو  مصلحةأو  يكن لها منشأ خاص من نفع ن يكون هناك أ لا بأ

 .القبحأو  سبب خاص لدرك العقلاء الحسنَ 



 

 ن  إف ؛ختلاف بين قضايا الحسن والقبح وبين غيرها من القضايا البرهانيةومن هنا جاء الإ

أو  لفعلمن كون ادراك للعقلاء لذلك الواقع إو ,رياعتباأو  ولى لها واقع حقيقيالأ

 .قبيحاً أو  الشئ حسناً 

 واحدما أورد على كل  ولا يشتمل على, وهذا الرأي هو الجامع بين المسلكين السابقين

 سيأتي ف الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى.ووالبحث نفيس  .منها

 1التجريفيُقبحُالسيدُالصدرُرأيُ

حق المولى على العبد ومعرفة دائرة هذا الحق له من السعة ليشمل المعصية إلى  الرجوع وهو

ُتصوراتُةثلاث ِكر وقد التجري, يشمل فلا بالمعصية يتص نهأ أو ,معاً  والتجري الحقيقية

ُفيُالمقام:

 للمولى الطاعة حق يكون وعليه ,الواقعية التكاليف هو الحق هذا موضوع يكون نأ الأول:

 شمل موارد التجري لعدم وجود التكليف الواقعي فيه.يمختصاً بالتكاليف الواقعية فلا 

الواقعي حتى لو  التكليف لازمه تحقق المعصية ف موارد مخالفة ن  لأ ,حتمال ساقطوهذا الإ

 كان قاطعاً بالعدم وهو باطل.إِا  بل حتى ,لم يكن منجزاً 

عقلي سواء كان هناك تكليف أو  جز شرعينالمنجز بمن يكون موضوعه التكليف أ الثاني:

 دخل موارد التجريتحتمال وعلى هذا الإ .حراز هو تمام الموضوعلا, فيكون الإ وأ واقعي

 فيثبت حق المولى وطاعة على العبد. ,فيها تكليف محرز ن  لأأيضاً 

وهذا هو  .شرعيأو  حرازه بمنجز عقليإن يكون موضوعه مركباً من الواقع وأ الثالث:

الوسط بين التصويرين السابقين, وعليه فلا يثبت حق المولى ف موارد التجري لعدم تمام 

 موضوعه.

ُ.مقامُالثبوتفيُهذاُكلهُ

                                  
 .71-70ص 8ج (؛تقريرات حسن عبد الساتر) بحوث ف علم الأصول .1



 

 حقاً  يكون أن لا ِاتي حق الطاعة حق   ن  فقد اختار الوجه الثاني لأ ؛ثباتوأماُفيُمقامُالإ

بقطع النظر عن القطع  محفوظ واقع لها التي خرىالأ الحقوق قبيل من ليس نهأو ,مجعولاً 

حق للمولى على هناك نكشاف والقطع دخل فيه, فبحسب الحقيقة والشك, بل يكون للإ

 .داء الوظيفة التي يأمر بها مولاهن يطيع مولاه ويستعد لأبأ عبدال

عدم إضرار به كما ف سائر حقوق الناس أو  نه ليس بملاك تحصيل مصلحة لهإكما 

 بتكليف القطع نفسَ  موضوعه تمامأ  يكون حتراميالإ الحق هذا مثل ن  أ ريب ولا .وأموالهم

نه إز على العبد ومع ِلك خالف مولاه ففلو تنج   ,لا واقع التكليف مطلق تنجزهأو  المولى

التصور  بذلك قد خرج عن أدب العبودية واحترام مولاه ولو لم يكن تكليف واقعاً فيصح  

 حتمالين الآخريننه بناءً على الإإ ِكر ثم  المتقدمة. ةالثاني من التصورات الثلاث

قدام على الظلم وسلب الحق الإ ن  لأ ؛بقبح التجري نه يمكن القولإف ؛وصحتهماأيضاً 

 .ن لم يكن ظلمًا واقعاً لعدم ثبوت حق كذلكإقبيح عقلًا و

 ا  قبح التجري عقلاً  ن  أ :نُيقالأوالحقُ
العرف أولى من إلى  الرجوع ن  لأفيه  إشكاللا مِ 

العرف ف تنقيح إلى  رجعناإِا  هإنف ,العقلية والتصورات الذهنية لاتماتحالإ تلك

الأول  ف ن  لأ ,وحسن الثانيالأول  نهم يحكمون بقبحأنرى  نقيادموضوع التجري والإ

إلى  ن كان ما ِكروه يرجعإف ,هتك المولى والمبارزة معه والظلم عليه وكل ِلك قبيح عقلاً 

 .لا فهو تطويل بلا طائل تحتهإو ,المرتكز العرف فهو صحيحهذا 

ن إهذا المرتكز العرف وإلى  يكون إرشاداً محضاً  إنهإجماع فأو  نه لو ورد دليل من نصإكما 

 .الإرشاد كما سيأتي بيانهإلى  كان يمكن استفادة جهة المولوية منهما مضافاً 

ُهذاُكلهُفيماُيتعلقُبقبحُالتجريُعقلاا.

ُ



 

ُفيه.ُىتجرالثانية:ُفيُحكمُالفعلُالمُ ُالناحية

ُعدم قبحه وِكروا له إلى  صوليونِهب الأ ستدلوا بها على عدم انهم أكما  ,عديدةوجوهاا

 :قبح التجري نذكر المهم منها

نه يستحيل أمن  1ف حاشيته على الرسائل  المحقق الخراسانيفاده أما  ول:الوجهُالأ

 .كان اختيارياً إِا إلا  تصف بهماالحسن والقبح لا يأ  ن  لأ ,تصاف التجري بالقبحا

وموارد التجري لا تكون  ,رادتهإبه وكونه محور  الإرادةوالمناط ف اختيارية الفعل تعلق 

وشرب  ,شرب الخمر ؛ثبت ثلاثة عناويننه يأ إنه خمر فأل من شرب ماءً بتخي   ن  كذلك لأ

والثاني ليس بقبيح , بحسب الفرضول غير متحقق والأ .وشرب مقطوع الخمرية ,الماء

رادته إالمتجري قد تعلقت  ن  والثالث ليس باختياري لأ ,رادةإف نفسه ولو صدر عن 

 بشرب الخمر لا بشرب مقطوع الخمرية.

 ين:إشكالعليه ب 2الإصفهاني  ورد المحققأو

بارداً شراباً رادة كونه إن لازمه لو شرب الخمر لا بما هو خمر بل بعنوان آخر كإ ول:الأ

 .نه لم يكن يقصده بل يقصد التبريدمثلًا فلا يكون شربه للخمر إختيارياً لأ

مةورد أو  عليه بإن  مثل هذا له إرادة نفسية للتبريد, ولكن ينقدح منها إرادة غيرية للمقد 

ال تي هي شرب الخمر, وبذلك تكون المقدمة وهي شرب الخمر بنفسها مصب اً للإرادة, 

ا إرادة غيرية, وهذا يكفي ف تحقق عنوان فتكون اختي  ية.الإختيارارية, غايته أنه 

رادته بالجامع بين الحرام وغيره كما لو توقف علاج مرضه على شرب إلو تعلقت  الثاني:

 ختيارياً.إرام المايع فطبقه على الخمر فحينئذ  لا يكون صدور الح
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وإلا يكون  ,رادته لهإبالجامع مع تطبيقه على الخمر يستلزم  الإرادةتعلق  ن  أوأجاب عنه ب

 .من الترجيح بلا مرجح

؛ُن  إرادة الحرام شيئاً من النقيضين غير تام لأ ن  أ ؛والحق وأخررىُ ,ستقلالتكون بالإتارةا

شرب مقطوع  ن  ريان ف التجري لأتجستلزام وكلتاها قبيح وحرام ولكنهما لا بالتبع والإ

 .الخمرية لا يلازم شرب الخمر بل هو مباين له

 :يرد على ما ِكره المحقق الخراساني إنه ف ؛وكيفُكان

 كل فعل يكون إختيارياً  ن  أبمعنى  ؛فعالعدم تمامية ما ِكره ف معنى إختيارية الأ -1

وهذا , ه المؤكد المستتبع لتحريك العضلاتإرادة الفاعل وشوقَ  كان مصبَّ إِا 

 المناط لم يتحقق ف موارد التجري كما عرفت.

 ,والشوق الإرادةق ليس بمعنى تعل   الإختيارفإن   ؛ن  هذا المبنى غير تامبمعنى أ

 .ن شاء تركهإبل كون الفعل صادراً عن سلطة الفاعل بحيث 

فما ِكره المحقق  .العنوان وصدوره منهإلى  الإلتفاتوهذا المعنى يكفي فيه مجرد 

المتلازمين لا تسري على ملازماته فهو غير  أحدرادة إ أن  من مقالته بالخراساني 

بل المناط فيه هو  الإرادة,اختيارية الفعل لا تناط بتعلق  ن  أصحيح لما عرفت من 

ولا ترد  ,وهو يشمل الملازمات ,التركأو  الطرفين من الفعل أحدسلطته على 

 .أيضاً الإصفهاني  النقوض التي ِكرها المحقق

النقوض  التشريعية فإن   الإرادةالتكوينية على  الإرادةكان مراده قياس إِا  ماأو

قد تعلقت بالحرام  الإرادة ن  لأ ,غير تامةأيضاً  الإصفهاني التي ِكرها المحقق

ة لا يلازم يشرب مقطوع الخمر ن  ولكنه لا يجري ف التجري لأأيضاً  ستلزامبالإ

 شرب الخمر بل هو مباين له كما عرفت.



 

رادة شئ لا يستلزم لإرادة لوازمه وملازماته إ ن  أإن  ما ِكره صاحب الكفاية من  -2

 التشريعية. الإرادةف المقام لم يلتزم به ف 

ستلزام شئ افعال, ولا مبناه ف عدم ختيارية الأالا مبناه ف  ؛لا المبنيينفلم يتم ك  

 رادة لوازمه وملازماته.لإ

 .نه لا يتم ف موارد التجري ف الشبهة الحكميةإالقبول لكلا المبنيين ف نامل  لو س -3

عنوان شرب معلوم الحرمة يكون أعم  ن  إعتقد حرمة شرب التتن فشربه فاكما لو 

 ستلزام.بالإ عمللأ إرادة خصالأ رادةإ فتكون بحرمته, العالم عند التتن شرب من

غرض بشرب معلوم التعلق لنه لم يتم ف موارد التجري ف الشبهة الموضوعية أكما 

.اة فيكون يالخمر  ختيارياً حينئذ 

 .عرفاً وملازمته لقبح نفس التجريفيه  ىجرتقبح الفعل الم ف بحثسيأتي إنه  -4

نه لا معنى لقبح إفيه ف ىختيارية الفعل المتجراما يدل على كوهذا الحكم العرف 

 ختيارياً للفاعل.الم يكن إِا  عرفاً الفعل 

 وهو يتألف من مقدمتين:أيضاً ما أفاده المحقق الخراساني  الوجهُالثاني:

 .العنوان شرط ف اختياريتهإلى  الإلتفات ن  إ :الأولى

نما ينظر إالقطع  ن  غالباً ف مقام العمل, لأإليه ة لا يلتفت يرمعنوان مقطوع الخ ن  إ الثانية:

 الإرادةو الإختيارلم يصدر منه شرب مقطوع الخمرية بف وعليه,آلياً لا استقلالياً, إليه 

 .حتى يكون قبيحاً 

والمقدمة الثانية صحيحة  ,فعالختيارية الأاولى صحيحة حتى على مبناه ف والمقدمة الأ

موضوعه, والمفروض إلى  الإلتفاتتنجز فرع ال ن  لأ, ِلك الحكم وتنجزهغالباً ف ثبوت 

المحقق الخراساني لم  ن  يراد غير تام لأولكن هذا الإ .إليهأخذ القطع فيه وهو غير ملتفت 



 

نه ف موارد القطع الطريقي الذي أدعى االقطع نفسه وإنما إلى  الإلتفاتستحالة ا ع  يد  

تعلق الغرض بنفس القطع إِا  ماأو .القطع نفسهإلى  يكون غرض القاطع ف المقطوع به لا

إحراز  هو غرض المكلف ن  إكما ف موارد القطع الموضوعي فإليه  الإلتفاتفلا محذور ف 

 .نفس القطع الموضوع للحكم

إلى الإجمالي الآلي  الإلتفات ن  أالصحيح ف الجواب ما ِكرناه آنفاً من  ن  إف ؛وكيفُكان

المطلوب هو المقابل للغفلة المطلقة الذي يناف  الإلتفات ن  لأ ,الإختيارالقطع كاف  ف 

 .التفصيلي الإلتفاتلا خصوص  الإختيارالسلطة و

ُ نه إيقصد ِلك الفعل بالخصوص ف ماقدم على فعل الفاعل الذي يأ  ن  إ ؛خررىأوبعبارة

 فتكون جميعها دخيلة ف غرضه. ,الآثاريقصد ما يترتب عليه من اللوازم و

موارد التجري ف الشبهة الموضوعية لا يوجد فعل صادر من المكلف ف  ن  إ الوجهُالثالث:

 ,النائم الذي شرب الخمر نه خمر حالَ أل من شرب الماء بتخي   فيكون حالأ  ؛إختياراً أصلاً 

لم  -هو شرب الماءو-وما وقع  ,لم يقع منه خارجاً  -وهو شرب الخمر-ما قصده  ن  لأ

 له. ختيارياً ايقصده ولم يرده حتى يكون فعلًا 

وهو شرب مقطوع - الجامع بين ما وقع وما قصد ن  أعلى نفسه بوقد أشكل 

 .الإختياركان مقصوداً له فيكون قد صدر منه ب -الخمرية

ها ف ضمن الخمر الواقعي, والآخر ف ضمن الماء أحد ؛الجامع له فردان ن  أجيب عنه بأو

الأول  رادة ضمنية وهي إرادة الفردإرادة القاصد للجامع إنما تكون إو .ل كونه خمراً المتخي  

الفرد الثاني الذي لم يكن مقصوداً لا  هو وإن  الذي وقع (,وهو لم يقع)وهو الخمر الواقعي 

 استقلالاً ولا ضمناً.



 

الوجدان قاض  بالفرق بين فعل  ن  لأ ,والجواب لم يتم شكالشيئاً من الإ ن  إ ؛والحق

العنوان المتحقق ف الخارج دون إلى  هالتفات وتوج  الأول  ف فإن  ؛ وفعل النائم ىالمتجر

إختيارياً يتحمل الفاعل مسؤولية فعله عقلًا  الإنسانفعل  ةويكفي ِلك ف صيرور ,الثاني

بأن يكون الفرد المتحقق ف الخارج قد صدر منه إختياراً إلا  لا يتمالأمر  وشرعاً, وهذا

ن لم إرادة منه نحو ِلك الفرد المتشخص خارجاً وإفقد تحرك ب ,اده عليهق مرن طب  أبعد 

 يكن ِلك مطابقاً للواقع.

ولو صادف مصلحة مهمة  ,نه لو قلنا بقبح التجري يلزم منه قبح الفعلإ الوجهُالرابع:

محبوباً لدى المولى  ِلك مع كون أنه عدوه,أنقذ ابن المولى بتصوير إِا  كما ,لازمة للمولى

جتماع ابه مع كونه محبوباً للمولى لزم منه  ىولو التزمنا بقبح الفعل المتجر .من الواضحات

 الضدين.

 ن  إف ,وباب المصلحة والمفسدة والحب والبغض ,نه خلط بين الحسن والقبحإ ويردُعليه:

 ولكنه ليس بحسن بل هو قبيح. ,ن كان فيه مصلحة أوجبإالفعل و

ويكفي  ,به لكونه من مظاهر الطغيان والظلم على المولى عرفاً  ىقبح الفعل المتجر ؛والحق

التجري الخارجي  ن  ن يستلزم الحرمة الشرعية لأأِلك ف قبحه لدى العقلاء من دون 

ن أما إولكن إثبات الحرمة  ,قائم بالفعل والفاعل معاً فينطبق قبحه عليهما كذلك عرفاً 

ثبات الحرمة كما هو معلوم إولان أجنبيان عن والأ ؛الشرعبو أ العرفبأو  لعقيكون بال

تشريع الحكم إنما يكون من إختصاص الشرع لا غيره فضلًا عن شهادتهما بعدم  ن  لأ

عى ف بعض صغريات د  ما يأ إلا  ,ف البينعليه وأما الشرع فلا دليل  الحرمة ف المقام.

م ف تأخير الصلاة وإن بان ثقت يأنه مع خوف ضيق الوأجماع المدعى على التجري كالإ

 الخلاف. بان وإن سفره ف الضرر خاف من على الصلاة إتمام وجوب على جماعوالإ .السعة



 

مثالهما له أالخوف ف المثالين و ن  أجماعات مع ف حجية مثل هذه الإ شكالولكن الإ

فيكون خلافه من المعصية الحقيقية لا من التجري لما عرفت  ,الموضوعية ف ثبوت الحكم

كان له الموضوعية وله دخل ف الموضوع إِا  كان طريقياً محضاً لا ماإِا  نه يثبت فيماأمن 

 ن شاء الله تعالى.إ هبيان وسيأتي .ولو ف الجملة

ُستحقاقُالعقابُعلىُالتجرياالنقطةُالثانية:ُفيُ

 ن  أو ,ستحقاق العقاباالتجري يوجب  ن  أوالصحيح  ِلك,صوليون ف إختلف الأ

 بأمور:واستدلوا على ِلك  .به ىالمتجري يستحق العقاب على الفعل المتجر

ُ المناط ف حكم العقل باستحقاق  ن  أمن  1ما ِكره السيد الشيرازي  الأول:الأمر

فيكون المهم هو  ,رتكاب ما يعلم مخالفته للتكليف لا ما يكون مخالفاً واقعاً االعقاب هو 

صابة حيث لا يمكن إحراز الإ ,الأحكامالعلم بالتكليف لا إصابته الواقع, وإلا تعطلت 

من جهة تحقق المناط  سواء وعليه يكون المتجري والعاصي على حد  , ف أغلب الموارد

 لاستحقاق العقوبة فيهما.

تجري يكون علمه من الم ن  إف ؛هناك فرقاً بينهما ن  أب2ورد عليه المحقق النائيني أو

 فهو ليس بعالم حقيقة بخلاف العاصي. ,قبيل الجهل المركب

نه لم يكن العلم بالتكليف مناط ما البرهان فلأأ ؛يراد معاً وأشكل على البرهان والإ

صابة للواقع الذي هو محرز عند القاطع والمتجري على إستحقاق العقوبة بل المناط هو الإ

فهو دائمًا يحرز التكاليف ويرى نفسه  ,القاطع يرى قطعه مطابقاً للواقع حد  سواء, فإن  

 .الأحكاممستحقاً للعقاب على تقدير المخالفة فلا يلزم تعطيل 
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ن السيد لا أمع  ,ةفنه مبني على كون المناط ف استحقاق العقاب هو المصاديراد فلأما الإأو

إلى  وليس نظره ,عنه بالعلم يرى ِلك بل المناط منه حكم العقل بالقطع, وعبر  

 .هذا جهل مركب وليس بعلم ن  أالمصطلحات المنطقية حتى يورد عليه ب

 ا  ن شيئاً أوالحق 
 كما سيأتي. ِكر ليس بتام  مِ 

والأول غير تام  ,الفاعليأو  ليفعما القبح الإ ؛ستحقاق العقاباالميزان ف  ن  إ :1الثانيالأمرُ

وهو واضح  ل  نه خأستلزم منه استحقاق العقاب على شرب الخمر واقعاً باعتقاد اوإلا 

 .فيتعين الثاني فيكون المتجري والعاصي على حد  سواء ,البطلان

ن يكون الميزان أوهو  لث؛هناك إحتمال ثا ن  أبأيضاً وقد أورد عليه المحقق النائيني 

ي يكون المناط هو مجموع أ ؛القبح الفعليستحقاق هو القبح الفاعلي الناشئ من قبل ف الإ

 التفرقة بين العاصي والمتجري. تحققفت ,القبحين

عدم استحقاق المتجري للعقوبة  ن  أمن  2 الأنصاري ما ِكره الشيخ الثالث:الأمرُ

وإلا فلا فرق بينه وبين  ,قعاصابة قطعه للوهو إسبب العقاب ف العاصي  ن  أمعناه 

ناطة إختياري فلا يمكن إصابة وعدمها أمر غير الإ ن  أالمتجري من سائر الجهات مع 

 العقوبة بها.

يجب  المقتضي ن  إف ؛ستحقاق والمانع عنهالتفكيك بين المقتضى للإإلى  جاب عنه بالرجوعأو

مور مانعة غير إختيارية وأما المانع فلا يلزم فيه ِلك لوجود أ ,ن يكون أمراً إختيارياً أ

 .كالعجز مثلاً 
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وهذا اختياري للمتجري  ,ستحقاق هو التصدي للمعصيةفالمقتضى ف المقام للإ ؛عليهو

ة فهو المانع عن استحقاق العقوبة ولا ضير ف كونه غير فوالعاصي معاً, وأما عدم المصاد

 .ختياريإ

ماهو خارج إلى  استحقاق عقاب من صادف قطعه الواقع ليس مستنداً  ن  إ :خررىأوبعبارةُ

قيل باختصاص حق الطاعة للمولى إِا  كما ,ختياره ولو فرض إختصاص العقاب بهاعن 

دَّ أبواب متعددة لعدمه  للكل فع ن  وِلك لأ ,بموارد أحكامه وتكاليفه الواقعية فقط  لا بأ

بواب للعدم ن يكون سد  كل تلك الأألا يلزم و ,ن تنسد  كلها حتى يتحقق الفعل خارجاً أ

ة سباب خارجأجملة منها ب بل قد تنسد   ,ختيارياً للفاعلإصابة القطع للواقع إوالتي منها 

 اً منها تحت اختيار المكلف.واحدكان إِا  التكليف ويصح   ,الإختيارعن 

 ,ه الخاص بهءناإمنهما بخمرية ما ف  واحدشخصين قطع كل  ن  ألو فرض  :1الرابعالأمرُ

قول باستحقاق كل منهما نن أما إف ؛ها الواقع دون الآخرأحد فصادقد وشرباه ف

خير والأ .للواقع دون غيره فاستحقاق المصادأو  ,ستحقاقهما لهابعدم أو  ,للعقاب

 ول.فيتعين الأ ,والثاني مخالف للضرورة ,ختياريإستحقاق بأمر غير مستلزم لتعلق الإ

من صادف  ن  أصحة الأخير لتطابقهما على على  العرف والوجدان شاهد   ن  أوأورد عليه ب

 غير المصادف لم يشرب الخمر بل لم يحصل منه ن  أو ,لخمر باختيارهل شارب   ,ه الواقعقطعأ 

 ,أيضاً  وهذا كاف  ف استحقاق العقاب ,المولىإلى  الجرأة والطغيان والهتك بالنسبةإلا 

 ستحقاق العقاب.امنهما المصادف وغير المصادف على حد  سواء ف  واحدفكل 

 ستحقاق العقاب هو حصول الهتك والطغيان والظلم بالنسبةاالمناط ف  ن  إ الخامس:الأمرُ

وليس المناط  .ولا ريب ف تحقق ِلك كله ف موارد التجري لدى العقلاء كافة ,المولىإلى 
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نه لم يقم عليه دليل إف ,صابة وغير ِلكالعلم بالإأو  ف استحقاق العقاب العلم بالتكليف

 .بل العرف والعقلاء على ما ِكرنا من المناط ف استحقاق العقاب

ُالتالية:ُوجوهالشكلُعلىُذلكُبوقدُأُ 

ن يكون لتفويت الغرض على المولى الدخل ف تحقق المخالفة أحتمال انه مع إ -1

 السبب فيما ِكر من المناط.واستحقاق العقاب فلا يمكن القول بانحصار 

تفويت الغرض ف الرتبة المتأخرة عن الهتك والظلم على المولى  ن  أويمكن الجواب عنه ب

 نه تجرأ على المولى وبارزه ففوت عليه الغرض.إفيقال  ,ولىاللذين ها ف الرتبة الأ

فلم إليه ستحقاق العقاب قد تعل ق بأمر غير ملتفت ا ن  أِلك يوجب القول ب ن  إ -2

كالناسي الذي لا إليه عنوان التجري غير ملتفت  ن  وهو باطل لأ ,ختيارياً ايكن 

نه إوهكذا التجري ف. إشكاللزال نسيانه بلا إليه النسيان, إِ لو التفت إلى  يلتفت

 ا  لزال عنه هذا العنوان, فلم يكن عنوان التجريإليه لو التفت المتجري 
يلتفت مِ 

 يف تناط به المخالفة واستحقاق العقاب.ختيارياً فكافلم يكن إليه 

ولا  .قدام على المعصيةستحقاق العقاب ومناطه هو الهتك والطغيان والإامورد  ن  إ وفيه:

 ختيارية كما لا يفى.اليها وكونها إمنها ملتفتاً  واحدريب ف كون كل 

ن بقي الواقع على ما كان عليه من عدم إف ؛ستحقاق ف موردهنه مع تحقق الإإ -3

وإن انقلب عما كان عليه فلا  ,جتماع الضديناستحقاق العقاب عليه فهو من ا

 كما سيأتي بيانه.ى به بالتجري  الفعل المتجرموجب له لعدم تغير  

جتماع الضدين لاختلاف اولا يلزم منه  ,نختار بقاء الواقع على ما كان عليهأن  ويردُعليه:

به ولا  ىستحقاق غير جهة واقع الفعل المتجرجهة الطغيان التي أوجبت الإ ن  إالجهتين ف

 خرى حتى يلزم منه اجتماع الضدين.اها بالأحدربط لأ



 

عتقادية يستلزم شمول الخطابات القول باستحقاق العقاب على المخالفة الإ ن  إ -4

 الإختيارو الإرادة إلا بينهما جامع ولا ,معاً  عتقاديةوالإ الواقعية للمخالفة الأولية

ليهما حين الفعل فلم يكونا إختياريين, والأخير إوالأولان غير ملتفت  ؛والعلم

موضوعية  ن  أولا ريب  .عتقاديةالمخالفة الواقعية وموضوعي ف الإإلى  طريقي

 دليل بالخصوص وهو مفقود.إلى  صل تحتاجالعلم لشئ خلاف الأ

 العقلية المستقلات من المعصية على قداموالإ للمولى والظلم الهتك ن  أب عنه جيبأو

الأدلة وتشمل  ,عتقادية معاً وهو الجامع للمخالفة الواقعية والإ ,العقوبة لاستحقاق

 ولية لهما بهذا الجامع القريب.الأ

 ن  أو 1قد ورد ف جملة من الأخبار العفو عن قصد المعصية وقد ِكر بعضها الشيخ -5

 طلاقها يشمل المقام.إ

 :المحاسبة والعقاب من النصوص الشرعية كقوله تعالىنها معارضة بما دل  على إ وفيه:

وقد ِكر العلماء ف الجمع بين  ,2ئرثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بيئز

 :الطائفتين وجوهاً عديدة

 .ستحقاقناف ف أصل الإتل فلا على التفض   لالعفو محمو ن  إ :فقيل

على  ل  كافراً, وما ديمان فمات اة على الإفاولى عدم المستحقاق ععلى الإل  كل ما د وقيل:

 يمان فيشمله التفضل حينئذ  وتشهد له بعض الأخبار.العفو على الموت مع الإ

منعه إِا  على الثبوت على ما ل  وما د ,رتدع بنفسهاإِا  على العفو على ما ل  يحمل ما د وقيل:

 عن قصده مانع خارجي.
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لعدم على بعض مراتب على ا وما دل   ,بعض المراتبل  على الثبوت على بحمل ما د وقيل:

لتذاِ بالمناجاة للعقوبة والاستحقاق مراتب متفاوتة جداً أدناها الحرمان من الإ ن  خرى لأأ

وبينهما مراتب  ,لاها الخلود ف النارأعو ,مع الله تعالى وسلب التوفيق لصلاة الليل مثلاً 

 .متفاوتة شدةً وضعفاً 

ولياء والعلماء العاملين الأإلى  بالنسبة رادة المعصيةإ ن  إف ؛شخاصنه يحمل على الأإ :وقيل

غيرهم من الجهال ونحوهم من إلى  رادتها بالنسبةإبخلاف  ,معصية لدى العرف تعد  

 .الغافلين

رادة الإوما دل على العفو ف  ,عتقادات الباطلةعلى المحاسبة ف الإ ل  ن ما دإ ؛والصحيح

 قدام الفعلي عليها.سيئة والمعصية مع عدم حصول الإال

  النقطةُالثالثة:ُفيُحرمةُالتجريُشرعااُ

 :ثلاثة مورأبدل عليها قد استأ و

 ؛الموضوعية الشبهات ف التجري حرمة على تدل التي وليةالأ الأدلة طلاقاتإ الأول:ُالأمر

 .ي الخطأ ف التطبيقأ

 :ثلاثة توجيهاتُستدلال بها يكون ف ضمنوتقريب الإ

 ن  إلا يتعلقان بالواقع بل بما يراه الفاعل واقعاً, بل  الإختيارو الإرادة ن  إ الأول:التوجيهُ

حراز لا نفس القطع والإهو المحرك نحو الفعل  ن  بالواقع غير معقول لأ الإرادةتعلق 

موارد التجري والجهل  فوالتحرك  الإرادة نجدذا لهو ,صابة القطع للواقعإلا الواقع و

 المركب مع عدم وجود الخمر الواقعي.

بحسب الحقيقة  , فمتعلقهانما تكون من أجل التحريك والبعثإالتكاليف  الثاني:توجيهُال

 رادة الفعل واختياره.إ



 

 بوجوده بالفعل المتعلقين الإختيارو الإرادة هو التكليف متعلق كان لو نهإ الثالث:ُالتوجيه

دَّ بالمحال فيفاً لة للواقع بما هي مصادفة للواقع لكان تكفالمصاد الإرادةأي  ؛الواقعي  لا بأ

 التجري موارد ف صادق وهذا ,واقعاً  الفاعل يراه بما الإختيارو الإرادة هو همتعلق يكون نأ

 به فيكون حراماً. ىعلى الفعل المتجر

 :بوجوهن ِلك عجيب أو

 , وهو ما يلي:1ما ِكره السيد الخوئي  الوجهُالأول:

ن أ لا بأدَّ مع القطع بدخول الوقت ثم بان خلافه ف ؛ فمن صلى  بالنقض بالواجبات -1

وهو اختيار ما قطع  ؛وليتكون صلاته مجزية لتحقق المأمور به بالأمر الواقعي الأ

 بكونه صلاة ف الوقت.

وجب أو  ,وجبت الصلاة ف كل الوقتإِا  كان مضيقاً كماإِا  الواجب ن  أورد عليه بأو

فالذي يقول بحرمة  ,زيداً عالم  فأكرمه فتبين عدم كونه عالماً  ن  أ لإكرام كل عالم فتخي  

ق تعل  يكون كان الواجب موسعاً فوإِا  ,التجري يلتزم بثبوت الوجوب فيه وحرمة الترك

فلا يسقط  ,لا محالة هف حق بالفرد الواقعي من الصلاة ف الوقت مقدور   الإرادةالتكليف ب

 التكليف عنه.

الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد ف متعلقاتها عند  حكامالأ ن  أبدعوى  ؛بالحل   -2

 .أيضاً  فعال بوجوداتها الواقعية كما هو مقتضى ظواهر أدلتهاوهي ف الأ ,العدلية

 ن  ظاهر الخمر هو الخمر الواقعي ولكنهأالمستدل يعترف ب ن  لأ ؛ولكن هذا الجواب لا يفيد

 والباعثية التحريك بداعي نهأ ف تكليف كل ظهور باب من التجري يشمل الخطاب ن  أب يقول

 .بها التكليف تقييد يصح فلا قدورالم بغير تكليف نهلأ للواقع القطع صابةإب التكليف دون
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شتراط تعليق التكليف بالمقدور اللمصالح والمفاسد عند العدلية لا يناف  الأحكاموتبعية 

 ختيار.اوالفعل الصادر عن 

ن  القول إف ؛ِلك خلط بين المراد التشريعي والمراد التكويني من التكاليف ن  أ :الثانيُالوجه

 المراد التكويني ومقصود ن  أيعني فهو داعي المحركية والباعثية يحصل بالتكليف  ن  أب

 ن  ألا  ,ف بهل  والشوق ف نفس المكلف نحو ما كأ  الإرادةقدح نن تأمن تكليفه الأمر 

نه لو فرض كون التكليف أمع  .الإختيارو الإرادةتعلق بالتشريعية م الإرادةالتكليف و

للواقع ف متعلق التكليف بنحو قيد  الإرادةصابة إخذ قيد ن أأ إف الإختيارو الإرادةب اً متعلق

صابة إل ن يحص  أخذ بنحو قيد الوجوب بأأ ن إو ,الواجب لزم محذور التكليف بغير المقدور

ختصاص التكاليف الازم هذا هو و .ف البين قطعه للواقع شرطاً ف التكليف فلا محذور

 بموضوعاتها الواقعية كما هو واضح.

ِ لا إ ؛الخطابات الأولية لا تشمل الواقع والمزعوم كلاها ن  إ :نُيقالأفيُالجوابُ والحق

ن يناط بهما التكليف أولان فلا يمكن أما الأ ؛والعلم الإختيارو الإرادةإلا  جامع بينهما

دَّ ففلو كان موضوعياً  ,نه طريقي محضما الأخير فلأأو ,ليهماإ الإلتفاتلعدم  من  لا بأ

وما قيل . صل عدمه, فلا يمكن إثبات الحرمة ف موارد التجريدليل خاص به وإلا فالأ

سواء غير تام مطلقاً  والتحريك والبعث نحو الفعل فهلأجل  يكونالتكليف إنما  ن  أمن 

إلى  الوصوللأجل  يكونإِ التكليف إنما  ؛التشريعي مأ كان على نحو المراد التكويني

 الكمال اللائق بكل إنسان وهو يلازم التحريك والبعث.

ُ.بين حكم الشرع وحكم العقل التمسك بقاعدة الملازمة الثاني:ُالأمر

به  ىما ثبت قبح الفعل المتجر نه بعدإف ؛بين حكم العقل وحكم الشرعوهي الملازمة 

 .ثبت حرمة التجري شرعاً تالشرع يحكم بلزوم تركه ف ن  أعقلًا و



 

 ف نفس الكبرى. والآخر ,تطبيق الصغرى على المقامها ف أحد مقامين؛والكلام يقع ف 

نه قد منع ف صحة تطبيق الكبرى على المقام بعد ما ثبت صحة الصغرى كما إ :المقامُالأول

 عرفت سابقاً.

ُوالموانعُعديدةُنذكرُالمهمُمنها:

ُالأول:  ستكشاف خطابان  المحتملات ف أمن  1ما ِكره المحقق النائيني  المانع

لا )خطاب يكون بحيث  ولين يكون من نفس الخطاب الأأما إ ؛شرعي لحرمة التجري

يشمل الخمر الواقعي والمزعوم )التجري( فتثبت الحرمة الأمر  من أول (تشرب الخمر

 ن  أن يفترض أما إف ,وعلى الثاني ؛بخطاب آخرنه أيفرض أو  ,فيها بنفس ِلك الخطاب

يفرض شموله لموارد التجري والعصيان  أو ,الخطاب الثاني مخصوص بموارد التجري

 ؛جميعها فاسدةوفالفروض ثلاثة  .معاً 

نما تنشأ بحسب الفرض من قبح التجري الذي إبه  ىحرمة الفعل المتجر فلأن   ؛أماُالول

ن يؤخذ أينشأ من وصول حرمة شرب الخمر الواقعي فيكون متأخراً عنها, ولا يعقل 

 .واحدالمتأخر مع المتقدم ف خطاب 

ُالثانيأو  ن  المكلف لأإلى  به يستحيل وصولها ىحرمة خصوص الفعل المتجر فلأن   ؛ما

 فيكون جعله لغواً كما عرفت آنفاً. ,اً المتجري لا يرى نفسه متجرياً بل عاصي

 ن كان قابلًا للتنجز على المكلفإتحرير الجامع بين التجري والمعصية و ن  فلأ ؛ما الثالثأو

النسبة بين حرمة  ن  إف ؛نه يكون ف نظر القاطع أخص مطلقاً من حرمة الخمر الواقعيإإلا 

نه بحسب أإلا  العموم من وجهن كانت إالخمر الواقعي وحرمة مقطوع الخمرية واقعاً و

 ,طلقالمعموم ال هي نظر القاطع الذي يرى قطعه مصيباً للواقع دائمًا تكون النسبة حينئذ  
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أو  نما يعقل تعدد الحكم لو كان بينهما تباينإو .نظره وهو محال فيلزم إجتماع المثلين بحسب

 الإفتراق.ي عموم من وجه حتى يصح تعددها بلحاظ موردَ 

 من الفروض ما يلي:ما ِكره ويرد على 

ُالفرضأ , عتباراتمن الإ شرعيةال الأحكامالجعل وعالم المجعولات و فلأن   ؛الأولُما

مع كونها الآخر  خذ بعضها ف موضوع البعضألا مانع من تأخر بعضها عن بعض وو

 .واحدبخطاب  ةجميعاً مجعول

 فوف المقام يكون وصول الحرمة الفعلية للخمر الواقعي الذي يريد شربه مأخوِاً 

 .واحدولا محذور وإن كانا مجعولين بخطاب  ,موضوع الحرمة الفعلية للتجري

نه لا يشترط ف وصول التكليف الوصول التفصيلي, بل يكفي فيه فلأ ؛ماُالفرضُالثانيأو

التجري ف المقام لا يتص بموارد  ن  إف ,حالة ف ِلكستاولا  بالحجةأو الإجمالي الوصول 

المحقق  به العلم بالواقع بل يثبت ف مطلق موارد تنجز الواقع ولو بغير العلم كما اعترف

تنجز التحريم الواقعي بغير العلم وفرضنا حرمة الفعل المتجرى به فإِا  النائيني نفسه,

أو  وليالفعل على كل حال أما بعنوانه الأبحرمة هذا الإجمالي فالمكلف يحصل له العلم 

 فيكون مقطوع الحرمة. ,بعنوان التجري

؛ُ 1فقد أجاب عنه السيد الخوئي  ؛ماُالفرضُالثالثأو ن يفرض ف أنه يمكن أبتارةا

إليه ة يمورد عدم وصول حرمة الخمر الواقعي للمكلف ووصول حرمة معلوم الخمر

 .ِلك لتعدد الحكمويكفي 

كما ف مثل تعلق النذر  ,لا مانع من تعدد الحكم على نحو العموم المطلقنه أب ؛خررىأو

.ابالصلاة الواجبة فلا يلزم   جتماع المثلين حينئذ 
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ف رفع غائلة  ه يكفينَّ أمع ؛ محصلإلى  بما لا يرجع 1ورد عليه السيد الصدر أو

 ن  أيكفي ف ِلك, مع  ولعل ما ِكره السيد الخوئي .عتبارياً اجتماع المثلين التعدد ولو كان ا

عراض نما يستحيل ف الأإو ,عتباريةف المجعولات الإ ضر  جتماع المثلين غير ماأصل 

 والموجودات الخارجية كما هو ثابت ف محله.

كشفت من القبح لا ستأ ان  حرمة التجري التي أصوليين من ما ِكره بعض الأ المانعُالثاني:

سوء حالاً أإِ ليس المتجري ب ,نه بلا موجبإالقول باختصاصها بالتجري فقط ف يصح  

المتجري يجد  ن  لأ ,المكلفإلى  بل مثل هذا الحكم غير قابل للتنجز والوصول ,من العاصي

لزم التسلسل إِ لكل خطاب عصيان أيضاً  ن فرض شموله للعاصيإو ,نفسه عاصياً دائماً 

 وباعتبار ِلك العصيان يتحقق خطاب آخر له عصيان آخر وهكذا.

 :ورد عليهأو

 واختصاص ,العلم بغير التنجز موارد ف ولو المكلف إلى الحرمة وصول يمكن نهإ -1

بل بملاك مزيد  ,نه بلا موجبأالتحريم بالمتجري ليس بملاك أسوئيته ليقال ب

ما مورد أو .هتمام والحفظ المولوي لملاك القبح بجعل خطاب شرعي ف موردهالإ

 فلا موجب لجعل خطاب آخر منه.ه فيالعصيان فالخطاب الشرعي موجود 

ن أفيمكن  ,عتباريةف الموجودات الخارجية لا الإ نوتكنما إستحالة التسلسل ا إن   -2

بة العناوين الثانوية المترتإلى  الإلتفاتتكون مجعولات عديدة متسلسلة بعدد 

 ليها.إتوجه والتفت  ِاإ والتي يعتبرها العقل قبيحة

نه يمكن توجيه الخطاب إما ِكر لا يكون مانعاً من تطبيق الكبرى لو قلنا به, ف ن  إ ؛والحق

الخطابات  ن  ولا يستلزم التسلسل لأ ,للمتجري بملاك يتلف عن ملاك خطاب العاصي
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ولكنه لا يضر  بعد  ,وعلى فرض ثبوت التسلسلا نما تكون تابعة لملاك خاص بهإ

 بمعزل عنها. راتأ عتباوالإ ,ختصاصه بالموجودات الخارجيةا

كبرى الملازمة بين ما حكم به العقل  ن  أمن  1ما ِكره السيد الخوئي  الثالث:المانعُ

الشرعية كقبح الكذب  الأحكامبما يدركه العقل ف سلسلة علل  ةصوصمخحكم به الشرع 

طاعة وقبح الشرعية كحسن الإ الأحكامت لالا ف مرتبة معلو ,وغصب مال الغير

ِ لو كان حكم العقل بحسن إ ,ف هذا القسم لا يعقل جعل حكم شرعينه إالمعصية ف

تمام الحجة على العبد وزجره عن إالطاعة وقبح معصية الحكم الواقعي كافياً ف المحركية و

ن لم يكن كافياً فلا فائدة ف جعل إجعل الحكم الشرعي الثاني, وإلى  المعصية فلا حاجة

ومحل  ,ولا يزيد عليه شيئاً فيكون لغواً على كل تقديرالأول  ِ هو مثل الحكمإحكم آخر 

 كلامنا وهو حرمة التجري من هذا القبيل.

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم  ن  أنه سيأتي إف ؛نه غير تام صغرى وكبرىإ :وفيه

 ا  كثرأالشرع إنما تثبت ف كل مورد يهتم الشارع به لجهة من الجهات كحفظ الملاك ب
مِ 

لترتب الثواب أو  تمام الحجة على المكلفالحسن والقبح العقليين أولاً لإيقتضيه 

هتمام بالموضوع المترتب للإأو  ,ِ لا يكفي حكم العقل فيهما كما هو معلومإ ,والعقاب

ستكشاف جعل شرعي ان امكإبجعل الشارع إلا  ن يحصل ِلكأولا يمكن  .عليه الحكم

أو  الأحكامن يكون حكم العقل ف سلسلة علل أبين  قف مورد الحكم العقلي من غير فر

حفظاً له  تحريميوف مورد التجري يمكن للشارع جعل خطاب  .ف سلسلة معلولاتها

الواقعية زيادة على الحفظ ولو ف حق من تنجز عليه التكليف الواقعي  الأحكاململاكات 

ون مانعاً من فلو علم المكلف بحرمة التجري عليه على كل حال فقد يك ,بغير العلم
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 ؛ودرجات مراتب المولى خطابات عن بتعادوالإ نقيادللإ ن  إف ,المخالفة رتكابا على قدامالإ

ف موارد  عليه قدمالظن بما لا يأ أو  حتمالرتكاب المخالفة ف موارد الإافربما يقدم على 

فإِا  ؛الحكم العقلي بالقبح ثابت منذ البداية ن  أب فما قيلوم الطاعة وقبح المعصية, العلم بلز

توسيط حكم شرعي وجعله وإلا إلى  كان محركاً للعبد كفى وحصل المقصود بلا حاجة

نه وحده لا يكون محركاً من دون حكم العقل بقبح فلا فائدة ف جعله وتوسيطه ف البين لأ

 المعصية.

تلف تخالحكم المولوي للشارع له ملاكات متعددة ربما  ن  أما عرفت آنفاً من  يردُعليه:فإنهُ

 ا  هتمام الشارع بحفظ الملاك بأكثرالأجل فقد يكون  ؛عن الملاك العقلي
يقتضيه الحسن مِ 

أو  ,لبيان ترتب الثواب والعقابأو  ,إتمام الحجة على المكلفأو  ,والقبح العقليين

 ا  ونحو ِلك ,هتمام بالموضوعللإ
للشرع ف الحسن والقبح زائداً على الحسن يكون ملاك مِ 

ومن أجل هذا الملاك يحدث عنوان جديد  .والقبح الثابتين بالعنوان الأولي لذلك الفعل

وهو إطاعة المولى ومعصيته بحيث تكون مخالفته ظلمًا له فيتأكد الملاك العقلي ويتعدد 

.  فيكون محركاً للعبد حينئذ 

المحركية التي تحدث ف المكلف لم تكن منشأ الحكم  ن  أالمباحث السابقة  منعرفت  وقد

ستشعار العبد بالعبودية والخروج عن عهدة انما تحدث من إالعقلي ولا الحكم الشرعي و

 .الحكم الشرعيأو  ما يستكشف ِلك من الحكم العقليإنو ,الحق الثابت للمولى عليه

ُالشارع  ن  من أ 1علاموالحق ما ِكره بعض الأ ؛ ضه ف مقام حفظ الفعل يكون غرتارةا

الحسن وترك الفعل القبيح بنفس تلك الحافظية والمحركية الذاتية الثابتة ف الفعل من 

 الذم والعقاب عليه.أو  قبحه وإستحقاقه للمدح والثوابأو  ناحية حسنه
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 ؛كبرأهتمام ايكون غرضه ف حصول مرتبة أشد وأرفع من ِلك بحيث يكون له  ؛وأخررى

عمال المولى المولوية وجعل حكم شرعي يشابه الحكم إلا موجب لافتراض الأول  فعلى

وعلى الثاني فلا محالة يتصدى من أجل مزية  حكم العقل ويؤكده.إلى  نما يرشدإالعقلي و

 الفعل عن النهي أو ,الحسن الفعل بذلك والأمر المولوية عمالإ إلى هتمامالحافظية والإ

 شرعاً. القبيح

 ,ستظهار من دليل شرعيقد يكون على أساس الإفهتمام المزية من الإوأما تشخيص هذه 

وصلت  إِاإلا  على أساس المناسبات الذوقية والعقلائية التي لا يمكن التعويل عليهاأو 

 .الإطمئنانمرتبة 

نه لا يوجب الملازمة وبطلانها بالكلية, بل تثبت ف موارد خاصة أإلا  ,وما ِكره صحيح

ستفادة حكم شرعي اوالتجري المبحوث عنه ف المقام ليس منها, فلا يمكن  .معدودة

فيكون  ,كما عرفت سابقاً بالتكليف مجرد القبح العقلي لا يثبتها و, وهو الحرمة ف مورده

حتياط ف نفسه وسد  أبواب العدم بهذا هتمام وتثبيت الإجعل حرمة التجري لمزيد الإ

ومن جميع  . ِكره السيد الخوئي غير تام صغرى وكبرىفما ,ذلك تنتفي اللغويةبالخطاب و

 ن  أإلا  ثبات حرمته بقاعدة الملازمةإنه يمكن تطبيق الكبرى على التجري وأِلك يتبين 

 الكلام ف بيان الكبرى.

ُالثاني:  ؛ وهي أن كل ما حكم به الشرع حكم به العقل,ف بيان أصل الكبرى المقام

 دل له بما يلي:واستأ 

ُ الملازمة بين ما حكم به العقل  ن  أب 1الإصفهاني  ِكر المحقق ما الأول:الدليل

 حكم العقلاءفإِا  الشارع سيد العقلاء ورئيسهم ن  أعتبار اوحكم الشرع بديهية واضحة ب

 .بحكم بما هم عقلاء كان ف طليعتهم سيدهم وعلى رأسهم
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 ن  التعبير بالتضمن لأ صحبل الأ ,ومن هنا يكون التعبير بالملازمة فيه مسامحة واضحة

 الشارع ف ضمن العقلاء وبنائهم الذي هو مدرك هذه القضايا العملية.

الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان ف لوح  ن  أعليه ب 1وأشكل السيد الصدر 

وحكم العقلاء لا يراد  ,الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود, وليسا أمرين تشريعيين

 مرية لا تشريعهم لهما.أنفس الالقضايا به سوى إدراكهم لهذه 

نه لا موجب لدعوى الملازمة بين حكم العقلاء إولو تنزلنا وقبلنا ما ِكره الحكماء ف

نما يصدر عنهم باعتبار وقوعه ف طريق إحكمهم  ن  لأ ,وحكم الشرع فضلًا عن التضمن

لك والشارع سبحانه خارج عن دائرة ت ,المصالح التي يشخصونها لحفظ نظامهم

 حكامهم والنظام الذي يشخصونه.ن يكون تابعاً لأأملزم ب ي  أف ,المصالح

ُويردُعليه:

لكن لهما مساس و ف لوح الواقع ينن كانا أمرين واقعيين ثابتإالحسن والقبح و ن  إ -1

ُوحكم العقلاء  ,كما تقدم بيانه أيضاً  ف التشريع ؛ دراك لهما من إيكون مجرد تارةا

 حكم   يكون تشريعأ ودرك منهم لها المإلى  يكون مضافاً  خررىأو ,دون تشريع حكم

 منهما. واحدنما يكون ف تمييز كل إوالكلام  ,منهم ف موردها

كون حكم العقلاء لأجل إنكار دعوى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع  ن  إ -2

إِ مفروض  ؛المصالح التي يشخصونها لحفظ نظامهم فهو مكابرة واضحةلأجل 

دركهم الحسن والقبح لأجل حصل منهم إنما حكم العقلاء  ن  أف هو الكلام 

الواقعي ف مورده لا مجرد وجود مصلحة خاصة بهم تكون بمعزل عن مصلحة 

حينئذ  يكون الشارع ملزماً و ,الشارع فقد تكون مصلحة ف حفظ نظام العقلاء
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يستحيل نه أِكر بعضهم قد و .نه رئيسهم وهو ف ضمنهم كما عرفتلمتابعتهم لأ

 يكونحكم الشارع  ن  جعل حكم شرعي واستكشافه ف مورد حكم العقل لأ

 بداعي التحريك بتوسيط حكم عقلي ف النهاية.

ُالثا جماع على إنه لم يكن أوقد عرفت  ,جماع على حرمة التجريالتمسك بالإ :نيالدليل

وترك قن بضيق الوقت يحرمة التجري مطلقاً, بل قد ورد ف موارد خاصة ف من يت

 ضرر ف سفره ثم تبين الخلاف.الجماع فيمن خاف والإ ,الصلاة وتبين سعته

الحكم الثابت  ن  أجماع المنقول كما بل هو من الإ ,جماع المعتبرمن الإليس نه أولكن عرفت 

 لأجلنه ثابت أ الثانيةوف المسألة  .هو مجرد استحقاق العقاب لا الحرمةوف المسألة الأولى 

 م فالضرر كما ف نظائره وهو خارج عن بحث التجري وتفصيل الكلاوجود خوف 

 الفقه.إلى  مدارك المسألتين موكول

 خبار على حرمة التجريالتمسك بالأ الدليلُالثالث:

وهو  ؛كالنبوي ؛خبار واستفاد منها حرمة التجريجملة من الأ 1ِكر الشيخ الأعظم 

ل مَان  ڇ : قوله تَقَى المخأسخ ا الخ َِ تأولأ إ  قَات لأ والمخَقخ نَّة  فَالخ مَا عَلَى غَيرخ  سأ ه 
يَا  :ق يلَ  .النَّار    ف    ب سَيخف 

قَات لأ  ولَ اللهَّ  هَذَا الخ تأول   ؛رَسأ هأ أَرَادَ قَتخلًا  :قَالَ  ؟فَمَا بَالأ المخَقخ نََّ
ڇلأ 

التجري  ن  أوهو ظاهر ف  .2

 خارجاً. المكلف يقصده ولكن كبروياً  محرماً  الفعل أصل كان إِا حرام الموضوعية الشبهة ف

كثر من حرمة أدل على يلا  نهإ؛ على تقدير تمامية سنده 3صوليينشكل عليه بعض الأأو

فلا ربط له بالحرام الخيالي وما يعتقده المكلف حراماً مع عدم كونه  ,قصد المعصية الواقعية

 حراماً ف الواقع.
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ل  فرق بين قصدها ف مورد يكون الفععلى حرمة قصد المعصية فلا ل  دإِا  نهإ ويردُعليه:

 .نه لا فرق بينهما من هذه الجهة وهي قصد المعصية, فإمصادفاً للواقع لو صدر منه أولاً 

 :وهو ولكن الحق ف الجواب ما ِكرناه سابقاً 

 .على المؤاخذة على مجرد القصد نها معارضة بما دل  إ -1

بالمعصية فتكون النية هي معصية من أو  رضا بالقتلنها تدل على حرمة نفس الإ -2

  .دون ملاحظة وقوع الفعل الخارجي

ستحقاق العقوبة على القصد اكثر من أنها لا تدل على إ 1ِكر السيد الصدر  -3

 ن  أإلا  ن كذلكان كإوالأمر  ن  أن يقال بأولكن يمكن  ,وهو أعم من الحرمة

 .ستحقاق والحرمة ف المقامسياق الكلام يدل على الملازمة بين الإ

ف  2وقد ِكر بعض الأصوليين ,مكان حملها على محامل ِكرنا جملة منها سابقاً إ -4

خبار بحمل الطائفة التي تدل على المؤاخذة على وجه الجمع بين الطائفتين من الأ

 .خارجي لسبب العمل وبين بينه لحي حتى قصده من يرتدع ولم المعصية قصد إِا ما

إرتدع عن قصده بنفسه, إِا  الثانية التي تدل على عدم المؤاخذة على ماوالطائفة 

 فتخصص العقاب على ِيله بمقتضى يدل قدمتالم النبوي ن  لأ ؛النسبة لانقلاب وِلك

 رتداع لا محالة.ولى بفرض عدم الإالطائفة الأ

ُ:ويوردُعليه

 نفعاً لما سيأتي بيانه ف بحث التعارض. يديجأ  انقلاب النسبة لم يثبت ولا ن  إ أولا:

 رادةإغير  وـ, وهلتقاء بالسيف فهو حرام مستقلن استفدنا منه حرمة الإإالنبوي  ن  إ :ثانيااُ
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إرادة  ن  أن دل  على إمستقل أجنبي عن مورد الكلام و أمر   هنإف ؛واضح فيه لأمروا القتل

 رادته أعم من ِلكإقصد القتل و ن  إف ,لم يرتدعإِا  على ما هالقتل وقصده فلا وجه لحمل

 .نه القدر المتيقنأ ىعد  ن يأ أإلا 

مجرد وجود القدر المتيقن بين الطائفتين المتعارضين لا يكون وجهاً للجمع  ن  إولكن سيأتي 

 العرف بتخصيص كل منها بالمتيقن من مضمونه.

ل والمن ة من الله على التفض  ه الجمع بين الطائفتين حمل الطائفة الثانية وجأ أمن  ن  أوقد ِكرنا 

ن لا يكتب على ولده أل على آدم على ن الله تفض  إ) :عليه ما ورد ويدل   .تعالى على عباده

 وغير ِلك. 1 (وِريته ما نووا ولم يفعلوا

 ستحقاق للعقوبة.ولى تدل على ثبوت أصل الإوالطائفة الأ

 ,عتقاد الباطلعلى الإ ولىالصحيح ف وجه الجمع بحمل الطائفة الأ ن  أولكن ِكرنا 

 .والطائفة الثانية على نية المعصية وارتكاب الحرام من دون صدور الفعل خارجاً 

ُتنبيهات

ُ فيجري ف كل مورد  ؛التجري بفرض القطع بالحرمة نه لا يتص  إتقدم  الأول:التنبيه

ن عن التكليف الواقعي عدم وجود مؤم   مع شرعيأو  يتنجز التكليف عليه بمنجز عقلي

لحرام الواقعي عليه بجميع حصصه وصوره ل ةً فجاء مصاد فقد ولو جاء به ,المحتمل
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 وعلى كل حال هذه الرواية لا تنفي استحقاق العقاب. المجامع الحديثية,

حة مسعدة بن صد قة عن جعفر بن ولا توجد آية أو رواية تفيد عدم الإستحقاق إلا رواية واحدة وهي مصح 

د لو كانت الني ات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إِاً لأأخذ كل من نوى الزناء بالزنا, وكل من ڇ: قال  محم 

نوى السرقة بالسرقة, وكل من نوى القتل بالقتل, ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه, ولكنه يثيب على 
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يكون إقدامه تجرياً وخروجاً عن ف ,ة مع الحرام الواقعيفه لعدم المصادءحتى صورة رجا

ة الحرام الواقعي لا يرفع فه عدم مصادءزي العبودية والطاعة لمولاه, ومجرد رغبته ورجا

 اضح.وهذا و ,موضوع حق المولى

رتكاب ولكنه أقدم على المشتبه برجاء ن على الإنعم قد وقع الكلام ف من حصل على مؤم  

ِكر . ون يكون هو الحرام الواقعيأكمن شرب مستصحب الحلي ة برجاء  ؛ة الحرامفمصاد

 .ويترتب عليه أحكامهأيضاً ر  هذا تج إن   1المحقق النائيني 

عتبار نفس الفعل الذي أقدم عليه بان يكون أما إِلك  ن  لأ ؛وكلامه على إطلاقه غير تام

 ليه.إيستند  اً شرعي اً نله مؤم   ن  أالمفروض  ن  لأ ,اً وقبيحاً فهو غير تامتجري  

عدم مبالاته أو  الحرام الواقعيإلى  ن يكون من جهة حالته النفسانية وهو شوقهأما إو

الملاك ف  ن  هو صحيح لأو ,اً من هذه الجهةحكام الشرع المبين وملاكاته فيكون تجري  أب

 ن  إقبح التجري متوفر فيه وهو الهتك للمولى والمبارزة معه وظلمه وعدم مراعاة حقه, ف

ته فولكن ِلك لا ربط له بشرب المايع برجاء مصاد ,نقياد والطاعةجميع ِلك يستدعي الإ

عليه عرفاً  نطبقاِا إف هتمام.ستعداد والإبل يرتبط بالفعل النفساني والإ ,للخمر الواقعي

 ف ِلك فيترتب عليه أحكام التجري وإلا فلا. نه متجر  أ

ُ مات وقبحهما من المسل   ,وظلم على المولى طغيان   -كما عرفت- التجري ن  إُالثاني:التنبيه

بالعمد إليه فتاً أرجح منه مع كونه ملتَ  لدى العقلاء ولا يزول ِلك بعروض عنوان حسن  

 ن  أمن  2صاحب الفصول إليه ولكن ِلك لا يتم بناء على ما ِهب  ,الإختيارو
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 طرأ على عنوان التجري عنوان  إِا  ؛وعليه .عتباراتالحسن والقبح يتلفان بالوجوه والإ

نكسار بين قبح التجري وبين المصالح الواقعية للمولى التي توجب يقع الكسر والإ ن  سَ حَ 

صادف واجباً واقعاً فيه إِا  فربما يرتفع قبح التجري ,قوى والغالب منهام الأالحسن فيقد  

القتل  بكافر واجب  ورع  إشتبه عليه مؤمن  إِا  كما ,أرجح منه حسن  أو  كبيرة مصلحة  

لا يستحق الذم مع التجري لتدارك قبح فولم يقتله  ىنه الكافر ومع ِلك تجر  أوقطع ب

صادف مكروهاً إِا  مايقبحه فنه ربما يشتد أكما . يه بحسن حفظ النفس المحترمةتجر  

 صادف الحرام الواقعي.إِا  وربما يتعدد قبحه ,واقعياً 

قبح التجري مرتبته متأخرة عن مرتبة الحكم  ن  أب 1ورد عليه المحقق العراقي أو

وهذا الجواب  .مرتبته مرتبة العصيان المتأخر عن الحكم فلا يقع بينهما المنافاة ن  الواقعي لأ

وسيأتي  .قعي والحكم الظاهريمع بين الحكم الواِكروه ف بحث كيفية الجما إلى  يرجع

 ف بحث الحكم الظاهري الكلام ف المبنى والبناء.

الحسن والقبح ليسا مجعولين من قبل العقلاء بملاك حفظ المصلحة  ن  أبأيضاً  جيب عنهأو

بَّ ما فيه مصلحة رف ليان مستقلان عن المصلحة والمفسدة؛ودفع المفسدة, بل ها بابان عق

فالبابان  .قدام عليه حسناً ما فيه المفسدة يكون الإ وربَّ  ,يكون إقدام المكلف عليه قبيحاً 

المصلحة والمفسدة أمران واقعيان وجوديان بخلاف  ن  إف؛ مختلفان موضوعاً ومحمولاً 

 تقدم بيان ِلك.قد و .نهما أمران ِاتيان حقيقيان ف لوح الواقعإالحسن والقبح ف

بخلاف  ,الإلتفاتأو  المصلحة والمفسدة لا يشترط ف تحققهما وموضوعهما العلمأ  ن  أكما 

 نهما متقومان بذلك, فلا يقع الخلط بينهما.إالحسن والقبح ف
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قد يكون إحراز المصلحة ف مورد رافعاً لموضوع القبح كما ف ضرب اليتيم لمصلحة  ؛نعم

ب الفصول من جعل المصلحة والقبح ومن ِلك يظهر بطلان ما ِكره صاح ,التأديب

 للمصلحة. المكلف إحراز عن النظر قطع مع نكساروالإ الكسر بينهما يقع واقعيين كأمرين

بخلاف الحسن والمصلحة  ,الطغيان صدر عنه عن عمد واختيار ن  أبأيضاً  جيب عنهأو

القبح الذي صدر  واستحقاق المدح رفعَ  أصلًا فلا يوجب الحسنأ إليه فتاً نه لم يكن ملتَ إف

بالوجوه أو  ن يكون قبح التجري ِاتياً أ, فلا فرق ف ِلك بين الإختيارمنه بالعمد و

دَّ الترجيح مطلقاً  ن  إف ات؛عتباروالإ  ؛, نعمالإختيارن يكون بما يصدر عن العمد وأ لا بأ

القبح إلى  الفعلي الإلتفاتمع وجود إليه ملاك الحسن موجود فيه ولكنه غير ملتفت 

 وهو متحقق ف التجري. ,وملاكه

ُ ختلاف الحسن امن إليه بناءً على ما ِهب أيضاً  1ِكر صاحب الفصول الثالث:التنبيه

وكذا  ,يتعددفإن  قبحه صادف الحرام الواقعي إِا  التجري ن  أ ؛عتباروالقبح بالوجوه والإ

 ِلك وعلى فرض قبول ,صادف مكروهاً واقعياً يشتد قبحهإِا  التداخل ف العقاب كما

 :هينلوج فمخدوشالأول  وأما ,يمكن القول بالصحة ف الثاني

للمعصية الواقعية الأصول ة التجري المصطلح عليه ف علم فمصاد لعدم تعق   أولا:

والحرام الواقعي لتحقق التباين بين التجري المبحوث عنه ف المقام والمعصية الحقيقية 

 ة ف الأول.فخيرة وعدم المصادة ف الأفلاعتبار المصاد

 مبغوضية الفعللأجل إتيان الحرام هو  ن يكون مراده أنه على فرض التعقل بإ :ثانيااُ

فلا  -الحرام إتيان إلى كالشوق- النفساني العامل من ونحوها الشهوة لغلبة لا المولى لدى

نه خلاف الأصل كما تقدم بيانه ف بحث مفهوم الشرط, ولكن لأأيضاً  وجه للتداخل
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ه  شتداد ان يكون المراد من التداخل هو أما إ ؛وجهين أحدبكلامه يمكن أن يأوج 

تي بالفعل بقصد شرب جنس الحرام أنه يأيقال بأو  ,صلاحيالعقاب لا التداخل الإ

الحرام أو  تحقق القبح والعقاببن يقال أيمكن و .كونه مايعاً نجساً  نه خمر فبانَ أواعتقد 

 من جهتي الحرام والتجري.

 ؛التجري له مراتب متعددة الرابع:التنبيهُ

؛ُف من دون إليه رتكاب الحرام وشوقه ان يكون قصده هو أيكون ف مجرد القصد فقط بتارةا

 صدور فعل منه ف الخارج.

 رتكاب بعض المقدمات.ايكون فيه مع  خررىأو

 بما يعتقد كونه حراماً.تيان مع الإ وثالثة

 تحققه بمجرد عدم المبالاة ف الدين. ورابعة

 صابة الحرام.إ إرتكاب محتمل الحرمة برجاء وخرامسة

 صابة الحرام.إرتكاب محتمل الحرمة برجاء عدم إ وسادسة

ن لا يكون أما إو ,ن عن التكليف الواقعي المحتملن يكون مع المؤم  أإما  ؛ينتخيروف الأ

مفهوم التجري ف الجملة هو الأقسام والجامع لجميع تلك  ,كما عرفت سابقاً ن كذلك مؤم  

ستحقاق العقاب وقبح الفعل هو القسم اوالمتيقن من  .ختلاف ف الشدة والضعفمع الإ

تقدم ما قد و .وجود التكليف المنجزلن عن التكليف الخامس مع المؤم  القسم و الثالث

 ا السابقة.ف مطاوي بحوثنالأقسام يتعلق بباقي 

كان العمل المأتي إِا  صوليين ثمرة القول بقبح التجري فيماِكر بعض الأ الخامس:التنبيهُ

ومع ِلك  .كصلاة الجمعة بالحرمة الذاتية مثلاً  حرمته؛به عبادة وقد تنجز على المكلف 

اعتقد غصبية المكان أو  ,ثم انكشف عدم حرمتها يأتي بها برجاء صحتها وعدم حرمتها



 

الصلاة لعدم  نه بناءً على القبح العقلي لا تصح  إالخلاف, ف ِلك صلى فيه ثم بانَ ومع 

 ن لم يكن محرماً شرعاً.إصلاحية القبيح للتقرب به و

 .لا شئ عليه وتكون مجزية حينئذ  والصلاة  تصح  فلم نقل بالقبح العقلي إِا  ماأو

ن أالمقصود من التقرب  نلأ ؛الفعل العبادي يقع باطلًا على كل تقدير ن  أأشكل عليه بو

ز الحرمة عليه كيف يتأتى للمكلف هذا ومع فرض تنج   ,يفعله بداعي المولى ومن أجله

كان إِا  القبح العقلي العرف ن  أن نقول بأولكن يمكن  .فهذه الثمرة غير تامة ,الداعي

يتم ما ِكروه من فستحقاق العقاب عليه اوجب أحرز ِلك أأ ملازماً للقبح الشرعي و

 الثمرة.

ثبات هذه نه لا طريق لنا لإأوقد عرفت  ,لم يحرز ِلك فلا وجه للبطلان أصلاً إِا  ماأو

 نقل على نحو الكلية.أو  الملازمة من عقل

من الأول  فما يجري ف ؛نقياد مفهومان متقابلانن التجري والإأعرفت  السادس:التنبيهُ

لكن مع استحقاق الثواب وحسن الفعل المستفاد ونقياد يجري ف الإالأقسام و الأحكام

 .الأربعةالأدلة من 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُ:ُفيُأقسامُالقطع1الجهةُالثالثة

2نصاريالأ الشيخ منهم ؛صوليينالأ من جمع   ِكر 

3الخراساني والمحقق 

 كان نإو- 

 أقساماً للقطع:  وغيرها -كما سيأتي بيانهالأقسام بين العلمين ف بعض  تلافخالإ

ن يكون له مدخلية ف الموضوع أصلًا أمن دون  : القطع الطريقي المحضالأولالقسمُ

ن أبلا فرق ف هذا القسم بين  ,وهو الشايع والغالب ف العقليات والشرعيات والعرفيات

 بكبراه كتحريم كل خمر.أو  ,يكون القطع بصغرى الحكم كخمرية المايع الخاص

ع الذي له دخل ف ترتب الحكم على الموضوع وهو القط ,القطع الموضوعي الثاني:القسمُ

 متعلقه.إلى  بنحو تمام الموضوع على نحو الكشف والطريق

لغاء إالقائمة بالنفس ب الصفةالقطع الموضوعي المأخوِ كذلك على نحو  الثالث:القسمُ

 جهة كشفه.

 القطع الموضوعي المأخوِ بنحو جزء الموضوع على نحو الكشف والطريق الرابع:القسمُ

 الواقع المتعلق.إلى 

 القطع الموضوعي كذلك على نحو الصفتية. الخامس:القسمُ

قطعت إِا ) قال المولىإِا  كما ,ي ما كان القطع موضوعاً ف الحكمأ ؛والمراد بتمام الموضوع

ن يكون الموضوع مركباً منه ومن أفيكون القطع هو المناط ف الحكم لا  (,بحكم فتصدق

 اق لهضافة لا تحق  الإ ن  أالقطع من الصفات الحقيقية و ن  المتعلق, لأن كان يلزم إمتعلقه و

 بجزءالمراد  كما أن   ,فيكون زواله من تبدل الموضوع لا من تبين الخلاف ,بدون المتعلق
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منهما له الدخل ف تحقق  فكل   ؛الموضوع مركب من القطع ومن متعلقه ن  أالموضوع 

 الموضوع.

وأضاف المحقق  والصفتي,الطريقي إلى  تقسيم القطع نصاري علىواقتص الشيخ الأ

 .الموضوعجزء تمام الموضوع وإلى  ليهما تقسيم القطع الموضوعيإالخراساني 

ُشكلُعلىُكلاُالتقسيمين:وقدُأُ 

القطع الموضوعي دائمًا يكون بما هو  ن  إقيل قد فتقسيم الشيخ إلى  أما بالنسبة

الكاشفية ِاتية  ن  لأ ؛كاشف ولا يمكن أخذه بما هو صفة بقطع النظر عن حيثية كشفه

وليس شيئاً زائداً على الكشف ليعقل أخذه بما هو صفة, فليس  ,نفسه يللقطع بل ه

 ,تمام الموضوعيكون بنحو تارةً؛ نه أالأمر  بنحو الكشف, غايةإلا  القطع الموضوع مأخوِاً 

 ه الآخر.ؤوالواقع والمتعلق جز ,خرى بنحو جزء الموضوعأو

جابة عن حاول الإ ,التي تحتمل وجهين 1ف عبارته الوجيزةوالمحقق الخراساني 

 :بوجهين شكالهذا الإ

 ؛فله حيثيتان نورية ,شتهر بين الحكماء نور ف نفسه ونور لغيرهاالعلم كما  إن   الأول:الوجهُ

لحظ نوريته لغيره فيكون بنحو توقد  ,فقد تلحظ نوريته لنفسه فيكون صفة ف النفس

 الكاشفية.

ي أ ؛ضافةعتبارية ِات الإا وليستالمتأصلة  العلم من الصفات الحقيقية ن  إ الثاني:الوجهُ

 وتتعلق بهإليه ما تضاف إلى  بل تحتاج ,موضوع فقطإلى  عراض التي تحتاجليست كالأ

                                  
وِلك لأن  القطع لما كان من الصفات الحقيقية ِات الإضافة ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونوراً ڍوهي قوله:  .1

خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه, أو اعتبار خصوصية أخرى فيه لغيره صح  أن يؤخذ فيه بما هو صفة 

 .[263ص ؛كفاية الأصول].ڍمعها. كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك  عنه



 

 ,متعلقه كان صفتياً إلى  ضافتهإخذ العلم موضوعاً للحكم بقطع النظر عن أأ ن إف ,أيضاً 

 متعلقه كان على نحو الكاشفية.إلى  خذ بما هو مضافأأ ن إو

ُوردُعلىُكلاُالوجهين:أوقدُ

ُالأول كل شئ يوجد  ن  اي إ (العلم نور ف نفسه)روفة عفإن  المقصود من المقولة الم ؛أما

 بنحو العلم من المراد نكا فإن وحينئذ   .بنفسه فظهوره العلم ماأو ,بالعلم النفس ف ويظهر

مع قطع النظر عن نوريته فهو يكون كغيره وبما هو حالة حاضرة ف النفس  هخذأالصفتية 

 من النفس ف يحضر ما الموضوع فيكون ,والبغض كالحب عليها الطارئة النفس حالات من

 المراد خصوصيته النورية فهي عين الكاشفية.ن كان إو .المجردات وهو خلاف المفروض

ليس فيها صفة  نهأالفرق بين العلم وسائر الحالات الطارئة على النفس ف  ن  أه بويمكن رد  

حيث  ,جله كان نوراً ف النفس وظاهراً ف نفسه ونوراً لغيرهولأ ,لنورية بخلاف العلما

 ا  وهذا .يظهر به
 لا يمكن إنكاره.مِ 

ُالثانيأو ضافة إتكون إليه ضافته إالمعلوم بالذات فإلى  ضافة العلمإن كان المراد إف ؛ما

الإعتبار بإلا  ي لا تعدد بينهما ولا تغايرأ ؛قوليةمبحسب مصطلح الحكماء لا  1يةقشراإ

 فهي عين العلم وليس شيئاً آخر زائداً عليه. ,والتحليل

ئين ووجودين ولكنه ين كانا شإالمعلوم بالعرض خارجاً فهما وإلى  وإن كان المراد إضافته

اً فنه قد لا يكون مصادأبدليل  ,ضافة من مقومات العلم ولا لازماً فيهليست هذه الإ

 ضافة حقيقية بل مجازية وبالعرض.ليست الإأيضاً  ةفللواقع أصلًا, بل ف فرض المصاد

                                  
لإشراقية من هي التي تقابل الإضافة المقولية التي تكون بين أمرين, فتحصل الإضافة ا الإضافةُالإشراقية: .1

بأن  علم الله تعالى بالأشياء هو من باب الإضافة الإشراقية, وأن  علمه بالأشياء هو عين  يقالجهة واحدة, كما 

خلقها؛ بمعنى أن العلم ليس طرفاً بمفرده, بل علمه هو خلقه, وعلم الحق هو الذي أخرج الموجودات من كتم 

 .العدم إلى الوجود؛ لذلك قيل: إن  علم الله تعالى هو علم فعلي



 

 ,بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض نحو اتحاد ف الجملة ن  أما ِكرناه سابقاً من  وفيه:

ويكفي ِلك ف جعله من الصفات ِات  ,مكن بحسب الدقة العقلية التفريق بينهماأن إو

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .ضافةالإ

ن كان إن العلم وأتوجيهاً آخر ف تصحيح هذا التقسيم ب 1ختار السيد الصدر او

نانها ئعدمية كراحة النفس واطمأو  وجودية ؛لكن له ملازمات ف الخارجونكشافاً ابنفسه 

 .واستقرارها وسكونها وغير ِلك

؛ُ؛وحينئذُ  يؤخذ  ؛خررىأو ,يؤخذ العلم بما لها هذه الخصوصيات الصفتية الموضوعية تارةا

 .بما هو انكشاف وظهور بالذات للمعلوم

 والثاني هو الموضوع على نحو الكاشفية. ,نحو الصفتيةوالأول هو الموضوع على 

العلم نور  ن  أالمقولة المعروفة بإلى  نه يمكن إرجاعهأولكن الذي يؤخذ على هذا التقريب 

العلم ف الحالتين له  ن  أنه لاريب ف إف ؛ن اختلف ف التعبيرإو ,بنفسه ونور لغيره

نصاري ف لتين, فما ِكره الشيخ الأنفكاك بين الحامكن تصوير الإأجلها ملازمات ولأ

 عتبارين للعلم.تقسيمه صحيح بلحاظ الإ

العلم المأخوِ  ن  أب 2المحقق النائيني  عترض عليهاما تقسيم صاحب الكفاية فقد أو

ولا يعقل أخذه بنحو تمام الموضوع فيكون  ,جزء الموضوعإلا  بنحو الكاشفية لا يكون

 الموضوع تمام العلم أخذ يصح   فلا المنكشف الواقع هو الآخر والجزءأ  الموضوع جزء القطع

ومعنى كونه مأخوِاً بنحو  ,نه لا دخل للواقع ف الحكمأمعنى كونه تمام الموضوع  ن  لأ

 مرين تناقض.فالجمع بين الأ ,الحكم فللواقع دخلًا  ن  أالطريقية 
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فما فهمه  ؛الكاشفية همفَ  ختلافانشأ من  شكالهذا الإ ن  أب 1ق عليه السيد الصدروعل  

الكاشفية التي يريدها  ن  إف ,المستشكل منه غير ما قصده صاحب هذا التقسيم الرباعي

وأما  ,دفاً للواقع أم لاانكشاف الذاتي الحاصل للعلم سواء كان مصخير هو الإالأ

 صابةالإ يأ ,والمجاز بالفرض نكشافالإ يهف النائيني المحقق يريدها التي الكاشفية

بنحو جزء إلا  لا يكونإنه خذ هذه الحيثية العرضية ف العلم موضوعاً فأريد أأ فلو  ,للواقع

 .صابة لا يمكن مع فرض وجود الواقعفرض الإ ن  لأكما أفاد, تمام الموضوع الموضوع لإ

مقتضى إطلاق دليل أخذ العلم  ن  إبل  ,لكن الكلام ف ثبوت هذا المعنى المجازي للعلمو

أخذ مطلق العلم سواء كان مطابقاً  هو مقتضاه ن  إف ,الكاشفية بهذا المعنى ينفيموضوعاً 

وأسبابه كذلك يتمسك  هطلاق العلم بلحاظ مناشئإمخالفاً له, كما يؤخذ بأو  للواقع

 .صابةصابة وعدم الإطلاقه من حيث الإإب

إلا  صاحب الكفاية, هالأربعة كما أفادالأقسام إلى  تقسيم القطع الموضوعي يصح   ؛وعليه

 ن  إف ,ها حقيقي والآخر مجازيأحدطلاقان إنه ليس للعلم أنه يمكن مناقشة ما ِكره بأ

دَّ العلم   ,لم يكن مأ الأمر ن يكون له واقع سواء كان الواقع له تحقق وثبوت ف نفسأ لا بأ

 واقع مزعوم.أيضاً  نهإف -لقول بهعلى ا- بل كان العلم من الجهل المركب

عرض عن أو ,لغيره اً رقتص على كون العلم مظه  قد افما ما أفاده المحقق النائيني أو

أو  ن يكون أخذه بنحو تمام الموضوع بما هو صفةأنه لا محالة يمكن إف ,كونه ظاهراً بنفسه

 .هو انكشاف

 فالتقسيم صحيح من هذه الجهة كما عرفت.
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السيد الصدر على صاحب الكفاية ف ستشكله اومن جميع ِلك يظهر وجه المناقشة ف ما 

ما إي المأخوِ بما هو صفة للمقطوع به أ ؛قسم آخر للقطع وهو المأخوِ على نحو الصفتية

ريد من المقطوع به المعلوم بالذات فليس أأ ن إنه أتمامه بدعوى أو  على نحو جزء الموضوع

بنحو الصفتية للقاطع القطع المأخوِ  ن  إمقابل ما مضى فف هذا قسمًا آخر للقطع الصفتي 

وإلا لزم ثبوت الحكم عند القطع بأي شئ من  ,مأخوِاً فيهأيضاً  المعلوم خصوصيةً  كوني

 .الأشياء

 ن  أو ,كما عرفت ةالكاشفية تكون مجازي ن  إريد من المقطوع به المعلوم بالعرض فأأ ن إو

تمام الموضوع وما ما يكون إلى  وحينئذ  لا يمكن تقسيمه .مفهوم القطع ليس مساوقاً معه

فلا  ,صابة ولزوم وجود الواقعضافة المجازية مع الإهذه الإ ن  لأ ,يكون جزء الموضوع

ثم اختار تقسيمًا خماسياً يتلف مع المحقق الخراساني وغيره ف  .يكون الحكم ثابتاً بدونه

 قسام.بعض الأ

ف  ن  إالمجازي فأو  يالقطع سواء كان بالمعنى الحقيق ولكن عرفت عدم تمامية ما ِكره فإن  

يؤخذ على كونه صفة  إنماوالقطع  ,مزعوم موهومأو  إما حقيقي ؛منهما واقع واحدكل 

ولا يضر  الواقع المزعوم بأصل  ,يكون كاشفاً عن ِلك الواقعأو  للمقطوع بهأو  للقاطع

 خرى كما سيأتي بيانه.أالتقسيم وإن كان له أثر من جهة 

 ا  ولكن
 مأ لا أثر لهذا التقسيم الذي ِكروه سواءً من المحقق الخراسانينه أن الخطب يهو  مِ 

 ,خذ القطع الطريقي المحض ف العقليات والشرعيات والعرفياتأالمتعارف ف  مأ غيره

 مقام القطع.الأمارات ما سيأتي ف قيام إلا  فلا يترتب عليه أثر عملي

 ,الأمارات ف تصويرها يمكن وإنما ,بالقطع الخمسة الأقسام لهذه ختصاصا لا نهإ والظاهر

القطع إلا  ولكن لا مصداق لها مطلقاً ف الفقه ,أيضاً  العمليةالأصول فرضها ف  بل يصح  

 الفرض والتقدير شئ والمصداق شئ آخر. الطريقي فإن  



 

 مقامُالقطعالأمارةُقيامُ

 مقامين:ُوالكلام يقع ف

 مقامُالقطعُالطريقيُالمحض.الأمارةُُقيامالمقامُالأول:ُفيُ

ن يكون له مدخلية ف أالطريقي المحض من دون  مقام القطعالأمارة ف قيام  إشكاللا 

نه يترتب عليها ما أومعنى قيامها مقام القطع الطريقي  .الموضوع بنفس دليل اعتبارها

 يترتب على القطع من المنجزية والمعذرية.

 قد يتوهمفن كان لهم نقاش ف مقام الثبوت إثبات ومتفق عليه ف مرحلة الإالأمر  وهذا

 ثلاثة: لأمورستحالة ِلك ا

زت الواقع المشكوك مع نج   ِاإف ؛قامت مقام القطع الطريقيإِا الأمارة  ن  إ الأمرُالأول:

 بيان العقلي.كونه مشكوكاً فهو خلاف قانون قبح العقاب بلا 

 ن  أنه من انه خلاف ما سيأتي بيفإزته فيه, نشأت حكمًا ظاهرياً ونج  أإن  إنها الأمرُالثاني:

 الحكم الظاهري ليس له تنجيز مستقل عن الحكم الواقعي المشكوك.

ليس بمعنى التنزيل وقيام شئ منزلة القطع الطريقي المنجز فهو نه مع ِلك إ الأمرُالثالث:

إلى  بل هو تنجيز بملاك حكم آخر وهو الحكم الظاهري الذي وصل ,للحكم الواقعي

 المكلف بالعلم الوجداني.

وسيأتي بيانها ف المقام ف الجواب عن شبهة  ,صوليون ف الجواب عن ِلكوقد اختلف الأ

 كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.إلى  وعمدة الجواب يرجع ة,ابن قب

 أهها: بأجوبةُمن هذه الأمورالأول واجيب عن 

عتراف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لإا إلىع تلك الشبهة ون رجمما قيل  الجوابُالأول:

القاعدة على  نكرنا تلكألو  شكالذا يرتفع الإلو ,كحكم عقلي مستقل عن حق الطاعة



 
1 دة للحق المنجزة مؤك  الأمارات فحينئذ  تكون  ,بعض  إليه القول بحق الطاعة كما ِهب 

على الأمارة المذكور وموجبة لمزيد مسؤولية العبد تجاه مولاه ف تلك الواقعة التي دلت 

 .لزام الشرعي فيهاالإ

العقل  ن  نافية مع حكم عقلي لأتنة على الحكم الترخيصي فهي لا تكون مالمؤم  الأمارة ما أو

ِلك كان من باب حق الطاعة  ن  أإلا  المرخصةالأمارة ن كان يحكم بالتنجيز لولا قيام إو

 ومع ,قدامالإ ف ساسهأ على الشارع ِنأ قد طريق قيام مع موضوعاً  يرتفع وهذا ,والمولوية

 واضح. هو كما المولى لحق سلباً  يكون ولا العبودية طبق على جرياً  قدامالإ يكون ِنالإ حق

إليه شرنا أساس متين كما أإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يبتني على  ن  إ :ويرد عليه

 ن  إف ؛بناءً على إنكارها تىالمزبور باق  على حاله ح شكالالإ ن  إوعلى فرض التنزيل ف ,سابقاً 

 ,المفروض هو كما خاص بدليل كان إِا أِكر ما يناف لا كذلك هو بما المشكوك الواقع تنجيز

إلى  الحكم الواقعي التي ترجع شبهة إجتماع الحكم الظاهري مع إشكالرتفع ينه لا أمع 

 ا  التضاد ونحوه
 سيأتي بيانها وحل ها.مِ 

 ن  أوعمدة ما ِكره  ,عن الشبهة ف المقام 2 لمحقق النائينيما ِكره ا الجوابُالثاني:

الأمارة جد بقيام البيان المأخوِ عدمه موضوعاً من قاعدة قبح العقاب بلا بيان قد تمَّ ووأ 

لسان الحكومة بحيث يجعل الظن بما ؛ إقد جعلها علمًا وبياناً الأمارة دليل حجية  ن  لأ

ما بلسان إو فيكون حاكمًا على دليل قبح العقاب بلا بيان. منزلة العلم -مثلاً -الخبري 

عم من ي الأأ ؛الواقعيأو  موضوع القاعدة هو البيان الأعم من الظاهري ن  أالورود و

 .مارة بتحقق فرد من هذا الجامع حقيقةالعلم الوجداني والتعبدي فيجعل العلمية للأ
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 .ن شاء الله تعالىِكرها إلا الوجهين بوجوه سيأتي شكل على ك  أأ و

1 طلاقها لو فرض إنه لا نسل م بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أب السيد الصدرِكر و

 يرضى لا ثبوته تقدير على نهأب يعلم لا الذي المشكوك الحكم وهو خاص قسم ف بل ,لهاقبو

ما الحكم الشرعي المشكوك الذي يعلم ف أو ,ويته حتى من الشاك لمزيد اهتمامه بهبتفالمولى 

 ,بقبح العقابفيه المولى لا يرضى بتفويته فالعقل لا يحكم  ن  أنه على تقدير ثبوته أمورده 

ز بحسب بل يحكم بالعقاب على تقدير التفويت فيكون دليل الحكم الظاهري المنج  

 التكليف ف مورده من هذا القسم فيرتفع موضوع القاعدة لا محالة. ن  أالحقيقة دالاً على 

وهو  ,دليل عقلي آخرإلى  قسم دون قسم يحتاجبتخصيص القاعدة العقلية  ن  إوفيه: 

إلا  ن كان صحيحاً إية والأهف  الأحكاموتقسيم  .الدليل على خلاف ِلك ن  أمع  ,مفقود

فعاد  ,دليل وبيان من الشرع من إثباته من لا بأدَّ صل الحكم فأالشك ف هو المفروض  ن  أ

 ية لا يغير  الحقيقة ف القاعدة المزبورة.الأهض اوافتر ,المزبور شكالالإ

الخطاب الظاهري ف مورد أمرَ  ن  من أ 2حقق العراقي لمما ِكره ا الثالث:الجوابُ

إِ لا  ؛ن يكون مطابقاً للواقع فيكون خطاباً واقعياً منجزاً أصل مردد بين الأأو الأمارة 

ن يكون أوبين , ن يكون وراءه ملاكات ومبادئ حقيقيةأإلا  يراد من الخطاب الواقعي

 .وراءه ملاكَ  خطاباً ظاهرياً لا

وهو تقدير - التقديرين أحدنه على أأصل الخطاب معلوم وجداناً فهذا يعني  ن  أوبما 

 يكون البيان ثابتاً ف حقنا فيكون المقام شبهة مصداقية لقاعدة -مطابقة الخطاب للواقع

 قبح العقاب بلا بيان فلا يصح التمسك بها.
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الواقعي المنجز والخطاب  المورد من الشبهة المصداقية بين الخطاب ن  أبورد عليه أو

موضوع قاعدة  ن  أمع  ,ز لهوالجامع بين المنجز وغير المنجز لا تنج   ,الظاهري غير المنجز

 .بقبح العقاب بلا بيانفلم يتحقق العلم بذلك فإِا  قبح العقاب بلا بيان هو كونه واقعياً 

وما هو الصحيح  ,سيأتي ِكرها والجواب عنها ,خرى لا تخلو من مناقشةأوهناك وجوه 

 ن شاء الله تعالى.إف المقام 

 القطعُالموضوعيُمقامالأماراتُالمقامُالثاني:ُقيامُ

ما أ ؛خرى بنحو الطريقيةأو ,يؤخذ بنحو الكشفتارةً؛ القطع الموضوعي  ن  أعرفت 

قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي دون الصفتي إلى  1فقد ِهب الشيخ  ولىالأ

 (هااس سرقد) 3والسيد الوالد 2صوليين كالمحقق النائينيوتبعه على ِلك جمع من الأ

 والدليل عليه هو نفس دليل اعتبارها.

مقام القطع الموضوعي مطلقاً بجميع الأمارة قيام  4نكر المحقق الخراساني أو

بما هو  الآثارترتيب ما للقطع من الأمارة مقتضى حجية  ن  ِلك أ وِكر ف وجه ,أقسامه

بأي وجه من الأمارة دليل اعتبار  ن  كسائر الموضوعات لأو هف ؛بما هو موضوع حجة لا

جعل الوسطية ف أو  ,يةذورالمعأو  ,جعل المنجزيةأو  ,من جعل الحجية ؛عتباروجوه الإ

رتبط بالقطع الملحوظ بما تنحاء لا كل تلك الأ ؛يأتي تفصيل ِلك ثبات والطريقية كماالإ

خرى فيه معه, فإن  جعل أبأخذ خصوصية أو  جهة كشفه لغاءبإما إ .نه صفة خاصةأ
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ينفع وجعل الطريقية والكاشفية لا  ,منزلة القطعالأمارة أجنبي عن تنزيل  -مثلاً -المؤدى 

وبالجملة  .المعذريةأو  وكذا ف جعل المنجزية ,اء جهة الكشف ف القطع الصفتيغلإبعد 

إليه لا ينظر  الأحكامالقطع المأخوِ موضوعاً بنحو الصفتية كغيره من موضوعات  ن  إ

 بأي  نحو كان مفاده.الأمارة عتبار ادليل 

كان إِا  كان القطع الموضوعي المأخوِ على نحو الصفتية وإلا اولكن ِلك إنما يتم فيما إِ

الأمارة عتبار ادليل  ن  إف ؛ما ِكره لا يتم ن  إالموضوع بنحو الكشف والطريقية فمأخوِاً ف 

حتمال الخلاف فيكون المجعول ف الغاء إعتبارها يتكفل امقتضى دليل  ن  إف ,قد يرتبط به

مقام القطع الموضوعي الأمارة ِلك يفيد قيام  ن  إف ,الكاشفية التامة المحرزة هو الأمارات

 تفصيل ِلك.وسيأتي  ,الطريقي

ُمقامهالأمارةُأقسامُالقطعُوقيامُ

أو  اً جزء ؛يكون مأخوِاً ف الموضوعأو  ,ن يكون طريقياً محضاً كما هو الغالبأما إالقطع 

لغاء إن يكون على نحو الصفتية المحضة بأما إ ؛وكل منهما ,يسمى بالقطع الموضوعي ,لاا كأ 

والبحث يقع ف  .خمسةالأقسام ف ,يكون على نحو الكشف والمرآتيةأو  ,جهة الكشف

 :موضوعين

 .صوليين فيهاالمزبورة وبحث الأالأقسام ف ِكر  الأول:

 .قسامهأمقام القطع والأمارة ام يقف  لثاني:ا

ُمور:أوخرلاصةُالكلامُيقعُفيُضمنُ

 الحجج كسائر متعلقه إلى محضاً  طريقاً  يكون نأ القطع طبع مقتضى إن   الأول:ُالأمر

وحينئذ  يكون  .دليل خاص يدل عليهإلى  ف الموضوع مطلقاً يحتاج هأخذأ ف ,الأماراتو

؛ف ؛فقط الدليل دلالة لمقدار تابعاً   الموضوع تمامَ  يكون بحيث نحو   على الموضوع ف يؤخذُتارةا



 

يؤخذ جزء الموضوع على  ؛خررىأو أصاب. أم الحكم يدور مدار القطع أخطأَ  علن يجأب

 ,ها ينتفي الحكمأحدنتفى اإِا  الحكم يدور مدار القطع ومتعلقه معاً بحيث علنحو يج

نه صفة أمن حيث أو  نه كاشف عن الواقعأن يؤخذ فيه من حيث أإما  ؛وعلى كل منهما

ومن هنا  .خاصة من صفات النفس ف مقابل الظن والوهم وسائر الصفات النفسانية

ن يؤخذ القطع بموضوع خارجي ف متعلق أإما  ؛وعلى كل منها ,أربعةالأقسام كانت 

يؤخذ القطع أو  (,ن قطعت بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة)إ :ن يقالأالحكم مثل 

إن قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك ) :ن يقالأبالحكم ف متعلق حكم آخر مثل 

ن تتشعب منها أقسام أويمكن  ,صولها ف الجملةأقسام وهي أفهذه ثمانية  (.الطهارة

الأقسام كما سيأتي فتكون أيضاً  ن يؤخذ القطع بحكم ف موضوع نفسهأخرى مثل أ

عرفت اختلاف قد و .مام القطع الطريقي المحض تكون عشرة كاملةضوبان ,تسعة

 قسام.نصاري والخراساني ف بعض الأمين الأالعلَ 

 ,الخاص بهثر الأ ِلك يترتب علىفإنه الأقسام من تلك  واحدلم بكل عأ إِا  الثاني:الأمرُ

 ن  إلم يؤخذ فأو  ي نحو كانأشك ف مورد يكون القطع قد أخذ ف الموضوع بإِا  ماأو

 أخذه ف الموضوع خصوصية   ن  لأ ,ِلك ينفيف الموضوع  اً مقتضى أصالة عدم جعله قيد

مقتضى أصالة الكاشفية المحضة ف القطع  ن  أمع  ,زائدة منفية بالأصل عند الشك فيها

 ما خرج بالدليل.إلا  ةمطلقاً ثابت

ولعل السر  ,ف ِلك ثبوتاً  إشكالولا  ,مقام القطعالأمارة تقدم سابقاً قيام  الثالث:الأمرُ

من  ن  أكما  ,إليهستناد به والإالإعتذار صحة  هو من أهم آثار القطع ن  أإلى  ف ِلك يرجع

وهذا هو الأثر المغفول عنه غالباً  .من لوازمه الذاتية آثاره الكشف عن الواقع الذي يعد  

 الكشف فيه غالباً بينما الأثر قطعه وجهة  إلى  الواقع ولا يلتفتإلا  القاطع لا يرى ن  لأ



 

 يصح   .العقلاء ف مقام العملإليه تفت لهو الذي يالأول 
القول بقيام كل ما  وحينئذ 

القطع من هذه الجهة والحيثية بنفس دليل  مقامَ إليه ستناد به ويجوز الإالإعتذار يصح 

 صل لا يكوناعتبار الأ ن  إحكمياً فأو  موضوعياً كان ؛أصلاً أو  ارةأمعتباره سواء كان ا

ملاحظة جهة الكشف فيها إلى  ولا نحتاج ,إليهستناد به وجواز الإالإعتذار من صحة إلا 

 فضلًا عن غيره.الأمارات  من مأهمغفول عنها ف القطع الذي هو  انهأوقد عرفت  .أبداً 

 ا  مقام القطع الطريقيالأمارة قيام  ن  إ ؛والحاصل
فيه إثباتاً لكونه المتيقن من  إشكاللا مِ 

 .بل هو الغاية من جعلها ,دليل الحجية

إِا الأمارة  ن  استحالة ِلك لأيأتوهم فيه ثبوتاً حيث قد  شكاللكن مع ِلك فقد وقع الإو

ت الواقع المشكوك مع كونه مشكوكاً فهو خلاف إف ؛قامت مقام القطع الطريقي ن نجز 

 :نإشكالنشأت حكمًا ظاهرياً ونجزته ففيه أن إو ,قانون قبح العقاب بلا بيان العقلي

 الواقعي الحكم عن مستقل تنجيز له ليس الظاهري الحكم ن  أ من سيأتي ما خلاف نهإ أولا:

 المشكوك.

بل  ,ز للحكم الواقعيشئ مقام القطع الطريقي المنج   لاف معنى التنزيل وقيامخ إنه :ثانيااُ

 الوجداني. بالعلم المكلف إلى وصل وقد الظاهري الحكم وهو آخر حكم بملاك تنجيز هو

هي الأمارات وغيرها ف باب  قبةبن إهذه الشبهة مع نظيرتها من شبهة  ن  أوقد عرفت 

لحقيقة هذا الحكم وكيفية  صولي لالتماس التخريجات والتفسيراتالتي حركت الفكر الأ

ف هذا الأصولية خذت قسطاً وافراً من البحوث قد أو ,الجمع بينه وبين الحكم الواقعي

 المجال.

ُ



 

ُ  جيب عن تلك الشبهات بوجوه عديدة ِكرنا جملة منها فيما سبقإنه قد أ الرابع:الأمر

 :ونذكر هنا ما يلي

عتراف بقاعدة على الإ ينتالشبهة تبن  أمن  1السيد الصدر إليه ما ِهب  -1

ولكن بناءً على ثبوت  ,قبح العقاب بلا بيان كحكم عقلي مستقل عن حق الطاعة

المنجزة الأمارة ف  إشكالحق الطاعة للمولى ف موارد الجهل والشك بالواقع فلا 

لكونها مؤكدة للحق المذكور وموجبة لمزيد المسؤولية تجاه مولاه ف تلك الواقعة 

 .الشرعي فيهاالإلتزام على رة الأماالتي دل ت 

 حق الطاعة ثابت ولا يناف حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ن  أولكن سيأتي 

البيان قد تم ف قاعدة قبح العقاب بلا بيان  ن  أمن  2ما ِكره الحقق النائيني  -2

 .علمًا وبياناً الأمارة دليل الحجية قد جعل  ن  لأ ,الأمارةبقيام 

 ِكرها. ميرادات تقدإورد عليه بأو

ُ قد و, مقام القطع الموضوعي المأخوِ على وجه الطريقيةالأمارة قيام  الخامس:الأمر

ن يمنع جعل ِلك بنفس دليل أفيه إثباتاً ب إشكاله لا نأأشكل عليه ثبوتاً بعدما عرفت 

من  3ا قاله المحقق الخراساني لموِلك  ,وقيامها مقام القطع الطريقيالأمارة حجية 

كان إِا  وهو ,التنزيلإلى  الموضوعي مرجعهأو  مقام القطع الطريقيالأمارة قيام  ن  أ

مفاده حينئذ   ن  ينتج قيامها مقام القطع الطريقي لأإنه بصيغة تنزيل المؤدى منزلة المقطوع ف

منزلة الأمارة كان بصيغة تنزيل نفس وإِا  جعل الحكم على طبق المقطوع لا القطع نفسه,
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ولا ينتج قيامها مقام  ,الأحكامالقطع فهو ينتج قيامها مقام القطع الموضوعي فيما له من 

 ,ل عليه ف الطريقي مترتب على المؤدى والمقطوع به دون نفسهالأثر المنزَّ  ن  الطريقي لأ

فاستفادة التنزيلين  ؛لا الموضوعية المرآتيةكون على نحو الطريقية ويوملاحظة القطع فيه 

 محال. وهو واحد لحاظ وف واحد شئ على ستقلاليوالإ الآلي ؛اللحاظين اجتماع يستلزم معاً 

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  ,أيضاً  وقد عرفت الجواب عن ِلك فيما تقدم

 ؛ختلفوا ف بيان ِلكافقد  ,نما نشأ من جهة تصوير التنزيل وكيفيتهإ شكالالإ ن  أوالظاهر 

وِكر  (هااقدس سر) ورد عليه المحققين النائيني والعراقيأاحب الكفاية فما ِكره ص

 مجرد مانهأليهما من إنظر ن يأ أما إ ؛الحكومة والتنزيل ن  أف بيان ِلك  1السيد الصدر 

نظر ما يأ إو ,هو التخصيصوثبات يكشف عن مدلول تصديقي صياغة لفظية ف مقام الإ

 .ثبوتية كما هو المنسجم مع تصورات صاحب الكفايةنشائية إنها عملية أ علىليها إ

نما هو من مجرد بيان وتعبير عن القرينة إ والتنزيلأ  ,حقيقة التقييد  إلى  نه يرجعإف ؛الأولُماأ

 .نما بيان سعة الحكمإو ,جعل الحكم هو ساس لا يكون التنزيلعلى هذا الأو المنفصلة.

لبيان القرائن المنفصلة ف مقام تحديد ما هو موضوع الحكم  فتعدد التنزيل معناه تعدد  

ل عليه, فلا يبقى موضوع لشبهة المحقق الخراساني وغيره فضلًا الشرعي ف الدليل المنزَّ 

 .2عن جواب المحقق العراقي
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جاء ف الحاشية ودفعاً لمحذور استحالة طولية نتصاراً لما إعلى الكفاية  إشكال    للمحقق العراقي .2

التنزيلين ف المقام, حيث أفاد بأنه لا مانع من أن يكون فی البين تنزيل بلحاظ كل جزء, تنزيلًا مستقلًا مفصولاً 

 على -الحج كوجوب- حكماً  يجعل حينما المولى لأن   رتبة, عنه متأخراً  أم متقدماً  كان سواء الآخر, عن التنزيل

 =ُُُُُُُاعة حكمهافالإستط من الجزءين يكون له حكم تعليقي؛ المركب من البلوغ والإستطاعة, فكل   الموضوع



 

ُالثانيأو سراء فيمكن للحكم بعنوان الإ ثبوتية بنفسها وجعل   التنزيل حقيقة   ن  أوهو  ؛ما

 .المحقق الخراساني  إشكالتصوير 

التنزيل بلحاظ الحكم التعليقي المرتب على جزء  ن  ولكن جواب المحقق العراقي لا يتم لأ

دَّ  -مثلاً -تنزيل المؤدى منزلة الخمر الواقعي  ن  لأ ,الموضوع غير معقول  نظر فيهن يأ أو لا بأ

إلى  هؤي إسراإ ,المؤدىإلى  تعليقي ليسري بالتنزيلأو  حكم ثابت للخمر إما فعليإلى 

ن كان هو الحكم إلتنزيل غير معقول والحكم الثابت ف المنزل عليه هنا فا إلاالمنزل عليه و

نه لأ ,فهذا خلف ,للحكم على الخمر المقطوع الخمريةالأول  المعلق المستفاد من الجعل

بل هو غير  ,نتج المقصودأ اسراؤه لمَ إفلو أأريد  ؛الآخر صلينضمام الجزء الأالق على مع

الجزء المعلق عليه ف المقام هو القطع بالخمرية ومع حصوله لا يبقى موضوع  ن  معقول لأ

ن كان هو الحكم المعلق على القطع التنزيلي الثابت ببركة إالتنزيل الظاهري ف المؤدى, و

التنزيلي زء لجالتنزيل الثاني قد ضم  فيه ا ن  أمعناه  ن  لأ ,خلف  أيضاً  فهذا ,التنزيل الثاني

 .وهو الخمر الواقعيالآخر  صلي منالثاني وهو القطع بالواقع التنزيلي لا الجزء الأ

 ا  وغير ِلك
 ا  ِكروه ف المقاممِ 

 يطول ِكره.مِ 

                                                                                       
هو وجوب الحج لو انضم إليها البلوغ, والبلوغ حكمه وجوب الحج لو انضمت إليه الإستطاعة, ُ=

لجزءين لأثر تعليقي, وإِا كان فالمولى حينما يجعل وجوب الحج على البالغ المستطيع, يكون موضوعه كلاا من ا

كل  من الجزءين موضوع لحكم تعليقي, إِن فالتنزيل يكون لكل من الجزءين مستقلًا بلحاظ أثره التعليقي, 

هناك عملية تنزيل واحدة, لأنه ليس هناك أثر واحد, بل أثران كل  منهما مترتب على أحد الجزءين بشرط   فليس

مقام التنزيل لا يطلب أكثر من إسراء هذا الحكم التعليقي على المنزل, وبما أن  هذا  انضمام الآخر إليه. فالمولى ف

الحكم التعليقي تمام موضوعه نفس الجزء فيمكن أخذه ف موضوع التنزيل الآخر للجزء الآخر من دون محذور 
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يتكفل تنزيلها منزلة الأمارة نفس دليل اعتبار  ن  إِلك تطويل لا طائل تحته, ف ن  أ ؛والحق

ويمكن التمسك لذلك بالسيرة  ,فيهاالإعتذار والإعتبار ق حيثية القطع الطريقي لتحق  

فيه كما  إشكالوهذا لا  ,مثل اعتذارهم بالقطعالأمارة بالإعتذار نها قائمة على إالعقلائية ف

 عرفت.

كان القطع إِا  مقامه فيماالأمارة ختلف الأصوليون ف قيام ا فقدوأما القطع الموضوعي 

فيما أخذ  أيضاً  والحق صحة التنزيل ,الصفتيةمأخوِاً ف الموضوع على نحو الكشف دون 

فيه من حيث الكشف والإعتذار, لا من حيث صفة القطعية فقط, لأنه ف قوة أن يقال: 

بخلاف  ,وحينئذ  فلا وجه لقيام شئ مقامه ,القطع فقط دون غيره مأخوِ ف الموضوع ن  إ

الإعتذار صحة لتحقق مناط الدخل فيه وهو الإعتذار ما أخذ فيه من جهة الكشف و

 .لدى العقلاءالإعتبار و

 الذين تقدم ِكرها وها: بالوجهينيراد عليه وأما الإ

وف مورد  واحدستقلالي والآلي ف آن  نه مستلزم للجمع بين اللحاظين الإإ الأول:الوجهُ

نه من الجمع بين الضدين وهو غير معقول لأ .واحدمن متكلم  واحدستعمال او واحد

ولحاظ الكشف عن الواقع  ,ستقلاليلحاظ الدخل ف الموضوع يستلزم اللحاظ الإ ن  لأ

 وهو باطل. ,يستلزم اللحاظ الآلي

ُماُيلي:يوردُعليهُبو

إلى  ستقلالي بالنسبةالإ ؛فيتحقق حينئذ  اللحاظان ,نه مبني على القول بجعل المؤدىإ أولا:

عذرية ومجرد جعل المبما بناءً على القول أو .المؤدىإلى  والآلي بالنسبة ,دخله ف الموضوع

الذي هو عين الإعتبار ستقلالي فقط وهو لحاظ إ واحدلحاظ إلا  فليس ف البينالإعتبار 

.الإ ينفلا يتحقق الجمع بين اللحاظ ,الدخل ف الموضوع  ستقلالي والآلي حينئذ 



 

عدد تنه ليس فيه لأ ,المحذورنه بناءً على القول بجعل المؤدى والتنزيل فلا يلزم إ :ثانيااُ

ن تفاوتا من إل منزلة القطع وز  نبساطي على المؤدى وعلى ما نأ إ واحدنما لحاظ إاللحاظ و

على الأجزاء المتفاوتة المنبسط الحج أو  وله نظائر كثيرة كلحاظ وجوب الصلاة .جهتين

لى الأجزاء مع كمال عتبارياً المنبسط عا مأ بلحاظ المركب حقيقياً كانأو  ,بالركنية وغيرها

 ختلاف بينهما.الإ

ة الخاصة من المؤدى المقارنة مع ما قام عليه يكونالتنزيل إنما  إن   :ثالثااُ فلا  ؛باعتبار الحص 

, لأإ  ,لحاظ ما تحققت به لحاظ الحصة بما هي تلك الحصة عينأ  ن  ثنينية ف اللحاظ حينئذ 

فاللحاظ متعلق بالحصة  .الخاصة منهلت الحصة الخاصة من غير المقطوع منزلة ز  فقد نأ 

 أصلًا. مأ كان مارةً أ ؛وهو مستلزم للحاظ ما قام عليه

 ن  إو ,المؤدى وما قام عليه ؛إِ الموضوع مركب من جزئين ,لدوراستلزم ينه إ :الوجهُالثاني

وهو يتوقف على  ,تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتوقف على تنزيل ما قام عليه منزلة القطع

مه فلالآخر  منهما منفرداً عن واحدلمؤدى إِ لا أثر لكل تنزيل ا رض تركب الموضوع وتقو 

 وهذا هو الدور. ,بجزئين

ُ:وردُعليهأو

, الإعتذاروالإعتبار جعل بما بناءً على القول أالمؤدى, و بجعلنه مبني على القول إ -1

 فلا دور أصلًا.

الدور بالتعدد الوجودي م نه لا يستلزم الدور حتى على القول بجعل المؤدى لتقو  إ -2

نه لا تعدد للتنزيل حتى يتوقف إف ؛والمقام ليس كذلك ,ف المتوقف والمتوقف عليه

 عرض ف الموضوع جزئي على إنبساطي واحد تنزيل إلا ليس نهإف ,الآخر على هاأحد

نبساط الوجوب العيني النفسي على امن دون تعدد وتوقف فيه أبداً نظير  واحد



 

وسيأتي ف بحث  .ختلافها واقعاً اجزاء ومع ترتب الأ واحدجزاء الصلاة ف عرض أ

 الحجية مزيد بيان لرفع الدور وغيره.

خذ القطع فيه على نحو الطريقية, وبين أأ نه لا فرق ف القطع الموضوعي الذي إ ؛والحاصل

خلافاً  ,الأمارةمقامها واستفادته من نفس دليل الأمارة القطع الطريقي المحض ف قيام 

كان دليل القطع إِا إلا  نكر استفادته من نفس دليل الحجيةأحيث  1صوليينلبعض الأ

مقامه الأمارة خذ القطع ف موضوعه بما هو حجة لا بما هو قطع قامت أالموضوعي قد 

 ن  أعرفت قد ولكن ِلك من لزوم ما لا يلزم, و ,بنفس دليل الحجية للورود لا الحكومة

 أساس حجية القطع وغيره. ما ِكره هو

 الظاهرو ,الصفتية وجه على المأخوِ الموضوعي القطع مقام الأمارة قيام ف السادس:ُالأمر

نما هو بمنزلة التصيح إأخذ القطع على نحو الصفتية  ن  مقامه لأالأمارة نه لا وجه لقيام أ

مقامه لمانع ف البين لا الأمارة القطع دون غيره مأخوِ ف الموضوع فيكون عدم قيام  ن  أب

 عتبار.لقصور ف دليل الإ

مقام القطع الموضوعي المأخوِ على وجه الطريقية الذي الأمارة ف قيام  شكالن الإإ ؛نعم

 .ري ف المقام بصورة أوضح وأجلىيجفسوف  تقدم لو تم  

 ا  فقد ظهر فساد جملة ؛وكيفُكان
 .انها تفصيلات لا داعي لهأِكروه ف المقام مع مِ 

ُتلخيصُونتيجةُ

ُ:ماُيليومنُجميعُذلكُنتبينُ

مقام الطريقي والموضوعي معاً كما هو مذهب الأمارة نه بناءً على صحة قيام إ -1

ببركة نه يثبت ف مواردها كل من أحكام المؤدى وأحكام القطع نفسه إف ,المشهور
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المؤدى حكام أن تكون التوسعة والحكومة بلحاظ أدليل الحجية من غير فرق بين 

إِ لا ثمرة عملية  ؛حكام القطع نفسه حكومة واقعيةأوبلحاظ  ,حكومة ظاهرية

 إثبات الفرق بينهما. 1ن حاول بعضهمإية ف ِلك ومبل لا عل

هل يكون ف طول ف ؛مقام القطع الموضوعي كما عرفتالأمارة ه بناءً على قيام إن -2

 لا تقومفطع الطريقي للق أثر   قيامها مقام الطريقي بحيث لو لم يكن ف مورد  

نه ف عرضه فلا تلازم بينهما فهما أأو  ,هنالك مقام القطع الموضوعيالأمارة 

ه ءالتي تكون خارجة عن ابتلا الأحكاموتظهر الثمرة ف فتوى الفقيه ب .عرضيان

الأمارات من  الأحكامدلة تلك أنه لا أثر بلحاظ مؤدى إحكام النساء مثلًا, فأك

ثر نما الأإعليه, و ةزإِ لا تكون منج   ؛بلحاظ نفس الفقيهالعملية الأصول أو 

فتاء الذي هو الحكم بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعاً للحكم بجواز الإ

ن يفتي أن قيل بالطولية بين القيامين فلا يمكن للفقيه إف ءه؛الداخل ف إبتلا

إِا  ماأو ,رضفسب الداً بحبالحكم الواقعي لعدم كونه عالماً به لا وجداناً ولا تعب  

 تنزيلًا. أو  عتباراً افتاء لكونه عالماً بالواقع قيل بالعرضية بينهما جاز له الإ

مقام الأمارات هذه النقطة تختلف باختلاف المسالك ف مدرك القول بقيام  أن  ب :قدُيقال

دليل الحجية يجعل  ن  أمن نه بناءً على مسلك المحقق النائيني إالقطع الموضوعي, ف

لأمارة ا لا موجب للطولية بين آثار القطع الطريقي والموضوعي ف قيام ؛علماً الأمارة 

دليل  ن  أمن  2الرسائلف حاشيته على مقامها.وبناءً على مسلك المحقق الخراساني 

على تنزيل القطع بالواقع الإلتزام وب ,لحجية يدل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقعا
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 .31ص  (؛الحاشيةالجديدة) درر الفوائد ف الحاشية على الفرائد .2



 

كان للواقع إِا  نه ربما يقال باختصاص ِلك بما؛ فإالقطع بالواقع الحقيقي الجعلي منزلة

 ل القطع به منزلة القطع بالواقعنزَّ يأ  اً ه من دون ِلك لا يكون جعليإنف ,ثره ولو ضمناً أ

 الحقيقي.

لا يكون فيه أثر حتى يتصور فيه هذا  ما ِكرناه ف بدء البحث من نفي مورد   والحق

فتاء وقناعة يكون الأثر نفس عملية الإأو  ,لأثر مترتباً على المؤدىاون فربما يك ,التفصيل

المترتبة على الحجية التي تقوم الآثار ِلك من  ن  إف ,كم بالحكم وغير ِلك لما ِكرناهاالح

عنده, ففي جميع الحالات لا يمكن تصوير عدم الأثر, فيكون الترتيب بينهما بالعرض 

 القطع.ول بحث أفراجع ما ِكرناه ف 

المحرزة الأصول والأمارات ف كيفية استفادة قيام   ق النائينيقِكر المح -3

مارتين عند ى الأأحدبمخالفة الإجمالي ن يكون العلم أمقام القطع الموضوعي 

وترتيب الأثر المترتب  ,التعارض بينهما مبطلًا لقيامهما مقام القطع الموضوعي

وتساقطهما بلحاظ الواقع وآثار القطع جل تعارضهما أمنهما من  عليه على كل  

 الطريقي.

مارتين الأ لتاالفقيه يجوز له الفتوى بك ن  إف ,لتزم بها فقهياً نتيجة غريبة لا يأ  انهإ :ويوردُعليه

من حكومة دليل الحجية بلحاظ الأول  ها, كما عرفت ف التنبيهأحداللتين يعلم بكذب 

نكشاف للخلاف افلا  ,علماً الأمارة أثر القطع الموضوعي بناءً على جعل الطريقية واعتبار 

اها مانعاً عن ترتب أثر القطع أحدبكذب الإجمالي بلحاظ هذا الأثر ولا يكون العلم 

إثبات  قيامها مقام القطع الموضوعي ليس ف طول حجيتها ف ن  أالموضوعي بعد فرض 

 الواقع والمؤدى.



 

أو  طريقياً كان ؛مقام القطع مطلقاً الأمارة نه لا يتص الحكم بقيام أِكرنا  -4

العملية مطلقاً لتحقق المناط الأصول بل يجري ف  ,موضوعياً على نحو الكشف

ملاحظة جهة الكشف إلى  حتاجنولا  .الإعتذارستناد ووالإالإعتبار وهو  ؛فيها

 م  أهذه الحجية مغفول عنها ف القطع الذي هو  ن  أبداً, لما عرفت من أفيها 

التي يستند الأمارات ِلك يتم ف  ن  أب والقولأ  .وأهها فضلًا عن غيرهالأمارات 

العمل على طبقها فلا إلا  صول العملية التي ليس فيهاالأ فو ,ليها ويعتذر بهاإ

مطلقاً هو الأصول مارت والأصلي ف المقصود الأ ن  أب مردود  ؛ وجه لذلك

فلا فرق بينهما من هذه  .فلو لم يكن لها أثر عملي لما كان لاعتبارها وجه ؛العمل

اللفظية التي لها الدخل ف الأصول العملية ف قبال الأصول وإنما سميت ب ,الجهة

العملية دخيلة ف الأصول ن تكون أبالأمارات لا ف مقابل  ,العمل بالوساطة

ن أ لا بأدَّ الأصول جميع مباحث  ن  إبل ؛ نه فاسد قطعاً إمارات ففاً للأالعمل خلا

الأمارات  ن  إ :وحينئذ  نقول .وبدونها لا معنى لها ,تكون لها ثمرة عملية

ستناد الإ مور معتبرة يصح  أأنفسها  العملية والقواعد المعتبرة ف حد  الأصول و

ما ف إ ؛جميع ِلك يقوم مقام القطع ن  لألم يردع عنها  الشارعو ,ليها لدى العقلاءإ

ه على صحة إِ المناط كل   ,ر تحصيلهبعد تعذ  أو  ,مكان تحصيل القطعإعرض 

 .وهو موجود ف الجميع ,ليهاإستناد بها وجواز الإالإعتذار 

ولا يناف ِلك تقدم بعضها على  ,هذا كله بحسب أصل قيامها مقام القطع ف الجملة

م وتقد   ,مطلقاً الأصول على الأمارات م ف محله من تقد  نفسها كما سيأتي أبعض ف 

 على الجميع. الإستصحابم د  الحكمية يقالأصول وف  .الموضوعية على الحكميةالأصول 



 

ُضدهأوُُمثلهأوُُ:ُأخرذُالقطعُبحكمُفيُموضوعُنفسه1الجهةُالرابعة

إمكان أخذ لا ريب ف و ,وهذا هو القسم العاشر الذي ِكرناه ف أقسام القطع سابقا

موضوع حكم شرعي كوجوب  مجئ الحاج فأو  كدخول الوقت ؛القطع بشئ خارجي

نه إفأيضاً  ما القطع بالحكم الذي يؤخذ ف موضوع حكمأو .وجوب الصدقةأو  الصلاة

فالصورُ ؛متخالفينأو  ,متضادينأو  ,متماثلينأو  ,ن يكون الحكمان متحدينأما إ ؛لا يلو

 :أربع

ُكانُالحكمانُمتحدينإذاُُالأولى:ُماالصورةُ

ولكن  .نه يستحيل ِلكإفالمعروف  ؛خذ القطع بالحكم ف موضوع شخصهأأ إِا  أي ما

؛ُالبحث  ف  خررىأو ,يقع ف أخذ القطع بالحكم شرطاً ف ثبوت شخص ِلك الحكمتارةا

 .أي أخذ عدم العلم بالحكم ف ثبوته ,أخذه مانعاً عن ثبوته

 :مقامينفالكلام يقع ف 

ُ.طااُأخرذُالعلمُبالحكمُشرفيُُ:الأولالمقامُ

نه يستلزم الدور إِ العلم بالحكم متأخر لأامتناعه  إلى 2صوليينفقد ِهب المحققون من الأ

خذ ف أإِا  نه متقدم على الحكم كذلكأوكما  ,عن الحكم وهو متأخر عن الموضوع طبعاً 

 .موضوع نفسه يلزم تقدم الشئ على نفسه

                                  
 .من جهات مباحث القطع .1

مة .2 ة القائلين  ؛ لعل  الأصل ف دعوى الإستحالة هو العلا  فإن ه ف بحوثه الكلامي ة ف مقام الرد  على العام 

ما حاصله: إن  معنى ِلك أن  الأحكام مخصوصة بمن يعلم بها,  بالتصويب من أن  التصويب محال؛ ِكر 

 ومن لم يعلم بها لا يكون مخطئاً ولا يكون جاهلًا, لأن  الجاهل هو أن يثبت له حكم وهو لا يدري, فإِا فرض أن  

 =     .الأحكام مختصة بالعالم, فالجاهل نسميه جاهلًا, وإلا  فهو بحسب الحقيقة لم يجهل ما هو ثابت ف حق نفسه



 

 :بوجهين شكالجيب عن هذا الإأو

ُ  ,تعدد المتوقف والمتوقف عليه وجوداً وحقيقةإِا  الدور المحال ما ن  إ ول:الأالوجه

 ,عتباري محض كما هو كذلك بين كل علم ومعلوماإِ التعدد فيه  ؛والمقام ليس من ِلك

فراجع  ,القطعيةالأدلة تحاد العقل والعاقل والمعقول وجوداً وبانه قد ثبت ف محله إف

 وتأمل.

ُالثاني: لما ثبت ف  ,ِات الحكم وماهيتههو متعلق القطع  ن  لأ ؛نهما مختلفان جهةً إ الوجه

 :1قال الحكيم السبزواري ,محله من تعلق العلم بالذوات والماهيات

 للشـــئ غـــير الكـــون ف الأعيـــان  

  
ـــان ـــدى الأِه ـــه ل ـــون  بنفس  ك

   
به فيختلف المتوقف ه العيني الخارجي يتوقف على القطع دما الحكم فهو بوجوأو

 تنفي الدور.يوالمتوقف عليه ف

ُ أخذ القطع بالحكم ف موضوعه بنحو يكون نفس القطع دون إِا  نهإ ؛خررىأوبعبارة

الحكم الذي  ن  لأ ,المقطوع به بالذات فلا محذورإلى  ي المقطوع بما هو مضافأ ,المقطوع به

ولكن العلم به غير موقوف على  ,ن كان موقوفاً على العلمإأخذ ف موضوعه العلم به و

هو وما يقوم العلم به  ,ه ووجوده التكويني على المعلوم بالذاتؤالحكم بل يتوقف بنا

                                                                                       
مة الحلي   = بأن  هذا يلزم منه المحال, وهو  -[255-254ص ؛شرح تجريد الإعتقاد]- وأشكل عليه العلا 

أخذ العلم بالحكم ف موضوع نفسه وهو دور, لأن  الحكم إِا أخذ ف موضوعه العلم به, يكون الحكم متوقف 

على العلم توقف الحكم على موضوعه, والعلم بالحكم ف طول الحكم, فيتوقف العلم على معلومه, فيلزم 

 تصويب باطل.التوقف من الجانبين, وهذا دور, إِن فال

ثم  إن  المسألة دخلت علم الأصول تحت صياغة أنه هل يعقل أخذ العلم بالحكم ف موضوع شخصه أو لا؟ 

 إنخ شاء الله تعالى. وترتب على هذا ثمرات كثيرة كما سيأتي

 .ف الوجود الذهني غرر 7 ؛المنظومة .1



 

المعلوم بالذات القائم ف نفس العالم لا المعلوم بالعرض المأخوِ ف الخارج ببرهان تخل فه 

 .عنه ف موارد خطأ القطع وعدم إصابته للواقع

أخذ القطع بالحكم ف موضوعه بنحو  ه إن أريدنأمن  1لصدر وأما ما ِكره السيد ا

يكون كل من القطع والمقطوع به معاً مأخوِين ف موضوع الحكم أي القطع بما هو 

مجرد فرض من الدور لأنه ستحالة بل هو أشد نه واضح الإإالعرض فب همعلومإلى  مضاف

التعدد بين العلم والمعلوم والعالم إعتباري  ن  أمن الأول  نه بناءً على الوجهلأ ,وتقدير فقط

إلا  تحادفلا يمكن الإ ,محض كما هو الثابت ف اتحاد العقل والعاقل والمعقول وجوداً 

 .أيضاً  بعيد وهبالفرض والتقدير و

ُأخررىقد ِكر المحققون و ُثلاثة , اً عن محذور الدورتعويضستحالة ف وجه الإ وجوهاا

 وهي:

ُالأول: الكشف عن هو  ن  القطع من خصائصه التكوينيةإف ؛لزوم محذور الخلف الوجه

المقطوع به شئ مفروغ عنه ثابت ف  ن  أالقاطع يرى  ن  أولازم ِلك  ,ته عنهءراإالواقع و

كم ف موضوع الحويترتب على ِلك استحالة أخذ القطع ب .الواقع بقطع النظر عن قطعه

 الخصوصية خلف فهذا القطع هذا نفس بلحاظ ثابت بحكم القطع أخذ أريد نخ إ هنَّ لأ شخصه

التكوينية المذكورة وان اريد اخذ القطع بحكم ثابت بقطع النظر عن القطع نفسه فهذا 

الحكم ليس شخص ِلك الحكم بل حكم آخر لان هنا الحكم المقطوع به الثابت ف نظر 

 والمطلق مقيد كمح القطع بسبب الثابت والحكم مطلق حكم قطعه عن النظر بقطع القاطع

غير المقيد لا محالة, فيكون أخذ القطع بحكم ف موضوع شخصه يستلزم الخلف ف نظر 

 وهو مستحيل. ,القاطع
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 ؛عتباريالإ والتعدد الرتبة ف ختلافالإ من عرفت لما صحيح غير الأول الفرض ن  إ وفيه:

وأما الحكم المقطوع به  .نه لا خلف لو أخذ القطع بحكم ثابت بلحاظ نفس هذا القطعإف

الموضوع بحسب الذات والماهية كما  هوالثابت ف نظر القاطع بقطع النظر عن قطعه ف

 عرفت.

شخص الحكم إنما يراد جعله للقاطع به بحسب  ن  لأوِلك  ؛لزوم اللغوية الوجهُالثاني:

دَّ ففي المرتبة السابقة  ,الفرض فإِا  ,من فرض ثبوت القطع بالحكم لكي يحصل عليه لا بأ

فلا يجدي جعل الحكم الإمتثال لم يكن القطع بالحكم حينئذ  كافياً ف محركية العبد نحو 

 .أيضاً  عليه ف ِلك

 على لم تقتص الغاية فيه الأحكامجعل  ن  أما ِكرناه مكرراً من بويمكن الجواب عنه 

وبيان سبل  ,إتمام الحجة وتأكيدها ؛خرى متعددة منهاأهناك أغراض  إن  ف ,المحركية فقط

 ا  وغير ِلك ,إليهرشاده إو الإنسانكمال 
 تقدم ِكره مكرراً.مِ 

هو شخص وف إثبات حكم آخر  إشكالفلا  ,الآخر يتم ؛ها ف المقامأحدِا لم يتم إف

 .وتأكيده نسانتمام الحجية وبيان ما هو الكمال للإإلأجل الحكم بعد ثبوت القطع بالحكم 

لأجل يكون تعدد الحكم  ن  أالجواب من  منفما ِكره السيد الصدر ف مناقشة ما ِكر 

 تام لما عرفت. التأكيد غيرأ 

ُالثالث:  وكل   ,نه يلزم منه الدور ف عالم وصول الحكم فتكون فعليته مستحيلةإ الوجه

المجعولات  بمعنى الأحكام ن  أووجه اللزوم هو  .يستحيل جعله هستحيل فعليتتجعل 

وصولها إنما يكون بوصول موضوعاتها بعد فرض والفعلية التي هي محل الكلام ف المقام, 

 يكون العلمأ  ,فالعلم المجعول تابع للعلم بموضوعه خارجاً  .إحراز أصل الجعل
 وحينئذ 

القطع بالحكم يكون متوقفاً على القطع بموضوعه كما  ن  لأ بالحكم مأخوِاً فيه مستحيلاً 



 

 يتوقف بالحكم القطع ن  أ يعني وهذا ,القطع هذا نفس هو موضوعه ن  أ والمفروض ,عرفت

هذا هو  ن  لأ ,القطع بالقطع هو نفس القطع ن  وهذا دور لأ ,على القطع بالقطع بالحكم

نها معلومة بنفس وجودها لا بصورة زائدة إف ؛قانون كل الصفات الوجدانية الحضورية

وهو  ,وهذا هو الدور .توقف القطع بالحكم على القطع بالحكم هو: عنها, فيكون معناه

 .مستحيل

لا  واحدالقطع بالقطع شئ  ن  إف ؛فيها دَ الصفات النفسية لا تعد   ن  أ الجواب عنه بتبين  قد و

أو  يجري ف المقام من اختلاف الرتبةالأول  شكالف الجواب عن الإ هفما قلنا .تعدد فيه

 .شكاليزيد المقام عن ِلك الإلا و ,التعدد ف الجهة

 ,نه لا وجه لاستحالة أخذ الحكم ف موضوع شخص ِلك الحكمأومن جميع ِلك يظهر 

التماس وجه خاص للخلاص من ِلك المحذور ف الموارد التي ثبت إلى  حتاجنوحينئذ  لا 

وجوب الجهر أو  -مثلاً -كوجوب القص  ؛ختصاص الحكم بالعالم دون الجاهلافيها 

ع أراد المشر  و ل مكان تخصيص الحكم بالعالم به ف نفسهإف  إشكالنه لا إف ,خفاتوالإ

علام الذين لم ن وقع الكلام بين الأإفيه عقلياً وعقلائياً ومتشرعياً و إشكالنه لا إف ,ِلك

 لذلكُوقد ِكروابذكر بعض التخريجات, زوا ِلك عقلًا كما عرفت ف توجيه ِلك يجو  

 :ااُهووج

ُ  ن  ولا محذور فيه لأ ,ن يؤخذ العلم بالجعل ف موضوع فعلية المجعولأ الأول:الوجه

ط, فيكون العلم بالجعل والجعل غير المجعول على ما تقدم بيانه ف بحوث الواجب المشر

ها الجاعل ؤنه عبارة عن حقيقة ينشلأ ,متوقفاً على الجعل وهو لا يتوقف على فعلية مجعوله

والذي يتوقف على العلم بالحكم  ,ف الخارج كما هو واضح موضوع  هناك ن يكون أقبل 

ن تكون فعلية أولا محذور ف  .بهذا المعنى هو فعلية المجعول خارجاً عند تحقق الموضوع



 

توقفها على سائر الشروط والقيود  المجعول متوقفة على العلم بكبرى الجعل على حد  

 .كالبلوغ والقدرة مثلاً 

 يأتي تفصيل الكلام فيه.سو ,وهو غير تام ,شكل على هذا الوجهأوقد 

 ,زبراز غير الحكم المبرَ والإ ,زبراز ف موضوع الحكم المبرَ يؤخذ العلم بالإ أن الوجهُالثاني:

قال المولى )من سمع كلامي إِا  نظير ما ؛فلا محذور ف أخذ العلم بالأول ف موضوع الثاني

 هذا يجب عليه الحج(.

ُالثالث: ممن  1ما ِكره المحقق النائيني  الوجه حيث استحال تقييد  ؛الجعل متم 

 .المقابل بكل منهماالإطلاق نه يستحيل إف ؛الحكم بالعلم بالحكم, بل كذلك بعدم العلم به

بجعل الأول  م الجعلن يتم  أإلى  إهالاً مطلقاً فيضطر المولىالأول  وهذا يعني إهال الجعل

ولا محذور فيه  ,والتقييد فيؤخذ العلم بالحكم الأولالإطلاق غرضه من إلى  آخر ليتوصل

 واحديكونان ف قوة حكم أنهما فلا محالة  واحدولكنهما نابعين من ملاك  ,لتعدد الجعل

 تقييداً.أو  ها مهملًا والثاني معيناً إطلاقاً أحديكون الأمر  غاية ,روحاً لا حكمين مختلفين

متعددة تقدم بعضها ف مباحث الأوامر ونذكر  يراداتإبُورد على هذا التوجيهأوقد 

 :ف المقامالآخر  بعضها

 ,مكان أخذ العلم بالحكم ف نفسه كما عرفت آنفاً إجعل آخر بعد إلى  نه لا داعيإ -1

 بل هو غير صحيح.

 ن  إف ؛لا استحالتهالإطلاق توجب ضرورة الأول  استحالة التقييد ف الجعل ن  إ -2

 ها وجبأحداستحال إِا  وحينئذ   ,2يجابالتقابل بينهما تقابل السلب والإ
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 ,وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما يدعي ه المحقق النائيني  ,الآخر

نه مفروض على المولى فلا يكشف عن أبالإطلاق ولكن قد يشتمل على هذا 

حال الإطلاق حال هذا فيكون  ,إطلاق حقيقي ف الحكم بلحاظ غرضه وملاكه

 .ال كما عند الميرزا الأه

والتقييد معاً الإطلاق عدم  عنييال هالإبمعنى الإطلاق  ن  أولكن يمكن الجواب عنه ب

الإطلاق ن يكون أ لا بأدَّ ستحالة فوهو واضح الإ ,ارتفاع النقيضينإلى  الذي يرجع

  الآخر.ها تعين  أحداستحال فإِا  الاطلاقين أحدلا يرج عن الأمر  نحقيقياً لأ

ثبات نما يعقل ف مقام الإإال الأه ن  غير معقول لأالأول  ال ف الجعلالأه ن  إ -3

كل شئ ف هذا المقام يكون متعيناً  ن  إف ؛لا ف مقام الثبوت ,براز الحكمإو

 خارجاً.أو  هناً ِووجوده ثبوته  ومتحدداً بحده ويستحيل عدم تعينه ف متن

أو  ,والتقييد من تقابل الضدينالإطلاق نه على فرض كون التقابل بين أورد عليه بأو

ال لا يعني هالإ ن  لأ ,ال بالبيان المذكورهالإثبات استحالة إفلا يمكن  العدمالملكة و

عدم أو  ,وعدم لحاظ التقييدالإطلاق نما يعني عدم لحاظ إو ,اللاتعيين والوجود المردد

 .القابلية لذلك

ُو لحاظ الطبيعة من حيث هي بلا لحاظ شئ آخر زائداً عليها لا لحاظها  :خررىأبعبارة

من إثبات  لا بأدَّ ف ,ال ف الوجودهالإال من هالإفأين هذا  ,والتقييدالإطلاق مرددة بين 

 خرى.أ ةال من نكتهالإاستحالة 

 .مكان أخذ العلم بالحكم ف نفس الحكم ولا محذور فيهإما ِكرناه من  ؛فالحق

هذه الوجوه ف تصحيح ِلك إلى  كنا لا نحتاج إنالوجوه تكون مؤيدة لما ِكرناه وهذه و

 .برامإتلك الوجوه لا تخلو من نقض و ن  أمع  ,بعد وقوعه ف الخارج

ُ.لالأوُقامهذاُكلهُفيُالم



 

ُفيُأخرذُعدمُالعلمُبالحكمُفيُموضوعهُ:المقامُالثاني

ف  1نصاري الشيخ الأإليه وهذا هو الذي ِهب  ؛أي أخذ العلم به مانعاً عن الحكم

مقام توجيه كلمات المحدثين الذين يقولون بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي 

خذ عدم أبل من باب  ,ِلك ليس من باب الردع عن الحجية الذاتية للقطع الطريقي ن  أب

 ,الأحكامف موضوع تلك  -وهو العلم الحاصل من مقدمات عقلية-العلم المخصوص 

 .فلا يكون هذا القطع طريقياً حتى يردع عنه

 لما ِكرناه ف المقامأيضاً  والظاهر صحة ِلك ,استحالتهأو  مكان ِلكإوقد وقع الكلام ف 

ولكن أشكل عليه  .وعدم جريانه ف المقام ,من عدم تمامية محذور الدور لما عرفتالأول 

نما إالجعل  ن  أوهو لغوية جعل حكم مشروط بعدم العلم بجعله لما تقدم من  ؛بوجه آخر

د الحكم بعد وصول الجعل كان لغواً, لكونه ي  قأ فإِا الإمتثال التحريك نحو لأجل  يكون

د نه على الفرض مقي  ولا للعالم به لأ ,للجهل بهللجاهل؛ غير قابل للتحريك حينئذ  لا 

 بعدمه فلا يكون شاملًا له.

هذا يلزم لو كان القيد المأخوِ هو عدم وصول الحكم بجميع مراتب  ن  أجيب عنه بأو

وهو الوصول  ؛ف المقاملا عدم الوصول المخصوص كما يدعيه الشيخ  ,الوصول

 ثر الجعل ومحركيته بغير الطريق المذكور.أِ يبقى إ ,العلمي العقلي

لم يكن  الأحكامالغرض من جعل  ن  أولكن الحق ف الجواب ما عرفت مكرراً من 

ن لا يكون الوصول أ ؛منها ,خرىأ اً هناك أغراض ن  إف ؛الإمتثالمنحصاً بالتحريك نحو 

 .عن الطريق المذكور وهو العلمي العقلي
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خذ عدم العلم أإِا  ماأو أخذ عدم العلم بالجعل ف موضوع فعلية المجعول.إِا  هذا

نه لو كان لا محذور الدور المتقدم ف أخذ العلم لأ ؛بالمجعول العقلي قيداً فلا محذور فيه

وكذلك لا  ن عدم العلم لم يكن موقوفاً على ِلك.أإلا  خذ العلم موقوفاً على المعلومأ

 .1يجري محذور اللغوية لما عرفت

ُأخرذُالعلمُبالحكمُموضوعااُنحوُحكمُمماثلإذاُُالصورةُالثانية:ُما

 (,مقطوع الخمرية حرام)يقول أو  (حرمت عليكقطعت بحرمة الخمر إِا ) قالإِا  كما

أو  ,ن يلتزم بتعددهاأما فإ ؛جتماع الحكمينانه ف مورد أستحالته افقد قيل ف وجه 

 وكلاها مستحيل فالمقدم مثله. ,يتأكدها

 ,كالاعراض بلحاظ موضاعاتها الأحكام ن  فإ ؛جتماع المثلينانه من ما بطلان التعدد فلأأ

 فردين متماثلين منها عليه.جتماع افيستحيل 

ها القطع أحدقد أخذ ف موضوع ف ؛ طوليانينالحكم ن  ألأجل ف فيهماما بطلان التأكيد أو

ِلك يعني وحدة وجودها  ن  لأ ,د الحكمين الطوليين وتأكدهاويستحيل توح   ,بالآخر

التأكد بحسب  ن  ألأجل أو  ,ر المتقدم وهو محالنهما ف رتبتين فيلزم تقدم المتأخر وتأخ  أمع 

هذا غير معقول  ن  إف ؛تكويناً الآخر  فعلين الج أحد أن يندمجعالم الجعل والحكم لا يعني 

عل عليها جعل ثالث ويجأ  ,جتماع الحكمين تخرج عن كل من الجعلينامادة  ن  لأف نفسه 

ومن المستحيل إخراجهما  ,جتماع ف المثال هو الخمر الحرام المقطوع حرمتهومادة الإ ,كيدأ

ولين إِ يلزم منه تقييد جعل حرمة الخمر غير المقطوع حرمته وتقييد جعل عن الجعلين الأ

 وكلا هذين التقييدين محال كما هو واضح. ,للواقع فحرمة مقطوع الحرمة بغير المصاد
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 الحقيقية الصفات ف يستحيلان الضدين كاجتماع المثلين جتماعا ن  إ هو:ُذلكُعنُوالجواب

 .عليها الأحكام ن  أو ,عتباريةالخارجيةلا الأمور الإ

 .كان الكلام بلحاظ الجعلإِا  هذا

فإن   ؛والكراهة الإرادةض وغبلحاظ الملاك ومبادئ الحكم من الحب والب إِا كان ماأو

م نه لا تقد  خذ بالتأكيد والتوحيد ولا ينشأ محذور الطولية بين الحكمين لأ هو الأالمتعين  

ليس عل ة للحكم الثاني الأول  الحكم ن  إف ؛ةلا ف العلي  و ر ولا طولية ف الطبعولا تأخ  

ولا محذور ف توحدها بالطبع كما هو الحال ف الجزء  ,نما يكون التقدم والتأخر بالطبعإو

 والكل والجنس والنوع.

كسائر  ,العقلائيةعتبارات فهي من الإالإعتبار نفس ن كانت إ الأحكام ن  إ ؛وبالجملة

 والضدين المثلين لاجتماع موضوع فلا ,ومعادهم معاشهم نظام عليها قومي التي عتباراتهما

 حتى يمتنع.

ف إجتماع  إشكال لاوالكراهة ف الإرادةعبارة عن الملاكات ونفس  الأحكامن كانت إو

ن وإلا من اجتماع الضدين  ,شتداديكون من التأكيد والإ واحدن كانا من نوع إو ,المثلين

ها قائم باعتقاد القاطع والآخر بنفس أحد ن  لأ ؛كانا من نوعين لاختلاف موضوعها

الموضوع الخارجي مورد  ؛عمن .اً حتى يلزم المحذورواحدالحاكم فلا يكون الموضوع 

 ماع المحال.تجوليس هذا مناط الإ ,ضافتهما بالعرضإ

م آخر من الشارع مثل ما قطع به المكلف يكون جعل حك ن  أالعتيد من  شكالما الإأو

نه لا لغوية أفالجواب عنه واضح من  ؛لغواً فيمتنع عليه من جهة قبح اللغوية على المولى

فيه بعد ثبوت الغرض فيه بنحو آخر من التأكيد ف الداعي وغيره كما عرفت, فلا محذور 

 .له حكم مِاثل فالحكم بف أخذ العلم 



 

ُُماالصورةُالثالثة:ُ بوجوب  العلم أخذإِا  كما ؛اخرذُالعلمُبالحكمُمنُحكمُمضادُلهإذا

فقد  (,قطعت بحرمة الخمر فهو حلال لكإِا ) قالإِا  أو ,الصلاة ف حرمة الخمر مثلاً 

 عن رادع حكم جعل إلى يرجع نهإف الغرض, ونقض التضاد يستلزم نهلأ قيل باستحالته

 للزوم واقعاً  ولا ,ملاكه معقولية لعدم ظاهراً  لا ؛معقول غير وهذا ,وكاشفيته القطع ةطريقي

 ونقض الغرض كما تقدم شرحه مفصلًا. التضاد

 ا  والجواب عنه يظهر
 الأحكامف لا التضاد غير حاصل  ن  إتقدم ِكره ف الصورة الثالثة فمِ 

 ولا ف الملاك.

ُُالصورةُالرابعة:ُما أخذ القطع إِا  كما ؛لهُومخالفُمعاندأخرذُالعلمُبالحكمُفيُحكمُإذا

ي أف هذه الصورة ولا يستلزم منه  إشكالنه لا إف ,بوجوب الصلاة ف وجوب الصوم

 ا  محذور
 كما هو واضح. المزبورة ِكر ف الصور الثلاثمِ 

ُتنبيهانُ

ُ ح جمع   الأول:التنبيه صر 
 ؛نشائي ف موضوع آخر فعليمكان أخذ القطع بالحكم الإإب 1

 التي ِكرها من الدور. يرفع الغائلةقيداً, لان إختلاف المرتبة أو  كان شرطاً 

ن كان بداع  آخر من غير إو ,على الشارع ن كان بلا داع  فهو محال  إنشاء الإ ن  أورد عليه بأو

ن كان بداعي صيرورته إو ,ن يصير فعلياً فلا يكون فعلياً عند تحقق الشرائط وهو خلفأ

 المحذور الذي تقدم ِكره ف الدور ونحوه.فعلياً عند تحققها فيعود 

ُ وبعض المحققين من بعده كلاماً طويلًا ف  الأنصاري ِكر الشيخ الثاني:التنبيه

 .مع أقسام القطع مع ِكر الفرق بينهما ونسبتها قسامهأالظن و

ف إلا  علميأو  مجرد فروض وتصورات وليس لها تطبيق فقهيالأقسام ولكن تلك 

 الظاهرية التي سيأتي الحديث عنها مفصلًا. الأحكامموارد 
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ُوماُيتعلقُبها.الإلتزاميةُ:ُالموافقة1ُسةامالجهةُالخ

خرى أنه عبارة لأ ؛جمالعلى الإ عظم بما جاء به النبي الأالإلتزام لاريب ف وجوب 

عتقاد بالمعارف الحقة كما سيأتي مزيد بيان عتقاد بالنبوة, كما لاريب ف وجوب الإعن الإ

 ن شاء الله تعالى.إلذلك 

 :جهتينلتزامية من الموافقة الإ ف والكلام

ن يكون ف كل حكم شرعي أبالتكاليف الفرعية بالإلتزام من حيث وجوب  اهما:أحد

 ها بالآخر.حدواجب تكليفان مستقلان لا ربط لأأو  حرام

 .تيان بالوظيفة خارجاً الإهو والآخر  ,الحرمة قلباً أو  بالوجوبالإلتزام  هو هاأحد

ومخالفتان كذلك مع صحة التفكيك بينهما,  ,لتزامية وعمليةإ ؛فيكون ف البين موافقتان

بين المحذورين الأمر  كما ف موارد دوران .بالعكسأو  ن يأتي به عملًا ولا يلتزم به قلباً,أب

 مكانها التزاماً.إحيث لا يمكن المخالفة العملية مع 

 العملية فالأصول من حيث مانعيتها على تقدير القول بوجوبها عن جريان  :والأخررى

 .الإجماليالعلم  أطراف

الأصول كانت إِا  كما ؛لم يكن هناك مانع من ناحية الموافقة العمليةإِا  وتظهر الثمرة فيما

ي يستحيل تبين المحذورين ال كان من موارد الدورانأو  ترخيصياً,الإجمالي مثبتة والعلم 

 حتمالية قهرية.تكون الموافقة الإ إنماالمخالفة العملية القطعية وأو  فيها الموافقة

هو التوجه النفساني الخاص المنتزع منه الخضوع والتسليم الإلتزامية والمراد من الموافقة 

 ,اد ونحو ِلكعتقهو فعل إختياري نفساني ولكنه غير اليقين والقطع والإو ,نقيادوالإ

 .نفعال لا الفعلمن مقولة الإتكون التي و
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ُيقال فهل يستدعي  ,الحكم الشرعي كما يستدعي فعلًا خارجياً من المكلف ن  إ :وحينئذ 

 .؟لزاماً قلبياً إفعلًا نفسياً و

إلا  نه ليس ف البينأو ,بهذا المعنىالإلتزامية صوليين عدم وجوب الموافقة المعروف بين الأ

ن يكون هناك ألا  ,تيان بالفعل المكلف به خارجاً متعلق بالجوارح والإ واحدتكليف 

ولا تحرم المخالفة الإلتزامية فلا تجب الموافقة  ها متعلقاً بالجوانحأحدتكليفان يكون 

 .أيضاً  لتزاميةالإ

ُوتحقيقُالكلامُفيُهاتينُالجهتينُأنُيقال:

إلا  فليس ف البين ,بهذا المعنىالإلتزامية المعروف عدم وجوب الموافقة ف ؛ماُالجهةُالأولىأ

متعلقاً الآخر  يكونبحيث ن يكون هناك تكليفان ألا  ,متعلق بالجوارح حداتكليف و

 .المخالفة الإلتزامية ولا تحرمالإلتزامية فلا تجب الموافقة  ؛بالجوانح

ولم  البلوى, العامالأمر  نقل ف هذاأو  ويدل عليه الأصل بعد عدم الدليل عليهما من عقل

إِ المناط فيها هو  ,يكونا من شؤون ِات التكليف حتى تدل عليها أدلة التكاليف الأولية

 .تيان بهاطريقاً للإإلا  -على فرض الوجوب-وليس الإلتزام  ,فقطتيان بها خارجاً الإ

نقياد ومن دواعي الصلاح والفساد نهما نوع من الطاعة والإلا ريب ف حسنهما لأ ؛نعم

 السواد.خصوصاً للعوام وأهل 

 .شتغالبقاعدة الإالإلتزام وقد يستدل على وجوب 

 .البراءة عقلًا ونقلاً هو والمرجع فيه  ,المقام من الشك ف أصل التكليف ن  أوهو مردود ب

العهدة بعد العلم كان الشك ف الخروج عن إِا  شتغال مامورد قاعدة الإ ن  أومن المعلوم 

لصحة العمل الذي علم الإلتزامية ن يراد شرطية الموافقة أإلا  اللهم ,بأصل التكليف

البراءة مع الشك ف إلى  لتطابق آراء المحققين على الرجوعأيضاً  ولكنه باطل ,المكلف به



 

ف الجملة الإلتزام يكون مراد من قال بوجوبها ما تقدم من وجوب  أنويمكن  .الشرطية

سيأتي الجميع, و ولا ريب ف وجوب ِلك عند ,جمال بما جاء به النبي وعلى نحو الإ

 .تعالى ن شاء اللهإمزيد بيان 

عن الإلتزامية فالكلام يقع فيها ف كيفية تصوير مانعية وجوب الموافقة  ؛ةنيماُالجهةُالثاأو

الإلتزام إلى  يؤدينه أساس أعلى  ؛تارةاُ بقر  تنها إف ؛طراف العلمأف الأصول جراء إ

جمال مع الحكم الظاهري تزام بالحكم المعلوم بالإلن الإأبالمتنافيين وهو محال باعتبار 

 ن عاقل.عطراف العلم يستحيل صدوره أالمخالف ف 

حكم الآخر  ومتعلق ,تزامين حكم واقعيلالإ أحدن متعلق أالمفروض  ن  أورد  ِلك ب

 هو واضح.ظاهري فلا تناف بين الجمع بينهما كما 

 الظاهري الحكم مع بالمناف التزاماً  يكن لم نإو المعلوم الواقعي بالحكم الإلتزام ن  أب ؛خررىأو

 بالخلاف العملي الحكم مع ناف  تم الإلتزام هذا نفس ولكن بينهما, المنافاة لعدم أيضاً  المعلوم

ستصحاب االجدي بإباحة شئ لا يجتمع مع فرض جريان الإلتزام ف الأطراف, ف تمام

 جتناب عنه عملًا.حرمته ووجوب الإ

 التفصيلي الإلتزام هو الواجب كان لو تتم نماإ المنافاة ن  أب 1 الخوئي السيد عنه جابأو

به الإلتزام فلا منافاة بين  الإناءين أحدباحة إبالإجمالي الإلتزام ما أو ,ف كل من الطرفين

بشئ الإلتزام بين أساساً نه لا منافاة أإلى  مضافاً  ,وبين الحكم بحرمتهما عملًا وظاهراً 

والبناء يقتضي موقفاً الإلتزام  ن  ألا نسل م  ان  إف ؛وكون العمل الخارجي على خلاف ِلك

 عملياً من الملتزم دائمًا.
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الأطراف صل ف تمام جراء الأإهو الحكم المعلوم وبالإلتزام موضوع وجوب  ن  أب ؛ةثالثو

أو  ظاهراً إجمالاً الإلتزام جمال فينفي موضوع وجوب بالإفي ِلك الواقع المعلوم تين

وهو  ,نه معلوم التحقق إجمالاً فيكون ترخيصاً من المخالفة من هذه الناحيةأمع  ,تفصيلاً 

 ن يؤديأالأصول الميزان ف المنع عن جريان  ن  إعلى حد الترخيص ف المخالفة العملية ف

 جمال سواء كان متعلقه فعلًا خارجياً المعلوم بالإالترخيص ف مخالفة التكليف الشرعي إلى 

 فعلًا نفسياً. وأ

اختلاف مورد كل  ن  إلا ينفي الواقع مطلقاً, فالأطراف صل ف تمام جراء الأإن إ وفيه:

العملية لو كانت جارية بنفسها فلا الأصول وجريان الإلتزامية من وجوب الموافقة  واحد

 ,هو العقد القلبي والفعل النفسانيالإلتزام مورد  ن  لأ ؛الآخر ها مانعاً عنأحديكون 

 الحكمية-الأصول العملية هو العمل خارجاً, ففي موارد جريان الأصول ومورد جريان 

صل, كما لا الأ به جريانَ  الإلتزامأ يلتزم بالواقع على ما هو عليه ولا يمنع  -الموضوعيةأو 

الموافقة نه على فرض وجوب بأن يقال أيمكن  ؛نعم. بهالإلتزام يرفع بجريانه لزوم 

ينتفي به فوالأصل مؤمن,  ,ن شرعي ف البينلم يكن مؤم  إِا  ف ما يكوننما إالإلتزامية 

 بين المحذورين.الأمر  موضوع وجوب الموافقة حتى ف مورد دوران

ن  بين المحذورين لأالأمر  ف موارد دورانالأصول نه لا وجه لجريان أن يقال بأوإلا 

عقل يستقل فيها بعدم الحرج ف الفعل والترك, فليس ف البين أثر عملي حتى يجري ال

 ليه.إالأصل بالنسبة 

ِلك ليس مانعاً عن جريانه لو لم يكن مانع آخر ف البين لما  ن  أولكن يمكن الجواب عنه ب

فيجري  ,لزوم الأثر العملي من قبيل الحكمة لجريان الأصل لا العل ة التامة ن  أسيأتي من 

 باحة الظاهرية ويلتزم بالواقع على ما هو عليه.الأصل وتثبت الإ



 

باحة الثابتة بالأصل ولا تناف بالإالإلتزام  نه يصح  أن نختص المطاف ونقول بأويمكن 

 .ن شاء الله تعالىإوسيأتي مزيد بيان  .حينئذ  

1علامالأ بعض ِكره الذي التفصيل ف ثمرة لا نهأ يظهرُذلكُجميعُومن

 فرض على نهأ من 

 :إحتمالتُكثيرةفيه الإلتزامية وجوب الموافقة  ن  إوجود المانعية بالكيفية التي ِكروها ف

ن  العقل كما إ :ن يقالأتنجز التكليف ب طول ن يكون الوجوب عقلياً فأ الأول:الإحتمالُ

الإلتزامية الموافقة  يحكم بلزوم الموافقة العملية للتكليف المنجز كذلك يحكم بوجوب

 ز من التكاليف.ج  نتوالنفسية لما ي

إِ  ؛لا الترخيصيةالإلتزامية  الأحكامبالإلتزامية وعلى هذا التفسير يتص وجوب الموافقة 

 والواصلة بعلم إجمالي دائر .نها ليست بمنجزةغير الواصلة لأ الأحكامولا  ,لا تنجز لها

 ين محذورين.ب

 ن  لأالأصول عن جريان الإلتزامية حتمال لا تعقل مانعية المخالفة وبناءً على هذا الإ

يرفع المتنجز الأصول ن جريان أوالمفروض  ,زهذا الحكم هو التكليف المنج   وعموض

 حقيقة فلا تكون هناك مخالفة.

ُ ز التكليف من الناحية عقلياً ف عرض تنج  الإلتزام ن يكون وجوب أ الثاني:الإحتمال

 ن يكون موضوعه نفس وصول التكليف لا تنجزه.أبوِلك  ,العملية

 ن  لأ ,العملية من ناحية هذا الوجوبالأصول حتمال لا مانع من جريان وبناءً على هذا الإ

المقدار الذي يتنجز بهذا العلم يكون  ن  أز الجامع لا الواقع, وواضح ينج  الإجمالي العلم 

إلى  لا يؤديالأطراف وجريان الأصل حينئذ  ف  .المقدار الواصل هنبمقدار الجامع لأ

 .الترخيص ف المخالفة العمليةإلى  ن كان يؤديإالقطعية والإلتزامية الترخيص ف المخالفة 
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ن كان الواصل والمنجز بالعلم بمقدار إف الموافقة العملية و ن  لأ ؛الفرق بينهما واضحو

والجامع  ,ص ف ترك الطرفين خارجاً يرخ  الأطراف ف الأصول جراء إ ن  أإلا  أيضاً  الجامع

 .أيضاً  فيكون المكلف مرخصاً ف ترك الجامع ,هاأحدف ضمن إلا  الخارجي لا يوجد

موضوعه الصور الذهنية وهي بمقدار ما وصل من التكليف  ن  إفالإلتزام وهذا بخلاف 

الإمتثال فيمكن  ,بعينهة مع الصورة الذهنية لكل من الفردين يننها مبابها لأالإلتزام يمكن 

 بالطرفين معاً.الإلتزام بمقدار الجامع مع ترك 

وجوباً شرعياً مترتباً على واقع الحكم الشرعي الإلتزام ن يكون وجوب أ الثالث:الإحتمالُ

الأطراف ف الأصول جريان  ن  أكان معلوماً وواصلًا أم لا, فربما يتصور  سواءً  وليالأ

الحرمة الواقعية ظاهراً فيترتب عليه نفي أثرها وهو وجوب أو  باحةيوجب نفي تلك الإ

 بها وهو ترخيص ف المخالفة القطعية.الإلتزام 

 لما يلي: نه باطلأقد عرفت و

 وجريانها ف الأطراف.الأصول بالحكم الظاهري الذي هو مؤدى الإلتزام كفاية  :أولاُ 

 ,ن شرعي ف البينكن مؤم  يف الموارد التي لم الإلتزام نه قد يكون موضوع وجوب إ ثانياا:

 حتى ف موارد دورانالإلتزامية ن فينتفي موضوع وجوب الموافقة صل مؤم  الأالحال أن  و

 بين المحذورين.الأمر 

إلى  غير معقول بالنسبة يكون منفالإلتزامية لى فرض القول بوجوب الموافقة ع ثالثاا:

 كان على نحو التفصيل يلزم منه التشريعإِا  نهلأ ,الحكم الواقعي الشرعي غير الواصل

كان التشريع عبارة عن إِا  ولكن ,بما لا يعلم كونه من الدينالإلتزام كان بمعنى إِا 

بما ليس من الدين واضحاً من دون دخل عدم العلم فيه كان المقام من موارد الإلتزام 

 .من الطرفين ف كلالإلتزام بين المحذورين بلحاظ وجوب الأمر  دوران



 

 لا بأدَّ وعليه  .بما لا يعلم كونه ف الدينالإلتزام كان بمعنى إِا  التشريع ن  إف ؛وكيف كان

به شرعاً فيكون حال هذه الصورة الإلتزام من أخذ العلم بالحكم الشرعي ف وجوب 

 بمقدار العلم.إلا  الإلتزامحال السابقة من وجوب 

موضوعه معلوم  ن  بالواقع على إجماله فلا يلزم التشريع لأالإلتزام قلنا بكفاية إِا  ولكن

وجريان  ,بهالإجمالي الإلتزام كل واقعة لها حكم واقعي يستدعي وجوب  ن  لأ ,الثبوت

جمال ف أي واقعة لا ينفي هذا الوجوب المتعلق بطبيعي الحكم المعلوم بالإالأصول 

 الثابت ف كل واقعة.

وجوباً عقلياً موضوعه مطلق الحكم الإلتزامية ن يكون وجوب الموافقة أ الرابع:الإحتمالُ

 رد على سابقه.أونه يرد عليه ما إف ,حتمال الثالثالشرعي ولو لم يصل كما ف الإ

حتمالات وما ِكر من الإ ,الإلتزاميةنه لا دليل على وجوب الموافقة أومن جميع ِلك يظهر 

 على الوجه الذي ِكرناه.الإلتزامية الموافقة غير تامة بعدما عرفت من إمكان توجيه 

ُتنبيهان

نقياد لها هو التسليم والإالإلتزامية كان المراد من الموافقة إِا  نهألا ريب ف  الأول:التنبيهُ

فهذا من ضمن عقيدة المؤمن وهو  ؛جمالعلى نحو العموم والإ الإسلامة عيوالخضوع لشر

دَّ إِ  المقامبولا دخل  ,يمانالإيمان فيكون وجوبه من وجوب من شؤون الإ ن أللمسلم  لا بأ

لا لم يكن مسلمًا ومصدقاً إنما هو من قبل الله تعالى وإو كل ما جاء به النبي  ن  أيتعبد ب

 .بنبوته 

ف تحقق  إشكالوحرمة مخالفتها فلا الإلتزامية نه على فرض وجوب الموافقة إ الثاني:التنبيهُ

ف استحقاق العقاب على  إشكالوحينئذ  لا  ,حكم شرعيمخالفتين ف كل أو  طاعتين

ِلك, ولكن هل يصير العقاب فعلياً مع الموافقة العملية إلا  المخالفة إِ لا معنى للحرمة



 

 .نه ترك واجباً شرعياً وخالف حكمًا إلهياً لأ ,نه وفق القاعدةلأالأول  يحتمل؛ وجهان

طريقي لا  نفسي  الإلتزامية نه بناءً على كون وجوب الموافقة ويمكن ترجيح الثاني لأ

ولى لو لم نقل بالسقوط يكون هو الأالأول  ن  إلو قلنا بالموضوعية ف ؛نعم .موضوعية فيه

 .1ئرتهتم تخ تح تجئزٱمن باب 

قلنا بالطريقية المحضة إِا إلا  أيضاً  وأما لو تركهما معاً فمقتضى تعدد السبب تعدد العقاب

 .واحدالعقاب  ن  إف

 تعدد الثواب بناءً هو مقتضى سعة رحمة الله تعالى عظيم وفضله  ن  إتى بهما معاً فأما لو أو

, كما يظهر من بعض الآيات مثل قوله أيضاً  عمال الجوانحيةلأاعلى ترتب الثواب على 

 .2ئركاقي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيئزٱ :تعالى

 .3ئرقمقح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمئز لى:وقوله تعا

 .والروايات التي وردت ف مواضع متفرقة

 الثواب يدور مدار قصد القربة. ن  أهذا بناءً على المشهور من 

خبار فيمكن ترتب الثواب على نه أعم من ِلك كما يظهر من بعض الأأوأما بناءً على 

 عمال الجوانحية ولو لم يقصد القربة.الأ

ليها ف إب الثواب بالنسبة فالظاهر ترت  الإلتزامية ولو ترك العمل واقتص على الموافقة 

 الثواب ف الموافقة العملية يدور مدار كون العمل قريباً أن  نه كما إولكن لا يفى  ,الجملة

 ن لم يكن كذلكإو ,الإلتزاميةن يكون كذلك ف الموافقة أ لا بأدَّ قصد القربة بالعمل فأو 

 .أيضاً  لتزاميةالموافقة الإإلى  النسبةب
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ُ:ُحجةُالدليلُالعقلي1سادسةالجهةُال

القطع المأخوِ ف  ن  أف  أحدمن  إشكالولا  ,قد عرفت حجية القطع ف حد  نفسه

سباب الأإلى  تعميمًا وتخصيصاً بالنسبة ؛الموضوع تابع لمقدار دلالة الدليل فيه مطلقاً 

صل يحالموارد التي إلى  وبالنسبة ,القطع مشخاص الحاصل لهالأ الى بالنسبةو االحاصل منه

 ا  جميع ِلك ن  إف ,فيها القطع والمراتب الحاصلة
 ا  الجعل من كل جهة وهذا ينالهمِ 

إتفق مِ 

أو  الشرعية تأسيساً أو  كغير القطع من الحجج المجعولة العقلائيةأيضاً  صحابعليه الأ

 ا  نهأنه لا ريب ولا خلاف ف إف ,إمضاءاً 
التخصيص أو  فيها التعميم من كل جهة يصح  مِ 

 ا  وهذا ,شخاص وبعض المراتب دون البعضسباب وبعض الأببعض الأ
 لا خلاف فيهمِ 

 .أيضاً 

وقع البحث ف خصوص القطع الحاصل من  قدنما الكلام ف القطع الطريقي المحض فإو

عدم إلى  2خباريونفقد ِهب الإ ؛العقليةالأدلة أي الحاصل من  ,غير الكتاب والسنة

الحجية واعتبروا إلى  المتأخرين فيها لا سيماصوليين كثر الأأبينما ِهب  ,حجية القطع فيها

. الحجية من اللوازم الذاتية للقطع من غير فرق بين أسبابه وموارده ومن يتحقق منه ن  أ

دَّ قبل تحرير النزاع و  :روأمُميمن تقد لا بأ

ُ مامية ولا يشمل الدليل العقلي الظني الإا اختص به مِهذا البحث  ن  إ الأول:الأمر

 ا  ستحسان والمصالح المرسلة ونحو ِلككالقياس والإ
وقد  .بنى عليه العامة حجيتهامِ 

فلا يجوز  ,على عدم حجيتها وحرمة العمل بها مامية تبعاً للأئمة الهداة أجمعت الإ

 الأحكامستنباط اية مامية هو مشروعالتعويل عليها مطلقاً, فما هو مورد البحث عند الإ
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صحة ِلك ولكن ِهب إلى  فقد ِهب المشهور ؛العقلية القطعيةالأدلة الشرعية عن 

 .عدم حجيتهاإلى  خباريونالإ

وسيأتي ف بحث حجية  .هو الفقهالأول  موضع ن  إفالأول  لا ف ,والكلام ف المقام ف هذا

الكلام ف نقل كلمات  1 نصاريوقد أطال الشيخ الأ ,أيضاً  الظن الكلام فيه

 المحدثين ومناقشتها.

بل المراد به  ,المراد بالحكم العقلي ليس حكم القوة العاقلة بالمعنى الفلسفي الثاني:الأمرُ

الكتاب إلى  ن يكون مستنداً أالحكم الذي يصدره العقل على نحو الجزم واليقين من دون 

عتماد على ف ِلك أصلًا وهو الإ الجمهور كثيراً الذين أسسواإليه والسنة الذي يذهب أ

 إشكالنه لا إف ,بالكتاب والسنة تصديقال ئكان من مبادإِا  ليعقالحكم ال ن  أالرأي, كما 

استدلال إلى  ن تنتهيأ لا بأدَّ حجية الكتاب والسنة  ن  أفلا ريب ف  ,ف حجيته عند الجميع

ف حجية الحكم العقلي الذي يقع ف طول الكتاب  إشكالنه لا أكما  ,عقلي وقناعة عقلية

كحكم  ؛2الشرعية كما عبر  به المحقق النائيني  الأحكامت لاوالسنة وف مرحلة معلو

العقلية  الأحكامفيختص النزاع ب ,طاعة الحكم وقبح معصيتهإوالإمتثال العقل بوجوب 

 والسنة.ستنباط حكم شرعي منها ف عرض الكتاب االتي يراد بها 

وأحكام عملية تبعاً  ,أحكام نظرية :العقلية على قسمين الأحكام ن  ألا ريب  الثالث:الأمرُ

 .دراك لما هو واقعإالعقل النظري هو  ن  أخلاق من للمقولة المعروفة ف كتب الفلسفة والأ

 .ن يقعأوالعقل العملي إدراك لما ينبغي 
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العقل  ن  أولى تعريفهما بالتعريف فالأت التعميم والتخصيص ف إشكالالا نقع ف  ولكي

 .1عملن يأ أوالعقل العملي إدراك لما ينبغي  .علمن يأ أالنظري إدراك لما ينبغي 

ُنإريد التماس دليل عقلي على الحكم الشرعي فأأ فإِا  ؛وكيفُكان يكون تارةً؛ مدركه ُ 

 ؛خرى يكون مدركه العقل العمليأو ,العقل النظري

ُ:موردينيتحقق ف  )وهو العقل النظري( والأول

كما يدركها ف  الأحكامستلزامات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها ف : باب الإهماأحد

الأمر  جتماعااستحالة بفيحكم  ,ستحالةوالوجوب والإالإمكان كما ف باب  .التكوينات

أو  ,ووجوب مقدمتهالملازمة بين وجوب شئ أو  بي,إمكان الخطاب الترتأو  ,والنهي

 حرمة ضده.

فيستكشف  ,بمعنى إدراك ما هو عل ة الحكم وملاكه التام ؛باب العل ية والمعلولية :والآخرر

 على نحو الل م ثبوت الحكم الشرعي ف مورد إدراك العقل للملاك والعل ة.

أحكام نظرية عقلية تكفي ف حكم شرعي كما ف  الإستلزامات ن  إف ؛الأول المورد أما

 .ستحالتهانتفاء شئ كثبوت انه يكفي ف إف ,جتماع الحكمين المتضادينامورد 

دَّ بل  ,نها لا تكفي ف ِلك وحدهاإثبات حكم شرعي فلإما أو  ,ليهاإمن ضم  ضميمة  لا بأ

شئ آخر لا يوجب ثبوت الملازمة بينه وبين أو  ضده ةاستحالأو  مجرد إمكان شئ ن  إف

تقدم ما قد و .فيه كما هو معلوم إشكالوهو صحيح لا  .ثبوت حكم ولا يكون دليلًا عليه

 .لملازماتف مباحث ا بذلك يتعلق

                                  
من حيث إن  المدرك   المدركات  بتفاوت  العمليإن  تفاوت العقل النظري مع العقل ڍقال المحقق الإصفهاني:  .1

 ا ينبغي أن يؤتى به أو لا يؤتى به
 ا ينبغي أن يأعلم, أو مِ 

 .[333ص 3نهاية الدراية ج]. ڍمِ 



 

دراكه للملاك قد يوجب إحكم العقل و ن  إِ أالأول  فهو على خلاف ؛الثانيُالموردُماأو

 .ستقلاله ف إثبات الحكم الشرعيا

حكام العقل النظري قد تستقل ف إثبات حكم شرعي وقد أ ن  أويظهر من جميع ِلك 

 ه كما عرفت.ءنتفااتوجب 

نه لوحده لا يكفي ف إثبات حكم شرعي ما لم أفالظاهر  (العقل العملي الثاني )وهوو

م  طبقاً نمالعملي ضميمة أخرى من حكم عقلي نظري آخر سواءً كان هذا الحكم إليه يض 

حكم العقل  ضم  إلى  نه بحاجةإف ,كحكم العقل بقبح الكذب مثلاً  ؛على فعل العبد

أم كان متعلقاً بفعل المولى  ؛النظري المعروف وهو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

بضم  حكمه إلا  نه لا يستنبط منه حكم شرعيإف ,كحكمه بقبح تكليف العاجز مثلاً 

 .النظري باستحالة صدور القبيح من المولى

وبعد  من القسمين النظري والعملي. واحدهذا ما يتعلق بحكم الدليل العقلي ف كل 

ُمباحث:إتضاح موضوع هذا البحث فالكلام يقع ف حجية الدليل العقلي وعدمها ضمن 

 العلمُصورفيُالأول:ُالمبحثُ

نما يكون على نحو لا إجعل الحكم  ن  أستدلال على التي يمكن تصويرها ف الإوهي 

 :هيويشمل العالم به بالدليل العقلي 

وقد  .ن يؤخذ العلم بالجعل الحاصل من الدليل السمعي ف موضوع المجعولأ :أولاُ

مباحثنا  أحدولكن الصحيح ثبوته كما تقدم ف  ,ختلفوا ف إمكان ِلك كما عرفتا

 كثرأوهذا التوجيه يكون  ,اهل بهنتفاء الحكم ف حق الجاوهذا التقييد إنما يقتضي  .السابقة

 ا 
 يريده المنكر لحجية الدليل العقلي.مِ 

 .ن يؤخذ عدم العلم الحاصل من الدليل العقلي بالجعل ف موضوع المجعولأ ثانياا:



 

دَّ نه أإلا  المقصود يفي بمقدارن كان وإوهو  د بعدم العلم من الدليل العقلي ن يقيَّ أ لا بأ

ف  إشكالنه لا أوحده وإلا لزم عدم الحكم ف مورد قيام الدليلين العقلي والنقلي مع 

 ثبوت الحكم فيه.

الكلام ف إمكانه ف قد تقدم و .ن يؤخذ عدم العلم الخاص بالمجعول ف موضوعهأ :ثالثااُ

 بحث التوصلي والتعبدي.

ولكن بنتيجة التقييد وبجعلين  ,بالقيد المذكور ف الوجوه السابقةن يقيد الحكم أ :رابعااُ

 .1المحقق النائيني إليه كما ِهب  واحدمستقلين لا بجعل 

ن يؤخذ العلم الشرعي الناشئ من الدليل الشرعي قيداً ف متعلق الحكم لا ف أ :خرامسااُ

كما ف وجوب الصوم المتعلق بالصوم مع قصد أمره الذي حصل العلم به من  ,موضوعه

شأ من العلم الحاصل من فيقصد القربة بخصوص الحصة التي تن ,الدليل النقلي لا العقلي

 .2وهو الذي ِكره المحقق العراقي  هذا الدليل.

بالدليل العقلي ف حق من قطع  فعلي الوجوب من الوجوه أن  ويمتاز هذا الوجه عما سبقه 

 .متثالاً ا عمله لا يكون صحيحاً ولا يعد   ن  أإلا  مكانه تحصيل العلم بالدليل النقليإوكان ب

فضلًا عن  ,ولكن هذا الوجه يتص بخصوص العبادات دون الواجبات التوصلية

 الترخيصية. الأحكام

يمكن تخصيصه لا يتوقف على العلم بالحكم حتى الإمتثال والأمر  قصد ن  أوأورد عليه ب

ه مخصصاً ؤمنشأو  ومعه لا يكون العلم ,أيضاً  رجاءً الأمر  بل يمكن قصد ,بحصة خاصة

 لقصد الأمر.
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الأمر  قصدإِا  فيمامفروض كلام المحقق العراقي  ن  أويمكن الجواب عنه ب

الأمر  تيان الحكم الشرعي بقصدإبالحصة المذكورة بحسب الدليل لا مجرد الإمتثال و

نه لا دليل على مثل أالذي يوجه على المحقق المزبور ب شكالوالإ .فيه إشكالنه لا إف ؛رجاءً 

 .نه مجرد فرض وتقديرإهذا التقييد ف

 :بوجوه المزبورة شكل علىأوقد 

ُالأول: المذكور  دالتقيي نَّ أعلى تلك الوجوه ب 1نصاري ِكره المحقق الأما  الوجه

 ن  أالقاطع بالحكم يقطع لا محالة ب ن  لأ ,أيضاً  حاصل ف حق من قام عنده الدليل العقلي

 ع هذا الحكم وبيَّنه وبل غه بدليل نقلي.الشارع قد شر  

نه مبني على العلم بتبليغ الحجج لا الوصول من قبل الحجج كما هو ظاهر أورد عليه بأو

ظاهر الدلالة  ن  إ( فليهإ تهالوارد فيها )بدلال ن  لأ ,ليها ف المقامإستند االتي  2خباربعض الأ

 الوصول.

ُالثاني:  ن  التبليغ متحقق لأأو  ن الوصولأمن  3ما ِكره المحقق النائيني  الوجه

 وهو حجة على العباد. ,رسول وإن كان باطناً أيضاً  العقل

 ,نها تطلق على العقلأاللغوي حتى يقال بأو  ليس ف مدلول الحجة العقليالكلام  ن  إ وفيه:

مام المعصوم الذي ورد ف الروايات التي استدل بها الشيخ بل الكلام ف الحجة بمعنى الإ

.ف المقام 

                                  
 .20-19ص 1ج ؛فرائد الأصول .1

 وحَجَّ جَم يعَ ڇ:  ما ورد عن أبي جعفر الباقرمثل  .2
يع  مَال ه  قَ ب جَم  لًا قَامَ لَيخلَهأ وصَامَ نَهاَرَهأ وتَصَدَّ أَمَا لَوخ أَنَّ رَجأ

مَال ه  ب دَلَالَت ه   يعأ أَعخ
ونَ جَم  يَهأ ويَكأ

فخ وَلَايَةَ وَلي   اللهَّ  فَيأوَال  ر  خ يَعخ  ولَم
ه  ر  زَّ حَق  ف  ثَوَاب ه  مَا كَانَ لَهأ عَلَى الله  جَلَّ وعَ   ؛إ لَيخه    دَهخ

يمَان ل  الإخ  نخ أَهخ
 .[5ح 19ص 2ج )ط. الإسلامية(؛ الكاف]. ڇولَا كَانَ م 
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 :لا ثبوتاً ولا إثباتاً  ؛ن التقييد غير تامأمن  1ما ِكر السيد الصدر  الوجهُالثالث:

ُإثباتااُ  ا  عدم تقييدها بشئ الأحكاممقتضى إطلاقات أدلة  فلأن   ؛أما
الصور ِكره ف مِ 

ثبات مثل إمن الروايات ف كتابه غير تامة ف الدلالة على وما ِكره الشيخ  ,المتقدمة

إلى  لا حاجةوظهر لمن راجعها بوضوح وتهي أجنبية عن محل الكلام فتلك التغييرات 

 منها والتعليق عليها. واحدِكر كل 

 ورد عليه:يفقد  ؛ماُثبوتااُأو

مثل النزاع بين إلى  صوليخباري والأالنزاع بين الإنه بناءً على ما ِكروه يرجع إ -1

والآخر ينفيه فلا يثبت تقصير لا ف  ,شرطيتهأو  ها يقول بجزئية شئأحدفقيهين 

خباري يقول بعدم ثبوت حكم يكون دليله حكمًا فالإ .ولا ف المقدمات النتائج

 صولي يقول بثبوته.والأ ,عقلياً 

من  واحدنما يكون بعد اعتراف كل إنزاع الفقهاء  ن  إف ؛نه فرق بين النزاعينإ وفيه:

 النزاع بينما أً,خط تكون منها ستفادةالإ ولكن ,مامنه واحد كل عند المستند باعتبار الطرفين

 ستناد.والإ ستفادةالإ تخطئة مجرد لا ,والدليل المستند تخطئة إلى يرجع خباريوالإ صوليالأ بين

فرض تقييد الجعل وتضييقه بعدم العلم العقلي إنما يجدى ف التخطئة ف  ن  إ -2

لا الحكم الشرعي المستكشف بالدليل العقلي  ,التي يجعلها الشارع ابتداءً  الأحكام

 فانه خلف. يق الجعلض يأعقل لاف ,نه لا ريب ف كاشفية الدليل العقليإف

 العقلية الأحكام تلك ف صوليالأ ينازع لا خباريالإ ن  إف ؛النزاع محور عن خروج نهإ وفيه:

خباري نه يكون لفظياً إِ الإإكان نزاع بينهما فلو ف ,ستكشف منها الحكم الشرعييالتي 

 لواقع.افلا نزاع ف  ,كشفننه مأصولي يرى والأ ,المناط هو الحكم الشرعي ن  أيقول ب

                                  
 .وما بعدها 122ص 4ج ؛بحوث ف علم الأصول .1



 

كما لو حصل يقين  ,الدليل العقلي قد يكون برهاناً على الحكم لا على ثبوته ن  إ -3

لزام مشروط يقطع إولا يعقل جعل  .بعدم الخطاب الترتبي لاستحالته مثلاً 

 لزام.المكلف بعدم الإ

لا عدم  ,حكم عقلي ف المورد هناك كانإِا  نه خروج عن مورد البحث فيماأب ويردُعليه

كلا  ن  إفالإلزام لزام مشروط بقطع المكلف بعدم إعل لجنه لا معنى حينئذ  إف ,الحكم فيه

لزام متحقق مطلقاً من دون شرط ن الإأصولي لا يتنازعان ف خباري والأطرف النزاع الإ

 .الثبوتية الأحكامالشرع كان حكمًا كإلى  ن كان اسنادهإلزام عدم الإ ن  أعلى 

كانت تامة ثبوتاً  بعضها سواءً أو  تلك الصور المذكورةإلى  لرجوعل لا حاجة هنأوالحق 

الحكم العقلي المقطوع به وحجيته بوجه إلى  نه يمكن القول بصحة الرجوعإف ,اً أم لاثباتإو

نه يستكشف منه حكم إحكم بشئ وقطع به فإِا  العقل ن  أختيار اما أ ؛حسن مقبول

ولا أقل  ,الكتاب والسنة أمرنا باتباع العقل ن  أ بابمن أو  ,شرعي كما دلت عليه الأخبار

الدليل إلى  العقل رجوعإلى  فيكون الرجوع ,وهامالأشوائب العقل الفطري البعيد عن 

ف بحكم أمره المذكور كما أمرنا بالقرعة فيرضى به الشارع  ,الشرعي من الكتاب والسنة

الشرع وعمل بما إلى  نه ف الواقع رجوعإف ,تعيين الحق والحكم الشرعي بتعيين موضوعه

 عالى.ن شاء الله تإوسيأتي مزيد بيان  .أمره الشارع

ُعلىُعدمُحجيةُالدليلُالعقليالأدلةُبحثُالثاني:ُفيُالم

 :نذكر منها عديدةقد استدل لذلك بأدلة و

 دم إحاطة العقول بالواقعيات.عالعقلية لالأدلة عدم حصول القطع من  الأول:الدليلُ

ريد أن إنه من مجرد الدعوى أو ,ن أريد به السلب الكليإنه خلاف الوجدان إويرد عليه: 

 ا  كثرأبه كون الخطأ فيها 
 ِ لا شاهد على هذه الدعوى.إ ؛يحصل من غيرهامِ 



 

عتباره لو فرض حصول القطع بالحكم منها لعدم وصول دليل من اعدم  الثاني:الدليلُ

 وكثرة مخالفته للواقعيات. ,ريرهقالشرع على ت

ُوفيه:

 حصوله. منشأ إلى النظر قطع مع ,مطلقاً  القطع اتباع من العقلائية الطريقة خلاف نهإ -1

وهو  ,1نه رسول باطنيأعتبار العقل وحجيته من اخبار ما يدل على ورد ف الأإنه  -2

 يأتي.سيكفي ف التقرير كما 

ستحسان مع ما نه لم يرد ردع من الشارع مثل ما ورد الردع عن العمل بالقياس والإإ -3

لكن لا يستفاد منهما لكون الردع الكلي  ,نهما خارجان عن مورد البحثأعرفت 

 غيرها.إلى  بالنسبة

 ,مضائياتوالإ التأسيسيات من أعم وهو , المعصومين عن الأحكام أخذ حص ورد ؛نعم

ن مع عدم ورود إوحينئذ  ف .نما تكون بحكم العقل واستكشاف الشرع لهاإخيرة الأ ن  أمع 

 العام البلوى بين العقلاء.الأمر  مضاء ف مثل هذاالردع بالخصوص يستكشف الإ

ن يكون يقيناً نه لا يصلح لأإف ؛الدليل العقلي قاصر بلحاظ كاشفيته ن  إ الثالث:الدليلُ

 .بالحكم الشرعي

بادي آسترالمحدث الأ لا سيماخباريين كلمات الإإلى للنسبة  هذا هو المناسب ن  إ :وقيل

2 الطريقةشداء ف هذه الذي يعد  من المتعصبين الأ. 

العقل إلى  ما يرجعأحدها؛  :المدركات على قسمين ن  أب 3جاب عنه السيد الصدر أو

 .العقل العمليإلى  ما يرجع , والآخر؛النظري

                                  
تَينخ    النَّاس    عَلَى   إ نَّ لله َّ ڇ: عن أبي الحسن موسى بن جعفر  .1 جَّ ةً   ؛حأ جَّ ةً بَاط نةًَ حأ جَّ رَةً وحأ

رَةأ  ؛ظَاه  ا الظَّاه  فَأَمَّ

ةأ  مَّ
ئَ  ب يَاءأ والأخ نَخ لأ والأخ سأ ول ,فَالر  قأ عأ نةَأ فَالخ

بَاط  ا الخ  .[16ص 1ج )ط. الإسلامية(؛ الكاف]. ڇوأَمَّ

 .220ص ؛الفوائد المدنية .2

 .وما بعدها 125ص 4ج ؛بحوث ف علم الأصول .3



 

 لكل واحد من مدركات العقلين: مقامينوالكلام يقع ف 

ُالمقامُالأول:ُمدركاتُالعقلُالنظري

 :يكون على معنيين هذه المدركات اليقين ف ن  إ

 نكشاف التام الذي يفقد فيه الشك والترددأي الجزم والإ ؛صوليالمعنى الأ -1

 .قابل للواقعالم حقانيته وهو الجزم المضمون ؛اليقين بالمعنى المنطقي ف كتاب البرهان -2

؛والمحدثون  ينكرون  ؛خررىأو ,لية فينكرونهقالعالأدلة ف الأول  يريدون المعنى تارةا

 ن  إ :ن يقالأصولي بِا كان مقصودهم هو المعنى الأإف المعنى الثاني وهو المعنى المنطقي.

كان برهاناً أم   الشخصي سواءً ينموضوع الحجة هو اليق ن  العقلية لا تكون حجة لأالأدلة 

 .لم يكن ثمة يقين فلا حجةفإِا  ؛لا

 .أيضاً  تمت الصغرى تتم الكبرىإِا  ؛وعليه

 :مرينأبولكن ينقض عليه 

 الدليلب مصدره وانحص منه صوليالأ حتى اليقين يجادلإ العقلي الدليل لتعط   إِا نهإ الأول:

العقلية التي الأدلة وتلك  ,صل وجود الشارع والشرعأثبات إنه كيف يمكن إالشرعي ف

 .؟تثبت بها أصول الدين

 المحدث حتى- جمعهمأب المحدثون يمارسها التي ستدلالاتالإ بتلك النقض الثاني:

دلة وبراهين يكثر فيها الخطأ أعلى أيضاً اعتمد  جملة منها ن  أب هف الفق -باديآسترالأ

 .ليةقستدلالات العكغيرها من الإ

نهم لم يكونوا ينكرون كاشفية الدليل لإ لا هذين النقضيين غير وارد على المحدثينوك  

 .ي قبل التجربة والحسأ ؛ليةبالعقلية النظرية القالأدلة بل خصوص  ,العقلي مطلقاً 

لا ف إثبات أصول الدين ولا ف إليه هذا العقل لا يحتاج  يلقطع النظر عنه فقبو

 .ستدلالات الفقهيةالإ



 

نما تثبت كثبوت القضايا العرفية والتجريبية إن  قضايا أصول الدين والعقيدة لإف ؛أولاُماُأ

سائر القضايا  ياً واستقرائياً على حد  امتلاكها رصيداً حس   ف الوضوح والحقانية باعتبار

 .أيضاً  العقلية النظريةالأدلة ستدلال عليها بن كان يمكن الإإو ,ستقرائية التجريبيةالإ

ُثو على قضايا الظهور والدلالة إلا  ستدلالات الفقهية لا تعتمد غالباً فلأن  الإ ؛انيااُأما

 .وهي كلها قضايا عرفية وليست نظرية برهانية ,ِلك السند ونحوبين والتوفيق بينهما و

 .ف النظريات العقلية هتنسبة الخطأ فيها لا تبلغ نسب ن  أف  إشكاللا  ؛نعم

العقلية الأدلة قسام أالمحدثين لم ينكروا جميع  ن  ألا الوجهين بعلى ك   شكالولكن يمكن الإ

على أساس متين من حيث الوضوح نها مبنية إف ؛صول الدينأثبت بها تتلك التي  لا سيما

نكار والتي فما هي غير قابلة للإ ,فطرية ونحوها مأ حسية مأ كانت تجريبية والمتانة سواءً 

كما يدعيها السيد -اتفقت عليها آراء العقلاء كافة ولا تختص بالتجريبيات والحسيات 

 .ومن أجل ِلك خرجت تلك عن دائرة النزاع ,قابلة للخطأأيضاً  نهاإف -الصدر 

ما المناقشات التي تدور ف الفقه فهي كلها مبنية على الظهورات والدلالات العرفية أو

 .أيضاً  فهي خارجة عن مورد البحث ,قابلة للمناقشة والنقض والإبرام تكونالتي 

بادي ف آسترالمحدث الأ مدعىلتبرير  تقريبينبان هناك ِكر السيد الصدر ان ثم 

 ؛نفي كاشفية الدليل العقلي وعدم صلاحيته لتكوين اليقين بالحكم الشرعي

فسوف إننا بعد العلم بوقوع الخطأ ف كثير من القضايا البرهانية العقلية  قريبُالأول:تال

تشكل نسبة معينة من القضايا التي يتطرق فيها الخطأ عن القضايا التي لا يتطرق فيها ت

وعلى ضوء  ,المحدثين لا سيمايا الرياضيات التي هي مسل مة عند الجميع حتمال كقضاالإ

تلك النسبة يمكن تحديد قيمة احتمال صحة كل قضية من تلك القضايا وهي نسبة المقدار 

 .وهو معنى زوال اليقين بها ,مجموعهاإلى  ها من تلك القضاياؤالمعلوم خط



 

ما أو ,ستدلاللتقييم ما يمارسه الغير من الإ صح  تهذه الطريقة  ن  أأشكل عليه بو

ستدلالات التي يمارسها المستدل نفسه فلا تفيد معرفة النسبة المعلومة من الخطأ ف الإ

القضية يعيش الذي  ن  أوالوجه ف ِلك هو  ,موع القضايا البرهانية وغير البرهانيةمج

نه يرى إإنما هو وجدانه العقلي ف البرهانية والدليل العقلي الذي يكون مدركه اليقين العقلي

ويرى  ,البديهيإلى  انتهائهاأو  بداهة تلك المواد والقضايا الذي يتضمنها الدليل العقلي

 مارة كاشفة تورث اليقين.أستنتاج منها فيكون هذا الوجدان الحسي  صحة الإ

وهو يحتمل  ,برهان عقلي إلى ن يستندأ لا بأدَّ عيين النسبة المذكورة ت ن  بإ أيضاً  ويرد عليه

حتمال الخطأ عن تلك انها تعتمد على تمييز القضايا التي يتطرق فيها إف ؛الصحة والخطأ

قضايا  ن  إة فواحدوليست كل القضايا على وتيرة  ,حتمالالتي لا يتطرق فيها ِلك الإ

أو  الحسياتإلى  نها ترجعإعتبرها مسل مة عند الجميع حتى المحدثين فاالرياضيات التي 

دَّ ف ,وعليه .كانت النسب فيها قليلة إنحتمالين ووهي كما ترى تقبل الإ ,التجريبيات  لا بأ

ا ذوه ,بعدم الجزم واليقين بالمعارف الحسية نتيجة تحكيم هذه النسبة الرياضيةالإلتزام من 

 معرفة. لكل نوالمنكر ِكره ما إلى ويرجع رأساً  المعرفة نكارإ من الجميع عند المقصود خلف

ن يحصل ألا ينبغي فلية كثيراً قبعد العلم بوقوع الخطأ ف القضايا الع هنإ الثاني:التقريبُ

 م من أدلتها.زنسان اليقين والجللإ

 ,هذه الدعوى لو كانت كلية لشملت نفس هذه الدعوى ن  أبالنقض ب ؛تارةاُ :عليهُدورأو

دَّ ن  نفس هذه القضية إف فيرجع هذا  ,تكون رياضية خرى كأنأقضية إلى  تستند نأما إ لا بأ

قضية عقلية فتكون بنفسها محكومة بحكم القضايا إلى أو  ,التقريب السابقإلى  التقريب

خباري لا يحصل له اليقين بعد الإ ن  أن كان المقصود من هذه القضية إو .خرىالعقلية الأ

وليس دليلًا  ,لهلا يقين و نه شاك  أولكن هذا معناه  ,ن علم بالخطأ كثيراً من الدليل العقليأ



 

على عدم حصول اليقين موضوعياً ومنطقياً للآخرين الذين قد حصل لهم منشأ لليقين 

 ويظهر القضية شخصية لا قضية كلية.

نما يكون ف إعدم حصول اليقين بقضية للعلم بخطأ قضية أخرى  ن  أب بالحل   ؛خررىأو

 :ى حالات ثلاثحدإ

ثبت بطلان اللازم ثبت بطلان فإِا  ,ن يكون بين القضيتين تلازم موضوعيأ -1

 ا  هنالملزوم لأ
وهذا استلزام موضوعي منطقي بين اليقينين  ,يستلزم الباطلمِ 

 الآخر.إلى  هاأحدمن  يسريوالمعتقدين 

نه لا كلام إف ؛صوليين واستدلالاتهمهذه الحالة خارجة عن مورد كلام الأ ن  أولا ريب 

ثبوت هذه  ن  أالباطل فهو باطل مع  هدليلًا عقلياً يستلزم من ن  أنه لو ثبت أعندهم ف 

 .إشكالالملازمة بين القضايا العقلية موضع بحث و

فإِا  ,خرىى القضيتين دخيلة ف تشكيل الدليل على صدق الأأحدن تكون أ -2

حتمال ان كان إالبرهان على صدق القضية الثانية و نافقد نكون قدعلم ببطلانها 

 إثباتاً.صدقها بنفسه 

ُعليه:و ستدلال الوجدان العقلي لا االدليل العقلي عند المستدل نفسه يقوم على  ن  إ يرد

صه جزم بالكبرى ثم طبقها على الصغريات فحالعقل بعد تتبعه و ن  إف ؛حتماليةالنسبة الإ

فلا يتأثر بالخطأ ف وجدان وفحص عقلي  ,مع جزمه بصحة تطبيقه بحسب وجدانه العقلي

 آخر. ف استدلال

ه على فنسان بعد وقولدى الإن يكون زوال اليقين نتيجة تلجلج عقلي ِاتي أ -3

عدم حصول اليقين له أصلًا, كما تحقق ِلك إلى  خطاء الكثيرة بحيث انتهىالأ

وهذه الحالة لا تدخل تحت  ,المشككين على فرض صدق دعواهمإلى  بالنسبة

 ولا هي قائمة على فقدان البرهان على الحكم. ,ساس كلام منطقي موضوعيأ



 

 ن  إفالأصولية ستدلالات ردنا بحث تلك الحالات الثلاث بحسب الموازين والإأوإِا 

 ,ا يستلزم منه الباطل فهو باطلدليلًا عقلياً م   ن  ألو ثبت ف ,لهم فيها ولى لا كلامالحالة الأ

 الثانية كما عرفت آنفاً. الحالة وكذا

صوليين الأ وقد أثارها ضد   ,باديآسترنظر المحدث الأ كون محط  تما الحالة الثالثة فربما أو

 .سائر الأمور النفسية والموضوعية بعد كون هذه الحالة ف حد نفسها مطلباً نفسياً على حد  

قد تكون التجربة الخارجية هي الدليل على ثبوتها وعدم ثبوتها كما نجد ِلك ف نشاطات و

 ن  أولكن بعد مراجعة الوجدان العقلي للبشر يظهر بوضوح  ,الفكرية والعقلية الإنسان

قليلة لا يوجب تعطيل القريحة العقلية أو  مجرد الوقوف على الخطأ ف مرات عديدة كثيرة

ادة تؤثر أثرها ف  ,عندهم وعلى هذا . اليقين والجزم ف مرات أخرى إيجادبل تبقى وق 

 على نحو الجمع والفرد باقية على نظارتها وحيويتها لإنسانياساس بقيت سلسلة الفكر الأ

فلا وجه لما  .واضح للعيان أمر   وهذا ,خطاء الكثيرة ف الحياة الفكريةونشاطها رغم الأ

كان إِا  هذا كله. نكار الدليل العقليإبادي وغيره من المحدثين من آسترِكره المحدث الأ

 .صولياليقين بالمعنى الأنكروه هو أالمراد من اليقين الذي 

نه إف ,باديآسترما اليقين بالمعنى المنطقي البرهاني فقد يكون هو مدعى المحدث الأوأ

وعلى فرض تماميتها فهي لا تضر   ,خطاء ولكن ِلك مجرد دعوىيزول بالوقوف على الأ

 .البرهانأو  المنطقي باليقين هصولي لا ما يسميموضوع الحجية هو اليقين الأ ن  ف المقام لأ

 ف توجيه كلام المحدث المزبور. هذا ما ِكره السيد الصدر

التوجيه  نذكر منها ؛خرى ومناقشات متعددةأوليين توجيهات صوِكر غيره من الأ

 ف القضايا النظرية العقلية تنشأ عن عدم مراعاة علم المنطق كثرة الخطأ ن  المعروف من أ

دَّ ف ريد الحقانية جزماً أفإِا  لمنطقية ومراعاتها تفاديه بإتقان تلك القواعد اضمان من  لا بأ

 .فتكون النتائج مضمونة



 

ُعليهأو من ناحية  الأحكامعصم الدليل العقلي وتمراعاة القواعد المنطقية  ن  أب شكل

 الأقيسة.دة والقضايا التي تدخل ف المالا  ,ستدلالالصورة وكيفية الإ

المادة بعد معرفة إلى  الصورة لاإلى  ن يرجعأ بأدَّ لا الخطأ  ن  أب شكالجيب عن هذا الإأو

الفكر يسير من  ن  إحيث  ؛د المعارف البشرية حسبما يصورها المنطق الصوريطريقة تول  

استنباط معارف جديدة إلى  ساس المعرفة البشريةأولية الضرورية التي هي المعارف الأ

إن كان ف  ؛خطأ يفترض فأي   .بطريقة البرهان والقياس التي يحدد صورتها علم المنطق

ن كانت ف المادة إف ؛ن كان ف مادة القياسإو ,الصورة فيكون علم المنطق هو العاصم منه

ن كان ف المادة الثانوية المستنتجة فلا محالة إو .الأولية فلا مجال لوقوع الخطأ فيها لا محالة

خطأ يكون ف إلى  حتى ينتهيإليه تكون مستنتجة من برهان وقياس فننقل الكلام 

 .ولية لا خطأ فيها لكونها ضرورية كما عرفتالمعارف الأ ن  لأ .الصورة

 :قسمينإلى  م الفلاسفة مدركات البشروعلى ضوء ِلك قس  

 .الأول صطلحوا عليها بمدركات العقلاوقد  ؛المعارفُالأولية

 .الثانويصطلحوا عليها بمدركات العقل اوقد  ؛والمعارفُالثانويةُالمستنتجة

نتصار نه يمكن الإإنه لو سلمنا بهذا التقسيم فأبشكل عليه السيد الصدر أقد و

 ,وتطبيقاً  إما أن تكون جميعها ضرورية كبرىً  ؛قواعد علم المنطق ن  أللمحدثين ف المقام ب

 .بل بعضها ليس بضروري ,لا يكون كذلكأو 

إِ لا يوجد من  ,وقع خطأ خارجاً ِ لو كانت كذلك لما إفلا ريب ف بطلانه  ؛الأولُماأ

 نه لا خطأ فيها.أيالف البديهة والضرورة والمفروض 

ُالثانيوأ يقع الخطأ ف نفس العاصم لا فسوف فإن قيل بعدم البداهة ف الكبريات  ؛ما

عاصم ف مرحلة إلى  وإن لم يكن كذلك وقلنا بعدم البداهة ف التطبيق فنحتاج ,محالة



 

وعلم المنطق لا  ,ولا يكفي مراعاة الكبريات المنطقية ف صحة الذهن عن الخطأ ,التطبيق

 .الكبرياتإلا  يعطي

ثم ِكر السيد  .هذا بناءً على التصور المدرسي للمعرفة البشرية وطريقة التوالد فيها

سس صل تقسيم المعرفة ومبادئها على ما شرحه ف كتابه الأأهذا التصور خاطئ ف  ن  أب

 .نظرية جديدة للمعرفة البشريةإلى  وقد انتقل .ستقراءالمنطقية للإ

 :نانقطتوخلاصة ما ِكره 

ها التي المدركات ن  إ الأولى:ُالنقطة  عتبرتهاا ؛ست ف الأول العقل ف الصوري المنطق حدد 

وليات والفطريات والتجريبيات والمتواترات الأ ؛البرهان ف كل معرفة بشرية وهي مواد  

 1 السيد ولكن ,بديهية القضايا تلك الصوري المنطق ويعتبر .والحسيات والحدسيات

والفطريات وهي  ,ف اثنين منها وها الأوليات كاستحالة اجتماع النقيضينإلا  يوافقهم

خرى وهي القضايا الأربع الأ ؛ما غيرهاأو .الأولياتإلى  التي قياساتها معها وهي لم ترجع

حتمالات ثبت بحساب الإتي أ بعدية؛لمعرفة البشرية فيها قبلية بل االباقية فليست 

سس أالعام حسب قوانين وإلى  ستقرائية التي يسير فيها الفكر من الخاصوبالطريقة الإ

القضايا  أبدهن المحسوسات التي هي أوقد اعتبر  ,2معينة شرحها ف الكتاب المذكور

ية على القضايا الحس   ن  أوِلك  ,ستقرائيل الإسس المنطقية للدليربعة الباقية تخضع للأالأ

 :قسمين

وهذا لا  ,بالجوع والألم الإحساسمراً وجدانياً كأن يكون واقع المحسوس فيها أ -1

 ن  ستقرائية, لأحتمالات والطريقة الإف أوليته ولا يقوم على حساب الإ إشكال

                                  
 .وما بعدها 130ص 4ج ؛بحوث ف علم الأصول .1

 .الأسس المنطقية للإستقراء .2



 

المدرك بنفسه ذا النوع يتصل بالمدرك بصورة مباشرة حيث يكون هدراك ف الإ

نعكاس على النفس يراد الا أن يكون أمراً موضوعياً خارجياً له  ,ثابتاً ف النفس

 نعكاس مع واقعه.الكشف عن مدى مطابقة ِلك الإ

بالسرير الذي يقام  الإحساسك ؛بالواقع الموضوعي خارج النفس الإحساس -2

ونحو إليه والكتاب الذي يطالعه ويأنس  ,الصديق الذي يجلس معهأو  ,عليه

 ا  ِلك
وهذا هو الذي لا يتعلق إحساسنا به مباشرة فكيف يمكن  .هو كثيرمِ 

وكيف نثبت مطابقة  ,الذهنأو  حاصل ف النفس نطباع  اإثبات واقعيته من مجرد 

 .لغاز الفلسفيةِلك من الأ ن  أواعتبر  ,نطباع للخارجِلك الإ

 .مذاهب ونظرياتإلى  ختلفوا ف تفسير ِلكاوقد 

 هوُالإتجاهُالأول.هذاُ

ن لم تكن إوهي و ,ن المحسوسات من القضايا الأوليةعند فلاسفتنا أ 1والإتجاه المتعارف

 .معنونة كذلك عند فلاسفة الغرب ولكنهامعنونة بهذا الشكل ف فلسفتنا 

معرفتنا  ن  أ 2كالسيد الطباطبائي  المسلمين بعض الفلاسفة وقد ظهر ِلك عند

ولكن  ,نه لا خطأ ف الأولياتأ مع ,تكون أولية لوقوع الخطأ فيهان أبالحسيات لا يمكن 

 .معرفتنا بالتفاصيل ليست أولية ن  إو ,معرفتنا الحسية بالواقع الخارجي إجمالاً أولية

يمان يمان بأصل الواقع الموضوعي ف الجملة وبين الإالتفصيل بين الإ ؛وبعبارة أخرى

 ية حادثةالصورة الحس   ن  لأ ,بقانون العل ية 3نبطةمعارف مستإلى  بتفاصيل المعرفة الحسية

                                  
 .وهو الإتجاه الثاني .1

 .208ص ووما بعدها, 192ص ؛( الواقعي  صول فلسفه وروش رئاليسم )أصول الفلسفة والمنهجأ .2

 .وهو للسيد الصدر ف كتابه فلسفتنا ؛وهذا هو الإتجاه الثالث .3



 

دَّ  لا  المثاليون نكرأ قدو .أولية قضية من مستنبطة أو أولية قضية العلية وقانون ,عل ة من لها بأ

 .1الواقع الموضوعي رأساً 

خرى أبالبطلان واثبت نظرية  2كم عليها السيد الصدر حربعة الأ تجاهاتوهذه الإ

 وتفصيلاً  جملة الموضوعي بالواقع معرفتنا ن  إ وهي للإستقراء؛ المنطقية الأسس ف إكتشفها

 الإنسانحتمال الذي يشتغل بالفطرة لدى ساس الإأف المدركات الحسية قائمة على 

وقد أوضح  .والثانيالأول قبال العقلين  , فالثالث بالعقل عقل رزقه الله تعالى له سماهبو

 الإحساس بين بالفرق لذلك واستدل ,3ستقراءللإ المنطقية سسالأ كتاب ف مشروحاً  ِلك

 له موضوعي واقع لا الأول ن  أنه لا شك بإف ؛ف عالم اليقظة الإحساسف عالم الرؤية و

الذي كان يرى بعالم المثال ف  ؛4السهروردي قشراالإ شيخ قول على إلا ؛الثاني بخلاف

وهذا  ,عند النفس الإحساس وجدانية   نه لا فرق بين القسمين من جهة  أمع  ,حلاملأا

عتراف بموضوعية القسم الثاني يقوم على الإ ن  أو ,دليل عدم بداهة المعرفة ف الحسيات

الأول  حتمالات التي تبتني على قرائن وخصوصيات مكتنفة به دون القسمحساب الإ

غير إلى  .غير متشابهةوالذهن عنها  فشبمجرد ك متقلبةالذي تكون إحساسات زائلة 

 ن  إ ؛والحاصل .حتمالاتقوم على أساسها حساب الإيِلك من الخصائص والنكات التي 

 ن  ن تكون مستنتجة بقانون العل ية لأألا يمكن  انهأالمحسوسات ليست قضايا أولية كما 

 خارجية أنهاوأما هل  ,هذا القانون غاية ما يقتضيه وجود عل ة لحصول صورة ف النفس

 .هاأحدنفس فلا يعين حركة جوهرية ف الأو 

                                  
 .وهذا هو الإتجاه الرابع .1

 .132ص 4ج ؛علم الأصول دراسات ف .2

 .القسم الرابع من الكتاب .3

 .وغيرها 493ص  1 ج ؛مجموعة مصنفات شيخ الإشراق .4



 

 والتفصيل مذكور ف غير هذا الموضع. ,الأول  سموه بالعقلمل الحديث عما  هذا مج

ُالثانية: على الأول  فتراضه للعقلافيما يتعلق بالعقل الثاني والمنطق الصوري بعد  النقطة

 المنطقي ستدلالالإ بطريقة المعارف من الأول العقل من يستنبط كلما هنأ يرى .المتقدم النحو

نتاج فهو مضمون الضروري والبديهي الإالأول  الشكلإلى  الصحيح الذي يرجع جميعاً 

أصغر  :فالقياس كما هو معروف يحتوي على ثلاثة حدود. ويسمى بالعقل الثاني ,الحقانية

نها قضية لا تكون واسطة بين الموضوع والمحمول لأالأول  وف القياس .كبرأوسط وأو

 .صغرثبوت الأكبر للأهو نما المستنبط إأولية و

قائمة المحمولات الثابتة بالضرورة  :ساس يكون مشتملًا على قائمتينوعلى هذا الأ

وف كل  .وقائمة أخرى للمحمولات الثابتة بالضرورة على تلك المحمولات ,لموضوعاتها

 .أوسط ضرورية وليست مستنبطة لعدم وجود حد   أولية    القضيةأ مامنه

الأوسط  نه مستنبط بالحد  يكون نظرياً لأالأول  بوت المحمول الثاني للموضوعث ؛نعم

 .ولىالذي هو موضوع ف القائمة الثانية ومحمول ف الأ

نما هو تحليل لما هو مجمل إساس فليس هناك نمو وزيادة حقيقية ف المعرفة ووعلى هذا الأ

 كما هو معروف. وكليوتطبيق لما هو عام 

التي تشكل مواد  المنطق الصوري بعد فرض حقانية القضايا الست   ن  إف ؛وكيفُكان

ستنتاج المعارف النظرية ف العقل الثاني من تلك المواد اوكان  ,والمعارف النظرية الأقيسة

أيضاً  من هنا حكم بحقانية مدركات العقل الثانيف ؛نتاجحسب القياس البديهي الإ

 كحقانية مدركات العقل الأول.

 

 



 

ُذلكُيظهرُأمران:ُومنُجميع

 إن  كل معرفة أولية مضمونة الحقانية. -1

 إن  المعارف النظرية ف العقل الثاني إنما تستنتج من المعارف الأولية ف العقل -2

نالأول  التلازم المنطقي أو  بطريقة التوالد الموضوعي القائم على أساس التضم 

 المضمون الحقانية.

ُقشُكلاُالأمرين:ووقدُن

ُالأول بعض المعارف الأولية قد لا تكون مضمونة الحقانية بالرغم من كونها  فلأن   ؛أما

خاطئة فتحصل الأخطاء الكثيرة ف العلوم أو  مشكوكةأو  بل قد تكون مظنونة ,أولية

بل من الخطأ ف أوليات  ,ستدلال عادةوهذه الأخطاء لم تكن ناشئة من خطأ الإ .النظرية

 .ستدلال كما هو واضحالإ

 ,ستنباط شئالإستدلال والإإلى  كون الفكرة أولية لا تحتاج ن  إ :قولنومنُأجلُذلكُ

ولا تلازم بين الأمرين مستشهداً على ِلك بوقوع  ,وكونه مضمون الحقانية شئ آخر

وليات التي لا جدانية المحسوسة بالذات التي هي من الأوالشك ف المعارف الأو  الخطأ

عليها مباشرة ومع ِلك قد  دراك فيها ينصب  الإ ن  إف ؛كهاادرإيتوسط شئ بينها وبين 

 ا  وهذا .يحصل فيها التشكيك والخطأ
 .لا يسع إنكارهمِ 

كان حال الوجدانيات الأوليات هكذا فكيف حال غيرها من القضايا الأولية غير فإِا 

أي  ؛التطبيقستحالة التسلسل ببرهان االعلماء مثلًا كانوا يستدل ون على  فإن   ؛الوجدانية

 .تطبيق العلل على المعلولات

سلسلة المعلولات هي سلسلة  ن  ن تساويا لزم تساوي الجزء مع الكل لأإنه إ :بتقريب

ن تساويا كان معناه تناهي إكبر من الجزء وأن يكون أو لا بأدَّ  والكل   ,واحدالعلل بإضافة 



 

ستحالة التسلسل اكان هذا هو البرهان عند القدماء على . وقد ها على الأقلأحد

دَّ الكل  ن  أ ؛معتمدين على بديهية حتى جاءت الرياضات  ,ن يكون أكبر من الجزءأ لا بأ

نكرت بداهة هذه القضية ف الكميات اللامتناهية وجعلتها تختص بالكميات أالحديثة ف

 .إِ ينعدم ف غيرها معنى الكل والجزء ؛المتناهية

 ذا خلاف قضية أولية.وه

فترضه بنحو نكل مقدار من السلسلة عندما  نَّ إ :ولذا قال بعض الحكماء ف التسلسل

أيضاً  مجموع السلسلة ن  أفالعقل يحدس  ,جده محصوراً بين حاصرينن الإستغراقي مومالع

 نها قضية أولية حدسية ف نظره.أمحصور بين حاصرين مفروضاً 

 ؛ر العلوم النظرية ف قلة الخطأ فيهائة عن ساتوالرياضيات البحومن هنا يمتاز المنطق 

ومن أجله قل   ,مصادر العلوم الأولية منهما محدودة وواضحة لدى الجميع ن  وِلك لأ

والمنطق التي يمكن تفاديها  ياتحصل عن الغفلة عن قواعد الرياضإِا إلا  الخطأ فيهما

 بالأمر الأول. هذا ما يتعلق .بالممارسة والدقة ف التطبيق

ن  المعارف الأولية يتولد منها قسمين من المعارف: معارف بملاك التلازم إف ؛الثانيُأما

حتمال حسب ومعارف ظنية بدرجة من درجات الإ ,الموضوعي بين متعلق المعرفتين

 .حتمالاتقواعد حساب الإ

حيث يندرج فيه جميع المعارف  الإنسانوهذا القسم هو الذي يدخل فيه أكثر معارف 

 ,متداوجب اليقين مهما يحتمالات لا حساب الإ ن  إف ؛ستقراءالمستمدة من التجربة والإ

يقين إلى  حتمال حتى تتحول الظنون ف نهاية المطافوإنما ينشأ اليقين نتيجة ضعف الإ

ضمن ضوابط معينة مشروحة ف أسس  علا موضوعي وضعه واض ,وجزم بقانون ِاتي

 .ستقرائيالمنطق الإ



 

 لا بأدَّ وقبل بيانها  ,ولا يلو كلامه من مناقشات ,ف المقامهذا هو موجز ما ِكره 

 والتفصيل موكول ,يجازرتباط الوثيق بالموضوع ولو على سبيل الإمن بيان أمر مهم له الإ

 .وهو البحث عن نظرية المعرفة محلهإلى 

ُلمعرفةنظريةُا

ة ولكن البحث نفيس فيه فوائد جم  الأصول خارجاً عن مباحث فيها وإن كان  والكلام

 :والكلام يقع ضمن أمور

حسب تلف يو ,المراد من المعرفة هو المعنى العام الشامل لجميع العلومإن   الأول:الأمرُ

كانت عقلية أم نقلية,  كل التوجهات والآراء فيها سواءً من  الإنسانيالفكر ليه إما وصل 

هذه  ن  وغير خفي  أ .كما سيأتي بيانهميتافيزيقية علمية واقعة تحت الحس والتجربة أم 

 ؛ها الآخرأحد مالمعرفة تشتمل على عنصين متقابلين يتم  

لا كل معرفة  ن  إف ,الشئ المعروف ؛والآخرر ,الذات العارفةأو  الشخص العارف ؛هماأحد

 الذات والموضوع.ن تتوفر فيها أ بأدَّ 

ختلاف اتكوين معارف مختلفة بإلى  المعروفة يؤدي الأشياءي أ ؛والكلام ف الموضوعات

ا مِوالنفس والعالم وغيرها  ةيلوهمثل المعارف التي تتناولها الميتافيزيقيا كالأ ,الموضوعات

طريقة  زه علىيالنظر ف الذات العارفة يقتضي ترك ن  أكما  .تشير إليها العلوم المختلفة

عند الباحثين ف هذه  الأهموالهدف  ,طريقة رؤيتنا بهاأو  معرفتنا بتلك الموضوعات

عدم إمكانه كما أو  ,اً كانتليها أي  إمكان الوصول إالنظرية هو البحث ف مشكلة الحقيقة و

 نذكر منها: التي تترتب على نظرية المعرفة متعددة الأغراضن أ

هي الحس أم العقل  أ ؛نظرية المعرفة تبحث عن أصول ومصادر معرفة الحقيقة ن  إ -1

 اكة أخرى غيرها.هناك قوة در   ن  أأم ها معاً أم 



 

حتى  الإنسانبمعنى هل يعرف  ؛المعرفةإليه نها تبحث عن المدى الذي تصل إ -2

 ها تقتص على حقائق العلم والتجربة.معرفت نأالحقيقة القصوى أم 

 .الإنسانيمة المعرفة التي هي ف متناول البحث عن ق -3

ن تفرض بذاتها اليقين بها فتكون بديهية غير أالحقيقة يمكن  ن  أ نحث عبال -4

 ,ن نلتمس علامات ليقينها وأدلة عليهاأ لا بأدَّ ستدلالية إنها برهانية أمكتسبة أم 

 بطلان الحقيقة.أو  لم يحصل اليقين فإما هو الخطأفإِا 

ص أم ِات خالصة عن  الإنسانهي  العارفة أالبحث عن الذات  -5 الفرد المشخ 

والضرورة من المعرفة كالتي سماها  ,العوارض الجزئية تكون مناط الكلية

ية الإنسانالذات غير أو  ,الروح الكلية عند )هيجل(أو  ,)كانت( الذات الفوقانية

ما هي  خاصية إنسانية بقدر الأخيرينالمعرفة عند  بحيث لم تعد   ,عند )شليخ(

 .لهيةإخاصية 

أن تبحث نظرية المعرفة عن نوع الصلة بين الذات الأمر  حتاجاه ومن أجل ِلك كل  

 .ية وتلك الذات الكليةالإنسان

ها تعددت المذاهب ءبعض المسائل التي تبحث ف نظرية المعرفة وعلى ضو ا يعد  هذكل  

وقد ختمت تلك المذاهب بالمذهب الوجودي  ,فيما يتص بالمعرفة تختلفواالفلسفية 

فعل قوي على نظرية  يعتبر رد  والذي  ,الذي له موقف خاص ف الوجود والمعرفة معاً 

 .عرفةالموجود والق بين هيجل التي لم تفر  

 هذه نبذة مختصة عن موضوع هذه النظرية والهدف والأغراض المتوخاة المترتبة عليها.

ن اختلفت ف الشدة إو الإنسانهذه النظرية من أقدم النظريات ف حياة  ن  إ الثاني:الأمرُ

مفكراً فلا  الإنساندام  ماإِ  ؛العصور والضعف وتفاوتت ف البساطة والتعقيد على مر  

 .معرفة بدون هفكر يكون نأ يمكن



 

وبلغت الذروة عند  ,اليونان فلاسفة عند ولدت المعرفة نظرية ن  أ المؤرخون ِكر وقد

الفلسفة اليونانية  ن  أبِكر لماني )نيشته( ولكن الفيلسوف الأ ,فلاسفة الغرب المحدثين

فالسابقون  ؛وبظهوره تبدلت الفلسفة ,ة تبدأ وتنتهي بفلاسفة عص ما قبل سقراطالحق  

ل ,على سقراط كان لهم فضل إثارة مسألة الوجود ل الأمر  وسقراط هو الذي بد  فقد حو 

ولكن الذي ِكره هذا الفيلسوف محل   ,معرفةإلى  المعرفة حتى تحويل الفضيلةإلى  نظرال

 ظهر جلياً عند مراجعة تاريخ الفلسفة اليونانية.وي ,نظر

عتبر هذا بداية او (عرف نفسك بنفسكهو مبدأ )إجوهر فلسفة سقراط  ن  إف ؛وكيف كان

 .يولد الحقيقةالذي جعل طريقتها الجدل كما  ,تشكيل النظرة الحديثة لهذه النظرية

ضرورة قيام نظرية إلى  نظارول من لفت الأأ)كانت(  أن   الفلسفة الحديثةيبدو من و

المعرفة لم تكن  ن  أولكن ِلك لا يقتضي بالضرورة  ,المعرفة كنقطة البدء ف كل فلسفة

 هومعاصري سقراط قبل كانت قديمة مسائلها ن  أب يشهد الفلسفة تاريخ ن  إف ؛قبل من مطروحة

حتدم الصاع بين المذاهب الفلسفية ف هذا اوبعد عصه  ,اكك  ين والشأ يطائفسمن السو

أي موقف الشك  ؛مكان المعرفة وعدم إمكانهاإالمجال وحص النزاع بعد ِلك ف 

 .واللاأدرية وموقف الإعتقاد

البحث عن نظرية لهم قصب السبق على الفلسفة الحديثة ف  ن  إف الإسلامما فلاسفة أ

من بحوثهم  كثير تن كانإو ,حدودها وإمكانها وأهدافها وغاياتها ومصادرها ؛المعرفة

 تلتقي مع الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات القديمة.

ُ عدم أو  مكان المعرفةإمسألة هي ثارتها نظرية المعرفة أأول مسألة  ن  إ الثالث:الأمر

 ؛قدم منطقياً وتاريياً الت التي لهال ائسمن اللاأدرية من الم موقف الإعتقاد إن  بل  ,مكانهاإ

 تز تر بي بىئز : قال تعالى ,بعد اعتقاد كما تدل عليه النصوصإلا  نه لا شكلأ



 

 كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 .1ئرتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج

ي أنصار المذهب عل ق وقد   ,حكمإلى  نهم لم يصلوالأعلى هذا المبدأ جميع أحكامهم الشك 

المعرفة  من مذاهبمذهب  المعروف أنه ولكن ,فأصبح اللفظ دالاً على عدم المعرفة

هناك من  ن  إف؛ واحدنصاره على نحو أولم يكن مذهب الشك عند  ,عتبارهم مفكريناب

وهو الذي لم ترفضه  ,دون العقل ف الحس   ومنهم من شك   ,ف العقل دون الحس   شك  

 يومنا هذا.إلى  الفلسفات

وهو  ,والعقل معاً  ف الحس   حقيقة هو الشك   والذي ترفضه تماماً ويتسمى بمذهب الشك  

وهو الذي  ,صف مذهبه بالشك المطلقوقد وأ  .المعروف عن )بيرون( اليوناني ومدرسته

 هذاإلى  ن رأي بلا ميلن يبقى الفرد من دوأو ,ولا بالعقل نادى بعدم الوثوق لا بالحس  

 .لا نثبت ولا ننفيأو  ,ن نثبت وننفي معاً أفيجب  .كاِأو 

ه أ حاول تلميذه )تيمون( الإنسانيا لم يكن لمذهبه صورة واقعية ف الفكر ولكن لم   ن يوج 

التي هي الهدف  (السكينة)مرحلة إلى  حالة )الصمت( ثمإلى  هيرجع أنستاِه بأمذهب 

 ,فلسفته كسائر الفلسفات كانت تبحث عن السعادة ن  لأ ؛الحقيقي الذي يتوخاه )بيرون(

 .حكمأو  اتحاد رأيإلا  ر صفوهاوهي التي تكون ف السكينة التي لا يكد  

ر مذهب الشك طويلًا واحتج أصحابه ؛وكيف كان متعددة ف تصحيح  بحججُفقد عم 

 موقفهم وهي:

 بمعرفة إلا اً واحد شيئاً  نعرف نأ لنا يمكن لا بحيث مترابطة متماسكة الأشياء كل   ن  إ :الأولى
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 .اً منهاواحدننا لا نعرف شيئاً أ :فينتج ,ها بالطبعكل   الأشياءولكننا لا نعرف  ,الأشياءكل 

معرفة كل أسلافه وماضيه وكل علاقاته وكل مكوناته إلى  معرفة فرد ما يحتاج ن  إ ؛مثلاً 

 .هذا كله بالطبع فنحن نجهل الفردإلى  ولا سبيل ,غير ِلكإلى  الجسمانية

هذه الحجة تكررت بصور مختلفة ف  ن  أولا يفى  ,سموا هذا الدليل بحجة الجهلقد و

 ,لا حقيقة خالصة :يقول )باسكال(. كن من مذهب الشك فقطتن لم إ والإنسانيالفكر 

 قة الخالصة.ن يكون حقيقياً بمعنى الحقيأ لا شئ يصح   ومن ثم  

الحقيقة المطلقة هو  ن كان المراد من جهل الحقيقةإف ,فيه مغالطة واضحة ن  إ :ويردُعليه

ن كان المراد إو ,خالقها فهو حق ف الجملة لا على نحو الكليةإلا  سرارهاأالتي لا يعلم 

موجودة هذه المعرفة إلى  الطرق والسبل ن  إالحقيقة النسبية فلا ريب ف بطلان ما ِكروه ف

ةإالعلم والجهل بالنسبة  ن  لأ ,ومتوفرة ف جميع العلوم وما ِكروه من  ,ليها نسبية مطرد 

هذا إلى  -ظاهراً -معرفة فرد إلى  ننا لا نحتاجإف ؛واضحة المثال ف معرفة الفرد مغالطة  

بعض الجهات التي تكون مورد الحاجة وما  بل يكفي ف معرفته ,الكم الهائل من المعارف

 تقتضيه المصلحة.

نه لا توجد علاقة إفقد قالوا:  ؛دليل خداع الحواس والعقلهناك عدة أدلة؛ مثل:  :ةالثاني

 لنا العمود المستقيم منكسراً ف الماء نفس الحواس تبين   ن  إلتمييز الحقيقة من الخطأ ف

ها ف اليقظة حلام أشياء لا نراف الأنرى  أننا كما ؟ين الحقيقةأف ومستقيمًا ف خارج الماء

 ن  أمن يدري ف ,الناس حمقى أن  نه سليم وبإيهما الحقيقة؟ والمجنون يهذي وهو مقتنع بأف

 .غير المجنون لا يكون مجنوناً 

م كذب وأنهكل ما يقوله قومه  ن  أقال فرد بإِا  وهو ما ؛الكذب مثل دليل وبرهانو

 ,عتباره فرد من قومهافإن كان صادقاً فهو كاِب ب ؛يصدق أوفهل هو يكذب  ,كاِبون



 

ة التي لغير ِلك من الأمثإلى  ,يقرر حقيقة كذب كل قومهلأنه ن كان كاِباً فهو صادق إو

ف شرك  أيضاً  وقد وقع كثير من الناس بل بعض الفلاسفة .نها غريبة ف حد  نفسهاأتبدو 

 ا  مهؤلاء فلم يستطيعوا الجواب عنه ولم يجدوا مخرجاً منه
 الشكاك.أوجب تقوية جانب مِ 

وقد تصدى العلماء للجواب عنه  ,ودليل خداع الحواس تكرر عند الغزالي وديكارت

وعقد له  ,بل أصبح خداع الحواس من المسائل المدروسة ف علم النفس ,بأساليب مختلفة

 ؛الصورة الحسية منها تشترك مع الصور الحسية ف اليقظة ن  إحلام فما الأأو. باب خاص

نها ف اليقظة حقيقية تعبر عن وقائع أالفارق بينهما  ن  أإلا  ةواحدوهي ف كلتا الحالتين 

سواء  ويشارك غيره فيها على حد   ,دارأليها الفرد كيف شاء وإن يعود أخارجية يمكن 

 حلام.فلا وجه للخلط بين الواقع والأ, وهذا مصدر حقيقتها

 وقد ,تكررت ف الفلسفة القديمة والحديثةأما حجة الكذاب فهي مشكلة قديمة حديثة و

ف الفكر الرياضي المعاصر ف أيضاً  وتكررت ,نا رسائل ف الرد  عليهاءأل فَ بعض علما

أول عدد منها هو  ن  أالرياضيين الجواب عنها ب أحدول احقد و .عداد اللامتناهيةنظرية الأ

 .فسوف نعرف جميع الأعداد, فإِا عرفنا العدد الأول عداد التي نعرفهاعدد كل الأ

عداد )باعتباره عدداً( فكيف يشمل من الأ واحدهو الأول  العدد ن  أعترض عليه باو

هذه المشكلة  ن  أوِكر  .اً منها فكيف لا يكون عدداً ولا يشمل ِاتهواحدليس  و أنهأ ,ِاته

 .تكمن ف كلمة )كل( واختلاف مدلولاتها ف كل مرة نستعملها فيها

 فقد ِكروا الجواب عن هذا الدليل ف مواضع مختلفة من العلوم. ؛وكيفُكان

ختلاف بين الشعوب ستغل الشكاك تناقض الناس والإافقد  ؛دليل تناقض الناس :ةالثالث

ن أف كلماتهم بصور مختلفة دون  قد تكرر هذا الدليلو ,دليلًا على إنكار الحقيقةوجعلوه 

 ا  نه لا شئأهو من الفيزيائيين يقول بو)باسكال(  ن  أفمثلًا نرى  ؛رتبط بمذهب الشكي
مِ 

 نه غير عادل لا تتغير صفته بتغير الجو.أأو  نه عادلأيوصف ب



 

تفاق بين العقول فلا يجري ف ضوء الإ ,هذا الدليل بما وراء الحس خص  وبعض الفلاسفة 

فلسفته  , فجاءتتفاق ف الميتافيزيقيابعدم الإ حكم )كانت(و .الذي يمتاز به العلم

الميتافيزيقيا لا تتحقق فيها  ن  أو ,موضوعية معرفةً  يكون العلم ن  أالنظرية تبين كيف 

 .من التناقض يكون ضرباً  بطلها بسبب عدم الاتفاق الذيأف ؛الشروط المعتبرة ف المعرفة

الشؤون  جميعتفاق هو من أهم أسباب الرقي والتكامل ف عدم الإ ن  إ :ن يقالأوالصحيح 

 .ن يكون سبباً ف سلب المعرفةألا  ,الحياتية للبشر

قوام إعتراف ديان والأنظمة والأفكرة التعايش السلمي بين الدول والأ ن  أولا ريب 

 وبالتالي بالتناقض. ,تفاقبواقع عدم الإ

 ؛المغالطة القائمة على التسلسلأو  ستحالة البرهانادليل  :ةالرابع

مقدمات إلى  ن يستندأما إو ,مقدمات مبرهنةإلى  ن يستندأبرهان إما  كل   ن  إوخلاصته: 

 ن كانت المقدمات مبرهنة فيجب بيان برهانها ثم بيان برهان برهانها وهكذاإف ؛غير مبرهنة

 ا  ما لا نهايةإلى 
 يستحيل معه البرهان.مِ 

باطلًا برهن شيئاً وهكذا يكون ي الذي يبرهن لموإن كانت المقدمات غير مبرهنة ف

فكرة  بزوغلها وزن بعدما عرف ف الرياضات منذ  ولكن هذه الحجة لم يعد .وعاجزاً 

 تعريفات تخاِاب وِلك ,نهاية لا ما إلى البراهين ف التراجع من د  تح يتال ستنباطي(الإ )النسق

أي نسق علمي  ؛ل عليها برهان القضايا وهي المسماة بالأولياتومسلمات إبتدائية يعو  

 كما هو الشأن ف الهندسة. ,باطينستإ

نما إو ,ستنباط ف المنطق الصورينه لا بطلان ف مواد مقدمات الإأوقد عرفت سابقاً 

يرتفع بعد المراجعة الذي و ,ف التأليف والصورة فهو من نوع الغلط -تحققإِا - الغلط

 مع أصول المنطق الصوري. المقدمات وتطبيق



 

وقد عرفت  ,ستدلوا بها على إنكار المعرفة ومذهب الشكاوالحجج التي الأدلة هذه أهم 

ن ينكر أب ؛وهناك من ينكر الحقيقة نسبياً  ,الحقيقة كلياً أو  مكان المعرفةإنكر أمنهم من  ن  أ

 ,القرن الماضيإلى  خرى وهو مذهب اللاأدرية الذي يرجعأإمكان معرفة حقيقة دون 

ما لا يمكن ) ( بأنههربرت سبنسر)وقد عبر  عنه  .تكرر ظهوره ف تاريخ الفلسفة الذيو

ف المعرفة  اً فكري اً تجاهإن يجعل اللاأدرية أحيث حاول  ؛معروف( )اللاأو  ,معرفته(

تها كما عند مكان الميتافيزيقا برم  إعدم بعم أ بصفةأو  لوهةبصيغة خاصة بفكرة الأ مرتبطةً 

 )كانت( وآخرين.

ن نعرفه أأفضل طريقة لمعرفة الله تعالى هي  ن  أين من اللاأدريين نييواعتبر بعض اللاد

 ,أيضاً  )لا معرفية( طريقة ذه الطريقةهعتبر تو .إتحاداً يتجاوز حدود العقل ؛تحاديةبالإ

لوهية ماهية الأ ن  ولكنه لا يعرفها وِلك لأ ,لوهةالأإلى  الفكر يصل ن  أولكن المعروف 

 .تتجاوز قدرتنا على الفهم

نه لا معرفة أب ؛)اللاهوت السلبي( وفسروا ِلكبـ ه ما سما   ةبعضهم على هذه الفكر نشأأو

 .الموجود هي المعرفة السلبيةأن  و ,فنا ما هوإيجابية تعر  

الله سبحانه يعرف  ن  أختارها بعض المتكلمين المسلمين الذين يقولون باوهذه النزعة 

 .1كل ما خطر ببالك فهو ليس كذلك ن  أخبار بوف بعض الأ, بالسلب والتنزيه

 بل ظهر ف العص الحديث ,إنَّ مذهب الشك لم يظهر فقط ف العصور القديمة ؛والحاصل

الفيلسوف الديني  لى يدالعقيدة عومن العقل  كوسيلة للحط  أو  كنظرية عارضةأيضاً 

موهونة جداً كما نها إف ,مثلهاإلى  أحدوقد ِكرنا أهم الحجج حتى لا يعود  ,)بليز باسكال(

 .هو مفصل
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إلى  والوصول ,العالم قائم ن  أن نقول بأيمكن لنا  إِ ؛نفسه باطل بحد   موقف الشكو

 الحقيقة أمر  واقع لا يمكن إنكاره.

نما إوالشكاك  ,الفكر والعمللى ع القائمة الإنسانالشك المطلق يتعارض مع طبيعة  ن  أكما 

 .ملهووعق مكل قواه ون بنظريتهم هذهليعط  

حتجاج معناها تصديقهم بقيمة الحجة وتمامية البرهان ية محاولة من قبلهم للإأ ن  إ

هذا و مطلقاً, لم يلتزموا بالشكهم ف ,ا على نحو م  ينعتقاديإيكونون وعلى هذا س ,عندهم

وهي  ؛ةواحدنهم يلتزمون حقيقة أفكرنا لحظة إِا  كثر وضوحاً لأعتقادي االموقف الإهو 

 .أيضاً  اً ويقين اً اعتقاد يكوننما إمنهم الإلتزام فهذا  ,الصمتأو  موقف الشك المطلق

هم اعتقاديون ف التاليوب .ة تهافتهجهومن  ,حججهم جهة نفسمن  مذهبهم باطلاً يكون ف

 ف الواقع سواءً شعروا بذلك أم لم يشعروا.

ُ معرفة عتقاد وإمكان الإ مذهبأ  هو ي الشك واللاأدريةوف مقابل مذهبَ  الرابع:الأمر

 أن   الذي يراد به ؛عتقاد القاطعالإأو  الإيقانأو  ه يقوم مذهب القطعءوعلى ضو ,الحقيقة

فهي اعتقادية على نقيض مذهب الشك الذي  بالتاليو ,ام   حقائق   وجود كل فلسفة تؤكد

كثر دقة لبدل بها على الموقف الذي أوقد استعمل )كانت( هذه ف معنى  .لا يؤكد شيئاً 

عتقاد الذي يتخذه العقل وهي موقف الإ ,يعرفها بصفة أعمأو  مذهباً أو  أياً يؤكد كونه ر

وعلى ضوء هذا اعتبر )كانت( كل  .ن يفحص مقدرته فحصاً نقدياً أل بق الخالص

سم المذهب النقدي إبينما خص فلسفته ب ,الفلسفات السابقة عليه غير نقدية فهي اعتقادية

 .وتسمى هذا بالمذهب )الدغماتي( ,نها تبدأ من فحص القوى العارفةلأ

 

 



 

 :نحوينعتقاد على مذهب الإ ن  إف ؛وكيفُكان

الصورة التلقائية المشاهدة عند كل الناس حين يصدقون بسذاجتهم ويقطعون  الأول:

ولى كفلسفات ن هذا هو شأن الفلسفات الأأويعتبر بعضهم  .برأي دون نقد وتمحيص

 ة بافتراضات.واحدعالم الطبيعي دفعة الطبيعيين الذين يصورون إمكان تفسير ال

وتظهر بعد ظهور  ,ناوهذا هو الذي يهم   ,عتقاديالصورة المذهبية للموقف الإ الثاني:

إلا  فهو لم يظهر ,نكر كل تفسير وفهميلك التفسيرات الساِجة, حيث الشك ف قيمة ت

وقيامه كفلسفة ف المعرفة  ,عتبر وجوده ضرورياً كمذهباولذلك  ,بعد ظهور الشاكين

 معرفة الحقيقة ويدافع عنها.إلى  يرجع

ها حد  وقد اتخذ هذا المذهب موقفاً معيناً من العقل وبقدرته المطلقة التي لا يح والمذهب  ,د 

مثال أوهذه العقلانية تجدها عند كبار الفلاسفة  .العقلي يرى ِلك ويدافع عنه بشدة

بداية العص الحديث ف الفلسفة الديكارتية والمذهب حتى . بل عبر القرونالسقراطيين 

نه أوهو  ,من حيث المبدأ الذي يقوم عليه واحدولكنه  ,العقلي متعدد من حيث تفاصيله

وهذه القوة هي التي تدرك  ,خرى غير حسية وهي العقلأ ةقوة الحس قوة دراكإلى  توجد

ن تلك أبل تدرك الحقيقة المطلقة ويعتبر  ,المعقولات التي هي الحقائقأو  الأشياءماهيات 

نماِج مِاثلة تماماً لما ف خارج الذهن من إلا  ليستالمعقولات التي ف أِهاننا أو  الماهيات

وهذا الجانب من المذهب العقلي هو ما يعبر  عنه الفلاسفة  .أشياء وتكون صوراً مطلقة لها

ومن ثم جاءت تسمية لهذا  ,ج الذهنالحقيقة ف الذهن هي نسخة لما ف خار ن  إبقولهم 

ختلف الفلاسفة ف تفسيره من لدى سقراط اوقد  ,نه )مذهب الحقيقة نسخة(أالمذهب ب

 حتى عصنا الحاضر.



 

, علامة الحقيقة و)طيطاوس( جعل الحس  , معيار الحقية الإنسانجعل  (يراناغوراسـ)ف

غير إلى  ,هي القانونو)جورجياس( جعل القوة , و)فيلبوس( جعل اللذة علامة الخير

 ِلك.

هي القول  -كما صورها أرسطو-زاء السوفسطائيين أما سقراط فقد كانت فلسفته بأو

رسطي ف الماهيات المعقولة وهي الحقائق الثابتة وهي الكليات بالتعبير الأأو  بالمعاني

محاولين تعريف تلك الماهيات بوجوه  ؛ات المتغيرة والحقائق النسبيةالإحساسمقابل 

 ,العلم اليقيني وأساسه ةَ بداي ويعتبر أرسطو الماهيةَ . مختلفة مثل الفضيلة والخير والعدالة

ومن جهة أخرى كان سقراط الذي عاشر  ,بالكلي وهو الماهيةإلا  إِ لا علم عند أرسطو

الماهيات لا أو  قائقالعلم بالح ن  أ عتبراالسوفسطائيين ودخل ف صراع مرير معهم قد 

الذين فلا مكان لمهمة تعليم السوفسطائيين  ؛يكتسب بالتعليمأو  يمكن تحصيلها بالتلقين

العلم بواسطة إلى  ن يستدرج العقل وينبهأمكن يوإنما كانوا ينشئون الناس على التعليم, 

 (فسكعرف نفسك بن)إبقوله المعروف  المحاورة والمجادلة لتوليد الحقائق منه متبدأً 

 )فن التوليد(.بـ ولذلك سمى سقراط طريقته  ,فتتولد تلك الحقائق من أعماق نفسك

ن كانت آراؤه تتشابه مع أراء إبينما كان مذهب أفلاطون أكثر وضوحاً ف المذهب العقلي و

 ,لهة وظلهاالنفس ف رحاب الآأو  عتبر العقلافقد  ؛كبير حد  إلى  سقراط الأستاِ

حتى مثال المثل الذي هو كالشمس التي تضيئها وهو بل  ,لماهياتل والكليات كلها شاهد

ط ثم سق   ,فلاطونيةسس على ضوء ِلك نظريته المشهورة ف المثل الأأو ,مثال الخير

وهو الآن يتذكر ف كل جهد يبذله لمعرفة بطريق  ,سقوط عقاب فنسي ما شاهده الإنسان

وهذه النظرية قد  .التذكرإلا  تعلمهاولا طريق ل ,المحاورة تلك الحقائق التي لا تتغير

شارة إليها الإ ثبتها العلم الحديث وف بعض الروايات الواردة عن الأئمة الهداة أ



 

 .ستذكارالإ بنظرية وتسمى تتعلمون(, ما تستذكرون وإنما تتعلمون, ما علمونت لا )إنكم

ف نظرية  مر واضحأنها نسخة أفالعلم ِكر والمحاورة تذكر, وعليه يكون وصف الحقائق ب

تلك الذكريات التي تعثر عليها بالمحاورة مطابقة تماماً لتلك المثل التي نادى  ن  أفلاطون لأ

ليها إالمعاني التي يدعونا أو  النظرية ف المعرفة العقلية بالمثل هوتمتاز هذ ,فلاطونأبها 

 :جهاتُنليها السوفسطائيين مإالفلاسفة العقلائيون عن تلك المعرفة التي يدعو 

ليها غيرهم إإن  المعرفة عند السوفسطائيين حسية بخلاف المعرفة التي يدعو  الأولى:الجهةُ

 نها عقلية تبتني على رؤية العقل ودرايته.إف

نما هي معرفة خيالية إات الإحساسمعرفة السوفسطائيين التي تبتني على  ن  إ الثانية:الجهةُ

نها أأشباحاً وخيالات يظنون إلا  أصحابها سجناء الأرض الذين لا يرون ن  إف ؛ومحدودة

وهم ف الواقع قد أداروا ظهورهم عنها وسجنوا أنفسهم ف تلك الأشباح  ,حقائق

 والخيالات.

 ن وصلواأإلى  تبعوا المنهج العقلي وتدرجوا ف معرفتهماالعقلائيين الذين  ن  إ الثالثة:الجهةُ

ا وثاقهم الحسي  بواسطة الجدل والمحاورة الذي صعد بهم عن طريق الحقائق قد فكوإلى 

وهم الذي سماهم أفلاطون )أحباب  ,المثل التي هي الحقائق ف ِاتهاأو  الماهياتإلى  العقل

ن نرجوهم أعلينا  :وقال .واعتبرهم صفوة الجمهورية الفاضلة ,وهم الحكماء ,المثل(

الوقت بمقتضى ما أصبحوا وعلموا من خير وفضيلة لينا ويحكموا بيننا بعض إليتحولوا 

 وعدالة وحكمة.

 أقصى حدودهاإلى  النظرة العقلية عند أفلاطون وغيره قد ِهبت بالمعرفة ن  إ الرابعة:الجهةُ

وهي معرفة بغير  ,مثال المثل, وهي نظرة عقلية متفائلة تعبر عن سمات المذهب العقليإلى 

 .ديهامكان تطبيقها والعمل بهإحدود ف 



 

 ما أرسطو الذي هو فيلسوف عقلي يميلأو ,هذا ما يتعلق بالمذهب العقلي عند أفلاطون

تلف عن أستاِه أفلاطون الذي يقول بمفارقة فإن  نظريته تخ كثر من غيرهأالواقعية إلى 

مطلقاً وسماها  الأشياءعالم الحس وجعلها من إلى  نه نقل تلك المثلإف ؛المثل للعالم المادي

 ن  أكثر واقعية من فلسفة أفلاطون التي كانت مثالية واعتبر أفكانت فلسفته  ,)الصورة(

نوع الشئ وتنتزع الصورة من أو  والصورة هي ماهية ,الماهيات تتألف من مادة وصورة

 يهثم يتلقاها ما يسم ,أولاً بالحواس فتتجرد عن المادة الكثيفة التي تبقى ف الخارج الأشياء

عامة  اتثم تنطبع ف المخيل ة لتبقى فيها تصور ,الحس  المشترك فتصبح الصورة أكثر تجرداً 

التي  الإنسانماهية  ووه ,أي النوع ,الكلي الأمر يجرد منها العقل آخر ؛نسان مثلاً للإ

وعلى ضوء ما يقول أرسطو يكون كل شئ ف العقل هو ف  .تنطبق على كل أفراد النوع

والماهية  .علمًا( اً فقد فقدَ حس    الحس كما تفسره المقولة المعروفة )من فقدَ السابق يكون ف

بالكلي كما إلا  ولا علم ,إِ العلم علم بما هو كلي ؛نها كليةهي التي يقوم عليها العلم لأ

أما كيف تجرد الماهية الكلية من الصور المتخيلة؟ وكيف تتحقق الماهية ف  ,يقول أرسطو

 :ف العقل قوى متعددة ن  أالعقل؟ فقد ِكر أرسطو 

ويسميها أرسطو  ,نها تنطبع الماهيات وتصير معقولاتأقوة تشبه المادة من حيث  ؛منها

 .أي الذي ينفعل ويتقبل الماهية ويتحقق بها ,بالعقل المنفعل

قوة تكون بمثابة العلة الفاعلة التي تحقق تلك الماهيات بالفعل وقد سميت بالعقل  ؛ومنها

ويتلف منهجه عن  ,الفعلإلى  لوان من القوةنه أشبه بالضوء الذي به يرج الأالفعال لأ

 بما يلي: منهج أفلاطون

 الواقعية من أستاِه حيث كان منهجه مثالياً صرفاً.إلى  ه أقربإن أولا:

نه جعل إستاِه فأنه أعطى أهية للتعلم وكسب المعرفة عن طريق الحواس بخلاف إ :ثانيااُ

 دورها ثانوياً حيث جعلها من المنبهات كما تقدم.



 

نزل الماهيات أفلاطوني الذي تحاشاه ف البداية عندما الوقف الأإلى  ىهولكنه رجع وانت

هإو-وله عقلًا فعالاً شياء, فهو بقبللأ اً مجاورة المادة تصورإلى  من عالم المثال  ن لم يسم 

فتح الباب على مصاعيه ويالمعقولات ف العقل البشري أو  يحقق الماهيات -كذلك

 لتأويلات عديدة من بعده بشأن هذا العقل ودوره ف المعرفة.

معرفة الحقائق كلها وبدون إلى  قادر على الوصول الإنسانعقل  ن  أأثبت أرسطو  :ثالثااُ

ولكن  ,الإسلامسيما فلاسفة  وقد وافقه أكثر الفلاسفة الذين أتوا من بعده ولا .حدود

 حتى استقرارها ف الخيال ابن سينا رغم قبوله لنظرية أرسطو ف تجريد الماهيات من الحس  

تتقبل فيض الماهيات من  هالكنوكله مجرد إعداد وتهيئة للنفس الأمر  نه جعل هذاأإلا 

ما القوة التي أل, عوالقوة التي تتقبل هذا الفيض هي العقل المنف من خارجها,أو  أعلاها

عتبره ابن سينا عقلًا مفارقاً اتفيض عنها المعقولات والماهيات فهي العقل الفعال الذي 

 الصور( )واهب نهأب ووصفه ,لوهةالأ عن صدرت التي العشرة العقول آخر وهو ,نسانللإ

ن تكون معقولات أإلا  يات الكلية التي لا يمكنالماه ن  أومن أجل ِلك يظهر  .ومفيضها

بل  ,د مستقاة من التجربة الحسية كما قد يفهم من نظرية أرسطونها كليات لم تعأ للعقل لأ

 موقف قريب من أفلاطون.إلى  عادت

فلاطونية حماساً ثر الأأك)أوغسطين( ملهم العصور الوسطى المسيحية  فويعتبر الفيلسو

وغسطين أ لكنو ,النفس قد شاهدت المثل قبل سقوطها ف البدنفلاطون جعل أ ن  إف

وجعل النفس ف حالة المعرفة تشاهد بضوء يشرق  ,ةالإلهيجعل الماهيات قائمة ف الذات 

 .الإلهيشراق وسمى اتجاهه بالإ ,به الله تعالى على نفوسنا تلك الماهيات

 كأصل الإلهي شراقوالإ المفارق العقل رفض فقد كوينيالأ )توماس( القديس ماأو

 من المحسوسات كما قال أرسطو. واعتبرها وليدة التجريد للماهيات



 

 واستمرار عقلية فلسفة هيف عشر السابع القرن ف بديكارت بدأت التي الحديثة الفلسفة أما

لا  فكار هي الحقائق بطريق عقليالأأنها تجعل بالتعبير الحديث أو  ,لنفس مسائل الماهيات

 .وهذه هي التي انقلب عليها )كانت( واعتبرها غير نقدية .حدود لها

نه كان بصدد مشكلة إمكان ما قبل ديكارت لأإلى  عتقادي وقفالمذهب الإ ن  أ ؛والحق

عتقاد كما بالإأو  بالقطعأو  من معارضة الشك باليقين لا بأدَّ فكان  ؛كانهاعدم إمأو  المعرفة

مكان إولكن ف الفلسفة الحديثة أصبحت المسألة الملحة ف نظرية المعرفة ليست  ,عرفت

هي افكار أم إحساسات  هو العقل أم الحس؟ وما طبيعتها أ الحقيقة ومنبعها أإلى  الوصول

طور آخر إلى  بل خرج النزاع من بين شاكين ومعتقدين ,حكامأنما هي إو ,أم إنها غيرها

مام عندما الأإلى  فقد تقدمت نظرية المعرفة خطوة ؛وتجريبيينوهو النزاع بين عقليين 

 والفلسفات ,مرتبطان سؤالان وها المعرفة؟ طبيعة وما الحقيقة أصل هي ما الإنسان يتسائل

إلى  فانقسم الفلاسفة ,حول هذا السؤال صراععلى الحديثة التي بدأت بديكارت كانت 

 ن  أنصار المذهب العقلي بزعامة )ديكارت( متفقون جميعاً على أ ن  إف ,عقليين وتجريبيين

 تصورات.أو  والحقيقة ف طبيعتها أفكار ,ما يستقل بها العقل لوحدهإنمعرفة الحقيقة 

تلك الأفكار فطرية ف العقل أم هي من مستوى  ن  أهل ف أنه ختلفوا بعد ِلك ام إنهثم 

إن  المعاني ڍرسطو قوله المعروف أأعلى منه؟ لقد ترك ديكارت ما ورثه المدرسيين من 

فاعتنق نظرة عقلية تذكرنا  ڍالعامة أو الماهية إنما هي تجريد عقلي من الأفراد والجزئيات

العالم  ن  أخبر به ديكارت بأكما فلاطون الذي قال أبل كان عقلائياً أكثر من  ,فلاطونأب

فقد أصبح عند ديكارت عالم تام  ,العقلإليه الحسي هو عالم الأشباح والظلال لا ينفذ 

وانما هي فقط كائنات رياضية وميكانيكية غاية ف الوضوح  ,المعقولية لا تسكنه أشباح

نما هي إو ,تعد مفارقةالمعاني لم أو  الأفكار ن  أكما  ,الهندسية والحركة شكالمتداد والأكالإ



 

اً ينمنهما جوهراً مبا ن مي ز بين الجسم والنفس واعتبر كلاً أف نطاق العقل وحده فهو بعد 

تحاد ان كان بينهما نوع إمتداد والإ هوالجسم جوهر ,إِ النفس جوهرها الفكر ؛تماماً للآخر

الحسية على النفس نطباعاته الا تأثير للجسم ولا  هنأنه يرى بأكما  .,ختلاف ف بيانهوا

هذه أصلها فطري  ن  أعتقد ابل  ,أرسطوإليه فكار كما ِهب الأأو  بحيث تجرد منها المعاني

فكار ليست مكتسبة من تجربة ن  الأأوهذه هي الفطرية الديكارتية التي تقول ب ,ف النفس

ينا الله تعالى هو الذي أودعها ف ن  أو ,نما نحن نولدها كاستعدادات فطرية ف النفسإو

 كعلامة للصانع ف صنعه.

فكار غامضة تنبئ عن تغيرات جسمانية فقط أفهناك  ,فكارنا عنده فطريةأليست كل  ؛نعم

ها ديكارت بالأ  ا  فكار المحدثة كالحار والبارد والحلو والمر والأحمر والأبيضسما 
 يصح  مِ 

 ,الحصان المجنحفكار المصطنعة( كفكرة فكار ويسميها )الأن يتألف منه نوع آخر من الأأ

فكار )الواضحة المتمايزة( هي التي وحدها تكون حدسية لدى العقل فيقبل ولكن الأ

نها حقائق فطرية أإلى  وضوحها وتمايزها يشيران ن  أو ,صدقها من غير تردد ولا برهان

 مقصودة عند العقل.

كان له أجوبة متعددة  فقد ,الكلام ف تفسير تلك المعاني الفطرية ومعنى الفطري ن  ألا إ

فيقول  ؛رسطيةفكار الفطرية قليلة العدد تشبه المقولات الأالأ ن  أمتفاوتة بعد اعترافه ب

ُ ؛ متداد والحركة صوغ فيها معارفنا كالوجود والعدد والزمن والإننها التي أبتارةا

 ماهيات كل   تشمل نخ أ إلى عنده يمتد ربما بل ,والعواطف راداتوالفكر والإ شكالوالأ

 عدا المصطنعة. ؛فكارالأ وكل   الأشياء

 ؛مراض الوراثيةستعداد للأكثر كالإا مجرد استعدادات للفكر لا أنهَّ أكما يفسر الفطرية ب

ه لا يكون تعلمًا جديداً بل هو تذكر فقط كما قال أفلاطون بمعنى نَّ أيقول ب ؛خررىأُتارةاُو

 نا لم نكن قد صوبنا فكرنا نحوها من قبل.نَّ أنا ندرك أشياء سبق وجودها ف الفكر رغم نَّ أ



 

 نَّ إ :فيقول ,عندما يعتنق وجهة نظر ربما كانت دينية ؛أبعد من ِلكإلى  يذهبُ؛وثالثة

كالقوانين التي  ,رادة الله تعالى تماماً إقوانين الطبيعة متوقفة على أو  الحقائقأو  فكارالأ

وبذلك فهي ليست حقيقية وضرورية  ,يقرر غيرها نخ أه يستطيع نَّ أبمعنى  ,يصدرها ملك

ُتكون كذلك. نخ أرادها أرادة الله تعالى الذي إما فقط بنَّ إف ِاتها و

 ن كل  ع تختلفلنظرية المعرفة يجعلها معبرة عن وجهة عقلانية  اً يذكر وجهاً آخر ؛ةورابع

فكارنا وعلومنا أه بتحليل نَّ إ :فيقول ,وهو تصوره للمعرفة نظير الرياضة ,تصور سابق

عداد مطلقات المعرفة التي هي كالأأو  فكار وهي الطبايع البسيطةالأإلى  نصل نخ أيمكن 

من  عدودمكحروف الهجاء, وربما يكون هذا النوع من الأفكار البسيطة أو  وليةالأ

العلوم كما يتألف الكلام من  تأليف كل  إلى  والتي بتركيبها معاً نصلالأفكار الفطرية 

سماه ديكارت وليتيز من أوهذه النظرة مترابطة بما  ,عداد الأوليةالحروف والحساب من الأ

 ن جهة أخرى.بجدية العامة مبالأأو  بعده بالرياضة الكلية من جهة

 .هذه هي قيمة الفطرية الديكارتية

 :جهاتُمن احيث يمكن مناقشته ؛والكلام ف تقييم هذه النظرية

ه الذي يشتغل بالفطرة نَّ ألم نقل ب نخ إفكار صل الأا لا تكون حلًا ولا تفسيراً لأنهَّ إ :الأولى

الأول  الله تعالى له وسماه بالعقل الثالث قبال العقلين هرزقوقد ويعقل  الإنسانلدى 

هذه ا ف غير م  أو ,فيهة مشاحصطلاح فلا كان من مجرد الإ ه إنخ نَّ إف ,غير تام   ؛والثاني

غير أو  ما يحكم على القضايا بكونها أوليةالعقل إنَّ  لأنَّ  ,ه لا دليل على ما ِكرهنَّ إف ؛الصورة

قناع ونحو ِلك ستجابة وقوة تلك القضية ف الإأولية بشروط خاصة منها سرعة الإ

ما يثبت ف العقل  نَّ إف ,حتمال الذي موطنه الخيال دون العقلوليس قائمًا على حساب الإ

 .ت ف الوهم والخيال كما هو واضحا يثبغير م



 

صف حينئذ  ه قد يتَّ نَّ إحتمالات على موضوع معين فحتمال وتعددت الإتعاقب الإإِا  ؛نعم

لأولية يحكم عليها توفر فيه صفات القضايا ا نخ إف ,بالقوة والرصانة فيتلقاه العقل بالقبول

  فلا.بالأوليات وإلا

ف عالم اليقظة  الإحساسف عالم الرؤية مع  الإحساسإنَّ ما ِكره ف الفرق بين  :ةنيالثا

ه لا فرق بينهما من ناحية وجدانية نَّ أمع  ,بخلاف الثاني لا واقع موضوعي له؛الأول  نَّ أب

ه لا نَّ أه يورد عليه بنَّ إفيل عدم بداهة المعرفة ف الحسيات؛ وهذا دل. عند النفس الإحساس

ما يكون العلم فيها إنَّ  نَّ لأ , الحسيات وعدم تساوي المعرفة فيهافريب ف وقوع الفرق 

المعرفة المبحوث  نَّ كانت وجدانية إلا أ نخ إوالمعرفة ف الأولى و ,جزئياً وليس من الكليات

 نَّ إا هو فم  أو ,عنها ف علم المعرفة الحاصلة منها تابعة لتعبيرها وواقعيتها ف الخارج

 موطنها عالم الخيال دون العقل.

والعقل الثاني غير صحيح بناءً على ما الأول  العقلإلى  صل التقسيم ف العقلأ نَّ إ :ثالثةال

سواء كانت مضمونة  يةيقينأو  أوليةأو  ما تصير وجدانيةنَّ إلية قالمعارف الع نَّ أِكرناه من 

ترد عليه من الروافد المختلفة وتوفر  لك المعارف التيتالحقانية أم لا بعد استجابة العقل ل

طق الصوري ف تمييز كان أساس المنفإِا  ,كتمييز العقل لها وتصنيفها ,ةنيالشروط المع

صطلاح فلا قيسة والمعارف النظرية من مجرد الإالمعروفة وجعلها مواد الأ القضايا الست

 نَّ إبل  ,ا ليست كلها أوليةنهَّ أكما  ,المعارف العقلية ليست كلها مضمونة الحقانية نَّ لأ ,بأس

 كان نخ إتوفرت ابتعدت عن الوهم والخيال و نخ إف ,ة منها تابعة للشروط الخاصةواحد كلَّ 

شتباه عظيم بين القضايا فيعتبر قضيته وهية من اف  الإنسانقد يقع  ؛ِلك من الخطأ, نعم

ا سابقة على نهَّ أالأفكار الفطرية بمعنى  نَّ أقلنا بإِا  ؛تفسير لهاأو  عتراف بعدم وجود حلا

فقد وقف التجريبيون ضد  ؛التجربة فقط سواء كانت الفطرة مجرد إستعدادات أم ِكريات



 

 نَّ أ هذه النظرية بزعامة )جون لوك( الذي اتخذ موقفاً متناقضاً تماماً مع هذه النظرية, وبينَّ 

 ليها حتى من قوانين العقل نفسه.العقل لوحة بيضاء خالية تماماً من كل فكرة منقوشة ع

 والتجربة وحدها هي التي تنقش فوق تلك اللوحة كل الأفكار وما يسمى مبادئ الفكر

 قوانينه كما سيأتي بيانه.أو 

وافق أستاِه ف التمييز بين  نخ إه ونَّ إف ؛نش( رجل الدين المعجب بديكارتاا )مالبرم  أو

صل التجريبي لها, لأفكار كما لم يقبل الأالنفس والبدن لكنه لم يقبل الأصل الفطري ل

الرؤية عبر  عنها بـ) نخ إو الإلهيشراق فكرة الإ :يأ ,وغسطين(أولكنه تأثر بفكر القديس )

بالمقام إلا  المعاني بكونها أزلية ثابتة ضرورية وهي لا تليقأو  الحقائق نَّ أوقال ب ,ف الله(

عقولنا بنوع أو  والله تعالى من جهة أخرى مرتبط بنفوسنا ,فيهإلا  وحده ولا تقوم الإلهي

عقولنا  إنَّ كذلك فالأمر  ومادام ,المشاركة ف فعل المعرفة بتلك الحقائقأو  من الحضور

 .وحقائقها ف نقائها التام ومعقوليتها الخالصة الأشياءمعاني  ف ترى الله تعالى

فكار الأزلية الضرورية التي ما فقط الأنَّ إالله و ف الأشياءنا نرى وهذه النظرية لا تقول بأنَّ 

نفعالات الحسية ما نعرفها بواسطة التغيرات والإنَّ إف الأشياءا الأفراد وم  الأشياء, أتمثل 

ة الإلهي الإرادةالحقائق متوقفة على  نَّ أفما قاله ديكارت ب ؛التي تقابلها عندنا, وعليه

 الإلهيالحقائق كلية أزلية ضرورية ف العقل  نَّ لأ ؛غير تام   كالقوانين التي يشرعها ملك

 بحسب تعبيره.

 بهإلا  فلا تليق ؛ولعل السبب ف جعل الرؤية ف الله تعالى كون الحقائق كلية أزلية ضرورية

 الإنسانيحصناها ف نطاق العقل إِا  لما تنحنَّ إالمشكلة  نَّ ألكن يمكن القول ب تعالى.

الخروج من إلى  فلا حاجة ,قوانينه كما فعل )كانت( من بعدهساس ف وحده الذي هو الأ

 نطاق هذا العقل.



 

 :فقالوا الغربيين الفلاسفة بعض عند منطقية عقلانية إلى العقلانية تطورت فقد ؛كانُوكيف

فكار, طبيعة المعرفة كامنة ف الأ نَّ أم أجمعوا على نهَّ أالعيب المشترك عند الديكارتيين  نَّ إ

ا فالمعروف عندهم  فقال  ؛ليهاإختلفوا بعد ِلك ف نسبة الحقيقة اتتمثل ف أفكار ثم أنهَّ

ا الماهيات الأزلية التي يراها نهَّ أش نوقال مالبرا ,ا الأفكار الواضحة المتمايزةنهَّ أديكارت 

تثبت شيئاً ولا  الأفكار لا نَّ تتمثل المعرفة ف أفكار, لأ نخ أالعقل ف الله سبحانه بينما يرفض 

كاِبة لا أو  ا صادقةنهَّ أصف بهي التي تتَّ  انهَّ لأ ,القضايا(ما المعرفة تبدأ وتنتهي بـ)إنَّ  ,يفتن

 صادقة؟.أو  قيةيالقضية حق نَّ أولكن كيف نعرف  الافكار.

تكرار التداعي ف الموضوع والمحمول يوجب عادة  نَّ أفقد درج التجريبيون على القول ب

وهناك تفصيل  ,حقيقيةأو  وعندئذ  تكون القضية صادقة ,التلازم بين الموضوع والمحمول

 نَّ إ :فقال التجريبيون ؛عندهم ف القضايا الذاتية وغير الذاتية التي تتعلمها من التجربة

 صورها. ضوا العقلانية ف كل  باطنة هي أساس الحقيقة وبذلك رفأو  التجربة حسي ة

 على مراحل: ولكنه ظهر كنظرية متكاملة الكثير,وقد ظهر المذهب التجريبي قديمًا عند 

نجليز, ويعتبر )لوك( الخصم العنيد عند )جون لوك( ثم عند خلفائه من فلاسفة الإ أولا:

النفس ف بدء الحياة لوحة بيضاء  نَّ أفقد بين  كيف تتكون الأفكار بقوله ب ,لنظرية ديكارت

ما الأفكار التي تحصل عليها النفس فيما نَّ إو ,فكرة من كل   :يأ ,نقش عليها ي  أخالية من 

 ا  تأتيأو  ا من الحواس الظاهرةم  إبعد تأتي 
حوالها وهو إدراك النفس لأ ؛التأمل(يسميه )مِ 

يأتي بطريق غير مباشر وِلك بتأليف  نخ أا م  إو ,فكار البسيطةها هي الأوهذه كل   ؛الباطنية

 وهي الأفكار المركبة. ؛تلك الأفكار البسيطة

ما كانت تدور ( إنَّ 1650-1596الفلسفة الحديثة التي بدأت بديكارت ) نَّ أوقد عرفت 

 .عقليين وتجريبيينإلى  فانقسموا ,صل الحقيقة وكيفية معرفتهاأحول بيان 



 

ما يستقل بها العقل وحده, نَّ إمعرفة الحقيقة  نَّ أفقوا على وقد تزعم العقليين ديكارت واتَّ 

ا فطرية ف العقل أم هي أعلى نهَّ ف أ ختلفواا نخ إتصورات وأو  وهي ف طبيعتها أفكار

 مستوى منه.

ما هي تجريد إنَّ  الماهياتأو  المعاني العامة نَّ أبينما كانت تعاليم المدرسيين منذ أرسطو على 

 لجزئيات.فراد واعقلي من الأ

 .ا عقلية صرفةنهَّ أرفت نظريته ف تلك المعاني با أفلاطون فقد عأ وأم  

ي أإِ على ر -كما يدعيه بعض الفلاسفة-نظرية ديكارت عقلانية  أنَّ  ومن هنا إعتبروا

العقل ولكنه أصبح إليه لا ينفذ  ,شباح والظلالأفلاطون يكون العالم الحسي يشبه عالم الأ

شباح بل هي كائنات رياضية وميكانيكية ف تام المعقولية لا تسكنه الأعند ديكارت عالماً 

أو  المعاني العقلية نَّ إو ,الهندسية والحركة ونحو ِلك شكالمتداد والإكالإ ,غاية الوضوح

 ما ف نطاق العقل وحده.الأفكار لم تكن من المفارقات وإنَّ 

الجزئيات الموجودة ف العالم الحسي  نَّ أيقول ب نخ أسمى من أفلاطون أ نَّ أكان الصحيح  نخ إو

 ,ربابهاأنواع ونظريته تقتص ف الأ نَّ إبل  ,اشباح لهاأو  ما هي ظلال لتلك المعاني الكليةنَّ إ

ا  (,نواعرباب الأـ)أهي شواغل عن درك تلك المعاني الكلية المسماة عنده بفالجزئيات  أم 

فلاطون الذي يعتبر أف فهم كلام  -سيما المحدثين منهم لا-وقد توهم كثير من الفلاسفة 

 .إنخ شاء الله تعالى وتوضيح كلامه يأتي ف محله ,قدوة الفلاسفة ف هذا المجال بحق  

ا نظرية متكاملة ومتوازنة نهَّ أف  ؛ا تختلف عن غيرهانهَّ إف الإسلاما نظريته المعروفة ف م  أو

جهة خاصة من جهات أو  فلم تقتص على جانب معين ,الإنسانيوعميقة عمق النفس 

 ,موارد المعرفة ومجالاتها خرى ويتوازن فيها كل  ة منها تكمل الأواحد ن كلَّ أَّ كما  ,المعرفة

فلا تكون سطحية بل تشمل الفطرة والعقل والنفس  ؛توازن بين جميع قوى النفسهناك و

 .والعواطف



 

 :أمورُمن تقديم دَّ بأ  وقبل بيان ِلك لا

 نَّ إف ؛التي تختلف عن غيره من سائر الكائنات الإنسانطبيعة إلى  لو رجعنا الأول:الأمرُ

ختلفت ا نخ إرتباط والصلة وه وجعل فيه محطات للمعرفة بينها غاية الإقخل عَزَّ وَجَلَّ الله 

 ؛ف طبيعة المعرفة المكتسبة

ُبهااأولُو ُالمودعة ُوالمعرفة ُالفطرة ة وهي معرفة الله واحدترتبط بحقيقة  ؛لمحطاتُهي

قرار به ودع خالقها فيها معرفته والإأمحطة الفطرة التي  يوه ,الخالق الرب وما يرتبط به

 وصفاته الخاصة.

اُ ل آف الحال والم الإنسانمعرفة ما هو صلاح إلى  الذي يدعو ؛العقلُهيُالمحطةُالثانيةأم 

 المبدأيعرف خالقهأ ويعرف  أنخ  الإنسانغاية صلاح  نَّ إولى إرتباطاً وثيقاً, فويرتبط بالأ

 العقل ما عبد به الرحمن. نَّ أوقد ورد ف الحديث  ,ماصلاح حاله فيه وما هووالمعاد 

المعرفة فيهما  نَّ إو ,الذي يقوم عليها نظام هذا العالم ؛الوهمأوُُالخيالُهيُالمحطةُالثالثةو

تنظيم هذه الحياة  نَّ أف هذه الحياة, ولا ريب  الإنسانما يرتبط بحياة إلى  هي التي تدعو

الدنيا يستدعي الرجوع إلى ثوابت العقل عند التحير وقياس الأمر إلى الفطرة التي تدعو 

دائمًا إلى الخير المحض, ومن هنا كان ارتباط عالم الخيال والوهم بهما كبير, وليس من 

ال والوهم ف الدنيا إلا من عصمهأ الله عَزَّ الخرافة أنخ نقول بأنَّ الإنسان يعيش ف عالم الخي

وف القرآن الكريم آيات عديدة تدل  على  .من الناس وَجَلَّ وهم الأنبياء والمعصومون 

إِ عبر  عن الحياة الدنيا باللعب واللهو والزينة وغير ِلك, ولا ريب أنَّ جميع ِلك  ؛ِلك

 .1ئربحبج ئه ئم ئخ ئحئزمن مجالات الوهم والخيال: قال تعالى: 

 .2ئرئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّئزوقال تعالى: 
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ُللإو ُالظاهرة ُالحواس ُهي ُالرابعة التي يدرك بها العلم الخاص لتنظيم  ؛نسانالمحطة

شؤونه ومعارفه الكلية وهي التي تزود الخيال والوهم بالمعلومات والعقل بالعلوم الجزئية 

ف  عَزَّ وَجَلَّ ما ودع الله إلى  فكار الكلية والقواعد العامة التي ترجع بالآخرةا الإبهليدرك 

 الفطرة والعقل من الثوابت.

ُالنفس؛ ُهي ُالخامسة ادة ف جميع أفراد الإنسان, بل تختص  والمحطة ولكنها ليست بوق 

ببعضهم, كالوحي والإلهام والاشراقات الإلهية, ولا ريب ف أنَّه لا يمكن فصلها عن 

 هذا النوع من المعرفة ف الإنسان. يسري سائر المحطات ف سائر أفراد الإنسان, إِ قد

 يى يم يخ يحئزهذه هي المحطات التي ِكرها الله تعالى ف القرآن الكريم؛ فإنَّ قوله تعالى: 

2ئرسحسج خم خج حم حج جمئز تعالى: وقوله ,1ئرىٰ رٰ ذٰ يي

 الأولى. المحطة إلى انيشير 

اعتبرت نظرية المعرفة من أهم موضوعاتها بل ِهب  نخ إالفلسفة الحديثة و نَّ إ الأمرُالثاني:

مكان معرفتها إلفلسفة هي تقييم المعرفة وبيان أصل الحقيقة ولأهم وظيفة  نَّ أإلى  )كانت(

 ا ولكنهم إختلفوا ف كيفية المعرفة ونوعها على مذاهب متفرقة ,كما عرفت
أوجب , مِ 

دة على قيام الفلسفة قرون عدي د مضي  ه بعنَّ إضرار والتشويش ف هذا القسم من العلم فالإ

ما  كلَّ  نَّ إو ,أصل يعتمد عليه ف تقويم هذه النظريةأو  قاعدة إيجادقدر على تالحديثة لم 

 ا  قيل ف هذا المجال أصبح مورد النقاش والنقد
ية الإسلامأوجب القول بأنَّ الفلسفة مِ 

ا تتمتع بقوة البرهان نهَّ إف ,يعتمد عليها ف تقويم علم المعرفة نخ أهي التي يمكن 

ضطراب ابتعدت عن الإقد و ,غيرهاإلى  عن النقد الذي وجه وبعدها الأدلةواستحكام 

عتماد علماء المسلمون اختلفوا ف الإالولكن  ,الفلسفة الحديثة يت بهوالتشويش الذي ابتل
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الدين  ليهاإلة ما لم ينظم ئسلأشاكل وكفايتها ف الجواب عن اعلى الفلسفة ف حل الم

, والأخرى؛ تعتمد على الفلسفة فقط ها؛احدإ: فانقسموا إلى طائفتين احتدم النزاع بينهما

 .الإسلامية على الثقافة تي تبتنيالوعلماء الدين التي اعتمدها 

ا لم تخرج نهَّ أإِ  ,ية لوحدها لم تكن كافية ف تحديد علم المعرفةالإسلامالفلسفة  نَّ إ ؛والحق  

الشرعي الذي يعتبر من أهم المنابع ف  ليها النص  إسفة اليونانية ما لم يضم  كثيراً عن الفل

عتمادها على العقل ف إية الإسلامهم مِيزات الفلسفة أمن  نَّ إف ,تحديد المعرفة وتقويمها

سيما مسائل  لا-صياغتها, ودافع علماء المسلمين على اعتماد العقل ف جميع المسائل 

كما لم ينكروا استخدام  ,يقل لوا من قيمة التجارب الحسية نخ أمن دون  -الميتافيزيقيا

سلوب ستفادة من الأكدون على الإؤكما كانوا ي ,سلوب التجريبي ف العلوم التطبيقيةالأ

اهات تج  الصاع مع الإإلى  سيما تلك التي ترجع لا-المسائل الفلسفية  العقلي ف حل  

قوة ونشاطاً  الإسلاموبذلك إزدادت فلسفة  ,ثةحديأو  كانت قديمة اءسو -خرىالأ

عن  صلابة ومقاومة ف الصد   شد  أزدهاراً باهراً بحيث صارت إوازدهرت  ,ومعرفة

ية وعمقها وقدرتها على الإسلامن بقوة الفلسفة وواعترف العلماء والمفكر ,عداءهجوم الأ

 عداء.هجوم من الأ مقاومة كل  

اهتمت بمسائل المعرفة وجعلتها فرعاً مستقلًا من  نخ إالفلسفة الحديثة و نَّ إ الثالث:الأمر

ما اكتفوا وإنَّ  ,هتماملم يهتموا بها ِلك الإ -سيما الفلاسفة لا- الإسلامالفلسفة ولكن علماء 

تعرض البواب متفرقة ف المنطق والفلسفة وسائر العلوم عند أبطرح بعض مسائلها ف 

جميع جوانب هذا القسم  , فلم يدرسومذاهبهم ف هذا المجال خرينلأقوال الفلاسفة الآ

بعض الفلاسفة المحدثين من المسلمين تابعين بذلك إلا  من العلم بشكل جامع ومتقن

الفكر الغربي لم يدع سبيلًا ف  نَّ إف ,تجاهمع هذا الإ ولكن الحقَّ  ,الفلسفة الحديثة الغربية



 

واتخذوا  ,فكار على المسلمينالدين وتشويش الأهال دور إية والإسلامتضعيف الثقافة 

بطال دور العقل ف وإ الإنسانيهذا القسم من علوم الفلسفة وسيلة ف هدم كيان الفكر 

من التصدي لآرائهم ومذاهبهم ونظرياتهم  دَّ بأ  فكان لا ,كما هو معلوم الإنسانحياة 

 الإنسانيية قائمًا وتقويم الفكر العملية والعلم الإنسانليبقى دور العقل ف حياة  ؛بطالهاإو

 ف سبيل الرقي والكمال.

 :منهانذكر  ,يةالإسلامستعمالات متعددة ف الثقافة إالمعرفة لها  الرابع:الأمرُ

 .وهو الشايع ف سائر العلوم ,طلاعما يرادف مطلق العلم والإ -1

 دراكات الجزئية.لإمايتص با -2

 ما يراد به التذكر. -3

 العلم المطابق للواقع واليقين. ىما يستعمل بمعن -4

 عم الشامل لجميع ِلك.ما هو الأ -5

ولذا  ,ويراد منها العلم بالحقيقة ودركها ,الأول ولكن المقصود ف علم المعرفة هو المعنى

 قسامها كما عرفت.أنواع المعرفة وأصل الحقيقة ومفهومها وأوقع الكلام ف مصادرها و

ويبحث ف هذا  ,دراكأنواع الوعي والإ يكون مفهوم المعرفة واسعاً يشمل كل   ؛وعليه

من البحوث وما  ما طرح ا الموضوع والجواب عن كل  ذالقسم من العلم جميع ما يتعلق به

ساس كل العلوم أه نَّ إف ؛هية هذا القسم من العلمأريب ف لا و ,سئلة الكثيرةثير من الأأ

 المقامات العالية.إلى  لدراكات والوصووجميع الإ

هية أعطى أ نخ أف المعرفة منهجاً متكاملًا ودقيقاً بعد  الإسلامفقد انتهج  ؛وكيفُكان

وبدونها لا  ,ساسهاأمن ابتغائها بل هو  دَّ بأ  الكمالات التي لا هم  أخاصة للعلم وجعله من 

تدى الذي النور هنَّ إف ,السعادة إلى الوصول يمكن  سرادق ف الإنسان سير ف به ويستضاء يهأ



 

على  الإنسانزالة الحجب والعقبات وحث إي يتمسك بها ف تالكمالات والعروة الوثقى ال

 التعلم والتفكر كما تدل عليه النصوص الكثيرة.

ه بها  نَّ أولا ريب  دركها والتمسك بها وإِكائها إلى  ودعا الإسلامالعلوم والمعارف التي نوَّ

 :قسامأعلى 

صل خلقته وجعلها ف أف  الإنسانودعها الله تعالى ف أ ؛ولياً أما كان بديهياً  الأول:القسمُ

 ,المعادأو  المبدأإلى  ما يرجعأو  معرفة الخالق العظيمإلى  وهو الذي يتوسل به ,صل فطرتهأ

لو من التعقيد وبعيدة عن وتخ ,صف بالبساطة والسذاجةولية نظرية تتَّ أوهي مبادئ 

 .فرد عندما يريد إدراك هذا الموضوع المهم ليها كل  إيرجع  ,ضطرابالتشويش والإ

ما يطرأ عليها الغفلة عندما يتهاوى ا لا تزول عن المخلوقات جميعاً وإنَّ نهَّ أهم مِيزاتها أومن 

ظهر فتولكنها لا تطمس نور الفطرة  ,ف الملذات فتتراكم عليه الحجب الظلمانية الإنسان

كلما ابتعد الفرد  قشراالمعرفة الفطرية قابلة للزيادة والإ وهذا النوع من ,حين وآخربين 

ادة ف الأ ولياء وصياء والأنبياء والأعن الظلمات المادية واقترب من النور الحقيقي فهي وق 

فقد اعتبر  ؛وقد ضرب الله تعالى بهم أمثلة متعددة ف القرآن الكريم ,المؤمنين منوالكمل 

ه وبراهينه جوحقق حج ,مام التوحيدوإرائد الدين الفطري  براهيم إسبحانه خليله 

باع سبيله ف هذا الطريق ت  انبياء بمر سائر الأأو ,ف إقامة صرح التوحيد وقمع الشرك

 زالة الشرك.إقامة صرح التوحيد وإف  الحججقامة إو

وزيادة إشعاعه  الإلهيتوسل بها ف سبيل إِكاء هذا النور يأ  نخ أالتي يمكن  قيالطرهي و

عتقاد لإا :يأ ,عتقادالإإلى  ما يرجع ؛منهاف ؛تعددةالم الإنسانليستوعب جميع جوارح 

ثره على أكلما استقر التوحيد ف القلب وثبت ظهر و كامل  وجازم   ه اعتقاد  نَّ إف ؛بالتوحيد

وكلما ابتعد الفرد عن الشرك الذي يعد  من أهم الظلمات  ,قواه جميعو الإنسانجوارح 



 

وهذا هو العرفان  ؛زداد شعاع هذا النور واستغرق الفرد فيه واقترب من النور الحقيقيإ

 صطلاحاتإ ستعمالا إلى حاجة ولا ,وسلوكهم سيرهم ف العرفاء إليه يدعو الذي الحقيقي

التي تكون هي من المبعدات عن معدن ه قد تكون من الشطحات نَّ إف ,الصوفية وغيرهم

 .دقيق جداً الأمر  لال فانَّ الجمال والج

يكون طاهراً من الرِائل الخلقية ومتخلياً عنها  نخ أب ؛الصفات النفسيةإلى  ما يرجع ؛منهاو

 تحلياً بالمكارم وجمال الصفات.مو

 الله تعالى.إلى  العبد يكون صالحاً يقرب نخ أالعمل إلى  ما يرجع ؛ومنها

صفاً بالمكارم ف الأخلاق وصالحاً ف ومتَّ  ةه كلما كان الفرد مستقيمًا ف العقيدنَّ إفوعليه؛ 

يشير  ماهو  , وهذاالنور الحقيقي فيعيش ف نور دائم أزلي أبديإلى  زداد قربهاالأعمال كلما 

ضي  ڇ :الشريف القدسي الحديث إليه ي أَرخ
ن  ولأ اللهَّأ عَزَّ وجَلَّ لَا يَسَعأ نخ يَقأ

ولَا سَمَائ ي ولَك 

ن ي يَ   قَلخبأ   يَسَعأ ن    عَبخد  م  ڇالمخأؤخ
 على ما ِكرناه مستفيضة. والروايات والنصوص التي تدل  , 1

نور الفطرة يزداد تألقاً وبهاءً ف الفرد عندما تشتد إستقامته وصلاحه  نَّ إف ؛وكيف كان

 ة.الله تعالى وهو النور الذي يمشي ف ظلمات المادإلى  وقربه

 الإنسانفيه من العلوم التي ترتبط بصلاح  عَزَّ وَجَلَّ العقل وما أودع الله  الثاني:القسمُ

 ا  وسعادته ف الدارين وكل ما يرجع اليهما
ولا ريب  ,أودع خالقه فيه من العلم والمعرفةمِ 

المعارف والعلوم المودعة فيه تكون بديهية ومن المسلمات التي لا تقبل الجدال والنقاش  أنَّ 

 تكون من علم نخ أا م  إوهذا القسم من العلوم المودعة ف العقل  ,ومقبولة عند جمع الناس

 نخ أا م  إو ,-كيفية ِلك عند العلماءف على خلاف - الإنسان ودعها ف عقلأالله تعالى و

ودعت ف العقل أفراد فالدهور وتقبلها جميع الأ على مر   الإنسانإكتسبها تكون كسبية 
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الرجوع عنها  لا يصح   التي لتزداد رسوخاً وتتناقلها الأجيال فتصير من المسلمات المقبولة

 ف دار الدنيا. الإنسانستقام نظام إوبهذه العلوم  ؛د  عند العقلاء خرقاً واستهجاناً  عأ وإلا

ولا ريب أنَّ دور العقل لم يقتص على مثل هذه العلوم الملهمة والمكتسبة بل له مهمات 

أخرى لها الدخل العظيم ف النظام الداخلي النفسي لكل  فرد, فإنَّ تنظيم قوى الإنسان لا 

ف أمورها, فإِا لها ترجع كل القوى والمشاعر  القوة التييكون إلا عن طريق العقل, فإنَّه 

هذا التنظيم خرج الإنسان عن طوره وتخبط ف أموره فلم يصل إلى الكمال المنشود  اختلَّ 

كما له الدور الكبير ف  ,1ئرنمنخ نح نج مي مى مم مخ محئزٱله, كما قال تعالى: 

النظام الإجتماعي للإنسان وتنظيم أموره ف الخارج بين الأفراد وبين المجتمعات مع غيره 

 سان عن سائر المخلوقات.من سائر الموجودات, وبه تمي ز الإن

سائر  دركهاالمعلومات الجزئية التي ت ىتلقإنه ي :للعقل مهمة أخرى عظيمة وهي نَّ أكما 

بعض واستخراج إلى  ية من الحواس والخيال والوهم وضم بعضهاالإنسانالمدارك 

 ,العلوم تأسيس يمكن لا وبدونه مطلقاً  العلم نظام ينتظم وبذلك ,القوانين الكلية منها

بعد إلا  ينطلق ف دعواه نخ ألا يمكن  -الأمور الذي يشكك ف كل  - السوفسطائي حتى

 مها عقله الخاص.تلك الكليات التي ينظإلى  الرجوع

 ,لهامية مودعة من قبل خالقه العظيمإا نهَّ أا م  إي يدركها العقل تالمعارف ال نَّ إ :والحاصل

 .الإنسانكتسابية تحصل من سائر قوى ومدارك ومشاعر إتكون  نخ أا م  إو

ت عليه وقد دلَّ  ,نسانف الحياة الدنيوية للإ وكبير بارز دورالذ له لخيال ا الثالث:القسمُ

ما تكون من سائر نَّ إالمعرفة التي يكتسبها الخيال  نَّ أولا ريب  ,أيضاً  ثبته العلمأالنصوص و

 .الحواس الظاهرية
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فهي معرفة ظاهرية  ,الأشياءا تقتص على ظواهر نهَّ أومن مِيزات هذا النوع من المعرفة 

وهذا النوع من المعرفة هي  ,كما ف معرفة العقل والفطرة ,يكون لها واقع مؤثر نخ أدون 

 نخ إهذه المعرفة  نَّ أولا ريب  ,للعيش والكدح وبها يحيى ف الدنيا الإنسانالتي تحرك 

بعدت عن  نخ إالسعادة المرجوة, وإلى  ويصل الإنساننظمها العقل تكون ف صلاح 

البؤس والشقاء ولا ينال إلى  الإنسانفانه لا محالة توصل  معارف العقل ودوره التنظيمي

ه الله  دونالملذات الدنيوية  إلا وتعبهمن كدحه  نسان للإ عَزَّ وَجَلَّ الملذات العقلية وما أعد 

 .ف الدارين من السعادة

 ,الإنسانومن ِلك يظهر نوع الصلة بين هذا النوع من المعرفة مع سائر المعارف عند 

 يشذبها ويهذبهانواع بل والدين لا يعارض تلك الأ ,وباجتماعها ينتظم علم المعرفة عنده

إِ قد  ؛فكان دور الدين عظيمًا ف بيان مواضع الفساد ومواقع الصلاح فيها ,نظم بينهايو

أمراً  الإنسانفربما يحسب  ,أمور متعددة ليس المقام محل ِكرهالأجل لتباس بينها إيحصل 

اس تبال فيحدثما يكون بالعكس ن واقع الحكم العقلي والمعرفة الفطرية, وربَّ مهوماً وم

 لم تؤثر كثيراً ف حياته المادية كما هو المحسوس نخ إعظيم فيختل بذلك نظام حياته المعنوية و

طائفة  كلَّ  نَّ أوالخلاف الحاصل بين الفلاسفة وغيرهم من العلماء  ,ف عالمنا المعاصر

فحصل الصاع الكبير  ,النظر عن البقية غض  ينواع ومن تلك الأ واحدتقتص على نوع 

ومنه يظهر السر ف بطلان كثير  ,عديدة ضطراباتاو افس الشديدنبين الطوائف والت

 منها.

ُ.فيُالمعرفةُالإسلامهذهُخرلاصةُماُوردُفيُمنهجُ

ُ

ُ



 

ُومناقشتهمواقعُالنظرُفيُكلامُالسيدُالصدرُُ؛صلبُالموضوعإلىُُعود

ف المقام وغيره نذكر ومن جميع ِلك يظهر مواقع النظر فيما ِكره السيد الصدر 

 :بعضها وسيأتي التفصيل

من منابع  الإحساس ن  إف ؛التقسيم الذي ِكره ف القضايا الحسية لا يجدي نفعاً  ن  إ الأول:

والعلم الذي يحصل عن طريقه يكون من العلم الجزئي الذي يرفد العقل بالعلوم  ,المعرفة

ن يكون واقع المحسوس أمراً أبلا فرق بين  ؛يستنبط منها القواعد والكلياتوالجزئية 

ن يكون واقعاً موضوعياً خارج عالم النفس أ وأ ,بالجوع والألم الإحساسوجدانياً ك

العلم الحاصل ف كلا  ن  إف .بالماء والتراب والسرير والصديق ونحو ِلك الإحساسك

من الأوليات دون الثاني الأول  وتقسيمه من حيث كون ,هو علم جزئيو واحدالموردين 

تمييز العقل له وهو إلى  نما يرجعإن غيره كون علم معين من الأوليات دو ن  لا يفيد شيئاً لأ

وليات وإلا فلا ن كانت سريعة ومؤكدة يكون العلم من الأإف ؛ستجابتهاكيفية إلى  تابع

صفة بتلك الصفات التي تنها لم تكن مولهذا ترى وقوع الخطأ ف كثير منها لأ .يكون كذلك

الوجه ف كون بعض الحسيات التماس إلى  ولا حاجة لنا ,ستجابة العقل لهااتوجب سرعة 

 من الأوليات دون غيرها كما ِكرنا سابقاً.

 حتمالالإ حساب على قائمة كونها وهو الحسية المدركات توحيد ف ِكره ما ن  إ الثاني:

ن كثيراً منها ليست من إ, فانه ليس الأمر كذلك فضايا العقلية التي لا تقبل الخطأالق من

 شتباه ف المعارف والعلوم.والإ ,ستدلاللتباس ف الإفينشأ من ِلك الإ القضايا العقلية

حتمال لا يجري ف الأمور التعبدية التي تتوقف على تعب د خاص من إن حساب الإ الثالث:

 الشارع المقدس.

 .ن شاء الله تعالىإوسيأتي ف الموضع المناسب تتمة الكلام  ,هذا ما نريد إثباته ف المقام



 

ُمدركاتُالعقلُالنظري.إلىُُبالنسبةهذاُكلهُ

 فيُمدركاتُالعقلُالعملي :1المقامُالثاني

يعتمد عليه ما يدرك مدكات كلا العقلين؛ وأن  العقل العملي  التمييز بين فيما سبق عرفت

 ؛عتماد عليهابين العلماء ف إمكان الإأيضاً  وقد وقع الخلاف .ف مقام العمل الإنسان

اته لقصوره ثبإإمكان التعويل عليها ف كشف الحكم الشرعي و عدمإلى فذهب المحدثون 

 العقل البشري. ما هو كذلك فف مقام الكشف ك

عراف والمجتمعات ف مثل هذه ختلاف العظيم ف الأستدلوا به ف ِلك هو الإاوعمدة ما 

 يراه عرف آخر قبيحاً وفاسداً.و ,حسناً وصحيحاً  فكم من شئ يراه عرف   ؛المدركات

 سنالحفأنكروا ثبوت  ,التشكيك الثبوتي ةعراشثباتي استنتج الأهذا التشكيك الإ ومن

 .هحقب  أو  نه الشارعما حس  عذاتي بقطع النظر القبح الو

 :عديدة بوجوهثباتي قش كلا التشكيكين الثبوتي والإووقد ن

ُ لي يوجب عدم إمكان مالتشكيك ف قضايا العقل الع ن  أالنقض ب؛ بتارةاُ الأول:الوجه

 نما يكون عقلياً كما هوإهذا الحكم  ن  أإثبات وجوب إطاعة الشارع وحرمة عصيانه, إِ 

 المعروف.

ن أنه يمكن إكان التشكيك ف العقل العملي إثباتاً كما عليه المحدثون فإِا  نهأجيب عنه بأو

يرة كتاباً الشرعية الكثالأدلة ستكشاف إصابة العقل بخصوص هذا الحكم من اقول بن

 الواردة ف هذا الموضوع. وسنةً 

فرض وجود العقاب  ن  أن نقول بأفيمكن  ةعراشكان التشكيك ثبوتاً كما عليه الأإِا  ماأو

إثبات إلى  ولا حاجة ,ف تحريك العبد نحو الطاعة المعصية والثواب ف الطاعة كافياً ف 

 قبح المعصية ف هذا المقام.
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 , نبياءالأ خاتم نبوة إثبات باب انسداد العقلي الحكم هذا نكارإ من يستلزم نهإ ؛خررىأو

راء المعجزة على يد إجِلك يبتني على مقدمة علمية عقلية وهي قبح  ن  بل سائر النبوات لأ

نكر أفإِا  ,الكذب وهو قبيح على الله تعالىأو  نه تغرير بالناس على الباطللأ ,الكاِب

 ة بمجرد جريان المعجزة على يديه.النبوالقبح فكيف يمكن إثبات صدق مدعي 

 :ويرد على هذا النقض

أعني قبح الكذب  ؛دلالة المعجزة على النبوة لم تقم على هذه المقدمة العقلية ن  إ -1

إلى  ن كانت كافية ف إثبات نبوة مدعيها فلا حاجة حينئذ  إالمعجزة  ن  رير لأغوالت

بضميمة إلا  تكن كافية ف إثبات ِلكن لم إو ,هذه المقدمة العقلية ف إثبات النبوة

نها لا تدل على نبوة مدعيها مع قطع النظر عن كبرى قبح أي أ ؛ليةقهذه المقدمة الع

عتراف بهذه المقدمة العقلية لا تدل على ثبوت مدعيها حتى مع الإ هيالكذب ف

من كذب وكشف عن  لا بأدَّ ق صغراها إِ كبرى قبح الكذب لا تحق   ن  لأ ؛الكبرى

نه لا دلالة ولا كشف لمجرد ظهور إعجاز على يد أوالمفروض  ,بوة ليقال بقبحهالن

 .النبي 

ُأخررى توقف دلالة المعجزة على نبوة مدعيها على كبرى عقلية وهي قبح  ن  إ :وبعبارة

فعلية الكبرى المذكورة فرع  ن  لأ ,نما هو دوريإيراً بالناس غرظهار خلاف الواقع تإو

ن تكون فعلية الدلالة متوقفة على فعلية أفيستحيل  ,فعلية الدلالة والكشف ليكون كذباً 

 الكبرى.

 بالدلالة انكتفيا إِا ماأو ,العقلية الدقة حساب على يتم أنهب ِلك يناقش نأ يمكن لا ولكن

أن  و ,ظهور المعجزة عند العوام له دلالة على النبوة ف نفسه ن  إالعرفية كما يراه المحدثون ف

فني الكبرى العقلية يتشكل دليل إلى  بضمها ولكنهذه الدلالة لم تكن عقلية وبرهانية 

 غيرها.إلى  وهذا المقدار يكفي ف الإثبات ولا حاجة .على النبوة عرفاً 



 

 ,الكذب منقصةوهي  نه يمكن تبديل هذه القضية العملية بقضية عقلية نظريةإ -2

 العملي. العقل إلى حاجة فلا ,عنه العجز نفي حد   على سبحانه الواجب عن منفية وهي

 آخر. محل   له بحث وفيه ,نظرية قضية إلى العملية القضية تبديل كيفية ف السؤال يبقى ؛نعم

لا تتوقف على ظهور المعاجز  نبياء نبوة خاتم الأ لا سيماإثبات نبوة الأنبياء  ن  إ -3

 هذه المقدمة العلمية العقلية.إلى  كما هو مذكور ف غير المقام حتى تحتاج

ُ  ن  أإنكار هو المستفاد من كلمات العلماء ف المقام  ن  أوهو  ,الجواب بالحل   الثاني:الوجه

إلى  بل يرجع خلافهم , العقلاء بما هم عقلاء ف كبرى العقل العمليينختلاف بيكون الإ

إلى  العقلاء يرون رجوع الكبريات العملية ن  إف ؛ختلاف ف الصغريات والتطبيقاتالإ

يقول وبخلاف ِلك  فلا يوجد من يقر   ,قضيتين رئيسيتين ها حسن العدل وقبح الظلم

نما يكون التشكيك ف صغرى إو ,عتراف بالظلم والعدلبحسن الظلم وقبح العدل مع الإ

 .ليس بعدلأو  الفعل ليس بظلمهذا  أن  فيحكم ب ؛منهما واحدكل 

 .لا مناقشة ف حقانية مدركات العقل العملي كبروياً  : إنهوالنتيجة

قضيتي قبح الظلم وحسن العدل ليستا ها  ن  أف ِلك ب 1ناقش السيد الصدر قد و

الظلم والعدوان هو إِ  ؛نهما قضيتان بشرط المحموللأ ينالأول ينالعملي ينكين للعقلالمدرَ 

الذي يضبطه  بل الحد   ,إِ لا خروج عنه ,الخروج عن الحد  وليس المراد به الحد  التكويني

خرى عن أوهو عبارة الإنسانن يتعداه ألا ينبغي أو  نه ينبغيأه بنفسه بددالعقل ويح

مدركات العقل العملي إلى  بل هذه القضية إن كانت مفيدة فهي تفيد كإشارة ,القبيح

واقع ما لا ينبغي فعله ف إلى  فاً فعنوان الظلم أخذ مشيراً ومعر   ,جمالاً لا أكثرإإختصاراً و

 .نظر العقل من الكذب والخيانة ومخالفة الوعد وغير ِلك
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واقع ما ينبغي ف نظر العقل فعله من إلى  يرشوكذلك عنوان العدل الذي هو عنوان م

 .حسان والشكر والصدق والمروءةالإ

قضية حسن العدل وقبح الظلم تكون ف طول القضايا العقلية  ن  أما ِكره  وخلاصة

ختلاف ف إدراك ختلاف فيه من الإيكون الإ ؛وعليه .فيدأساس لها كما نها الأألا  ,العملية

 ختلاف ف المصاديق والجزئيات.لا الإ ,العقل

من الظلم والعدل  واحدالعقل أخذ كل  ن  أنه لا ريب ف بأ عليه شكالولكن يمكن الإ

المصاديق كما هو الحال ف كل القواعد الكلية والعناوين العامة التي إلى  عنواناً مشيراً 

 ا  يؤسسها العقل
إلا  فلا حكم ف العقل ,يستفيد من المصاديق والجزئيات التي ترد عليهمِ 

ل من نه بعدما يرد على العقإف ؛ن يكون كلياً منضبطاً لا يدخل فيه التردد والشكأ

الصغريات والجزئيات يستنبط منها القاعدة الكلية وهي حكم حسن العدل وقبح الظلم 

 ا  منهما واحد كل   ؛بأي معنى كان
يطبق  الإنسان نظر العرف ف تشخيصهما فإن  إلى  يرجعمِ 

التطبيق إلى  ن يرجعأ لا بأدَّ ختلاف فالإ .ِلك الحكم العقلي الكلي على ِلك الفرد

ولا تردد فيه بعد تنقيح  نه لا شك  إدراك العقل فإإلى  يكون راجعاً ن أوالمصداق لا 

هو الذي و ؛واحدعقل إلا  فليس ف البين .الموضوع وتشخيصه عنده بمدركاته الخاصة

والفرد هو الذي يطأ ف  ,للعمل على طبقه الإنسانيدرك ويحكم وهو الذي يوعز 

عمل مسبوق بحكم نظري  وإلا فكل   ,صطلاح العقل العملياومن هنا جاء  .التطبيق

ن يكون ف أ لا بأدَّ ختلاف فالإ ,على الإِعان به وعليه التطبيق على أعماله الإنسانيلزم 

قواعد إلى  ولا يضر  ِلك ف إرجاع هذه الكليات .التطبيق والجزئيات لا ف الكليات

كان التفاوت إن و واحدمبدأ إلى  نهما يرجعانإقواعد العقل العملي فأو  العقل النظري

 .دث التصادمات والتزاحمتحف التطبيق ولكن ف مجال العمل  الإنسانإلى  يرجع



 

مدركات العقل  ن  أختاره من الى ما ِكرنا يرجع ما ِكره ف الجواب الصحيح الذي إو

لزم من عدم إِا  كما ؛العملي لا خلاف فيها ف نفسها ولكن قد يقع التزاحم بين المقتضيات

وف هذه  ,قتضاء الصدق للحسن مع اقتضاء الخيانة للقبحاالكذب الخيانة مثلًا فيزاحم 

 .الآخر قتضائيين ف قبالالإ أحدختلاف بين العقلاء ف الترجيح وتقييم االمرحلة قد يقع 

ختلاف بين العقلاء ف بعض مدركات العقل العملي لا يوجب تشكيكاً ف وعليه فالإ

 ات هذا العقل.أصل إدراك

أو  متين جداً ولكن التزاحم بين المقتضيات له أحكام أخرى عقليةوما ِكره 

 .العملية الأحكاموِلك لا يضر  بأصل الموضوع وهو ثبوت  ,شرعية يرجع إليها ف رفعه

 .اف محله تأتيوللكلام تتمة 

العقل العملي لوحده لا يكفي  ن  إف ؛ستكشاف الحكم الشرعي فيهاالكلام ف إمكان  ن  إ لاإ

كم به يحوهي قاعدة الملازمة بين ما  ةمقدمة عقلية نظرية دائمإليه لم تضم   ف ِلك ما

 العقل وما يحكم به الشرع.

حكم العقلاء فإِا  ؛الشارع سيد العقلاء ن  أعتبار اهذه المقدمة بديهية واضحة ب ن  إ :وقيل

ومن أجل ِلك كان ف التعبير بالتلازم  .مين بهحكم بما هم عقلاء كان الشارع أول الحاكب

ن لاندراج الشارع ف العقلاء التعبير بالتضم  إلى  1صوليينفذهب بعض الأ ؛مسامحة

 فيكون حكمه ضمن حكمهم.

ُ
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ُ ُ:بماُيليُفيُذلك1ُوقدُأشكلُبعض 

الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان ف لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح  ن  إ -1

لا  ,لاء ف المقام يراد به إدراكهمقفحكم الع ,أمرين تشريعيين اوليس ,الوجود

 هم.ؤبناأو  تشريعهم

دعوى الملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشرع  يوجب نه لاإعلى فرض القبول فو -2

حكمهم إنما يصدر عنهم باعتبار وقوعه ف طريق  ن  لأ ,الذي هو سيدهم

ارج عن دائرة تلك المصالح والشارع سبحانه خ ,نظمتهمأمصالحهم وحفظ 

 .حكامهم وتشريعاتهمأن يحكم بلأ فأي  ملزم ,والنظام

اعتبار كون الحسن والقبح أمرين واقعيين  فلأن  الأول  أما ؛قابل للمناقشة لا الوجهينوك  

الواقعي قد يتعلق به التشريع وهو كثير ف الشرائع الأمر  نلأ ,لا يغير  من الموضوع شيئاً 

يدخل ف صلاح حالهم وتنظيم نظامهم يتعلق فإنه مراً واقعياً أدرك العقلاء أفإِا  ,ةالإلهي

ة فيه مصالح شتى لا الإلهيتشريع الشرائع  ما الثاني فلأن  أو به التشريع كما هو واضح.

والشارع على كل حال  .نظمتهمأمصالح العباد وحفظ إلى  تقتص على خصوص ما يرجع

رفاقاً بهم كما هو المشاهد إما تشريفاً لهم وإ ؛بل يكون داخلًا فيهم ,لا يكون خارجاً عنها

العبيد مع جعل نفسه معهم إلى  ف بعض التكاليف الصادرة عن الموالي العرفية بالنسبة

 ليهم فقط دونه.إخرى ترجع أغراض لأأو  ,شفاقاً عليهمإ

شافه على طبق باستحالة جعل حكم شرعي مقابل دعوى الملازمة فيستحيل استك :وقيل

ط حكم عقلي ف النهاية يبداعي التحريك بتوس يكون نماإالحكم الشرعي  ن  لأ ؛حكم عقلي

أو  الحكم العقلي بالقبح ن  أوالمفروض ف المقام  ,طاعة للمولىبقبح المعصية ولزوم الإ
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إلى  كان محركاً للعبد كفى وحصل المقصود بلا حاجةفإِا  ؛الحسن ثابت منذ البداية

نه وحده لا يكون محركاً من دون محركية جعل شرعي وإلا فلا فائدة ف جعله لأتوسيط 

 الحكم العقلي بقبح معصيته.

 ن  إالشرعية لم يكن الداعي فيها مجرد التحريك ف الأحكامجعل  ن  أولكن عرفت مكرراً 

نه لا مانع من تعدد الملاك ف تحريك إل فوعلى فرض التنز   ,خرى نحو ِلكأي عهناك دوا

 .ويكون الملاك العقلي محركاً آخر مع المحرك الشرعي ,ويكون من التأكيد ف الملاك ,عبدال

 .فراجع ,صوليين ف بطلان دعوى الملازمةومن جميع ِلك يظهر بطلان ما ِكره بعض الأ

يمكن التمسك بدعوى الملازمة بعد ثبوت الحكم العقلي العملي فيستكشف منه  ؛وعليه

 الحكم الشرعي.

ُالمنجزيةُُ:1ثالثالالمبحثُ ُناحية ُمن ُالعقلي ُالدليل ُفي عى ُالمد  ُالقصور ُيكون ُأن دعوى

ُوالمعذريةُبمعناهاُالأصولي

لية العملية فقد ِهب عقال الأحكامستكشاف الحكم الشرعي من امكان إبعد إثبات  

نهي لأجل وِلك  ,دعوى قصور الدليل العقلي من حيث المنجزية والمعذريةإلى  بعض  

نهياً عن تارةً؛ يفترض  2نصاري وهذا النهي كما ِكره الشيخ الأ .تباعهاالشارع عن 

لية قستدلالات العالإإلى  خرى نهياً عن التوجهأو ,لي بعد حصول اليقين بهقالدليل الع

 النقلية.الأدلة إلى  وصرف الذهن عن هذا المجال

ما ِكروه غير تام على مبنى السيد  ن  أعرفت قد و ,غير معقول على ما تقدمالأول  ن  أ ِكرو

 .الوالد 
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من ناحية ما الأمر  تنجيز الواقع من أولإلى  نه يرجعنه معقول لأإما الثاني فقد ِكر أو

 المطالب العقلية من الوقوع ف المخالفة.إلى  التوجهإليه يؤدي 

 ن  أإلا  العمل على وفق قطعه لحجته الذاتيةإلى  ضطرين حصل له القطع أفالمكلف بعد 

إِا أيضاً  ز الواقع ف مورد قطعه عليهفلا يناف تنج   ,ختيارهاإضطراره هذا مسبوق بسوء 

الغصب ف حال إلى  ضطرانظير من توسط الدار المغصوبة ف ؛صادف مخالفته للواقع

 الخروج بسوء اختياره.

القطع  فصادإِا  يظهر فيماوالفرق بين النحوين من النهي الذي ِكره الشيخ 

 الأدلة إلى توجه حيث المكلف من بيتسبب لا للواقع العقلي الدليل من الحاصل

كان بالنحو وإِا  ,كان مشمولاً لهالأول  كان النهي على النحوإِا العقلية ف ستدلالاتوالإ

 نه لم يكن مشمولاً له كما هو واضح.إالثاني ف

مكان إنه لا دليل عليه سوى ما يتوهم من إف ؛ولكن الكلام ف الدليل على مثل هذا النهي

 العقلية. الأدلةب العمل على صدقها بدعوى بالرأي العمل من الناهية الروايات من استفادته

مقصود الروايات المتضمنة للنهي عن العمل بالرأي  ن  أولكن عرفت من مطاوي أبحاثنا 

قيسة عتماد على الأهو الإ هو ما كان معروفاً عند العامة المعاصرين للأئمة 

ستنباط بعيداً عن لال التام ف مقام الإقستستحسانات الظنية والمصالح المرسلة والإوالإ

الرأي أو  ,الكتاب والسنةإلى  بالرجوع عدل القرآن الكريم وهم الأئمة المعصومين 

المقيد أو  ,على المخصصأو  ,من دون مراجعتهم ف الوقوف على شرحهم وتفسيرهم

فلا إطلاق لها ليشمل القطع الحاصل من  ,كما كان عادة جمهور علمائهم وفقهائهموالمبين 

 الدليل العقلي.



 

تقع بين إطلاق المعارضة  ن  أنه يمكن الجواب عنه بإولو فرض إطلاق الرأي على ِلك ف

العمل به أو  من الروايات على لزوم اتباع العلم وجواز القضاء خبار وبين ما دل  هذه الأ

والنسبة بينهما  .ِمة العامل به من دون تقييده بالعلم الحاصل من الدليل الشرعيوبراءة 

 وبعد التعارض والتساقط لا يبقى دليل على النهي المزبور. ,عموم من وجههي ال

ضة أولى من إيقاع المعارضة بين إطلاق روايات النهي عن العمل بالرأي وبين روهذه المعا

 .خيرة وسندهافقد نوقش ف دلالة الأ ؛العقلإلى  الرجوع على طلاق الروايات التي تحث  إ

 والوثوق صدورها صحة حيث من أيضاً  عليها دعتماالإ ويمكن تامة دلالتها ن  أ الحق ولكن

خبار هي ليها كما نطقت به الأإالمراد من الحجة التي يجب الرجوع  ن  أن نقول أويمكن  .به

 نه يكفي التقرير ف مثل هذاأإلى  مضافاً  ,الأعم من الحجة الظاهرة والباطنة ؛مطلق الحجة

 العقلائي العام البلوى ف كل عص وزمان وإلا لردع عنها بالخصوص.الأمر 

ف النشأتين كعقيدة  الإنسانعتماد على العقل ف إثبات أعظم الأمور المتعلقة بالإ ن  أوالحق 

 ا  ةالإلهيع بهما من الرسالات السماوية والشرائالتوحيد والمعاد وما يرتبط 
 حدلا يسع لأمِ 

دَّ ف ,بل هو من البديهيات ,نكارهإ عتماد على القطع نكر الإأمن توجيه كلام من  لا بأ

ن نذكر له أينسجم مع أهم ركيزة ف حياة الأفراد ويمكن  فهو مور العقليةالحاصل من الأ

 :وجوهااُ

الشرعية تعليقي على عدم ثبوت الردع  الأحكامعتبار القطع ف ان يكون أ ول:الأالوجهُ

فَر  فقد ورد الردع بمثل  ؛من الشارع  لرجلين من أصحابه:  الباقر ما قَالَ أَبأو جَعخ

قَاڇ بَاو شَر  لَ  ؛غَر  نَا أَهخ
نخد  نخ ع 

يحاً إلا شَيخئاً خَرَجَ م 
لخمًا صَح  بَيخت    فَلَا تَج دَان  ع  ڇالخ

فكما يكون  . 1

 كذلك.أيضاً  اختيار الشارع وضعاً ورفعاً فما يحصل منه القطع يكونت تحنفس الحكم 
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حصل القطع بها من إِا  الشرعية مفيدة ولو بنتيجة التقييد بما الأحكام ن  إالثاني:ُالوجهُ

 سابقه ف الواقع.إلى  جعروهذا الوجه ي. مبادئ خاصة دون مطلق ما يوجب حصوله

 .الإطمئنانن يكون المراد من القطع ف كلماتهم مطلق أ الثالث:الوجهُ

 وهذه الوجوه الثلاثة خلاف ظاهر كلمات القوم.

ُ عتبار قاعدة اعتبار القطع الحاصل من العقليات عدم االمراد من عدم  ن  إ الرابع:الوجه

 .العقلية مطلقاً المقدمات إلى  ثر على القطع المستندن يكون المراد عدم ترتب الأأالملازمة لا 

 .بعضإلى  بعضها صوليين هذا الوجه من مجموع الكلمات بعد رد  ستظهر بعض الأاوقد 

عتبار العقل ف ا ن  إبل  ,وما أثير حولها من النقاش غير تام ,القاعدة تامة ن  أولكن عرفت 

ودعوة ة الإلهيع ئهم مقاصد الشراأمن  الإنساننتظم بها حياة تالعملية التي  الأحكامدرك 

إلا  الرسالات السماوية ليست ن  إبل  ,مرتكزاتهم العقلائية الصحيحةإلى  الناس للرجوع

 .1علي  أمير المؤمنين من إثارة دفائن عقولهم كما قال

وهي  ؛مور الثلاثة المعروفةكبريات قاعدة الملازمة محصورة ف الأ ن  أمن بيان  لا بأدَّ ولكن 

وقد تقدم ما  ,ولكن صغرياتها غير منحصة .وشكر المنعم ,وقبح الظلم ,حسن العدل

 يتعلق بذلك فيما سبق.

فمن  ,النزاع اللفظيإلى  وهو قاعدة الملازمة ؛الأمر إرجاع النزاع ف هذا الخامس:الوجهُ

ومن قال  ,راء العقلاءآالعقلية العملية التي تطابقت عليها  الأحكاميقول بالملازمة ف 

 بشئ ولا يصدقها سائر العقلاء. تحيطبعدمها ف العقول الجزئية التي لا 
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بادي آسترالمتشددين كالمحدث الأ فيُتوجيهُكلماتُبعضُالمحدثينُ:1رابعالمبحثُال

 ن جهةـصوليين ف استكشاف الحكم الشرعي من الدليل العقلي مم على الأعاليهوشدة ت

الفكر الفلسفي المادي الذي استولى على إلى  نكارهم هذا يرجعإ ن  أقاعدة الملازمة من 

وقد عم  هذا الفكر المادي  .خيرة التي بدأت من القرن الحادي عشرالعلماء ف القرون الأ

 ا  علام بذلكفتأثر هؤلاء الأ ؛الإسلامالغرب ودخل الشرق وتأثر به علماء 
إلى  بهم ادحمِ 

 ,علماء الإمامية بمنأى عن هذا الفكر المادي ن  أولكن الحق  .الوجدانيالأمر  نكار هذاإ

على الشرع  وحرصهم شدة احتياطهملأجل صوليين كلتا الطائفتين من المحدثين والأ ن  أو

وتراث الفكر الشيعي من التأثر بهذا الفكر الغربي الملحد الذي تأثر به أغلب المفكرين 

فكان المحدثون  ؛منابع الوحيإلى  ث المستندخوفهم الشديد على هذا الترا كان ؛المسلمين

 واعتمادهم الرأي مستعمالهاب يالسن   الفكر عند انتشرت التي عيبواب الذراأسد  إلى  يذهبون

مامي فخافوا على الفقه الإ ,ستحسانات وغيرهاعلى القياس والإ واستنادهم عليه الكبير

ما قتصار على العقلية والإ الأحكامنبذ إلى  فذهبوا ؛ي وتشتت أمرهمن التأثر بالفكر السن  

ود والتقليد المطلق مهم الكبير نبذ الجالأصوليين كان ه   ن  أكما  .ورد من المعصومين 

جتهاد واقتصوا على ما قاله سلفهم نفسهم باب الإأفقد أغلقوا على  ,كما عليه الجمهور

 ,العقل ف فهم النصعتماد على صبحوا من المقلدة وعط لوا أعظم نعمة آلهية وهو الإأف

فكان حرص كلتا الطائفتين على حفظ هذا المذهب من التأثر بالمذاهب الباطلة والفكر 

ستكشاف الحكم الشرعي ااها طرح العقل ف أحدف ؛به الشارع المقدس الذي لم يرضَ 

الثانية  ن  أكما  ,جتهادالإ بخرى وهي غلق باأولكنه وقع من حيث لا يدري ف متاهة 

وهي  خرىأل العقل ونبذ التقليد المحض ولكنه وقع ف متاهة جتهاد واستعملإفتح باب ا
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كثرت وفدخل فيه من لم يكن جامعاً للشروط المطلوبة  ,جتهاد على مصاعيهفتح باب الإ

لولا ظهور  يضيع الواقع الذي أراده الأئمة  أن الآراء الفقهية وتعددت حتى كاد

تمع تجفاعتمد على ركيزة خاصة  ؛لطرفين المزبورينمن تأثير سلبيات ا تطائفة ثالثة خفف

فلم يتعدوا عن  ,خباريعليها أفكار كلتا الطائفتين وهو الفكر الأصولي الجامع للفكر الإ

واستعملوا العقل ف حدود الكبريات الثلاثة التي  ,له ملكن بآلية المشهور وفهمهوالنص 

ستحسان عتماد على القياس والإالنص والإستعمال الرأي الخاص ف فهم الا  ,ِكرناها آنفاً 

ولا  ,جتهاد كما عليه المحدثونن يغلقوا باب الإأمن دون  ,والمصالح المرسلة ونحو ِلك

مامي وتكون فيه مدارس مختلفة كما هو الحال يفتحوه على مصاعيه ليتفكك الفقة الإ أن

 .عند الجمهور

 والتفصيل يطلب ف محله. ,ف المقام والإشارة إليه هذا ما أردنا إثباته

ُفيُمخالفةُالعلمُالتفصيليفروعُ:ُامسالمبحثُالخ

ذا البحث فروعاً قد يتوهم فيها وقوع الردع هف ختام  1نصاري ِكر الشيخ الأ

مره بترك أمكان ردع الشارع عن العمل بالقطع وإفيوهم ِلك  ,فقهياً عن العمل بالعلم

ونحن نتبعهم  ,خمسة منها 2صوليينواختار بعض الأ .العلم التفصيلي الحاصل للمكلف

 :ن كان موضعها علم الفقه ولكن لا تخلو من نكات وفوائدإونذكرها ف المقام و

ُالأول: من موارد العلم  المورد وهذا ,جناية شخص آخرأو  علم بجنابتهإِا  ما الفرع

به فلا يكون له علم تكليف شخص آخر لا يرتبط الآخر  جناية ن  غير المنجز لأالإجمالي 

 ولكن نفسه حد   ف منهما واحد كل حق ف نةالمؤم   الأصول فتجري ,عليه بالتكليف تفصيلي
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حيث يعلم  ؛ها بالآخر من دون غسلأحدتدى اقإِا  يستلزم المخالفة التفصيلية فيما ِلك

وقيل ف جوابه  .صلاتهأو  ما من جهة بطلان صلاة الإمامإالمأموم ببطلان صلاته تفصيلًا 

 منها:نذكر  وجوه متعددة

وهذا  ,عتقاداً اأو  مام ظاهراً ئتمام مبني على صحة صلاة الإن  صحة الإأالقول ب -1

 .ثابت ف المقام فلا علم تفصيلي ببطلان صلاة المأموم واقعاً 

 مام واقعاً.على صحة صلاة الإ دل   طلاق مانه مناف  لإأب شكلُعليهأو

نة ف المقام ف نفسها حتى يستلزم منه مخالفة علم المؤم  الأصول عدم جريان  -2

جمالي يتنجز فيما إالشخصين علم  أحدبجنابة الإجمالي العلم  ن  وِلك لأ؛ تفصيلي

كان إِا  كماالأول  إلى ثر بالنسبةموضوعاً للأ تكانالآخر  جناية ن  ألو فرض 

دخاله ف المسجد وقلنا بحرمة إ كان مِن يحق  أو  تمام بهئمام عادلاً يجوز الإالإ

جمالي بالتكليف على كل إنه ف مثل ِلك يتشكل علم إف ,أيضاً إليه دخال الجنب إ

 حال.

يحرم عليه أو  ,جتزاء بصلاة من لم يغتسليجب عليه الغسل فلا يمكنه الإه نأما أ

ز علم إجمالي منج   فهون يغتسل أدخاله ف المسجد ولو بعد إأو  ,تمام بالآخرئالإ

 .طرافف الأالأصول وجب لتساقط م

ُ.ُولكنهُغيرُتاممفصلااُفيُالفقه,ُنوقشُذلكُقدُو

 ن  أف  إشكاللا فالموضوعية ف حق الشخصين معاً الأصول نه لو قلنا بجريان إ -3

كما ف  ؛ن بلحاظ التكليف الذي لا علم تفصيلي بثبوتهيؤم  إنما الأصل الموضوعي 

ح إنما صح  المصل الأ ن  ها لأأحدها بالآخر من دون غسل من أحدقتداء اصورة 

ح محتمل البطلان لا معلوم البطلان المترتبة على الآثار  فزم بالتبعيض تفيل ,يصح 

 الأصلين بين ما لا يقطع بعدم ترتبه وما يقطع بذلك.



 

 فالمالك ؛المالنتقال اختلف شخصان ف البيع والهبة بعد اعترافهما على اإِا  ما الفرعُالثاني:

عي البيع الأول  على الثاني دفع الثمن وهو يدعي الهبة بلا عوض وبراءة ِمته من فيد 

الأول  إلى ويحكم برجوع المال ,ت الهبة ولا البيع مع عدم البي نةوثب قد قيل بعدمف ؛الثمن

 هذا حكم ظاهري مخالف للعلم التفصيلي.و .الثانيإلى  لًا بانتقالهينه يعلم تفصأمع 

ه البيع ئعانه باد  إف ؛يمكن للواهب الرجوع فيهافكانت جائزة إِا  الهبة ن  أجيب عنه بأو

إِا  وأما المال دفع الثمن هو رجوع منه ف الهبة لو كانت ف الواقع.إليه ولزوم المنتقل 

 إن  ف ؛التداعيإلى  النزاع ف المقام يرجع ن  إِي رحم فإلى  كانتإِا  كانت الهبة لازمة كما

عي البيع والأول  المالك والمالك  .براء ِمته من الثمنإفيجب على الثاني  ,نفي الهبةييد 

عي الهبة و منهما ويرجع  واحدفع العوض فينفسخ كل دفلا يجب عليه  ,نفي البيعيالثاني يد 

 المالك الأول.إلى  المال

يدعي الأول  ن  أإلى  بل يرجع النزاع بينهما ,ليس المقام من التداعي ن  أشكل عليه بأو

 .ثبوت حق ف ِمة الثاني واشتغال ِمته بالعوض وهو ينكر

وهو  ,من الطرفين واحدالدعوى عند كل  تعيين مصب  إلى  هذا النزاع يرجع ن  أ ؛والحق

والصحيح ف المقام هو . التداعيإلى  كل نزاع يمكن إرجاعهفإن   لاوإ ,يتعين بنظر العرف

 حتمال الثاني كما هو ظاهر.الإ

دفع العين  شخص آخر فيجب على المقر  ل به بمال  لشخص ثم أقر   أقر  إِا  فرعُالثالث:ال

وإنما الكلام  ,فيه إشكالوهذا لا  .الثانيإلى  قيمياً أو  ودفع عوضها مثلياً الأول  إلى المقر بها

نتقال ابالبطلان وعدم  إجمالاً  نه يعلمإشخص ثالث فإلى  انتقل المعوض والعوضإِا  فيما

شترى بهما معاً شيئاً ثالثاً انه لو أكما  ,عوضالمأو  وعدم تملكه له إما العوضإليه ها أحد

 علم تفصيلًا بعدم إستحقاقه له.



 

فبعد دفع العين  ؛قرارينمن الإ واحدن  دليل حجية الإقرار يشمل كل أجيب عنه بأو

نه أتلفها بها التالفة عليه لأ ر  قَ ول يؤخذ بإقراره الثاني فيجب عليه دفع عوض العين المأ للأ

 .عليه

 تفصيلًا. يعلم ما إلا قرارينالإ حجية آثار بتمام يلتزم فانه ؛كانُوكيف

 قرارالعين قد خرجت بالإ ن  الإقرار الثاني لا يشمله دليل الإقرار ونفوِه لأ ن  أوربما يقال ب

 ينفذ كما هو معلوم.رار الثاني إقراراً ف حق مال الغير فلا قعن ملكه فيكون الإالأول 

 عتبار مدلوله الإلتزامي لكلام المقر  اقرار الثاني صحيح بالإ ن  أولكن يمكن الجواب عنه ب

يجب على المقر ضمان بدلها فيكون نافذاً فر بها قَ تلفت العين المأ أأ إِا  نهأوهو  ,دون المطابقي

 لشمول دليل الإقرار له.

ُالرابع: بعتك )قال البايع إِا  كما ؛ثمنالمأو  ثمنتعيين الختلف المتبايعان ف الو  الفرع

عي نه يكون من موارد التحالف حيث يد  إف (,بعتني الحصان)والمشتري يقول  (,الكتاب

وبعد التحالف يحكم ظاهراً بعدم كليهما  ,الآخر حقاً وينكر ما يلزمالآخر  منهما على واحد

فصيلًا بعدم ملكية المشتري تالمبيعين ويعلم  حدنه يعلم إجمالاً بعدم ملكية البايع لأأمع 

 كان شخصياً.إِا  للثمن

نفساخ ن يكون التحالف غير موجب للإأِلك مبني على  ن  أ 1ِكر بعض الفقهاءقد و

نه يعلم بمالكية كل منهما بما ف يده إف , فلا مخالفة لعلم إجمالي فضلًا عن تفصيليلاواقعاً وإ

ن يكون واقعياً أنفساخ الظاهري ف موارد التحالف لا بالإقلنا إِا  وكذا ,بعد التحالف

 مخالفة علم منجز.إلى  لم يؤد  إِا  نه يلتزم بهإف
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المتبايعين الذي له  أحدإلى  يرجع بأن نفساخ الواقعي بعد التحالفويمكن تصحيح الإ

ه, ل طرفه الثاني لا يريد دفع ما بيده وغير متصد   ن  أالحق ف فسخ المعاملة فيما يرى 

 فبالتحالف يحصل الفسخ واقعاً.

ها درهاً والآخر درهين ثم ضاع أحدأودع شخصان عند ثالث إِا  ما الفرعُالخامس:

إلى  نه يجب عليه دفع درهم ونصفأإلى  فقد ِهب المشهور ,ها من دون تمييز للضايعأحد

؛ هاحدكله لأ ن  أنه يعلم بأصاحب الدرهين مع إلى  صاحب الدرهين ونصف درهم

 .1لرواية السكوني

نه أقوال العلامة أ أحد ن  أإلى  ف الدروسالأول  الشهيدإلى  اً لهبناس 2وِهب الشهيد الثاني

م الدرهين الباقيين بينهما أثلاث ولصاحب  ,فيعطي لصاحب الدرهين درهم وثلث اً؛يقس 

وتطبيقاً لقاعدة الشركة القهرية  ,رواية السكوني سنداً بدعوى ضعف  .الدرهم ثلثا درهم

 على المال فتقع الخسارة بينهما بحسب النسبة تبعاً للقاعدة.

المشهور حكموا بالشركة  ن  أمع  ,شتباهمتزاج لا مجرد الإالشركة فرع الإ ن  أوأشكل عليه ب

 .متزاجالقهرية ف الإ

ُكان ولكن الحكم بالتنصيف حكم  ,دليل المشهوره يمكن الاعتماد على نإف ؛وكيف

 خالف علم منجز.إِا  نه لا إطلاق له ليشمل ماأن يقال بأظاهري فيمكن 

                                  

 عَنخ أَب يه   .1
اد ق    عَن  الصَّ

وني  كأ  عَن  السَّ
ناَد ه   ب إ سخ

 
أسَينخ   بخن  الحخ

دأ بخنأ عَلي  مََّ ينَارَيخن    محأ
لًا د  دَعَ رَجأ تَوخ ل  اسخ  رَجأ

ف 

دَعَهأ آخَرأ د ينَاراً  تَوخ نخهَا قَالَ:  ,فَاسخ يناَر  م 
بأ ڇفَضَاعَ د 

طَى صَاح  عخ فَينخ  يأ صخ
مَا ن  خَرأ بَيخنهَأ سَمأ الآخ قخ يناَراً ويأ

ن  د  يناَرَيخ  .ڇالد 

سَلًا  رخ ع  مأ
ن  وني   , وَرَوَاهأ ف  المخأقخ كأ  عَن  السَّ

ناَد ه  يخخأ ب إ سخ ثخلَهأ إلا أَنَّهأ قَالَ:   وَرَوَاهأ الشَّ
مَا ڇم  يَ بَيخنهَأ

بَاق  يناَرَ الخ مَان  الد  س  ويَقخ

فَينخ   صخ
 .[452ص 18ج؛ ط. آل البيت() ل الشيعةوسائ] . ڇن 
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بل يؤخذ بالحكم  ,نه لا موجب لحمل الرواية على الحكم الظاهريأن يقال بأولكن يمكن 

الصلح القهري بينهما إلى  فلعله يرجع ,فيه حتى مع العلم بعدم مطابقة التنصيف للواقع

 نقلاب واقعياً فلا موضوع للنقض.لشرع فيكون الإمن قبل ا

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُوماُيتعلقُبهالإجماليُالعلمُُ:1عةابالجهةُالس

ُتمهيد ُُ

ترتب عليه فروع فقهية تحيث الأصول هم المباحث ف أمن الإجمالي البحث ف العلم 

ها هذا أحد :وقد وقع هذا البحث ف موضعين ه,كثيرة ِكرت ف مواضع مختلفة ف الفق

والتداخل ف  ,العلميةالأصول ف مباحث يقع خر الآو .من مباحث القطعوهو  ,المقام

البحث ف المقام يكون  ن  إف؛ منهما حسب المنهجية واحدلكن يتلف كل و البحثين ظاهر

حرمة المخالفة أو  بلحاظ وجوب الموافقة القطعيةالإجمالي منجزية العلم جهة من 

بنحو العل ية التامة بحيث الإجمالي كون منجزية العلم تن أما إ ؛وف كل منهما ,القطعية

 التعليق على عدم ورود ترخيص شرعي بخلافه.و ءاضقتبنحو الإأو  ,يستحيل الترخيص

على نحو العل ية التامة للتنجيز فتحرم المخالفة وتجب الموافقة الإجمالي ِا اثبت كون العلم إف

 من باب التطبيقات والتنبيهات.إلا  آخربحث إلى  النوبةلا تصل ف ,معاً 

اء ف منجزيته فيأتي البحث عن جريان ضقتبنحو الإالإجمالي خترنا كون العلم اإِا  وأما

 جمالي.دلتها لموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإأالعملية باعتبار شمول الأصول 

للتنجز فيستحيل عل ة تامة الإجمالي وكيف كان يكون البحث ف المقام عن كون العلم 

نه مقتض  له فقط بحيث يتوقف على عدم ورود ترخيص شرعي أأو  ,الترخيص بخلافه

 يوجد؟ لاأو  الإقتضاء وعلى الأخير فهل يوجد المانع عن ,بخلافه

بل ولا ف  ,والعلم التفصيلي ف نفس العلم من حيث هو علمالإجمالي ولا فرق بين العلم 

نما الفرق بينهما يكون ف المعلوم إو ؛علم بالذاتمتعلقه من حيث هو طرف إضافة ال

دون العلم الإجمالي ف إليه بالعرض المتحقق من الخارج من جهة سراية الجهل والتردد 
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هل يصلح الأطراف إلى  الجهل الساري ن  أفيكون محور البحث هو  ,العلم التفصيلي

قلنا بعدم إِا  ماأو ,فقطالإقتضاء  على مجردالإجمالي قلنا بالسراية يبقى العلم فإِا  للمانعية؟

فيقع  ,عل ة تامة للتنجز كالتفصيلي من غير فرق بينهماالإجمالي السراية فيكون العلم 

 :مقاماتالبحث ف 

ُحرمةُالمخالفةُالقطعيةفيُالمقامُالأول:ُ

 :موضعينيقع ف  عنه الكلامو

 جمالي.ف أصل منجزية العلم الإ :الأولالموضعُ

 .بهاالإقتضاء أو  ف كون هذه المنجزية على نحو العل ية التامة الثاني:الموضعُ

ُالم ُالأولأما نه كالعلم أوالإجمالي منجزية العلم إلى  فقد ِهب جميع العلماء ؛وضع

 :بأمورواستدلوا عليه  .التفصيلي

ُ بعضه يستلزم الترخيص ف المعصية أو الإجمالي طراف العلم أرتكاب ا ن  إ الأول:الأمر

 .فتحرم المخالفة القطعية ,وهو قبيح عقلاً  ,الحقيقية

ليس كل  ن  لأ ؛نه قد لا تتحقق المعصية الحقيقية ف موارد العلم التفصيليأوأشكل عليه ب

فيقع الشك ف تحقق الإجمالي علم تفصيلي يكون مطابقاً للواقع فكيف بموارد العلم 

 الواقعي. والحكم الظاهري الحكم بين الجمع موارد ف بيان مزيد سيأتيو .الحقيقية المعصية

نما هو هتك إالإجمالي مخالفة العلم  ن  أوغيره من  1ما ِكره السيد الوالد  الثاني:الأمرُ

 .للمولى وعدم المبالاة بالزاماته وها قبيحان عقلاً 

رتكاب بعض ابأيضاً  بل تجريالأطراف وبناءً على هذا لا تختص المخالفة بارتكاب جميع 

 الأطراف.
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وربما تكون مختصة  ,شدةً وضعفاً تختلف ن  الهتك وعدم المبالاة لهما مراتب أورد عليه بأو

 فتختص حرمة المخالفة بالعلم التفصيلي فقط. ,بالمرتبة الشديدة فقط

هتك المولى وعدم المبالاة بالزاماته والتهاون بها والاستخفاف بها  ن  أويمكن الجواب عنه ب

 .عَزَّ وَجَلَّ الله إلى  بالنسبة لا سيماقبيح بجميع المراتب 

 ,حتياط العقلي على أساس حق الطاعةمن الإما ِكره السيد الصدر  الثالث:الأمرُ

فلا  ؛وعليه .فتحرم عليه المخالفة مطلقاً  ,حتمال التكليف منجزاً عليه حينئذ  افيكون 

 .طرافبل تشمل حتى بعض الأالأطراف رتكاب جميع اتختص ب

 ولكن تقدم ما يتعلق بذلك وسيأتي مزيد بيان. ,الجملةوهو صحيح ف 

ُ قاعدة قبح إلى  الرجوع ن يكون بياناً فلا يصح  أيصلح الإجمالي العلم  ن  إ الرابع:الأمر

 وتحرم المخالفة مطلقاً.الإجمالي العقاب بلا بيان فيتنجز العلم 

 يبقى على نحوأو , نه هل يوجب التنجيز على نحو العل ية التامةأوالكلام ف ِلك هو 

بلحاظ حرمة المخالفة حتى على الإجمالي ف منجزية العلم  إشكالوالتعليق فلا الإقتضاء 

إلى  البيان تام بالنسبة ن  لأ ؛الأصوليون من قاعدة قبح العقاب بلا بيانإليه ما ِهب 

الفرد المردد حسب أو  الواقع المعلوم بالإجمالأو  المخالفة القطعية إما لمعلومية الجامع

 وما يتعلق به.الإجمالي المسالك المختلفة ف تفسير ماهية العلم 

 .والتعليقالإقتضاء  بنحوأو  على سبيل العلية  كونهف ؛الموضعُالثانيوأماُ

؛والكلام   :ثباتمقامُالإف  خررىأوُ,الثبوتُقامميقع ف  تارةا

 وهي تباعاً:الأول  وهمتعددة والعمدة فيها قوال فيه الأف ؛مقامُالثبوتُفيُأما

ما ِكر ف وجه  ن  أوالتعليق باعتبار الإقتضاء  منجزيته على نحو ن  أقد يقال ب القولُالأول:

شرعاً وقد أو  الهتك وعدم المبالاة مشروطة بعدم ورود الترخيص عقلاً أن  التنجيز من 



 

والثاني عبارة عن العمومات  ,بيانمنحص ف قاعدة قبح العقاب بلا الأول  ن  إف ؛أحرز

اد قأ حكام الظاهرية مثل المثبتة للأ ل  شَيخ ڇ:  ما ورد الصَّ طخلَق  حَتَّى كأ  مأ
 
دَ ف يه    ء ڇنَهخي    يَر 

1 . 

عَدَةَ بخن  صَدَقَةَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   ولأ  وما روي عَنخ مَسخ تأهأ يَقأ عخ
ل  شَيخ ڇ:  قَالَ سَم  وَ  كأ  هأ

 
لَكَ ء

هأ  لَمَ أَنَّ ڇب عَيخن ه  حَرَام    حَلَال  حَتَّى تَعخ
2 . 

يث  قَالَ:  ومثل ما جاء عن أبي عَبخد  اللهَّ   ل  شَيخ ڇف  حَد  ر   كأ
هأ قَذ  لَمَ أَنَّ  نَظ يف  حَتَّى تَعخ

 
ڇء

3. 

 ف صحة التمسك بهما. شكالوسيأتي الإ

ُ:مامنهُواحدشكلُعلىُكلُأُ و

لا ريب ف عدم إنطباقها على موارد العلم لتمامية البيان ووصوله من نه أفقيل ب ؛الأولُأما

 ن  أخارج عما هو وظيفته مع الأطراف  وترددأ  ,فيه من جهته طرف المولى وعدم خلل  

 ,لزاماتهإتساهل وتسامح ف الدين وعدم مبالاة بأحكام المولى والأطراف رتكاب بعض ا

 ِلك. زوهو قبيح وليس للعقل والعقلاء تجوي

ُ:نهُيردُعليهإفُ؛وأماُالثاني

وهو يكفي ف عدم جواز الإجمالي بالشك ف شمول تلك العمومات لمورد العلم  -1

 ه من التمسك بالعمومات ف الشبهات المصداقية.نَّ لأ ,التمسك بها

أو  لزاميمطلقاً مع العلم بكونه طرفاً للنهي الإالإجمالي رتكاب أطراف العلم ا ن  إ -2

لزامي من موارد عدم المبالاة مر الإالعلم بكونه طرفاً للأترك بعض أطرافه مع 

ولا ريب ف قبح ِلك ف الجملة وليس  ,بشأن المولى لدى المتشرعة بل العقلاء

 وسيأتي مزيد بيان. ,للشارع الحكيم الترخيص ف ِلك
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للتنجيز وامتناع جعل الإجمالي عل ية العلم  إلى 1قق النائيني حِهب الم الثاني:القولُ

اً للمولى يف المخالفة القطعية عصياناً قطع ن  الترخيص الشرعي الظاهري ف تمام أطرافه لأ

 .فيكون الترخيص قبيحاً مِتنعاً على الشارع ,وهو قبيح

ن يكون تعليقياً أحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية تنجيزي لا  ن  أستفاد من ِلك وي

من حكم ما ِكره و صيان القبيح.وإلا كان الترخيص الشرعي رافعاً لموضوع الع

دَّ العقل ف إثبات التنجيزية  مكان إن عنع تمفيه  خصوصية افتراضساس أن يكون أ لا بأ

 :وهذا يكون تصويره ضمن وجوه ,رفعه من قبل الشارع بالترخيص

هي مولوية ِاتية وإنما  ,ملاك مولوية المولى التي لم تكن مجعولة من قبل جاعل -1

 الخصوصية وهذه ,عباده على الطاعة حق وله الإطلاق على سيداً  لكونه العقل يدركها

 عَزَّ  رتفاع سائر صفاتهامتناع ارتفاعها على حد  اف كونها ِاتية فيمتنع  إشكاللا 

 الترخيص يناف لا ِلك ولكن ,سبحانه عنه الوجود كوجوب ؛الذاتية وَجَلَّ 

 الشرعي الترخيص يكون فلا مولويته عتباراب أيضاً  وَجَلَّ  عَزَّ  له حق هو الذي الشرعي

من  الأهمعمال المولوية وتقديم إبل يكون رافعاً لموردها ب عَزَّ وَجَلَّ رافعاً لمولويته 

 الملاكات.

ن تكون الخصوصية هي قبح ظلم المولى وهتكه والخروج عن طاعته بالعصيان, أ -2

 كسابقتها.أيضاً  وهذه الخصوصية ِاتية

كان هناك ترخيص شرعي من قبل المولى إِا  غير حاصلةولكن هذه الخصوصية 

بل هو طاعة له وتنفيذ قراره وتشريعه الذي  ,نفسه فلا يكون خروجاً عن طاعته

 اتخذه ف مقام الحفظ على الملاكات المتزاحمة.
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عمل مولويته ف مقام حفظ الملاكات ن يأ أالعقل يمنع المولى نفسه من  ن  أالقول ب -3

 الترخيص ومصلحته.وتقديم جانب 

تضييق دائرة مولوية المولى وتحديدها إلى  نها ترجعوالظاهر عدم قبول هذه الخصوصية لأ

 حترام مولويته كما هو غيرخفي.احرمة المخالفة إنما هي  ن  أمع 

دَّ ف ,ن يكون له استثناءألا يمكن ما ِكره المحقق النائيني  ن  أومن ِلك يظهر   لا بأ

المخالفة القطعية بل حرمة المخالفة مطلقاً حكمًا تعلقياً منوطاً بعدم  ن يكون الحكم بحرمةأ

الترخيص لم يعقل ف العلم التفصيلي  اهذ ؛نعم .د ترخيص الشارع فيرتفع بترخيصهوور

ما ف موارد ألعدم معقولية التزاحم الحفظي للمصالح والملاكات بحسب نظر القاطع, و

ثبت الترخيص فإِا  ؛فهو معقولالإجمالي ة بالعلم شتباه حتى الموارد المقرونالشك والإ

 يكون رافعاً لموضوع الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية.

التكليف الواقعي سواءً  ن  أف المقام من  1ما اختاره المحقق الخراساني  الثالث:القولُ

الترخيص ن كان فعلياً من جميع الجهات فيستحيل إ ؛جمالمعلوماً بالإأو  كان مشكوكاً 

ماع ت يفرق فيه بين القطع باجلاومحذور التضاد  ,ستلزم التضاد المحالينه لأ هعلى خلاف

ن لم يكن فعلياً من جميع الجهات فلا بأس بالترخيص إو كلاها.أو  احتمالهأو  الضدين

ولا تضاد بين  ,يكون فعلياً  أننه مجرد حكم إنشائي لا بخلافه حتى ف موارد العلم لأ

 .بلحاظ مرحلة فعليتهالا إ الأحكام

عند الكلام ف كيفية الجمع بين مناقشة ما ِهب إليه تي مفصلًا ف المباحث الآتية أيوس

 ام الظاهرية والواقعية.كحالأ
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ن أراد به إنه ما المراد من التكليف الواقعي الفعلي؟ فإ هو:يراده عليه إوخلاصة ما يمكن 

 الواقعي الحكم كون ف إشكال فلا والمفسدة المصلحة أو والكراهة والبغض الإرادةو الحب

 هومع ِلك من المعقول جعل الحكم الظاهري على خلاف ,شتباهف موارد الشك والإ اً فعلي

ملاك الحكم الظاهري يتلف عن ملاك  ن  من دون لزوم التضاد لا قطعاً ولا احتمالاً لأ

لا يكون  ,نعم. ف موارد الحكم الظاهري اً فلا يكون الحكم الواقعي فعلي الحكم الواقعي

ن شاء إوسيأتي مزيد بيان  ,ِلك ف العلم التفصيلي لعدم تصور التزاحم بين الملاكين فيه

 الله تعالى.

ُ من عدم معقولية الفرق بين العلم  1المحقق العراقي  هليإما ِهب  الرابع:القول

ف خصوصيات لا دخل لها ف  يكوننما إجمال الإ ن  لأ ؛والتفصيلي ف المنجزيةالإجمالي 

والنهي الأمر  نما هوإما هو موضوعه  ن  وِلك لأ ,متثالموضوع حكم العقل بوجوب الإ

فلا  ربصلاة الظهأو  وأما خصوصية كونه متعلقاً بصلاة الجمعة ,الصادرين من المولى

لصلاة  دخل له ف المنجزية وإلا كان وجوب صلاة الجمعة مثلًا منجزاً لكونه وجوباً 

 .وهو واضح البطلان ,الجمعة بالخصوص

 جمال فيه.إوهو معلوم تفصيلًا ولا  ,الإلتزامفالمنجز هو أصل  ؛وعليه

ق فيه بين العلم التفصيلي والعلم ولعل هذا الوجه هو أسلم الوجوه باعتبار كونه لا يفرَّ 

حرمة المخالفة بوالعقل يجزم ف كل منهما  لزام,بمعنى أصل الإ ؛ف المنجزيةالإجمالي 

قتحام ز الإنه يجو  إورد دليل يدل على الترخيص فإِا ما  حالولكن ِلك لا يناف  ,القطعية

وعدم وروده ف , فيكون هذا الحكم الفعلي معلقاً على عدم ورود الترخيص فيه ,حينئذ  

ن كان إو ,إِ لو كان نفسياً لزم التضاد ؛العلم التفصيلي ضروري لاستحالة الترخيص فيه
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ولكن هذا لا يجري ف العلم  ,ريقياً فهو غير معقول لعدم معقولية التزاحم الحفظيط

 وسيأتي مزيد بيان ف صحة ِلك إن شاء الله تعالى. .الإجمالي

ُتقدم ُما ُجميع ُمن ز كالعلم التفصيلي فتحرم بنفسه منج  الإجمالي العلم  ن  أ ؛والحاصل

 على نحو وإنما ,ية التامةِلك لا يكون على نحو العل   ن  أنهم قالوا أإلا  ,المخالفة القطعية

ما  ن  أنه يمكن لنا القول بإولكن الحق  .يتوقف على عدم ورود الترخيصبحيث الإقتضاء 

 المنجزية إثبات ف عليه عتمادالإ يصح   تام (سراها قدس) النائيني والمحقق الوالد السيد ِكره

ية التامة  .فلا يمكن تصوير الترخيص ف عالم الثبوت ,على نحو العل 

 الإجمالي طرافأ ف المخالفة فتكون ,واضح هو كما دفعه يمكن عليهما شكالالإ من أثير وما

 .مطلقاً  ةمحرم

 ا  نه يظهرإثم 
ليس الإجمالي العلم  ن  أمن ِكرناه المناقشة فيما ِكره السيد الخوئي مِ 

 .العملية ف أطرافه وتساقطهاالأصول جريان لأجل بنفسه منجزاً وإنما يكون 

ُهذاُكلهُفيُمرحلةُالثبوت.

ننا إإلا  العمليةالأصول بحوث إلى  ن كان موكولاً إفالكلام فيه و ؛الإثباتُمقامفيُوأماُ

 ويأتي التفصيل. ,ستدل به على الترخيص على نحو الإجمالانذكر ما 

 الإستصحابالعملية كالبراءة والأصول إلى  وهو الرجوع ؛تدل بالدليل العقلياسفقد 

 .الإجماليطلاق أدلتها الشامل لتمام أطراف العلم لإ

لزام بالتكليف والإالإجمالي العلم  ن  لأ ؛نه لا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيانأ ؛والحق

جمال خارج عن دائرة أصل والإ .المكلفإلى  وقد وصل ,ماصادر من المولى وهو ت بيان  

 وليس تساهلاً الأطراف رتكاب بعض افيكون , فيه إشكالفلا  ,ووظيفة الشارعالتشريع 

وهو قبيح وليس للعقل والعقلاء  ,لزاماتهإحكام المولى وأبالدين وعدم مبالاة ب اً تسامح

 تجويز ِلك.



 

 إِ ,نه ليس بعقلائيإف ؛الإجماليطراف العلم ألتشمل الأصول دلة نه لا إطلاق لأأمع 

وسيأتي  .جمالنافياً مع الحكم الواقعي المعلوم بالإتبحسب أنظارهم يعتبر مناقضاً وم

 ن شاء الله تعالى.إتفصيل ِلك 

 .المتقدمةدلة الثانوية لأاوهي عمومات  ؛الشرعيةالأدلة استدل ب ذلكوك

 :عديدة بوجوه ا بالإضافة إلى ما تقدم,ستدلال بهوأشكل على الإ

من التمسك بالدليل ف الموضوع الإجمالي التمسك بها ف أطراف العلم  ن  إ الوجهُالأول:

 المشتبه.

 لزاميالإ للنهي طرفاً  بكونه العلم مع مطلقاً  الإجمالي العلم طرافأ رتكابا نَّ إ الثاني:ُالوجه

لزام الشرعي يكون من موارد عدم المبالاة بالدين تركها مع العلم بكونها مورد الإأو 

فيكون قبيحاً ف الجملة  ,لزامات المولى عند المتشرعة بل العقلاءإبالشرع و هتماموعدم الإ

 :خبار هون يحتمل ف مثل هذه الأأما يمكن  ن  إف, للشارع الحكيم الترخيص ف ِلك

 ,رأساً الإجمالي الشارع الأقدس رفع اليد عن الحكم الواقعي ف موارد العلم  ن  إ -1

 وهو خلف الفرض كما هو واضح.

وهو ترخيص ف المعصية فيكون قبيحاً , طرافن ف الترخيص ف جميع الأِ  أنه إ -2

 بالنسبة إليه.

 ,دون بعض هو ترخيص ف عدم المبالاة بالدينالأطراف الترخيص ف بعض  -3

 حكامهأب هتمامها مع الشارع من يصدر لا أيضاً  قبيح وهو ,الجملة ف التجريب ن  خِ إو

 ِلك. وتشريعاته والمحافظة عليها مهما أمكنه

فيجوز الإجمالي ن يكون رفعاً للحكم ف موارد العلم أما إنه لو ثبت الترخيص فأقد يقال ب

ت ن يثبأ أما إو, بدلاً عن الحكم الواقعيالأطراف ن يجعل بعض أما إو ,رتكاب الجميعا

 رتكاب بعض الأطراف.احتمالين يجوز ففي هذين الإ عقلاً أو  التخيير شرعاً 



 

رض كما ففهو خلف الالأول  حتمالأما الإ ؛حتمالات الثلاثة باطلةالإ ن  أويمكن مناقشته ب

أو  إثبات البدلية حتمال الثالث فإن  الإأما و, حتمال الثانيولا دليل على الإ ,عرفت مكرراً 

نه يتحقق ما التخيير العقلي فلا وجه له لأأو ,دليل وهو مفقودإلى  التخيير الشرعي يحتاج

 اً, وليس المقام كذلك.واحدالأطراف أو  الطرفينكان المناط ف إِا  فيما

ُالثالث: طلاقات يناف قاعدة المقدمية المرتكزة ف عتماد على مثل تلك الإالإ ن  إ الوجه

صحابنا أ ن  أ 1وقد ِكر صاحب الجواهر .والتي هي موضع القبول عند الجميع ؛النفوس

إلى  لتجاءبعضهم الإيضربون عن هذه العمومات ف الطهارة والحل والحرمة بل عن 

 خبار القرعة دون تلك العمومات مع كونها بمرأى منهم ومسمع.أ

ُ فيعلم من  ,خبار على الشبهة غير المحصورةق تلك الأطب   مام الإ ن  إ الرابع:الوجه

 فراجع. ,ِلك عدم انطباقها على الشبهة المحصورة

ُ نه حرام أ)حتى تعرف  :ف تفسير قوله  حتمالتاِكر العلماء عدة  الخامس:الوجه

 :ه( وهينبعي

فيكون  ,نفس الحرام من حيث هو حرامإلى  إن  الضمير ف )بعينه( يرجع حتمالُالأول:الإ

ولا ريب ف تحقق العلم  .شئ حلال حتى تعلم عين الحرمة( )كل :المراد من قوله 

 .جماليبالحرمة ف موارد العلم الإ

 المحصورة غير الشبهة طرافأ ف طلاقاتوالإ العمومات هذه تجري لا حتمالالإ هذا وعلى

أجراها ف الشبهات غير   هنأخبار نه يظهر من بعض الأأمع  ,فضلًا عن المحصورة

 .أيضاً  حتمال فيهاالمحصورة, فيعلم منه سقوط هذا الإ
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ُالثاني: للمكلف الإبتلاء ن يكون المرجع ف ضمير )بعينه( هو ما كان مورد أ الإحتمال

ولا ريب ف  بتلاء(.تكون مورد الإ هفيكون المراد )كل شئ حلال حتى تعلم الحرام بعين

 بتلاء.مورد الإالأطراف ن  أفرض لأيضاً الإجمالي تحققه ف مورد العلم 

 قابلاً  كونه حيث من الخارج ف الموجود الشخص عينال من المراد يكون نأ الثالث:ُالإحتمال

المعلوم بالإجمال لفرض عدم إمكان  فوبهذا المعنى لا تنطبق على أطرا ,شارة الحسيةللإ

 الإجمالي. العلم أطراف ف العمومات هذه تجري فلا ,فيها الحرام شخص إلى الحسية الإشارة

 ن  )شخص الحرام( لأ :وإلا لقال  ,المحتملات من الثاني 1 واختار السيد الوالد

نها تشمل كل ما تحقق ف الخارج ويكون مورد إالتشخص يناف ف التردد بخلاف العينية ف

حتمال نه يوهن الإأمع  ,بتلاء المكلف, فإن  التحقق الخارجي لا يناف التردد عند المكلفا

 ,تشخيص الموضوع خارجاً ليس من وظيفة الشارع حتى يلزم عليه بيانه ن  لأالثالث 

ن كان ما إو ,قبح ترخيص الشارع فيه المعنى الثالث فقد مر   هو اد بهوعلى فرض كون المر

 تي بيانه.أموضع تأمل سيِكره 

, الظاهرية مطلقاً ليس مطلق الجهل الأحكامالجهل الذي هو مورد تشريع  إن   ؛والحاصل

حتمال يكون منجزاً بالإ خصوص الجهل الذي لا يكون مورداً لاحتمال تكليف فعلي   بل

يكون الإجمالي أي الجهل ف أطراف العلم  الجهل الذي يكون كذلك ن  إف ؛العقلائي

الأصول خبار المزبورة تخصصاً كالشك الذي يكون مورد جريان عن مورد الأ اً خارج

هو الشك الثابت المستقر الذي لا يكون مورداً لاحتمال تكليف فعلي منجز فالعملية مطلقاً 

 .عنه تخصصاً حتمال العقلائي, وإلا فهو خارج بالإ

 ن شاء الله تعالى.إالعملية الأصول هذا موجز الكلام ف المقام وسيأتي التفصيل ف بحث 
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ُالمقامُالثاني:ُفيُوجوبُالموافقةُالقطعية

 :يضاً أ نقطتينه يقع ف عنوالكلام 

 ليها.إبالنسبة الإجمالي ف أصل تنجيز العلم  :الأولى

 .قتضاءوالمشهور فيها التنجز مع الإ ,العل يةأو  الإقتضاء ف كونه على نحو الثانية:

الموافقة القطعية كما هو إلى  منجز بالنسبةالإجمالي العلم  ن  أفقد قالوا ب ؛ولىالأُالنقطةُأما

 .المخالفة مطلقاً كما عرفتإلى  كذلك بالنسبة

 :مسالكُثلاثةختلفوا ف ِلك على اوقد 

وجوب إلى  ن منجزيته بالنسبةإبل  ,يكن منجزاً بنفسه لم الإجمالي العلم  ن  إ الأول:المسلكُ

الأصول يوجب تساقط الإجمالي العلم  ن  الموافقة إنما تكون بعد تساقط الأصول, وِلك لأ

 .وهو يوجب المنجزية ,أولاً 

 .1منهم السيد الخوئي  جمع   وجوب الموافقة القطعيةإلى  قد ِهبو

إنكاره لقاعدة قبح العقاب بلا بيان من  2السيد الصدر إليه ما ِهب  الثاني:المسلكُ

قاعدة حق الطاعة ف محتمل التكليف, فيكون إحتمال التكليف منجزاً فضلًا إلى  والرجوع

 عن العلم به.

ُ وجوب إلى  بالنسبةالإجمالي المشهور من منجزية العلم إليه ما ِهب  الثالث:المسلك

 .الأول افقة القطعية بالتقريب الذي ِكرناه ف المقاموالم
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الإجمالي الإختلاف ف حقيقة العلم إلى  منشأ الخلاف يرجع ن  أوِكر بعض الأصوليين 

 :والإتجاهات فيه هي ,وماهيته

ف  1وهو المستفاد من كلمات المحقق الخراساني  ؛ن يكون متعلقاً بالفرد المرددأ -1

كيفية تعلق صفة الوجوب  إشكالنه ف مقام دفع إف. بحث الواجب التخييري

عتباري لا بأس بتعلقه بالمردد, إالوجوب أمر  ن  القول بأحاول تطويره ب بالفرد المردد

 جمالي.كون حقيقة قد يتعلق بالفرد المردد كما ف موارد العلم الإيالعلم بصفه وو

فت من الفرد المردد لا وجود له خارجاً ولا ِهناً لما عر ن  لأ ؛نه مستحيلأشكل عليه بأأ و

من حيث نفس الصفة, ومن حيث المعلوم بالذات الذي هو  كالتفصيليالإجمالي العلم  ن  أ

خارجياً يساوق  مأ والوجود ِهنياً كان ,فهي وجود ِهني ,للعلم ةمو  الصورة الذهنية المق

 ,الوجود نها من حد  كان الوجود متعيناً كانت ماهيته كذلك لأفإِا  شخص والتعين  تال

دَّ ف. وإلا كان الوجود متردداً فلا يكون مشخصاً وهو خلف  المعلوم بالذات من تعين   لا بأ

 معاً. ع والأولييأي بالحمل الشا ؛وجوداً وماهيةً 

شك ف مع البالجامع  اً تفصيلي علماً الإجمالي فيكون العلم  ؛ن يكون متعلقاً بالجامعأ -2

الأمر  ن  بأ 2الإصفهاني المحقق المحقق النائيني ووضحه ختارهاوقد  .الخصوصيات

 ن لا يكون متعلقاً بشئ أصلاً أفإما  ؛لا يلو من تصوراتالإجمالي ف متعلق العلم 

والشقوق  ,بالجامعأو  بالفرد المرددأو  يكون متعلقاً بالفرد بعنوانه التفصيليأو 

فة ضاخلاف كون العلم من الصفات ِات الإالأول  ن  لأ ؛الثلاثة الأولى كلها باطلة

والثالث , العلم التفصيلي كما هو واضحإلى  والثاني ينقلب ,متعلق من فلا بد له

 فيتعين الرابع. ؛عرفت بطلانه بالبرهان المتقدم
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أو  الفردين حدبكونه غير خارج عن أ بالجامع وعلماً  علماً الإجمالي يكون العلم  ؛وعليه

العلم بالجامع المقيد ف ضمن  ن  أإلى  هذا الرأي 1 السيد الصدر قد فسر  و, الأفراد

 علمين كذلك.إلى  ى الخصوصيتين يمكن تحليلهحدإ

العلم  ن  لأ ؛بالواقعالإجمالي ق العلم من تعل   2المحقق العراقي إليه ما ِهب  -3

أي الفرد  ,المعلوم فيهما معاً هو الواقع ن  أكالعلم التفصيلي من حيث الإجمالي 

بالإجمال كالمرآة غير الصافية بخلاف العلم مشوب الإجمالي والعلم  ,المعين

 الإحساسفيكون الفرق بينهما من ناحية نفس العلم نظير الفرق بين  ,التفصيلي

العنوان القائم  ن  أوقد أبطل الأتجاه الثاني بقوله ب. المشوب الإحساسالواضح و

كان ِا إ أعني المعلوم بالذات ينطبق على الواقع بتمامه لأن  العلم ؛ف أفق العلم

الأفراد التي هي جزء تحليلي  بينالجامعة  على الحيثيةإلا  متعلقاً بالجامع فلا ينطبق

نتزع بطرح الخصوصيات الفردية ومعه يستحيل  ن  لأ ,من الفرد ن أالجامع إنما يأ

 كذلك.الإجمالي المعلوم  ن  أأي بما هو فرد مع إننا نجد  ,ينطبق على الفرد بتمامه

تبعيد للمسافة وخروج عن إنها بل  ,لا تخلو من مناقشة عتراضاتاض عليه بعدة عترأ او

نه لا تترتب عليه ثمرة عملية كما لا يفى على من أمع  ,الموضوع المبحوث عنه ف المقام

 .بيان ِلك إن شاء الله تعالى راجع كلمات القوم وسيأتي

ت شكالاع الإتجاهات الثلاثة المزبورة ودفالجمع بين الإ 3وقد حاول السيد الصدر 

المفاهيم كما هو  ن  وِلك لأ ؛الإجمالينها لاحظت جانباً معيناً من العلم أعنها جميعاً باعتبار 
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عن يتلف المفهوم الجزئي  ن  أوليس المقصود هو  ,جزئيةأو  إما كلية ؛المعروف ف المنطق

 يكون المفهومالمفهوم الكلي ف أخذ الخصوصية الزائدة مع الجامع, بل من هذه الناحية لا 

ن  أي قيد وخصوصية لو لاحظناها فهي خصوصية كلية ف نفسها قابلة كلياً, لأإلا 

والجزئية إنما تكون بالإشارة  نحصار مصداقها خارجاً.ان فرض إللصدق على كثيرين و

 ن  إحيث  ,واقع الحصة والوجود الخارجي المتشخص به ِلك المفهومإلى  بالمفهوم

 ,الوجود لا بالماهيات مهما جمعناها بنحو التركيب والتلفيقالتشخص الحقيقي يكون ب

ستخدام المفهوم من قبل اة التي هي عبارة عن روالوجود إنما يمكن إدراكه بطريق الإشا

ن  هذا أإلا  .متعلقاً بمفهوم كلي هكونب الإجماليمتعلق العلم  ن  أوبعد ِلك يتضح  ,الذهن

وبهذا يتلف عن الجامع الذي  ,الخارجإلى  بنحو الإشارة المفهوم الذي تعلق به ملحوظ  

ن كان ملحوظاً بما إنه غير ملحوظ كذلك, ويتعلق به الوجوب ف مرحلة الجعل مثلًا لأ

 هو فان  ف الخارج.

 نه علم به بنحو الإشارةأفتراض تعلق العلم بالجامع, وبما اومن هنا صح  الإتجاه الثاني من 

نظر يكون جزئياً فيكون ِلك مصححاً للإتجاه الثالث القائل بتعلق وبهذا ال ,الخارجإلى 

نه مع أكما  ,الخارجإلى  شارةالكلي مستخدم بنحو الإ ن  بالفرد الجامع, لأالإجمالي العلم 

ن الإشارة ف موارد العلم بالفرد المردد لأالإجمالي القائل بتعلق العلم الأول  تجاهالإ

 ,واقع الوجودإلى  نها إشارةشارة نفسها لأفيها من ناحية الإ يهإل المشار لا تعين  الإجمالي 

 .ةوهو وجود مردد بين الوجودين الخارجيين لا محال

مع  ,ل ف علم المنطقغير تام وقابل للمناقشة كما هو مفص  ما ِكره  ن  أوالصحيح 

 تجاهاتالإ تلك من واحد كل أصحاب ن  إف ؛الإجمالي العلم حقيقة عن الغموض يرفع لا نهأ

 .أيضاً  الآخر فلا يجتمع معالآخر  الثلاثة يريد بيان حقيقة هذا العلم من ناحيته وينفي



 

ف باب المفاهيم غير ما هو المعتبر ف حقيقة العلم الذي هو الوضوح ما ِكره و

 ن يشوبه التردد.أيمكن  فلا ء,والصفا

دَّ ف العلم من الصفات ِات  ن  أالعرف ف فهم حقيقته, ولا ريب إلى  من الرجوع لا بأ

ها ِهني والآخر خارجي ينطبق عليه ما هو الموجود ف أحدطرفان  إِ أن  له ؛الإضافة

والتفصيلي من حيث الإجمالي ختلاف بين العلم افمن ناحية كونه صفة نفسية لا  ,الذهن

 ضافة العلممن حيث كونه طرفاً لإ هختلاف بينهما من ناحية متعلقانه لا إكما  ,هو علم

 .بالذات

والفرق  ,تجاه الثالث والإتجاه الثاني كما هو معلوموهاتان الجهتان ها المصححتان للإ

بينهما ف المعلوم بالعرض المتحقق ف الخارج من جهة وجود الجهل والتردد ف العلم 

 .الأول تجاهوهو المصحح للإ ,دون التفصيليالإجمالي 

الموافقة القطعية لم إلى  بالنسبةالإجمالي زية العلم منشأ النزاع ف منج ن  أيظهر  كله ومن ِلك

جل أبل لعل ه من  الموافقة القطعيةإلى  بالنسبةالإجمالي يكن هو الإختلاف ف حقيقة العلم 

 .عدم السرايةأو  لى المعلوم بالذاتإسراية الجهل والتردد 

من بيان الوجه ف كل  لا بأدَّ الإجمالي عد وضوح الحال ف حقيقة العلم بف ؛وكيفُكان

 وجوب الموافقة. إلى  بالنسبالإجمالي من المسالك الثلاثة ف منجزية العلم  واحد

ُالمسلك إنما يؤثر ف التخيير الإجمالي العلم  ن  أمن بعضهمختاره اوهو الذي  ؛الأولُأما

 :أمرينإلى  هذه الدعوى تنحل  ف بالمباشرةالأصول ووجوب الموافقة بتوسط تساقط 

 .مباشرة ف ِلكالإجمالي عدم تأثير العلم  هما:أحد

فالإشتغال اليقيني يكون بمقداره لا  ,إنما يتعلق بالجامعالإجمالي العلم  ن  أواستدل عليه ب

 أكثر.



 

كان عل ة تامة إِا الإجمالي العلم  ن  لأ ,الأصولالمنجزية إنما تكون بعد تساقط  ن  إ :والآخرر

كما لا يمكن للبعض دون البعض الأطراف لحرمة المخالفة فلا يمكن الترخيص ف تمام 

وبعد ِلك يكون كل طرف  ,بالمعارضةالأصول نه من الترجيح بلا مرجح فتتساقط لأ

ن كانت هذه المنجزية هي إوهو كاف  ف التنجيز و ,ن عليهشبهة من دون أصل مؤم  

ن يقال أومن هنا صح   .الإجمالين كان ببركة العلم سقوط المؤم  لكن وحتمال منجزية الإ

 منجز لوجوب الموافقة.الإجمالي العلم  ن  أب

ُ:علىُكلاُالأمرينُشكالويمكنُالإ

كما عرفت  ه مشكل  ثباتأ إو ,الإجماليختيار الجامع ف متعلق العلم افهو مبني على  ؛أماُالأول

 بوجه آخر.الإجمالي مكان تصوير حقيقة العلم إِلك بعد إلى  لا حاجة إِسابقاً 

هو صحيح ف الشبهات الحكمية ف ,طلاقه غير صحيحإما ِكر على  ن  أِلك إلى  يضاف

 وبعض الشبهات الموضوعية دون مطلق الشبهات كما سيأتي بيانه.

نة إن كان المراد المؤم  الأصول سقوط  ن  أه ف رد   1فقد ِكر السيد الصدر  ؛أماُالثانيو

التعارض والتساقط ف البراءة العقلية غير  ن  أفيرد عليه  ؛حتى العليةالأصول منها جميع 

التعارض إنما يكون ف عالم الإثبات لا  ن  العقلية لأ الأحكامإِ لا تعارض ف  ,معقول

ا كام العقل أحكام ثبوتية تابعة لملاكاتها الواضحة لدى العقل الحاكم بهأحو ,الثبوت

دَّ دائمًا, ف ما الخصوصيتان بما ها خصوصيتان لم يتم عليهما أو .من ملاحظة الملاك لا بأ

التأمين ف  ن  ولا يلزم منه الترخيص ف المخالة القطعية لأ ,البيان فلا بأس بالمخالفة

 .الخصوصية لا يلزم منه التأمين ف الجامع المعلوم
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إلى  واحدنه لا يمكن تحليل الوجوب الية لأالشرعالأصول ومثل هذا التحليل لا يجري ف 

إن كان المقصود تساقط البراءة الشرعية فقط ؛ فوجوب الذات ووجوب الخصوصية عرفاً 

 بعد فرض جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الخصوصية. فإن  سقوطها غير مضر  

البيان فهذا من رفع  ن كان المقصود عدم المقتضي لجريان القاعدة لكفاية هذا المقدار منإو

 اليد عن تطبيق حرفية القاعدة.

تطويل للمسافة وتام على مبناه من  فهو قابل للمناقشةوما ِكره السيد الصدر 

 .إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان

أطرافه ن الترخيص بترك لأجل أ تكوننما إالإجمالي المنجزية للعلم  ن  إ :نُيقالأوالصحيحُ

نه يستلزم الترخيص ف عدم المبالاة بالدين أيوجب الوقوع ف المعصية الحقيقية, كما 

الأصول تعارض إلى  فلا تصل النوبة ,لزاماته كما عرفتلإحترام وهتك المولى وعدم الإ

 نه يكون عرضياً.أف أطرافه وتساقطها مع 

 بناءً على فيه أنه؛ ذي ِكرالالسيد الصدر إليه الذي ِهب وهو  وأماُالمسلكُالثاني؛

وأما  ,حتمال فضلًا عن العلمف منجزية الإ إشكالاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا ق إنكار

دَّ بناء على عدم إنكارها ف الأول  نه فإف ؛من التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية لا بأ

 .قة القطعيةمنجزاً بنفسه للمواف ؛ فإنَّه يكونةلا يكون العلم منجزاً بخلاف الثاني

ف وجوب الموافقة القطعية ف موارد  ياً كبرو إشكالنه لا من أف توجيه ِلك ِكر و

شتغال الذمة به فيكون البحث ف المقام ازه ونج  ثبت تالشك ف تفريغ الذمة عن تكليف 

جمال بما يحصل الفراغ اليقيني ن  المقدار المنجز من التكليف المعلوم بالإأصغروياً من حيث 

نه بناءً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون المقدار المنجز من التكليف هو المقدار إعنه, ف

 .المبين  منه



 

 :دعويانعلى هذا المنهج  فله ؛ما المقدار غير المبين  فهو باق  تحت القاعدةأو

ُ.الإجماليعدم وجوب الموافقة القطعية ف الشبهات الحكمية ف مورد العلم  ؛هماأحد

 وجوبها ف الشبهات الموضوعية منها. ؛خررىوالأ

 بأمرين: ولىعلى صحة الدعوى الأ لواستد

إلى  بيان به يرج عن اللا ن  عليه العلم لأ ينجز المقدار الذي تم  الإجمالي العلم  ن  إ -1

لم الإجمالي العلم  ن  أومن المعلوم  .ن ف تركه حينئذ  فلا مؤم   ,البيان فيتحقق التنجز

 كثر من الجامع على جميع المباني التي تقدم شرحها.أعالمين بيجعلنا 

لا فالإجمالي جمال ف العلم والإ ,نه بعد تحقق البيان ف الجملةأب عليه:ُشكالويمكنُالإ

 ؛وحينئذ   ,البيانإلى  فبالعلم خرج اللا بيان ؛قاعدة قبح العقاب بلا بيانإلى  مجال للرجوع

مهما و ,أصل الحكمإلى  تحقق التنجز بالنسبةبالعلم و ت عدم التردد ف الخارجد ثبفق

نا حقيقة العلم  الملاحظ فيه نفس العلم وتلك الصفة التي ف النفس التي  ن  إفالإجمالي فسر 

 .مقدار ما دل  عليه العلم الذي هو البيانإلا  فليس ف البين ,حقيقتها الصورة الذهنية

 ,صل الحكم فتشتغل الذمة بهأجعلنا عالمين بالإجمالي العلم  ن  أالواضح  منف ؛وعليه

 جميعها.الأطراف تركنا إِا  نفلا مؤم   ,ويجب الخروج عنه

 ,تيان بهنما تحصل الموافقة القطعية بالإإشتغلت به الذمة عقلًا االجامع الذي  ن  إ -2

الجامع يوجد بوجود فرده فيكون  ن  فراد لأالأأو  الفردين أحدتيان إوهو يتحقق ب

الجامع بين الوجودين  ؛ إن  وبالجملة .إتيانه موافقة قطعية للمقدار المنجز المعلوم

 قتضائين لا مجموعهما.الجامع بين الإإلا  ليس له

وعلى فرضه  ,الإجماليشتغال الذمة ف العلم االجامع هو محور  ن  أنه لم يثبت إ :ويردُعليه

يتلف عن الجامع ف المفاهيم كما الأصول ره علماء الذي صو  الإجمالي الجامع ف العلم  ن  إف



 

 ةتمثل ف تلك الصورة الذهنية المسماتالعلم له حقيقة ف الذهن  ن  إف ؛اعترف به ف مباحثه

 أو الفردين من واحد كل ففي ؛المردد الخارج ف ما على نطباقهاا والمفروض ,بالذات بالمعلوم

دَّ  لا به العلم وبعد ,بالذات المعلوم ِلك نطباقا فيه يحتمل فرادالأ  .عهدته عن الخروج من بأ

 يقتضي وجوب الموافقة القطعية ف الشبهة الحكمية.الإجمالي العلم  وعلى ما ِكرنا فإن  

الشغل اليقيني يستدعي  ن  لأف ؛ما الدعوى الثانية وهي المنجزية ف الشبهة الموضوعيةأ

المقدار المعلوم  ن  إوهذا بخلاف الشبهة الحكمية ف ,حتياطبالإإلا  الفراغ اليقيني ولا يكون

 منهما كما عرفت آنفاً. واحدها الذي يتحقق بإتيان أي أحدفيه ليس بأكثر من 

الشبهة الموضوعية والحكمية ف موارد العلم  بيننه لا فرق فإ واضح الجواب عنهاف

نطباقه على الخارج مردداً كالشبهة ان كان إبعد وضوح الحكم عند العالم والإجمالي 

دوية بوالدليل على ِلك الوجدان العرف الذي يفرق بين الشبهات ال ,الموضوعية

ويشهد  ,شد من التجري ف غيرهاأالتجري فيها  ن  أو ,الإجماليوالشبهات المقرونة بالعلم 

ُ.1ِلك فراجع كلامه إلى أيضاً  نه يرشدإلمقام فف الما ِكرناه ما ِكره 

لوجوب الإجمالي قتضاء العلم اوهو  ,المشهور ِهب إليهالذي وهو  ؛المسلكُالثالثوأماُ

 ,يكون على نحو العل يةالإقتضاء  ن  أإلى وِهب المحقق العراقي  ,الموافقة مطلقاً 

 :وجهيننهم ِكروا ف بيان ِلك إف ؛الإقتضاء نه مجردأإلى  وِهب غيره

 :وهو مركب من أمور ول:الوجهُالأ

صفة للحكم الشرعي ومن شؤونه وهو الأول  ن  أز يفترق عن العلم ف التنج   ن  إ -1

 ويستحيل الذهن ف صورة على يعرض العلم بينما ,التشريع لوح ف ثابت واقعي مرأ

 ن يتعلق بالواقع الخارجي.أ
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بمعنى تعلقه  ؛نما يتنجز بشرط العلم بهإالواقع الخارجي الموضوع للحكم  ن  إ -2

دون الواقع الخارجي لما عرفت من  ,بالصورة الذهنية المنطبقة عليه والحاكية عنه

 نه غير معقول.أ

الصورة العلمية المنطبقة على الواقع الخارجي قد تكون تفصيلية وقد تكون  ن  إ -3

ان للصورة الحاكية لا الواقع  الإجمالوالتفصيل و ,إجمالية بحسب الحقيقة حد 

 تفصيلياً.إلا  المحكي بها الذي لا يكون

لواقع التكليف الإجمالي ستنتاج منجزية العلم ايمكن لنا فوإِا تمت هذه الأمور الثلاثة 

شتغال الإ ن  أإلا  ن تعلق بجامع إنتزاعيإالعلم و ن  جمال لا للمقدار الجامع لأالمعلوم بالإ

وهذا لا يحرز  ,جز بواقع الحكم المعلوم على واقعيته بعد العلم بصورته المنطبقة عليهوالتن

 حتياط.بالإإلا  الفراغ عنه

 ا  ولكن يظهر
إلا  نه لا فرق بينه وبين العلم التفصيليأالإجمالي تقدم بيانه ف حقيقة العلم مِ 

نفس العلم إلى وعه رج ف المعلوم بالعرض الذي يتعدد ف الإجمال دون التفصيل وعدم

 وهو واضح جداً. ,والمعلوم بالذات فيكون مؤثراً ف تنجز التكليف كالتفصيل

لا  ,ن  التنجز من صفات الوجود العلمي للحكم ومن شؤونهأنه يمكن القول بأمع 

فلو كان  الفعل,الخارجي, ولذا قلنا بقبح التجري واستحقاق فاعله العقاب على حد  

وعلى ِلك فلو لم يكن  .التنجز من صفات الواقع الخارجي للحكم لما كان لذلك وجه

بل هو تابع للعلم سعة وضيقاً  ,إليهالواقع فكذلك لا يكون التنجز سارياً إلى  العلم سارياً 

 كثر من الجامع لو فرض تعلق العلم به.أفلا يثبت التنجز ب

تنجز الحكم بوجوده الواقعي مشروط بالعلم  ن  أب نه على فرض القبول يمكن القولأكما 

ولكن الحد  الشخصي للحكم الواقعي غير مبين ف موارد العلم  ,اً نبه حتى يكون مبي

 كثر من الجامع.ن يكون منجزاً لأفلا معنى لأالإجمالي 



 

نما التنجز إ هو الجامع وإلا  فإن  الإجمالي ن مبنيان على كون متعلق العلم يالإيراد ن  وإهذا 

فما ِكروه ف أصل  .يكون للحكم المعلوم ولو كان إجمالياً كما دل  عليه الوجدان العرف

 على ما ِكر فراجع.إلا  هذا الوجه وما أورد عليه غير تام

ُالثاني: نطباقه انه تعلق بجامع قد فرغ عن أإلا  العلم وإن تعل ق بالجامع ن  إ الوجه

 الجامعي كما ف موارد الوجوب التخييري. وتخصصه بخصوصية لا بجامع بالحد  

 .هو الجامع وقد عرفت بطلانهالإجمالي نه تام على فرض كون متعلق العلم إويرد عليه: 

نه إف ؛الجامع ف مرحلة تعلق العلم به لم يكن مفروغاً عن تخصصه ن  إل فوعلى فرض التنز  

 نطبق على كل من الطرفين.ف هذه المرحلة لا يعلم بالخصوصية فيكون التنجز بمقداره الم

ما كونه ألوجوب الموافقة, والإجمالي ومن جميع ِلك يظهر الوجه ف أصل منجزية العلم 

ية أو  بحيث يمكن ورود ترخيص شرعي ف بعض أطرافهالإقتضاء  بنحو بنحو العل 

 ا  بحيث يستحيل الترخيص ف شئ من أطرافه فقد عرفت الحال ف ِلك
ِكرناه ف مِ 

يستلزم إما الأطراف ِن ف ترك جميع الإ ن  لأ ؛نه على نحو العل يةإقلنا حيث حرمة المخالفة 

أو  ,وما يكون كذلك يستحيل صدوره من الحكيم تعالى ؛الوقوع ف المعصية الحقيقية

ِن ف هتك إوهو يستلزم الترجيح بغير مرجح مع كونه  ؛طرافالأِن بترك بعض الأ

الإقتضاء  ف أصل إشكالفلا  .أيضاً  وهو قبيح ,ستهانة بتشريعاتهالى والإأحكام الله تع

 ؛الإقتضاء مجردأو  ختلف القوم ف كونه على سبيل العل يةان إنه على سبيل العل ية وأو

 على أصل 2قتص المحقق النائيني االعل ية بينما إلى  1فذهب المحقق العراقي 

 .الإقتضاء
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عاه  ؛ُوحاول كل منهما إثبات مد  فيقع الكلام ف الآخر  بالنقض على ؛خررىأو ,بالحل  تارةا

ُ:موردين

ُ نما كان عل ة لحرمة المخالفة إالإجمالي العلم  ن  أِكر المحقق النائيني  الأول:المورد

ما الترخيص الجزئي ف بعض أالقطعية لكونها عصياناً قبيحاً فلا يمكن الترخيص فيها, و

 ن  إفلا يكون ترخيصاً ف مخالفة قطعية بل إحتمالية كما ف الشبهات اليدوية فالأطراف 

 قتضاء ف وجوب الموافقة.ل بالإوقينه أومنه يستفاد  .ورود الترخيص فيه معقول

ترك أو  ف مورد المخالفةالأطراف رتكاب بعض االترخيص ف  ن  أوفيه: ما عرفت من 

الشرعية  الأحكامف مورد الموافقة إنما هو ترخيص ف هتك الإجمالي طراف العلم أبعض 

 .أيضاً  وهو قبيح ,ستهانة بتشريعات المولىوالإ

عل ة الإجمالي نه لا وجه لتعليل كون العلم أف مقام الرد عليه ب 1ر دوِكر السيد الص

الترخيص ف المخالفة يكون ترخيصاً ف  ن  لأ ؛لحرمة المخالفة ومقتضياً لوجوب الموافقة

نما تكون بحكم العقل منافية لحق طاعة إالمعصية  ن  وف الموافقة ليس كذلك لأ ,المعصية

ية قتضاء فلا معنى للبرهنة على العل  وهذا الحكم العقلي فرع بحث العل ية والإ ,المولى

 وعدمها بذلك.

نه حكم عقلي أطاعة أسبق من كل حق وحق ال ن  أمن نه بناءً على رأيه إ ويردُعليه:

فإِا ثبت حكم إجمالي لا يمكن ؛ نه يثبت بمقتضى العبودية لله تعالىومخالفته قبيح عقلًا لأ

ن يكون الحكم العقلي بالمعصية أفلا يمكن  ؛حق الطاعة فيهإلى  من الرجوع لا بأدَّ مخالفته و

وهو كاف  ف إثبات  ,المخالفة قتضاء إِ لا دخل لهما ف أصل ثبوت قبحفرع العل ية والإ

 المطلوب.
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لوجوب موافقة الإجمالي منجزية العلم  ن  أف هذا المقام بوِكر المحقق العراقي 

نه قد تعلق أنما الإختلاف ف إو ,والكل متفق على أصل التنجيز ,أمر مفروغ عنه همعلوم

 ِلك. بالواقع حتى لا يجوزأو الأطراف بالجامع حتى يجوز الترخيص ف بعض 

ز الترخيص فلم يجو   ,ف منجزيته للجامعأيضاً  يقبل العل يةفإنه فمن يقول بالأول  ؛وعليه

 قتضاء العل ية أمراً مفروغاً عنه عند الجميع.افيكون الأطراف ف مخالفته بالترخيص ف تمام 

 هن  المنجزية بلحاظ الجامع على نحو العلية ولكنأبوقد أورد عليه السيد الصدر 

 .بلحاظ الخصوصية الواقعية إقتضائي

 ف المقام. لا سيماوإلا فلا وجه له  ,ن أمكن التفرقة بين الجامع والخصوصيةإصحيح  ووه

فالمحقق  ؛الآخر النقض على (اهاقدس سر)ين من المحققَ  واحداول كل ح الثاني:الموردُ

مع  ,من التفصيلي لا يكون بأشد وأفضلالإجمالي حال العلم  أن  إلى  يذهبالنائيني 

كما ف القواعد  ؛ف إمكان إجراء الأصل فيه ف موارد الشك ف إمتثاله إشكالنه لا أ

الإجابة عن هذا النقض بينما حاول المحقق العراقي  .الظاهرية كالفراغ والتجاوز

 ن  إف ؛متثال التكليف والأصل ف مرحلة ثبوت التكليفانه خلط بين الأصل ف مرحلة أب

وبذلك قد أحرزنا الموافقة  ,وموافقة للأمر تعبداً  متثالاً االفراغ تجعل العمل المأتي به قاعدة 

وهذا غير جريان  .حراز الوجداني لهاالإ , وهو عبارة عنالقطعية للتكليف المعلوم تعبداً 

 أحدمارة على ألو قامت  ؛نعم ,جماليأطراف العلم الإ أحدالأصل الناف للتكليف ف 

 .الآخر الواقع ف الطرف ن  أعلى الإلتزام تدل ب نهاإالطرفين ف

 يوافق رأي أستاِه ف أن  تارةً؛ يرات أستاِه المحقق النائيني والمحقق الكاظمي ف تقر

خرى أو ,طرافز أكثر من الجامع فيجوز الترخيص ف بعض الألا ينج  الإجمالي العلم 

لا عتباره ينجز التكليف فابالإجمالي العلم  ن  أ منالمحقق العراقي إليه يقرر ما ِهب 



 

دَّ  الطرفين  أحدوجريان الأصل حتى الناف ف  ,تعبداً أو  من موافقته القطعية إما وجداناً  بأ

وهذا الكلام  .جمالبدلاً عن الواقع المعلوم بالإالآخر  على جعل الطرفالإلتزام ب يدل  

 يجري على مسلك العل ية ف تنجيز العلم الإجمالي.

فهام المحققين أجميع ِلك إنما يبتني على دقائق الفكر الأصولي المسيطر على  ن  أ ؛والحق

بين الأصل الجاري  يزمييحقق التالوجدان العرف إلى  ولكن الرجوع ,(سرارهمأقدست )

نهم لا يجرون الأصل إف ؛والأصل الذي يجري ف الشبهة البدويةالإجمالي ف أطراف العلم 

ما ِكره  ن  إل فوعلى فرض التنز   .إجمالي كما ِكرنا سابقاً فراجعمع وجود علم الأول  ف

 .الصواب هو اختاره ما ن  أو ,الصحيح هو النائيني المحقق على نقضه ف العراقي المحقق

ختاره المحقق النائيني االصحيح هو ما  ن  أف المقام ِكر السيد الصدر قد و

لوجوب الموافقة القطعية بعد كلام طويل نقل فيه نقوض كل الإجمالي من عدم عل ية العلم 

ولا يلو كلامه من  .من العلمين المزبورين ومناقشة ما ِكره العراقي من النقض واحد

 ا  يظهروسالتشويش والمناقشة 
 .يأتي بيانهمِ 

 .والصحيح ما ِكرناه وهو الموافق للوجدان العرف, كما عرفت مفصلاً 

مجرى الإجمالي أطراف العلم  أحدكان إِا  تظهر بين المسلكين فيمافإن  الثمرة  ؛وكيف كان

نه بناءً إف ؛أصل شرعي منجز للتكليفأو  دليلالآخر  الأصل المؤمن ولم يكن ف الطرف

يجري الأصل الإقتضاء  وبناءً على ,واحدن ف الطرف العلى العل ية لا يجري الأصل المؤم  

 فيه من دون محذور.

عند العرف فلا الإجمالي نه لا يتوهم جريان الأصل مطلقاً ف أطراف العلم إولكن عرفت 

 .هذه الثمرةإلى  تصل النوبة

 بيان شروط تنجز التكليف.إلى  ولى صرف النظروالأَ 



 

زُالعلمُالإجماليُالمقامُالثالث: ُشروطُتنج 

 ا  عرفت
ن إو ,منجز للتكليفالإجمالي العلم  ن  أتجاهات والمسالك جميع الإنه على إسبق مِ 

يتوقف الإجمالي قتضاء, ولكن تنجز العلم الإأو  نه على سبيل العل يةكوختلفوا ف كيفية ا

وهي شروط عقلائية  . فلا يكون منجزاً لايتحقق التنجز وإفسوف ن توفرت إعلى شروط 

لم  مطلقاً ما لمناط ف تنجز التكاليفا تعتبر هذه الشروطإن  بل  ,توافقت مرتكزاتهم عليها

 :ثلاثةشروطُوهي  ,تحديد شرعي ايرد فيه

ُأالشرطُالأول:ُ  ؛غيرُمسبوقُبالوجودُعلىُكلُتقديرُااُفعليُااُتكليفالإجماليُُدثُالعلمُ نُي 

مورداً للتكليف المعلوم الإجمالي ن يكون كل طرف من أطرافه من حيث الطرفية للعلم أب

كان بعض إِا  ماأو .بالعدم اً مسبوق اً تكليفنه يحدث إف ,نطباقه عليها ف البين ويصح  

جمال الحادث بعد العلم التفصيلي أطرافه محكوماً بحكم تفصيلي يشابه حكم المعلوم بالإ

 , نجس  ها المعين  أحدكان هناك إناءان إِا  ف التنجز, كماالإجمالي فإنه لا أثر لمثل هذا العلم 

الإناء المعلوم نجاسته إلى  دث بالنسبةنه لا يحإها المردد فأحدثم وقعت قطرة بول ف 

 من الشك البدوي فيرجع فيهالآخر  زائد فيكون الشك ف نجاسة الطرف تفصيلًا تكليف  

من الآخر  تنجز التكليف سابقاً ف الطرف المعلوم بالتفصيل يجعل الطرف ن  لأ ,البراءةإلى 

مقتضياً أو  تامة للتنجز عل ةالإجمالي ن يكون العلم أالشك البدوي المحض بلا فرق بين 

فلا شك ف شمول دليل البراءة  .قتضاء عن التأثير لفقد الشرطلسقوط العل ية والإ ,له

 :صور المقام فو .العقلية والنقلية له

 كما عرفت.الإجمالي إِا كان العلم التفصيلي بالتكليف سابقاً على حدوث العلم  الأولى:

 العلم الإجمالي. كان متأخراً عن حدوثإِا  ما الثانية:

 .كانا متقارنينإِا  ما الثالثة:



 

 بالتفصيل المعلوم يكون قد نهإف ؛المعلوم ف أتيي نفسه الكلامو ,العلم نفس ف ثلاثة صور هذهو

 والمحصل .متقارنين ايكون وقد ,عنه متأخراً  يكون وقد ,الإجمالي بالعلم المعلوم على متقدماً 

 :منجزاً ف ثلاثة منها وهيالإجمالي يكون العلم , فتسعة يكون من ضرب الثلاثة ف مثلها

 تقدم المعلوم بالإجمال وعلمه على المعلوم التفصيلي.إِا  ما -1

وتأخر نفس  ,جمال فقط على العلم التفصيلي ومعلومهتقدم المعلوم بالإإِا  ما -2

 عنه.الإجمالي العلم 

فإن  ف هذه الصور الثلاثة يكون  .جمال مع تقارن العلمينتقدم المعلوم بالإإِا  ما -3

 منجزاً لما ِكر من التفصيل المتقدم فيها.الإجمالي العلم 

 :ف ستة منها وهيالإجمالي لعلم اولا يتنجز 

 فقط.الإجمالي تقدم العلم والمعلوم التفصيلي على المعلوم   -1

 مع تقارن العلمين.الإجمالي تقدم المعلوم التفصيلي على المعلوم  -2

 فقط.الإجمالي تقدم المعلوم التفصيلي على المعلوم  -3

 .تقارن المعلومين مع تقدم العلم التفصيلي -4

 .جماليتقارن المعلومين مع العلم الإ -5

 تقارن المعلومين مع تقارن العلمين. -6

ويكون غير المعلوم بالتفصيل من مجاري  ,الإجمالينجز العلم تففي هذه الصور الست لا ي

 المقام. غير ف كرأِ  الفروع بعض ف نزاع هناك كان نإو ,البدوية شبهاتال من لكونه البراءة

وتكون واضحة بعد  ,ليست مجرد فروض ِهنيةوهي  ,وأمثلة الكل متحققة ف الخارج

لسنة وهو العلم بنجاسة المعروف على الأوالمثال الذي ِكرناه آنفاً إلى  فلو رجعنا .التأمل

 أحدنعلم بنجاسته ف أول النهار ثم وقعت قطرة بول ف تارةً؛ ف ؛إناء معين من الإنائين



 

كالمعلوم التفصيلي  اً العلم التفصيلي متقدم يكون هذه الصورة ن  إالزوال فعند الإنائين 

وقد ينعكس فيتقدم  .والمعلوم بالإجمال كلاها متأخرانالإجمالي والعلم  ,وهو النجاسة

وربما يتقدم المعلوم وهو النجاسة  .ومعلومهومعلومه على العلم التفصيلي الإجمالي العلم 

الإناء متنجس ف  ن  أف أول النهار ويتأخر العلم بها ف منتصف النهار فيعلم ف الزوال 

نائين تنجس ف أول النهار الإ أحد ن  أجمالاً من الزوال إعلم إِا  كذلكو ,أول النهار

وهكذا  التفصيلي متأخراً.أو جمالي الإالتفصيلي متقدماً والعلم أو الإجمالي المعلوم  فيكون

لم عند الزوال إِا  كون المعلوم متقدماً كماف وقد يتقارنان  .المتأخر منهماإلى  بالنسبة  ن  أعأ

 أحدالإنائين متنجس يقيناً ف أول النهار وف نفس الحال حصل علم إجمالي ف نجاسة  أحد

 فيهما متأخراً.كان المعلوم إِا  وهكذا ,أيضاً  نائين ف أولهالإ

ن كان المعلوم إلا يجوز ترك أطرافه الإجمالي العلم فيها وكيف كان ففي الصور التي يتنجز 

جراء إلنا  ولا يصح   ,ن كان حراماً إرتكابه اويحرم  ,الإلتزامجمال هو الوجوب وبالإ

التخصيص كما سيأتي بيانه ف أو  سواء قلنا بالتخصص ,ف أطرافه لنفي التكليفالأصول 

 ن شاء الله تعالى.الإستصحاب إ مبحث

؛ُالإجمالي طراف العلم أالجارية ف الأصول ولكن  تة للتكليف فلا ريب ف تكون مثب  تارةا

, ف تنجز العلم كما عرفت ِلكأيضاً  إشكالتكون نافية له فلا  ؛خررىأو ,تنجز العلم فيه

قد صوليون فاختلف الأ وهنااً له, وبعضها نافي اً للتكليفكان بعضها مثبتإِا  ما ؛وثالثةاُ

نه إما زاد ف صلاته أعلم إجمالاً بإِا  عن التنجز كماالإجمالي سقوط العلم إلى  ِهب بعض  

تيان عدم الإأصالة ة فتجري أصالة عدم زيادة الركوع وواحدنقص سجدة أو  ركوعاً 

 ة.واحدصلاته ويجب عليه قضاء سجدة  بالسجدة فتصح  



 

نقصان أو  ببطلان صلاته إما بزيادة الركوعالإجمالي تنجز العلم إلى  ولكن ِهب آخرون

 .هوالتفصيل مذكور ف الفق .السجدة فتجب عليه الإعادة

 .وعرفهمُالعقلاءُعندُالتكليفُنحوُوالبعثُللداعويةُصالحااُُالعلمُيكونُنأُالثاني:ُالشرط

الصلوح لذلك إلا  ه لا معنى للمنجزية عندهم؛ فإنز لهومع عدم صلاحيته لذلك لا تنج  

فقد يكون صالحاً للداعوية  ؛شخاصاً بحسب الموارد والأكبيرختلافاً اوهو يتلف 

ويترتب على هذا الشرط  .واحدومحل  واحدلبعض وغير صالح لها لبعض آخر ف زمان 

 :وهي جماليعن تنجز العلم الإ مواردُثلاثةخروج 

ُالأول: ولا ريب ف اعتبار ِلك ف  ؛بتلاءمورد الإالأطراف لم يكن بعض إِا  ما المورد

 :مراتبُثلاثةولكن القدرة لها هذا  .تنجز التكليف مطلقاً 

 ولا .الذاتي الإمكانب القادر إلى بالنسبة المقدور مكانإ بمعنى ؛المحضة العقلية القدرة ولى:الأ

 عنها. الدليل لانصاف مطلقاً  الشرعي التكليف ف شرط المرتبة هذه كون عدم ف إشكال

 .أيضاً  الشرعية القدرة فيها وتدخل الأولى من أخص وهي ؛العقلائية العرفية القدرة الثانية:

وهي كون المقدور مورد عمل  ؛التي هي أخص من السابقتينو ؛القدرة الخاصة الثالثة:

الأطراف تمام إلى  المانع بحيث تكون القدرة بالنسبة انالقادر عرفاً مع وجود المقتضى وفقد

عمال القدرة فهو خارج عن مورد إن ممانع الأطراف  أحدفلو كان ف  ؛سواءعلى حد  

 المتعلق به وبغيره.الإجمالي فلا تنجز للعلم الإبتلاء 

؛ُُوهذا المانع الإناء أو  ما بنجاسة هذا الإناء الموجودإحتمالاً اعلم إِا  كما يكون عقلياً تارةا

كان إِا  يكون شرعياً كما خررىأو ,أبداً الإجمالي الذي صار معدوماً, فلا أثر لهذا العلم 

نه لا إها وحيث أحدها للغير والآخر للمكلف نفسه وعلم بنجاسة أحدهناك إناءان 

الإجمالي هذا العلم   يكونفلا ؛تلائهابفهو خارج عن مورد  غيريجوز له التصف ف إناء ال



 

لم إجمالاً بنجاسة إناءهإِا  اً كمايعرف المانع يكون وثالثةُ,منجزاً لوجود هذا المانع الشرعي  عأ

إِ ؛ بمرتكزاته عدم منجزية هذا العلم ىن  العرف يرإإناء جاره الذي ليس بينهما تردد فأو 

 يكون عادياً شخصياً كما ورابعة, المفروض عدم كون إناء الجار مورد الحاجة والعلم عرفاً 

المحل الذي يشتري منه  ن  أجمالاً بإكان شخص لا يشرب الدخان مثلًا مطلقاً ثم علم إِا 

له شراء الدهن لخروج طرف العلم  ره فيصح  ئسجاأو  حوائجه إما دهنه مغصوب

ولهذا القسم أمثلة كثيرة  .فلا تنجز لهالإبتلاء هذا الشخص عن مورد إلى  بالنسبةالإجمالي 

 عصار.ف هذه الأ لا سيماكما لا يفى 

 الإبتلاءو ,مطلقاً  العلم تنجز ف شرط   الإبتلاء كون ف ريب لا نهأ ِلك جميع من والمتحصل

ولكن . ف الجملة, فلا وجه للشك فيهإليه من الوجدانيات لمن يلتفت  يكون وعدمه

 ن شاء الله تعالى.إوعدمه الإبتلاء سيأتي ف مباحث الإشتغال حكم ما لو شك ف 

  على ما ِكرنا وهي: ثمرات تترتبوهناك 

 ,الآخر فارتكبالإبتلاء خارج عن مورد الأطراف ن  بعض أبشخص لو اعتقد  الأولى:

 ر الخلاف وكشف عدموقي لظهبما إلى  فالظاهر تنجز العلم بالنسبة ثم تبين الخلاف

يكن عن تقصير, لم ن إف الارتكاب  معذوراً نه كان أالأمر  سقوط العلم عن التنجيز, غاية

 حرازية.من الشروط الواقعية لا الإالإبتلاء  ن  لأ

الأطراف وتنجز العلم وأث ر أثره ثم خرج بعض الإبتلاء مورد الأطراف كانت إِا  الثانية:

الإجمالي ما يوجب سقوط  ن  لأ ,الإجمالينه لا يضر  ِلك بتنجز العلم إفالإبتلاء عن مورد 

بعده  واما ,الإجمالي العلم تنجز قبل الإبتلاء مورد عن الخروج كانا إِ فيما هو التأثير عن

 عتبار به للأصل.افلا 



 

ها أحد ؛بين إناءين ونجاسة إناء مردد بين إنائين دردملو علم إجمالاً بغصبية إناء  الثالثة:

فلا أثر الإبتلاء ن كان المجمع خارجاً عن مورد فإ ؛أيضاً  طرفاً للغصبية ما كان المعين  

من العلمين خارجاً عنه فلا أثر  واحدكان الطرف المختص بكل إن جماليين, وللعلمين الإ

 .مترتباً أو  ة معاً واحدجماليين دفعة وهذا مبني إما على عروض العلمين الإ .له بالخصوص

لا يوجب سقوط الأطراف  أحدجتناب ولو مقدمة ف مجرد وجوب الإ ن  أولكن بناءً على 

 وسيأتي مزيد بيان .اللاحقالإجمالي وإلا فلا أثر للعلم  ,اللاحق عن التنجزالإجمالي العلم 

 .إن شاء الله تعالى

ُالثاني: بين المحذورين مع وحدة القضية من كل جهة زماناً الأمر  موارد دوران المورد

أو  ة عليه ف الآن الخاصكعلم إما بوجوب الحرإِا  كما ؛ومكاناً ومن سائر الجهات

 .بوجوب السكون ف نفس ِلك الزمان

إِ لا يلو الفرد  لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. ومثل هذا العلم لا يصلح للداعوية

فلا يقدر على الموافقة القطعية ولا على المخالفة كذلك, وما كان كذلك  ها تكويناً أحدعن 

 لا يصلح عن الداعوية.

بين المحذورين الذي يسقط العلم فيه عن التنجز ولا يصلح الأمر  دوران ثم إنه يعتبر ف

 :ثلاثةُأمورللداعوية فيه 

يمكن المخالفة فها تعبدياً أحدأو  كلاها إِ لو كان مران توصليين؛ن يكون الأأ الأول:

 ف المعين منهما.أو  القطعية بترك قصد التعبد فيهما

علم إما إِا  نه مع التعدد يمكن المخالفة القطعية كماإف ؛وحدة القضية من كل جهة الثاني:

, فانه لو قام ف أيضاً  بوجوب القعود عليه فيهاأو  بوجوب القيام عليه ف ساعة خاصة

 تحققت المخالة القطعية.الآخر  نصف ساعة وقعد ف نصفها



 

إِ لو وجب ِلك ولم  ؛الواقعية على ما هي عليها الأحكامبالإلتزام عدم وجوب  الثالث:

 .الإلتزاموجوب إلى  يلتزم تحققت المخالفة القطعية بالنسبة

 ن شاء الله تعالى.فيه إوسيأتي تفصيل الكلام 

فيها يسقط عن التأثير ولا يصلح الإجمالي العلم  الشبهة غير المحصورة فإن   الموردُالثالث:

عن مورد الأطراف من مصاديق خروج بعض  1صوليينعتبره بعض الأاللداعوية, وقد 

دَّ نه لا موضوعية لعدم الحص من حيث هو, بل أعتبار االإبتلاء, ب من انطباق عنوان  لا بأ

ويكون التعبير  ,نحو ِلك عليها حتى يسقط العلم عن التنجزأو  الحرجأو الإبتلاء عدم 

وسيأتي ما  .لحرج فعبر  به اختصاراً لأو الإبتلاء نه ملازم غالباً لعدم ألأجل بغير المحصور 

 ن شاء الله تعالى.إيتعلق بذلك 

ُالثالث ُأُ:2الشرط ُيدل ُما ُالبين ُفي ُيكون ُل ُالواقعين ُالحكم ُرفع وتبدله ف تمام  على

حكم الحاكم الجامع أو  ,تقيةأو  أكراهأو  بعضها من أضطرارأو الإجمالي أطراف العلم 

 الحكم. ويتبدل الواقع يسقط منها واحد وجود مع نهإف ؛للشروط جامع إقرار أو ,للشرائط

بشخص  ةعلقتمالإجمالي ن تكون أطراف العلم أالإجمالي نه قد يشترط ف تنجز العلم إثم 

 مستقلًا. لذكره وجه فلا ,بتلاءالإ شرطية إلى يرجع لحقيقة ف هذا ولكن بشخصين, لا العالم

 .جماليِا تحققت تلك الشروط الثلاثة يتنجز العلم الإإف

بل هي شروط للتنجز مطلقاً سواءً كان ف  ,ختصاص بها للعلم إجمالاً انه لا أوغير خفي 

 .ماراتالعلم التفصيلي أم ف سائر الحجج والأ

 لا يجري الشرط الثالث ف العلم التفصيلي, كما لا يفى. ؛نعم

                                  
 .52ص 2ج ؛تهذيب الأصول .1

 .من شروط تنجز العلم الإجمالي .2



 

ُجماليالإالإمتثالُ:ُفي1ُةثامنالجهةُال

 ولكن الأصوليين ِكروه ف ,الأصولعلم  فكثر منه أرتباط بعلم الفقه اهذا البحث له و

الإمتثال نه لا ريب ف كفاية إوكيف كان ف .دنى مناسبة وارتباطختام بحث القطع لأ

 التفصيلي مطلقاً.الإمتثال مع تعذر الإجمالي 

كان توصلياً لعدم تصور محذور إِا  هءجزاإوالإجمالي الإمتثال ف صحة  إشكال لا نهإكما 

 ا  فيه
 .سيأتي ِكرهمِ 

الإمتثال وإنما الكلام ف كفاية  ,تيان به كيفما اتفقالمطلوب ف التوصل هو الإ ن  ولأ

 ,جزاءعدم الإإلى  وقد ِهب الأكثر .التفصيليالإمتثال مكان إكان تعبدياً مع إِا الإجمالي 

 :هجووستدلوا به اوعمدة ما 

التفصيلي تتقدم على الإمتثال مرتبة  ن  أمن  2ما ِكره المحقق النائيني  الوجهُالأول:

 ,محتملهإلى  والثاني رمنفس الأإلى  مستندالأول  ن  بحكم العقل لأالإجمالي الإمتثال مرتبة 

نبعاث عن فهو مقدم على الإالأمر  مكن تحققهما من نفسأإِا  نبعاثندفاع والإوالإ

 .مرتبة العين أسبق من مرتبة الأثر ن  لأ ,حتمال الأمرا

 .خرىها على الأاحدإوتقديم الإمتثال الكلام ف تعداد مراتب وقد أطال 

مع التمكن من الإجمالي الإمتثال العقل لا يحكم بحسن  ن  إ 3وف تقريرات الكاظمي 

دَّ العبادة  ن  التفصيلي لأ  .ن تتعنون بعنوان حسن عقلًا ليكون مقرباً للمولىأمن  لا بأ
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ُ:ولكنُيمكنُالجوابُعنه

الواقعي بل يكونان بوجوده بوجوده الأمر  نبعاثين لم يكونا عن شخصإن  كلا الإ أولا:

نما يحرك بوجوده الواصل لا مجرد إالأمر  ن  إف ,حتمالي وها المحركان للعبدالعلمي والإ

 .بينهما ة لا طوليةواحدنبعاثان من هذه الناحية ف مرتبة فالإ ,وجوده الواقعي

 ولكن ِلك لا ربط له ,وعلى فرض القبول وثبوت الطولية بينهما ف الوجود :ثانيااُ

 بتداءً.ابشخصه  مأ الأمر المولى سواءً كان بتوسط احتمالإلى  بانتساب العمل

مرتبة العين متقدمة على مرتبة الأثر غير تام ف عالم  ن  من أما ِكره  ن  إ :ثالثااُ

كتفاء ف الإإلى  لا ربط للتأخر الرتبي والتقدم ف العارض والمعروض بالنسبة إِ ؛التشريع

 العارض على واحدال الأثر ترتب من مانع لا نهإف ,والتعبد المقربية ملاكه الذي الإمتثال مقام

نبعاث عن رتبة لا يلازم بتاتاً تأخر الإالأمر  حتمال عن نفسر الإتأخ   فإن   ؛والمعروض

فهو خلط بين التقدم  ,الإمتثالرتبة وف مقام الأمر  نبعاث عن نفسعن الإالأمر  حتمالا

 العقل والتقدم والتأخر التكويني ف عالم الخارج.والتأخر التشريعي ف نظر 

وهو من العناوين المقتضية للحسن  ,حتمالية إنقياد  بداعي الموافقة الإالإمتثال  إن   :رابعااُ

 بداعي تيانالإ ن  أن يناقش بأإلا  وهو عنوان حسن ,لازمت الحسن اي وطبعهتلو خل   انهإف

 أصلف  شكالفالإ .يكون مقرباً وانقياداً لموافقة مع التمكن من العلم التفصيلي لا ا

 المطلب وسيأتي بيانه.

وإن كان الأمر  ن  أمن ف توجيه كلام المحقق النائيني  1وِكر السيد الصدر 

بعد حكم احتمال إلا  لا يكفي للتحرك والبعث نحو كل من الطرفين هنأإلا  معلوماً 

 ,الأمر العلم بأصل ؛مرينفيكون التحرك من مجموع الأ ,جمال فيهنطباق المعلوم بالإا
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المعلوم وهو متأخر الأمر  حتمال إنطباقا التحرك عنإلى  نطباقه على هذا الطرفاحتمال او

 المعلوم نفسه.الأمر  المعلوم ف طولالأمر  احتمال ن  المعلوم لأالأمر  عن التحرك عن نفس

 سبحانه غريزية عة وامتثال تشريعات المولىمحركية العبد نحو الطا ن  ولكنه غير تام لأ

ن أالواقعي من دون  هوجودأو  الأمر حتمالادنى كمجرد أارتها بشئ ثفطرية يكفي ف إ

 واحتماله كما هو واضح.الأمر  تتصور الطولية بين أصل

أو  التفصيلي واجب شرعي بعنوان كونه كذلك إما ملاكاً فقطالإمتثال  ن  إ الوجهُالثاني:

 .أيضاً  خطاباً 

؛ُ ستدلوا عليهاوقد   .جتهاد والتقليدجماع على بطلان تارك طريقي الإبالإتارةا

 ِلك من يريد كثرهمأ ن  أ سيما لا جداً  مشكل المسألة هذه مثل ف جماعالإ ولكن تحصيل

 العقلي دون الشرعي. شتراطالإ

 ا  الإمتثالالتفصيلية ف  ن  لأ ؛كاف  ف اللزومالإعتبار احتمال  ن  أخرى بأو
لا يمكن أخذه مِ 

فكذلك الأمر  ف متعلقالإمتثال نه لا يمكن أخذ قصد ألما عرفت من الأمر  قيداً ف متعلق

حتياط ف القيود الثانوية التي يحتمل نضمام كبرى لزوم الإاوبعد  ,لا يمكن أخذ حصة منه

 ا  عتبارها ودخلها ف غرض المولىا
مكان إنه فرع اللفظي لأالإطلاق لا ب ؛لا يمكن نفيهامِ 

نه لا يمكن نفيه بالأصل إكما  ,التقييد فمع استحالته لا يكشف عدمه عن إطلاق ملاكه

حينئذ  و ,ما يكون معتبراً شرعاً ف الواجب لا عقلاً إلى  نما تكون ناظرةإدلته أ ن  العملي لأ

 التفصيلي ف المقام.الإمتثال يثبت وجوب 

ُويردُعليه:

كما تقدم بحثه الإمتثال اللفظي لنفي قيدية التفصيلية ف الإطلاق إمكان التمسك ب أولا:

 القيود الثانوية مطلقاً. لنفيالإطلاق نه يمكن التمسك بأحيث ِكرنا  ؛وامرف بحث الأ



 

الإمتثال التفصيلية ليست مثل قصد القربة و ن  إنه على فرض عدم إمكان ِلك فإ :ثانيااُ

 معلومية الواجب.إلى  بل هي ترجع ,ونحو ِلك

المقامي لنفي دخالة القيود الثانوية الإطلاق نه يمكن التمسك بإعلى فرض التنزل ف :ثالثااُ

 المحتملة كما تقدم ِلك تفصيلًا.

 ا  هذا القيد ن  ف نفس التفصيلية وِلك لأإليه ما الأصل العملي فيمكن الرجوع أو
لا مِ 

البراءة الشرعية لنفي إلى  الرجوع المحتملة فيصح  يمكن اعتباره شرعاً كالقيود الأخرى 

البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى  نه يمكن الرجوعأعلى  ؛اعتبارها ظاهراً 

 .لم يبين فيقبح العقاب عليهفإِا , ن يبين ِلك ولو بجملة خبريةأللمولى الإمكان نه بلأ

حتياط بلحاظ السقوط فيجب الإالشك من ناحية التكليف شك ف  ن  أوما قيل من 

اشتغال الذمة يكون بالمقدار المعلوم  ن  أبما عرفت ف بحث التعبدي والتوصلي من  موهون  

 من التكليف وملاكاته لا أكثر.

الإجمالي  الإمتثالالتفصيلي إنما يثبت من باب حكم العقل بقبح الإمتثال  إن   الوجهُالثالث:

 جزاء.التقرب والإوها ينافيان  ,لانه لهو ولعب

 ويرد عليه:

نه إلهواً ولعباً وكان محرماً فالإجمالي الإمتثال كان  لوف؛ النقض بالواجبات التوصلية أولا:

الواجب  ن  لأ ,لا يقع مصداقاً للواجب ولا يكون مجزياً عن أمره حتى لو كان توصلياً 

لا ف ,دليل خاصإلى  به يحتاجعن المأمور  به جزاء غير المأمورإيتقيد بغير الحرام لا محالة, و

 ا  حتى ف التوصليات وهوالإجمالي الإمتثال ببطلان الإلتزام من  بأدَّ 
 ا  أحدلا يلتزم به مِ 

مِ 

 يكشف عن وجود خلل ف هذا الوجه إجمالاً.

 نتفاء عنوان اللعب واللغوية عن تكرار الفعل كذلك وجداناً.إ :ثانيااُ



 

التكرار قد يكون لداع   ن  أمن  1ِلك ما ِكره المحقق الخراساني إلى  يضاف :ثالثااُ

 واً.فلا يكون لعباً ولا له كان تحصيل العلم التفصيلي أصعب وأشق  إِا  كما ؛عقلائي

دَّ نه أب وقد يناقش ِلك  ف صحة العبادة من عنوان حسن ولا يكفي مجرد عدم اللعب. لا بأ

 حصل فلو ,واللعب وهالل حيثية لولا حال كل على التقرب بعنوان معنون العمل ن  إ وفيه:

 اللعب كان حسناً عبادياً.أو  وهعقلائي يرج العمل عن عنوان الل داع  

اللعب لو سلم فهو ف أو  وههذا الل ن  أبأيضاً  ف الجوابفاد المحقق الخراساني أو

 تيانالإ ف الإمتثالو التقرب بقصد يضر   فلا ,بتداءً ا المولى أمر ف لا خارجاً  به المأمور تطبيق

 .متثالينالإ أحدبأصل المأمور به خارجاً ف ضمن 

و متحداً مع المأمور به ومنطبقاً هلاللعب وال عنوان لم يكنإِا  هذا الجواب صحيح فيماو

 .لعملا ثر ف ِلكألا إو الإقتران بل كان من مجرد ,عليه

 ,التفصيلي الإمتثال من التمكن مع الإجمالي الإمتثال بطلان على دليل يتم لم نهإ ؛كانُوكيف

 العناوين الموجبة لبطلانه وإلا فالحكم واضح. أحدنطباق اهذا مع قطع النظر عن 

ُتنبيهاتُ

ُ ما إ ؛وعدمهاالإجمالي الإمتثال لا فرق فيما ِكرنا على القولين من صحة  الأول:التنبيه

 ا  لغيرهأو  التفصيليالإمتثال لتقدم 
التفصيلي الوجداني والتفصيلي الإمتثال  بينعرفت مِ 

تقليد لما ِكرناه من أو  جتهادامكن تحصيل الحجة على تعيين العبادة من أكما لو  ,التعبدي

فصيلي مطلقاً بلا توعدم الدليل على بطلانه حتى مع التمكن من الالإجمالي الإمتثال صحة 

بعد توفر الداعي ف ف ,الإجماليالإمتثال تجاهات التي تمسكوا بها على بطلان فرق بين الإ

التفصيلي أو  التفصيلي الوجدانيالإمتثال ولو كان متمكناً من  يصح  الإجمالي الإمتثال 
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ف التقليد حتى بناءً على ما سلكه المحقق النائيني أو  التعبدي الحاصل من دلالتها

 فساده.نبعاثين الذي عرفت ساس الطولية ف الإأعلى الإجمالي الإمتثال إبطال 

لا فرق  ؛متثالينلعدم ثبوت الطولية بين الإالإجمالي الإمتثال بناءً على صحة  الثاني:التنبيهُ

 هي:التي التفصيلي والإمتثال قسام أوالإجمالي الإمتثال بين أقسام 

 كذلك.الإجمالي الإمتثال التفصيلي التعبدي والإمتثال  الأول:

 التعبدي.الإجمالي الإمتثال التفصيلي الوجداني والإمتثال  الثاني:

 الوجداني.الإجمالي التفصيلي التعبدي والإمتثال  الثالث:

 كذلك.الإجمالي التفصيلي الوجداني والإمتثال  الرابع:

تضح على ضوء ما تقدم من صحة تفإن  جميعها صحيحة  ؛منها واضحة واحدمثلة كل أو

لم يحصل إِا  الأمر اث عن احتمالنبعتوفرت الشروط فيها من قصد القربة والإإِا  العبادة

 :ناحيتينُقد يستشكل من ,نعم. ما يمنع من الصحة كما هو المفروض

لما  ,جماليةالوجداني لا حجية للحجة الإالإمتثال نه مع التمكن من إ: ربما يقال الأولى

فلا حجية حتى  ؛وعليه ,جمالية إنسداد باب العلمشتراط حجية الحجة الإاسيأتي من 

 .التعبديالإجمالي جتزاء بالإ يصح  

وسيأتي  ,نه مع هذا الشرط يدفع موضوع الحجة فتخرج عن موضوع البحثأولا يفى 

 .إن شاء الله تعالى مزيد بيان

نه قد يفرض عدم تعين أالتعبدي من ناحية الإجمالي الإمتثال قد يقال ف موارد  الثانية:

جمالي لا تعين له إكان مجراه عنوان إِا  وِلك فيما ؛جمالية حتى ف الواقعمجرى الحجة الإ

ها أحدبعنوان الإجمالي جمال مع فرض تعلق العلم كعنوان غير المعلوم بالإ ,حتى واقعاً 

 الأصلإلى  والواقع ولا يمكن الرجوعالأمر  نه لا يكون متعيناً ف نفسإف ,بلا أي ميزة

 .حتياطحتى بنحو الإالإمتثال التعبد ب فلا يصح  أيضاً 



 

 ,الإجماليبكيفية تخريج جريان التعبد  -بحسب الحقيقة- يرتبط شكالهذا الإ ولكن

 العملية.الأصول وسيأتي تفصيل ِلك ف مباحث 

 :فقد استثنى من ِلك عدة موارد ؛الإجماليالإمتثال جتزاء ببناءً على عدم الإ الثالث:التنبيهُ

بطال إن  الوجوه التي تمسكوا بها ف إالتفصيلي غير مِكن, فالإمتثال كان إِا  ما -1

 كما هو واضح. غير تامةتكون الإجمالي 

وهذا يتم ف باب  ؛كان الحكم غير منجز على المكلف بحيث يمكنه تركه رأساً إِا  ما -2

ن عنه غير منجز وهو حتمال مؤم  اكان الواجب العبادي محتملًا ب اوأما إِ ,المستحبات

. جماليةالإ العبادة ن  إرفع التردد المذكور فمردد عنده بين عملين بنحو يمكنه   تصح 

 الاجمالي.الإمتثال بين الوجوه الثلاثة التي تمسكوا بها ف بطلان  قوالظاهر عدم الفر

كما ف موارد الدوران بين الأقل  ؛تكرار العملالإجمالي الإمتثال لم يلزم من إِا  ما -3

 .والأكثر قبل الفحص مثلًا الذي يكون منجزاً 

 يضاً.أالإجمالي الإمتثال تجاهات الثلاثة ف وجه بطلان نه لا فرق بين الإأوالظاهر 

 

 

 

 

 

 

 



 

ُالمبحثُالثاني

ُبهُمنُجهةُالكشفالإعتذارُماُيصحُ

 :أمورمن تقديم  لا بأدَّ وفيه مباحث, وقبل بيانها  

وله مراتب  ,عرفية التي تعرض على كل فردمن الحالات ال يعد   الإطمئنان إن   :أولاُ

إلى  دناها ما لم يصلأو ,على مراتبه القطع الذي تقدم الكلام فيهأو ,متفاوتة شدةً وضعفاً 

 ا  وهو بجميع مراتبه سواء كان شخصياً أم نوعياً  .وبينهما مراتب متفاوتة ,الشك
 يصح  مِ 

عتباره ابه لدى العقلاء كافة فيكون معتبراً ما لم يردع عنه شرعاً فيكفي ِلك ف الإعتذار 

 نحتاج فلا ,العقلاء نظام عليها يقوم التي النظامية مورالأ أهم من نهلأ به الإعتذار وصحة

 .التقرير بل يكفي عدم ثبوت الردع فيهإلى 

ستدلال على تكلف الإإلى  حتاجناللازم فيه هو البحث عن ورود الردع من الشارع ولا و

 .نهما من المرتكزات العقلائية بعد عدم ثبوت الردعلأالإعتذار وصحة الإعتبار 

جعل الحجية من قبل الشارع كما يظهر من إلى  لا يحتاجالأمارة لظن وأن  اومن ِلك يظهر 

 وسيأتي تفصيل ِلك. .صوليينكلمات بعض الأ

ثبتت له  نفإ القطعإلى  الحجية للظن ليست ِاتية له كما بالنسبة ن  أصوليون ِكر الأ :ثانيااُ

دَّ ف  .نسداد مثلاً حالة إستثنائية كالإ وطرأو  ن تكون بعناية زائدةأ لا بأ

من  نما تثبت باعتبار  إالحجية للقطع وغيره  إن  ف ؛ِلكإلى  نه لا حاجةأولكن عرفت سابقاً 

 .خاصةوِلك لضوابط  ,العقلاء

من جهة كشفه التام عن الواقع من يكون اعتباره إنما  أن  يتلف القطع عن غيره ف  ؛نعم

 .ما الظن فحجيته من جهة الكشف الناقص فيهأو ,جهة ِاته



 

ن أبهما عند العقلاء والإعتذار ولكن ِلك لا يضر بالمقصود وهو اعتبارها من جهة صحة 

 . كما عرفت ِلك مفصلاً ماعليه م شؤونهمينظ  

 مور متعددة كما ستعرف.أوتظهر الثمرة بين المنهجين ف 

ومن تبعه مِن إدعى  قبةن بن ليس بممتنع الحجية خلافاً لاظال ن  أيتبين من ِلك  :ثالثااُ

فيكون جعل الحجية  ,ما سيأتي البحث فيهكالقبح من جعل الحجية للظن أو المحال لزوم 

نه لا نزاع ف ِلك بعد ثبوته عند إف ,الوقوعيالإمكان الخاص لا الإمكان للظن مِكناً ب

 مورهم.أالعقلاء واعتمادهم عليه ف 

ومن باب  ,فهل يكون من باب جعل الحجيةالإعتبار إنه بعد إمكان جعل الحجية و :رابعااُ

الطريقية جعل أو  ,جعل المؤدى منزلة الواقعأو  ,عتبراجعل وجوب العمل على طبق ما 

ثبت فإِا  ؟هناك ملازمة عرفية بينها ن  أأو  ,جعل تتميم الكشف كما قد يقالأو  ,فقط

ولكنها  ,ختلفت العبادات وتعددت المفاهيمان إها ثبت الباقي بالملازمة العرفية ومن واحد

 ف الواقع متلازمة عرفاً.

؛ُبغير العلم  بدالبحث عن التع ن  إقالوا  :خرامسااُ  ن  ناحية إمكان التعبدية لأيكون من تارةا

 ,ف تأسيس الأصل ف الحجة وعدمها ؛خررىأو ,الظن ليس بذاته حجة ف تنجيز الحكم

 .عن مطلق الظن  ً؛ورابعةُ,الخاصةالأمارات عن  ؛وثالثةاُ

 بالمقام: انرتبطي أمرين تبين ِلك يقع الكلام فإِا ف

ُإمكانُالتعبدُبغيرُالعلمالأول:ُفيُُالأمرُ

 :جهاتمن  فيهوالكلام يقع 

ُالأولى: ة نقصان كشفه وعدم هالظن ليس بذاته حجة من ج ن  أصوليون ِكر الأ الجهة

 فلا يكون بذاته منجزاً للحكم المظنون ما لم يجعل له ِلك. ,كونه بياناً للتكليف



 

من جهة تصوراتهم ف تحليل حجية القطع الذي تقدم  نما يتمإهذا الكلام  ن  أوالظاهر 

الذي ليه إنها من لوازم انكشاف الواقع والوصول حجيته ِاتية لأ ن  أ واِكرحيث  ,شرحه

 .تم بيانهيوالظن ف مقابل ِلك فلا يكون منجزاً ما لم  .يعتبر من مقومات القطع

منجزية الظن كمنجزية  ن  إ :نقولهنا و ,بحث القطع فلكن عرفت المناقشة ف ِلك و

تحقق اقتضاء ب حججاً عقلائية ماوكونه مانما تكون من جهة ِاتهإكانت ففإِا  القطع

فظ مرتبة حنيالكشف فيه  صالظن باعتبار نق ن  أ هونما الفرق بينهما إو ,ماالكشف فيه

ولذا يقع التزاحم بين الحكم الظاهري والحكم  ,الحكم الظاهري فيه بخلاف العلم

الظن غير  جزية الحكم ف مواردنومن هنا نقول بعدم م .الواقعي وهذا لا يحصل ف العلم

وهو حكم ظاهري  ,حتياطالمعتبر من جهة ثبوت البراءة الشرعية وعدم وجوب الإ

الحكم الظاهري ومن أجل ِلك فإن  إقامة الدليل على حجية الظن انما هو لبيان  .شرعي

نه لا ثمرة فيه من هذه إختلافه عن القطع من جهة الذات فاودفع البراءة الشرعية لا لبيان 

 تهما عند العقلاء وتنجيز الحكم لهما.الناحية بعد حج

إلى  منجزية الظن بالنسبة ن  أ صوليين واعتبرمنهج الأ 1وقد خالف السيد الصدر 

فاظ مرتبة الحكم حناوإنما يفترق الظن عن العلم ف  ,كالقطعأيضاً  الحكم ِاتية له

 .هري فيه بخلاف العلم كما ِكرنااالظ

 تعالى.ن شاء الله إوسيأتي مزيد بيان 

شتغال الذمة اإن الظن ليس بذاته حجة ف التأمين عن التكليف الذي علم ب الجهةُالثانية:

الظن لا يكون حجة ف تفريغ الذمة  ن  أ 2صوليينالأ بعضبه ف مقام الفراغ عنه, فقد ِكر 
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وِلك لعدم  ,الظني على القاعدةالإمتثال كتفاء بالإإلى  حيث ِهبوا 1بذاته خلافاً لآخرين

حتمال عدم تحقق االظني يوجب الإمتثال الاقتصار على  ن  وجوب دفع الضرر المحتمل, لأ

الإمتثال فلو قيل بعدم وجوب دفعه أمكن الاكتفاء ب ,حتمال الضرراوبالتالي  ,الإمتثال

 .أيضاً  حتماليالإالإمتثال بل يكفي  ,الظني

فمن  ؛فقد ربط كلا الفريقين التنجيز ف المقام بمسألة دفع الضرر المحتمل ؛وكيفُكان

قد و .كتفى بهاومن قال بعدم الوجوب  ,الظنيالإمتثال في بتلا يك هقال بوجوب دفع

وجوب دفع الضرر ف المقام  ن  أعلى هذا البناء ب شكالف الإ 2ِكر السيد الخوئي 

وإنما  ,خروي ولا خلاف ف لزوم دفعهالضرر المحتمل هو العقاب الأ ن  متفق عليه لأ

 .النزاع ف لزوم دفع الضرر الدنيوي

الضرر المحتمل يلزم دفعه عند  ن  أمراراً من  هِكرنا إلى ما بالإضافةلا يحل المشكلة  هذاو

 خروي.فلا فرق فيه بين الدنيوي والأ ,العقلاء

قانون دفع الضرر المحتمل إنما يتم  ن  الربط بينهما, لأعدم إلى  3 وِهب السيد الصدر

لم فإِا  وهو فرع تنجز التكليف ف الرتبة السابقة دائماً  ,حتمال الضرر والعقوبةابعد فرض 

 ن يكون التنجز ناشئاً ببركة هذا القانون.أينتجز التكليف يقطع بعدم العقاب فيستحيل 

 الكلام ف الضرر المحتمل ف مورد الظن بالتكليف إِ ؛ِلك مغالطة واضحة ن  أوالحق 

ولكن الكلام ف عدم  ,كان موجباً للتنجز قطعنا بموجب الدفع ولزوم دفع المقطوعفإِا 

 النزاع المزبور.إلى  حتمال الضرر فيرجعاحتمال التنجز واحصول مثل هذا القطع ومجرد 
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الإقتضاء  يب ف ثبوتها ف مرحلةمنجزية الحكم فلا ر بالحجية هون كان المراد إوالصحيح 

كان ف مرحلة التقرير من إِا  ماأو ,أيضاً  بوجدان كل عاقل لوجود جهة الكشف ف الظن

دَّ قبل الشارع ف  وإلا فالأصل يقتضي عدم الحجية. ,من دليل على إثباته لا بأ

دَّ الشارع ولو بعدم ورود الردع فإلى  نتسابوإن كان ف مرحلة الإ من تثبيت هذا  لا بأ

إلى  ستقراره لا حاجةاوبعد ثبوته و ,ستقرار عدم الردع لا تثبت الحجيةال بفق ؛نتسابالإ

كلها مبنية  ن  لأحتمالات فيما هو المجعول بداء الإإإلى  المجعول حتى نحتاجإلى  الجعل ولا

الأمر  نما الثابت هوإو .والمفروض عدم ِلك ,على ثبوت أمر وجودي من قبل الشارع

 أي الردع من قبل الشارع. ؛لعدميا

 فروض وتطويل بلا طائل تحته. مجرد صوليين ف المقامفما ِكره الأ

دَّ فإِا أردنا إثبات منهجية جديدة ف حجية الظن ف طريقة العقلاء ف إلى  من الرجوع لا بأ

المقصود منه منجزية الحكم وتثبيت حق الطاعة  ن  أو ,جعل الحجية لما فيه جهة الكشف

نهم يحكمون بثبوت ِلك بمجرد قيام الظن واحتمال أوالمولوية ف موارد قيام الظن, و

قاعدة قبح العقاب أو  بتناء ِلك على مسألة دفع الضرر المحتملاإلى  التكليف ولا حاجة

 ِلك كما هو واضح.إلى  نه لا تصل النوبةإبلا بيان ف

التعبير به  ن  أوستعرف  ,وقد عبر  بعضهم بالجعل ؛إمكان التعبد بغير العلم ة:لثلثاالجهةُا

 .تإشكالاإنما أوقعهم ف 

ُُوفه ؛له إطلاقات ثلاثةالإمكان  ن  إف ؛وكيفُكان ؛  ,الذاتيالإمكان يطلق ويراد به تارةا

ما هو من مباحث نَّ إصولي ونه لم يكن مقصوداً إِ ليس البحث عنه من شأن الأأولا ريب 

أو  جتماع المثليناد بغير العلم عين التعب   ن  أ أحدع نه لم يد  أعلم الفلسفة والحكمة مع 

 .الذاتيالإمكان الضدين حتى يكون مِتنعاً ِاتياً ف مقابل 



 

حتمال إمكان اه بمعنى نَّ غير مراد لأأيضاً  وهو ,حتماليالإالإمكان يطلق ويراد به  ؛خررىأو

 .أيضاً  متناع الذاتييجتمع مع الإهو و ,متناعه ووجوبهاحتمال االشئ ف مقابل 

ما لا يلزم من وقوعه ف الخارج محذور  ؛الوقوعي أيالإمكان يطلق ويراد به  ؛وثالثة

فيكون نفس الوقوع ف الخارج من أدلة  ؛كما يقال المعراج والمعاد الجسمانيان مِكنان ,عقلي

 س دليل آخر.التماإلى  وقوعه وإثباته من دون حاجة

بعد الفراغ الإمكان إثبات هذا النوع من  1نصاري ومن أجل ِلك حاول الشيخ الأ

 :وجهين أحدمن بطلان الشبهات التي أوردها ف المقام ب

 متناع.فلا نجد فيه ما يدل على الإ ؛الوجدانإلى  الرجوع -1

لكن يكفي ون كان لا يدل على عدم الوجود كما هو المعروف إإن  عدم الوجدان و -2

نعقد بناء العقلاء االتي الإمكان صالة أإلى  ثباته استناداً لإالإمكان ف المقام إحتمال 

 عليها عند الشك ف الإمكان.

 :مور ثلاثةأعلى الثاني ب 2وأشكل المحقق الخراساني 

إنه بعد فرض قيام الدليل القطعي على جعل الحجية واعتبار الظن فهو نفسه دليل  الأول:

 الشك عند الإمكان لأصالة موضوع فلا مكانالإ من أخص الوقوع ن  لأ مكانالإ على قطعي

فلا فائدة ف إثبات الإعتبار وإن فرض عدم وجود دليل قطعي على جعل الحجية و ,فيه

 لا أثر له كما هو واضح.الإمكان مجرد  ن  وبغيره لأالإمكان بأصالة الإمكان 

عند الشك فيه ليكون هناك أصل الإمكان نعقاد بناء العقلاء على اا لا نسل م إن   الثاني:

بحسب الإمكان قد يحصل غالباً للعقلاء العلم ب ؛نعم, مكانعقلائي بعنوان أصالة الإ

 متناع.بحثوا ولم يجدوا ما يدل على الإإِا  قريحتهم
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نه لا علم لنا أإلا  الإمكانم على يهم انعقاد هذا البناء العقلائي وجرل  نه لو سأ إ الثالث:

إِا  ه لهم, والسيرة العقلائية بما هي عقلائية لا تكون مجديةءمضاإبموافقة الشرع لذلك و

 .لم يكن إمضاء الشرع لها

ف  1فقد ِكر السيد الخوئي ؛ علامعتراضات الثلاثة من قبل الأجيب عن هذه الإأو

أصالة حجية ظاهر  هو مكانمن أصالة الإنصاري مقصود الشيخ الأ ن  أالجواب 

 .كلام المولى وتشريعه مادام لم يقطع بامتناع مدلوله

كرام الفقير إواحتملنا استحالة إيجاب  (فقير كرم كلَّ )ألو قال المولى ؛ فف ِلك إشكالولا 

نه إوكذلك ف المقام ف ,العموم بمجرد هذا الإحتمالأو الإطلاق نرفع اليد عن  لاالفاسق ف

برة على جعل الحجية والحكم الظاهري ف تالمعالأدلة بظاهره من  دل   يبني على صحة ما

التمسك بالسيرة العقلائية بذلك المعنى هو متناع فيه, فليس المقصود مورد ما لم يثبت الإ

 عتراضات.فلا يرد شئ من ِكر الإ

 لحتماالإ متعلق يكون الذيو (فقير كل كرم)أ المولى قول وبين المقام بين بالفرق عليه ويرد

نه مِكن بحسب الفرض إف ,متناع مدلول الظهور لثبوت مدلول الظهور لا حجيتها هو فيه

 بحجة أو بالقطع بطلانه يثبت حيث إلا والظهور الحجية عن اليد يرفع لا أنه ف إشكال ولا

 أخرى.

 ,متناعهاو الظاهري والحكم الحجية نفس إمكان هو عنه المبحوث ن  أ المفروض فإن   المقام ماأو

التمسك افتراض حجية نفس الظهور الذي يراد إلى  حتماليسري الشك والإ سوف ومعه

 ف إثبات الحكم الظاهري.
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 :ف الجواب عنها 1وِكر السيد الصدر 

ُبالنسبة ُن نفرض أنه يمكن فإ ؛الإعتراضُالأولإلىُُأما ؛ من جهة قيام دليل قطعي تارةا

تام الدليلية لو كان  أنه أي ,الإمكانعلى التعبد بالحكم الظاهري مثلًا من غير ناحية 

ن أما إالدليل القطعي  ن  وِلك لأالإمكان فدلالته منوطة بثبوت  ,تاماً ف الواقعالإمكان 

القطع بالوقوع إلى  يكون متمثلًا ف ما هو قطعي السند والدلالة ففي هذه الحالة يؤدي

دلة أن يكون متمثلًا ف السيرة العقلائية كما هو الغالب ف أما إو ,مكانوهو أخص من الإ

ثبت إمضاء الشارع لها ويستكشف ِلك من إِا تتحقق السيرة  ن  أومن المعلوم  ,الحجية

ستحالة جعل الحجية ام به على تقدير عدم زوعدم الردع إنما يمكن الج ,عنها عدم ردعه

كتفاء بهذا ستحالة وكونها عرفية فربما يكون عدم الردع من ناحية الإحتمال الإافمع  وإلا

مضاء من سكوت المولى فتكون تحصيل الجزم بالإ عتماد عليه فلا يمكنالاحتمال والإ

على أصل عقلائي يثبت  ينبأ فإِا  ؛الإمكاندلالة مثل هذا الدليل حينئذ  فرع ثبوت 

نه سوف يدل مثل هذا إالعقلائية التي تكون لوازمها حجة فالأصول على حد  الإمكان 

 .أيضاً  نعقدت السيرة عليهااعلى إمضاء الشارع لحجية الظن التي الإلتزام ب

عدم الردع من قبل المولى  ن  وِلك لأ ,تطويل لا طائل تحتهن ما ِكره إويرد عليه: 

ن منع إف ؛سيرة لهم ثبتفإِا  للسيرة إنما يكون من جهة كون المولى من العقلاء بل رئيسهم

السكوت عنها  ن  إتكون مردودة وإلا ففسوف خلل فيها لم يدركوه لأجل عنها المولى 

 مضاء كما هو واضح.وعدم ردعه لها يكون كاشفاً عن الإ

ستحالة كتفاء بالإوأما احتمال كون عدم الردع عن السيرة من قبل المولى من ناحية الإ

 ن  أالمستفاد من ِلك إِ بعيد جداً ف مثل جعل الحجية فهو  ,العرفية كما ِكره 
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تثبت السيرة عندهم على و ,متناع الحجيةالم يثبت عندهم الإمكان احتملوا إِا  العقلاء

ه لها باعتباره منهم بل كونه رأس ءالحجية ويكشف عدم الردع من قبل المولى من إمضا

على الشيخ واعتراض السيد فما اعترضه المحقق الخراساني  ,العقلاء بل رئيسهم

 الصدر عليه غير تام ين وسيأتي مزيد بيان.

لم نفترض قيام دليل قطعي على جعل الحكم الظاهري الذي إِا  كله أن  هذا أفادثم 

فترضنا قيام مثل هذا الدليل اإِا  ما, وأالظنأو  هو الحكم المجعول ف مورد الشك

كما ِكره المحقق الإمكان اع موضوع أصالة رتفامجرد هذا لا يوجب  ن  إالقطعي عليه ف

ليس ف جعل هذا الحكم بحسب الحقيقة الإمكان متناع ومحذور الإ ن  لأالخراساني 

غاية ما يلزم من قطعية دليل هذا الحكم  ن  إف ؛بل ف الجمع بينه وبين الحكم الواقعي

وأما  ,الشكأو  الحكمين وهو الحكم الثابت بعنوان الظن أحدالمجعول هو القطع بثبوت 

 بلا حاجةالإمكان نه قد ثبت أظاهرياً فلا يثبت ف هذا الدليل حتى يقال بأو  كونه واقعياً 

 الأحكامدلة أبمعنى إطلاقات الإمكان ثبت ِلك ببركة أصالة يمكان, وإنما أصالة الإإلى 

 الواقعية.

بعد مرحلة  يكون مرحلة الجمع بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي ن  إويرد عليه: 

يأتي دور الجمع بين سوف كان مِكناً وثبت وقوعه إِا ف ,جعل الحجية للظن والتعبدية

 ِلك.إلى  متناعه فلا تصل النوبةالم يكن مِكناً وثبت إِا  ماأو ,الحكمين

كلام السيد الخوئي  الواقعية حتى يصح   الأحكامإطلاقات أدلة الإمكان وليس المراد من 

 كما ِكره السيد الصدر. الذي تقدم نقله

هو الإمكان نه لو أريد بأصالة أفقد ناقشه السيد الصدر ب ؛لإعتراضُالثانيلُبالنسبةُوأما

 ن  إف ؛جداً غريب عتراض الذي ِكره المحقق الخراساني فالإابتداءً الإمكان التعبد ب



 

قريحتهم من بحسب الإمكان نعم قد يحصل لهم القطع ب ,العقلاء ليس لهم تعبدات كذلك

 ستحالة.مجرد عدم وجدان وجه للإ

مكان جعل الحكم الظاهري إلو كان عندهم الشك ف الإمكان هم على ؤبل لا يعقل بنا

 مكانه به مصادرة واضحة.إثبات إف ,هذا البناء بنفسه حكم ظاهري ن  لأ

موضوع بتداءً بل المقصود منها تعيين االتعبدية الإمكان ويرد عليه: ليس المراد بأصالة 

نهم يثبتون موضوع التعبد الذي هو من إالعقلاء ليس لهم تعبدات كما ِكره بل  ن  إالتعبد ف

وهذا الموضوع ربما يثبته العقلاء على نحو القطع بحسب قريحتهم, وربما  ,وظائف المولى

والقول  .الإمكانف ثبوت أصالة  إشكالفلا  ,تناعميثبت من عدم وجدان دليل على الإ

ثم بعد ِلك يأتي دور جعل الظاهري فلا تكون  ,بعيد جداً الإمكان هم على ءنامعقولية بب

 ن تكون واضحة.أمصادرة فضلًا عن 

هذه السيرة العقلائية بالخصوص لا يعقل القطع  ن  أوهو  ؛عتراضُالثالثللإُبالنسبةُماأو

وغاية ما يلزم منه القطع  ,مضاءفقد ناقشه بإننا نفترض القطع بالإ ؛مضاء الشارع لهاإب

لا يعني القطع بالجمع وإنما يثبت بإجراء  هذا ولكن ,كحكم شرعيالإمكان لجعل أصالة 

 زالواقعية الأحكامطلاقات أدلة إأي التمسك ب ,الآخر بالمعنىالإمكان أصالة 

الشارع  اعلهيجكن أمراً تعبدياً ولم تلم الإمكان أصالة  ن  إِلك مغالطة واضحة ف ن  أ ؛والحق

والعقلاء  ,ثبت موضوع التعبد وليس هو التعبدتالإمكان أصالة  ن  إحكمًا ظاهرياً, بل 

 الواقعية. الأحكامطلاقات أدلة إوليس هو بمعنى التمسك ب ,بمعزل عن ِلك

 ,إنما تثبت موضوع الحجية والتعبد وجعل الحكم الظاهريالإمكان صالة أ إن   ؛والحاصل

صل فيه أي نوع من التعبد وليس هذا الأ. وبين الحكم الواقعيومن ثم مرحلة الجمع بينه 

حتى الإعتبار ولا هي بنفسها الحجة والجعل و ,العقلاء ليس لهم تعبدات ن  أحتى يقال ب



 

والحجية والجعل الإعتبار عب د الطريق لجعل تالإمكان أصالة  ن  إبل  ,بهالإمكان يفسد 

 .الجعل آثار من هو بل الصدر السيد زعمه كما الإطلاق بمعنى ليس نهأ كما ها,متناعا نفيتو

الذي هو أصل عقلائي لدفع الإمكان عتماد على أصل من الإفالحق ما ِكره الشيخ 

 .الإمكان أصل عن المتأخرة المراحل على مبني الخراساني المحقق واعتراض ,متناعالإ

يكون ن أإلى  نه لا حاجةِكر بأحيث  1هذا ولكن الصحيح ما صنعه السيد الوالد 

الإمكان كان المراد به إِا  نه لا أصل لهذا الأصل أصلاً مكان, لأهو الإ الأشياءالأصل ف 

حتمال يجري ف كل شئ ولكنه من مجرد الإالإمكان إحتمال  ,نعم ,عيوالوقأو  الذاتي

)كل ما قرع سمعك فذره ف بقعة  ن  أ من شتهراوهذا معنى ما  ,العقلي ولا ينفع لشئ أبداً 

معناه كل ما سمعت من الغرائب والعجائب  ن  إف ,ما لم يردك عنه قائم البرهان(الإمكان 

تناعه واحتمال امحتمال اف مقابل أيضاً  الحكم بامتناعه بل احتمل إمكانهإلى  لا تبادر

ولا  ,أي ما لا يلزم من وقوعه ف الخارج محذور عقليالإمكان فالمراد من  ,وقوعه خارجاً 

التعبد  ن  ستدل به على امتناعه الوقوعي لأانما الكلام يقع ف بيان ما . وإنئذ  فيه حي إشكال

رة ف الجمع بين الحكم وبغير العلم يستلزم محاِير متعددة بعضها من الشبهات المشه

 :صنفينإلى  تلك المحاِير 2الظاهري والواقعي, وقد صنف بعضهم

 التشريع عن النظر بقطع العقل لحكم مخالف ظاهريال كمالح جعل ن  أ إلى يرجع ما الأول:

 .الإلهي

 الشرعية الواقعية. الأحكامهذا الجعل مخالف مع  ن  أإلى  ما يرجع الثاني:
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مكان التعبد بغير العلم ن إهذه الشبهات من قبيل الشبهة ف مقابل البديهة لأ ن  إ ؛والحق

 ا  عتبار الظن وجعل الحجيةاو
وهو  ,الفطرة السليمة والعقول المستقيمة ويعترف به ِومِ 

ورد عليها وقرارهم عليها  قد والشرع ,الإنسانيمن الأمور النظامية الواقعية ف المجتمع 

بتعدوا عن الواقع حيث اصوليون قد والأ .جتماعيةمور النظامية الإف كثير من تلك الأ

 ا  همخترعوا لهم مصطلحات خاصة بهم وطبقوها على هذا الموضوع الما
أوجب بعده مِ 

 عن الفهم العرف المبين عندهم كما سيظهر ِلك إن شاء الله تعالى.

اع التعبد بغير العلم وهي نمتاثبات لإصوليون وجوهاً عديدة فقد ِكر الأ ؛وكيفُكان

 :المعروفة ف المقام تشكالالإ

العلم تناف ن  حجية غير أب حيث ِكروا ,وهو ما يتص بالصنف الأولالأول:ُُشكالالإ

غير العلم لا يرج عن كونه غير العلم مهما  ن  حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأ

 الأحكامو ,عقلًا, فيكون العقاب ف مورده عقوبة بلا بيانأو  جعلت له الحجية شرعاً 

 العقلية لا تقبل التخصيص.

ُللجواب عنه  وقد تصدى جمع   ؛ العقاب ف مورد الحكم الظاهري على مخالفة  ن  أبتارةا

ومن  1المحقق النائيني إليه ما ِهب  ؛خررىأو ,نفس هذا الحكم الظاهري لا الواقع

 المجعول ف الحجج هو العلمية والطريقية وبذلك يتحقق البيان والعلم. ن  أإلى  تبعه

أو  بيان العقلية,نكار قاعدة قبح العقاب بلا إلى إالصدر إليه ما ِهب  ؛وثالثة

هتمام المولى به ام دموضوع حكم العقل إنما هو عدم بيان الحكم الواقعي وع ن  أبالإلتزام 

هتمام المذكور فيرتفع موضوع القاعدة ودليل الحجية كاشف عن الإ ,على تقدير ثبوته

 .ليةقالع
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 إلى نظر بلا ؛بيان   الشرع أو العقل قبل من الإعتبارو الحجية جعل نفس ن  إ ؛والحق

 .تعالى ن شاء اللهإتي مزيد بيان أوسي .المجعول فيرتفع موضوع هذه القاعدة خصوصيات

محذور إلى  جعل الحجية للظن يؤدي ن  أالصنف الثاني وهو إلى  ما يرجع الثاني:ُشكالالإ

 ,ستحالة فواضحما وجه الإأ ؛وكلاها محال ,حتمالاً اأو  المثلين قطعاً أو  جتماع الضدينا

 مورده ف فيكون صابةوالإ الخطأ معرض ف يكون الظاهري الحكم ن  فلأ اللزوم وجه ماأو

 .مِاثل بعد البناء على عدم التصويبأو  حكم واقعي مضاد

 :بوجوهوقد أجيب عنه 

 الموارد بعض ف الظاهري الحكم ن  أ من الأصولين من كبير جمع إليه ِهب ما الأول:ُالوجه

 ن  الوضعية لأ الأحكامبل هو من سنخ  ,حكمًا تكليفياً  مثلًا ليسالأمارات على الأقل 

أو  ,فاده صاحب الكفاية أالمجعول فيه هو الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية كما 

الواقعية هي أحكام  الأحكامبينما  ,العلمية والطريقية كما أفاده المحقق النائيني 

لا بين  ,متماثلينأو  تكليفيين مختلفين بين حكمين يكوننما إتكليفية كالأمر والنهي والتناف 

 حكم وضعي وآخر تكليفي.

ن لا يستلزم أما إ ؛عتبار آخراأي أو  العلميةأو  المعذريةأو  جعل المنجزية بأن   وأشكلُعليه

تركاً فلا أثر لجعل مثل هذا الحكم الوضعي فلا أو  بل المكلف فعلاً لي من ق  ملموقف ع

كان جعل ِلك مستلزماً لموقف عملي إِا  ماأو الطاعة.يكون موضوعاً لحكم العقل بلزوم 

 رادة وشوق نحو الفعلإفإن كان لم ينشأ من مبادئ الحكم التكليفي من  ؛من قبل المكلف

هذا وحده كاف  لدفع المحاِير المتوهة ف المقام سواء كان الظاهري , فكراهة وبغضأو 

والمحاِير الناشئة منه إنما تنشأ بلحاظ  التناف ن  الوضعية لأأو  التكليفية الأحكاممن سنخ 

 نشاء وصفته للحكمين.تلك المبادئ لا بين نفس الإ



 

محذور التناف يبقى على حاله سواءً كانت صيغة  ن  إن كان ناشئاً من ملاكات واقعية فإو

 .الوضعيةأو  التكليفية الأحكامالحكم الظاهري المجعول من سنخ 

والمجيب يريد رفع التناف  ,متوجه على كيفية الحكم الظاهري شكالهذا الإ ن  إ ؛والحق

 سيأتي بيانه.ف وعدمهاوأما صحة ِلك  ,باختلاف حقيقة الحكمين

ُ مبادئ الحكم الظاهري ومصلحته ف نفس الجعل لا ف متعلق الحكم  ن  إ الثاني:الوجه

 ليلزم المنافاة بينهما وبين مبادئ الحكم الواقعي الثابت ف متعلقه.

دَّ  لاف ,معقول غير نفسه الجعل نفس ف مصلحة عن الحكم إنشاء ن  أب عليهُوردأو  للحكم بأ

ف أو  ,ن ينشأ من مصلحة ف متعلقه سواء كانت ثابتة فيه بقطع النظر عن جعل ِلكأ

الإمتثال طاعة والأوامر التي يراد منها تطويع العبد على الإ ف طول الجعل وبلحاظه كما

جعل الحكم لمصلحة ف نفس الجعل الذي هو فعل المولى مع خلو  المتعلق عن كل  ن  لأ

تمام  ن  لأ ,مثل هذا الحكم لا يكون موضوعاً لحق الطاعة فعلاً  ن  إف ؛مصلحة مطلقاً 

 متثال أصلًا.اإلى  المولى من دون حاجة الغرض منه قد تحقق بنفس جعله الذي هو فعل

 ا  من المصلحةخلو  الجعل والمتعلق  إن   وفيه:
صدوره من المولى الحليم  لا يعقل ولا يصح  مِ 

 :انتمتلازم جهتانلها  الأحكامنه من العبث المحض, ولكن المصلحة ف لأ

 ويكفي فيها كونها ف نفس الجعل. ,المولىإلى  رجعت ؛همااأحد

ر وقد ,المكلف إلى ترجع خررى؛والأ  وليس ,ونحوه النفع ف المصلحة تلك الأصوليون صو 

ية الإنسانالمصلحة العظيمة من التكاليف مطلقاً هو تكميل النفس  ن  إكذلك فالأمر 

ظاهرياً فيه أو  وعلى هذا يكون كل حكم سواء كان واقعياً . كمالها المنشودإلى  يصالهاإو

 مصلحة التكميل ويكون موضوعاً لحق الطاعة الذي هو قمة الكمالات.



 

ولم يحصل بنفس الجعل الذي هو فعل  ,بهاتين الجهتينإلا  ولم يتحقق الغرض من التكليف

دَّ ف ,الأحكامنه حينئذ  تنتفي الفائدة من تشريع إولى فالم من العبد الإمتثال من تحقق  لا بأ

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .المصلحة لتتم  

 :للحكم مراتبُأربعثبات إمن  1ما ِكره المحقق الخراساني  الوجهُالثالث:

قتضائي ف رتبة مقتضية ويعتبر إكل حكم له ثبوت  ن  إف ,والشأنيةالإقتضاء  مرتبة -1

 نحواً من الثبوت التكويني للحكم. ِلك

نشائي للحكم بناءً على المسلك القائل بمعنى الوجود الإ تسواء كان ,نشاءمرتبة الإ -2

 باللفظ.ز والجعل القانوني المبرَ الإعتبار بمعنى أو  ,ية بعض المعانيإيجادب

 التحريك. هكراهة بالفعل وعلى طبقأو  ةدارالتي تعني وجود إو ,مرتبة الفعلية -3

 العقاب واستحقاق الإمتثال بلزوم العقل حكم عن تعبير هي التيو ,التنجز مرتبة -4

 على المخالفة.

فلا يكفي فيه العلم  ,فيكون التنجز نوع بلوغ الحكم مرتبة الفعلية ووصولها خارجاً 

 ؛مرتبة الفعلية ف نما يكونإ الأحكامالتناف بين  ن  أالثانية من الحكم, كما أو  ولىبالمرتبة الأ

 .قتضاءنشاء والإلا الإ

الحكم الواقعي بمراتبه الثلاثة لزم محذور  ظفاحفرض انإِا  وف موارد الحكم الظاهري

فلا نشائية مثلًا إفاظها كذلك بل كانت حفرض عدم إنإِا  ماأو ,التضاد ونقض الغرض

 .يلزم محذور التضاد ولا نقض الغرض

عدم تنجزها حتى إلى  الواقعية إنشائية بحتة مطلقاً يؤدي الأحكام كونفترض اإِا  ولكن

 .نشائي لا يكون منجزاً العلم بالحكم الإ ن  بعد العلم بها لأ
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الواقعية هي أحكام فعلية  الأحكام ن  أومن هذا التزم صاحب الكفاية بفرضيته وهي 

وفعليتها  ,ي فعلي من سائر الجهاتأ ,ون معلقة على عدم فعلية الحكم الظاهريولكن تك

 ن لا يكون على خلاف حكم ظاهري.أوهو  واحدقد استوفت تمام شروطها ماعدا شرط 

 :عتراضاتاُوقد اعترض عليه أعلام الأصوليين من بعده بجملة

 ن  نشاء والفعلية لأبين الإننا لا نعقل التفكيك أمن  1ما ِكره المحقق النائيني  منها:

ن  ف موارد عدم العلم لا إف ,نشاء وعليهن يؤخذ ف موضوع الجعل والإأما إ ؛قيد العلم

من الجعل والمجعول ثابت ف موارد الحكم  ن لا يؤخذ فكل  أما إو, جعل ولا مجعول

 الظاهري لتحقق موضوعه وهو يستلزم الفعلية لا محالة.

نشاء والفعلية راده مبني على تفسيره للإإي ن  أالمتوجه على ما ِكره  شكالولكن الإ

وحمل الثاني على المجعول والقضية  ,عل الجعل والقضية الحقيقية الشرطيةالأول  بحمل

الكراهة أو  الإرادةالمقصود من الفعلية هو  إن  بينما عند المحقق الخراساني  ,الفعلية

أو  نشائي للحكمنشاء الوجود الإوالمقصود من الإ ,ولىبوجوديهما الفعليين ف نفس الم

 .نشاءالمبرز على الخلاف ف تفسير الإالإعتبار 

 لية,فعال والكراهة الإرادة من هائمباد فعلية مرحلة بلحاظ الأحكام بين يكون نماإ والتضاد

 .المؤونةنشاء سهل الإ ن  نشائي لها فلا تضاد فيما بينها كما واضح لأوأما الوجود الإ

 نه بناءً على بطلان التصويب يصح  إف ؛وحينئذ  يتم ما ِكره المحقق الخراساني 

الواقعية ف مرتبة فعليتها معلقة على عدم جريان الحكم الظاهري  الأحكام ن  أبالإلتزام 

 الغرض هو الملاك الذي يريده المولى بالفعل. ن  فلا تضاد ولا نقض للغرض لأ
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 كلام صاحب الكفاية يؤدي ن  أمن  1ف بعض افاداتهلعراقي ما عن المحقق ا ومنها:

تقييد  ن  نشائياً بحتاً باطل وِلك لأإوكونه  ,سلخ الخطاب الواقعي عن الفعلية رأساً إلى 

ة الفعلية بالعلم به وعدم الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري لا يمكن  الإرادة الجدي 

يدة بالعلم بالخطاب متأخرة عن نفس قالفعلية الم ن  لأ ,استفادته من دليل الحكم الواقعي

 والعلم ,شرطه عن المشروط رتأخ   بالخطاب العلم عن متأخرة نهالأ برتبتين الخطاب

ن يكون أومعه يستحيل  ,تأخر العلم عن معلومهأيضاً  متأخر عن الخطاب بالخطاب

 عليه. مدلول الخطاب متقدم على الخطاب الدال   ن  مدلولاً للخطاب لأ

نما نشأ من إ شكالالإ ن  لأ ؛وليس جواباً عليه شكالما ِكره التزام بالإ ن  أ ؛والصحيح

وليس المراد  ,التزام العدلية ببطلان التصويب واشتراك العالم والجاهل ف الحكم الواقعي

نشائي بل المراد هو شتراكهما ف الحكم الإامن ِلك كونه قضية مهملة ليقال بكفاية 

 من ناحية عدم تنجزها عليه.إلا  ها الحقيقيةئالواقعية بمباد الأحكامشتراك ف الإ

ة وهي الفعلية واحدمرتبة إلا  نه ليس للحكمأوالحق ف الجواب عن ما ِكرناه مكرراً من 

نشاء والإالإقتضاء  مرتبةإلى  فلا وجه للتقسيم ؛المحكومإلى أو  الحكمإلى  ضيفأسواء 

نما هو جعل القانون بداعي صيرورته فعلياً إخلقياً أو  الحكم خالقياً كان ن  إوالتنجز, ف

فهو فعلي أبداً  ,بعد ِلكأو  واجدي الشرائط سواء كانوا كذلك حين صدورهإلى  بالنسبة

 .واجدي الشرائط مطلقاً إلى  وكذلك بالنسبة .من طرف الجاعل

ن كان إنشاء الإ ن  لأ ,لا ئي أونه إنشاأبداً حتى يبحث عن أغيرهم لا حكم إلى  وبالنسبة

ن كان بداع آخر غير الفعلية فلا إو ,غيرهإلى  فهو محال عليه تعالى وقبيح بالنسبة بلا داع  

من  لا بأدَّ وحينئذ  تبقى شبهة التضاد على حالها ف ,وجه لصيرورته فعلياً حين تحقق الشرائط

 الجواب عنها بوجه آخر كما ستعرف.
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من  1(هااقدس سر)ما ِكره الشيخ الانصاري وتلميذه السيد الشيرازي  الوجهُالرابع:

مرتبة الحكم الظاهري الشك ف الواقعي وهو متأخر عنه  ن  فإرتفاع التضاد بتعدد المرتبة ا

 .ةواحدفلم يجتمع الحكمان ف مرتبة  ,وف طوله

ن كان متأخراً إالحكم الظاهري و ن  أعترض عليه ف الكفاية باوهذا الوجه بهذا البيان قد 

الحكم الواقعي باعتباره مطلقاً شاملًا  ن  أإلا  ن يجمع معه ف مرتبتهأعن الواقعي فيستحيل 

ن لم يكن ثابتاً ف مرتبة إالمعلول و ن  إف, للعالم والجاهل فيكون محفوظاً مع الحكم الظاهري

 ذور التضاد والتناف.العل ة ثابتة ف مرتبة المعلول فيلزم مح ن  أإلا  العل ة

 نه كما لا يجتمعإن لوحظ ف عالم الرتب فإجتماع ف العل ة والمعلول الإ ن  أشكل عليه بأو

جتماع ن لوحظ الإإو ,ف رتبته ولعلالمعلول مع العل ة ف رتبتها كذلك لا تجتمع العل ة مع الم

فالجواب المزبور  ؛الزمانف الآخر  منهما يجتمع مع كل  والتعاصر ف الزمان لا ف الرتبة ف

 غير صحيح.

 ف واحد زمان ف المستحيل ن  لأ التضاد غائلة ترفع لا الرتبة ف الطولية ن  أ الجواب ف وقيل

ين للآخر  أحدننا لو فرضنا عل ية أة بشهادة واحدلا اجتماعهما ف رتبة لوح الواقع,  الضد 

التضاد موقوف على عدم  ن  أجتماعهما فنستنتج من نفس التضاد عدم العل ية لا اإستحال 

 وهو واضح. ,العل ية

 .شكالوالحق ما سيأتي ِكره ف الجواب عن أصل الإ

 ؛ببيان آخر (هااقدس سر)فسر  ما ِكره الشيخ والشيرازي المحقق النائيني  ن  إثم 

الواقعية إِ لولاها لم يكن جعل الحكم  الأحكامالظاهرية ف طول  الأحكام ن  أ هوو

ِ إ ,الواقعية الأحكامالظاهرية مانعة عن  الأحكامن تكون أالظاهري معقولاً فيستحيل 

 .ها وهو محالها لنفسها ومن وجودها عدمأ يلزم من مانعيتها نفيأ 
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ن استحال إالظاهرية و الأحكام ن  أب ؛أيضاً  على هذا البيان 1 السيد الصدر شكلأو

نه لا محذور ف مانعية أإلا  نها مترتبة عليهاالواقعية لأ الأحكامن تكون مانعة عن أ

 الواقعية عن الظاهرية ولا يلزم من ِلك نفيها لنفسها. الأحكام

ُأخررى كحكم إلا  من يدعي التضاد بين الحكمين لا يفهم الحكم الظاهري ن  إ :وبعبارة

فافتراض  .الواقعي بل يكون ف عرضه ومعه لا تكون طولية بينه وبين الحكم ,واقعي

 مكانه.إل الحكم الظاهري ونما يكون بعد تعق  إره المحقق النائيني كالطولية بالنحو الذي ِ

نه لا ريب ف اختلاف الحكم الواقعي أولكن يمكن المناقشة فيما ِكره هذا المستشكل من 

الكلام  ن  أإلا  ,وجه أبداً وإلا لما كان لفرضه الأول  عن الحكم الظاهري وترتب الثاني على

ن كان إف ؛الحكم الظاهري كحكم واقعي ن  أما فهم بعضهم بأو ,ف إثبات الطولية بينهما

همن مجرد الإ ختلاف بينهما واضح الإ ن  إلم يكن كذلك فإِا  وأما ,صطلاح فهو أمر  يص 

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .ويعود ما ِكره المحقق المزبور

 حيثيات له تكون واحدال الوجود ن  أ من العراقي المحقق إلى نسب ما الخامس:ُالوجه

ولذلك . لا يكون كذلكالآخر  وباعتبار بعضها ,بلحاظ بعضها يكون مطلوباً ف ؛متعددة

 ومن أوضحها المركبات الحقيقية. ,تطبيقات

مطلوباً ه فيكون ئمن ناحية مقدماته ومباد واحدف الوجود ال 2ما ِكره  ِلك ومن

 .ه دون بعضها الآخرئبلحاظ بعض مباد

تحققه خارجاً وانبعاث جل الواقعي للمولى لأ مالتكليف والمرا ن  أستنتج ا ومنه

جعل الخطاب  ؛ومنها ,جعل الخطاب الواقعي ؛منها: مقدمات عديدة له المكلف نحوه

 .الواقعيالأول  حتياط حين جهله بالخطابالظاهري بالإ
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الخطاب الواقعي إلى  ولى الراجعةِلك المرام من ناحية المقدمة الأ ن  أوحينئذ  ربما يفترض 

جعل خطاب ظاهري إلى  ولكن من ناحية المقدمة الثانية الراجعة ,بنفسه مراد ومطلوب

ص بل ,مطلوب غير حتياطالإ بإيجاب  لتعدد التضاد ِلك من يلزم ولا .تركه ف مرخ 

 الحيثيات.

ُأو باب إلا  الوجود البسيط مهما تكثرت مقدماته فليس له ن  أ ؛منهاُ:بوجوهجيبُعنه

ما له التكثر والتخصيص بلحاظ أبواب  ن  إ ؛نعم. منه تتحقق جميع تلك المقدمات واحد

عدم ِلك الشئ قد يعدم من ناحية عدم هذه المقدمة وقد يعدم من ناحية عدم مقدمته 

دَّ ف ,خرىالأ  هذا المعنى.إلى  يرجع بمامن تصحيح كلامه  لا بأ

ه المولى لأواحدخارجاً باباً  لصدور المرام ن  إ ؛وعليه يعلم  أنما إالمكلف  ن  اً دائمًا يسد 

 ,باب عدم جعل الخطاب الواقعيإلا  لهليس  لمالمكلف العاف ؛لاأو  بالخطاب الواقعي

 باب إلا أيضاً  له ليس الشاك والمكلف .إليه بالنسبة له أثر فلا الظاهري الخطاب جعل أماو

عدمه لا يوجب فما جعل الخطاب الواقعي أو ,عدم جعل الخطاب الظاهري بالإحتياط

ه  هاأحدفليس هناك بابان للعدم ليقال ان  .عدم المرام  تحت الطلب دون الآخر.سد 

 :وهو يتوقف على رسم مقدمات 1ما ِكره السيد الصدر  الوجهُالسادس:

ية بحيث لا الأهوكان بدرجة بالغة من  ئتعلق بشيإِا  غرض المولى ن  إ المقدمةُالأولى:

شتباه والتردد فسوف تتوسع دائرة محركيته وكان مورده معرضاً للإ ,ويتهفيرضى صاحبه بت

كرام زيد مثلًا إفلو تعلق غرض تكويني ب ؛فتكون أوسع من متعلق الغرض الواقعي

وكان الغرض بمرتبة لا يرضى صاحبه بفواته فلا محالة سوف يتحرك ف  ,وتردد بين عشرة

 .دائرة أوسع فيكرم العشرة جميعاً حتى يحرز بلوغ غرضه
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لا ف  ,الإرادةه توسعة ف المحركية وفاعلية الغرض ونإوهذا أمر وجداني لا نزاع فيه ف

إِ لا  ,زيد لا غيرهكرام إباقية على موضوعها الواقعي وهو  الإرادةنفسهما بل الغرض و

وهو  ؛ولا هو مقدمة لوجود المرام ,إرادةأو  كرام غيره ليتعلق به شوقإغرض نفسي ف 

 أ  حتمال الإنطباق منشإنفس  ن  أإلى  ومرجع ِلك .الغيرية به الإرادةإكرام زيد لتتعلق 

صادق ف الأمر  وهذا ,هيتهأكالقطع به لشدة  المتعلقة بالمطلوب الواقعي الإرادةلمحركية 

توسعة دائرة  ن  ألكن مع الفرق بينه وبين الغرض التكويني ف أيضاً  الغرض التشريعي

نه إالمحركية فيه تكون جعل الخطابات التي تحفظ الغرض الواقعي بأي لسان وتعبير كان ف

الخطاب الموسع الذي هو الخطاب الظاهري  ن  ألا يغير  من جوهر ِلك شيئاً, وهذا يعني 

المصلحة ف نفس جعله  ن  أولكنه مع هذا ليس بمعنى  ,غرض ف متعلقه هليس على طبق

هذه الخطابات خطابات جدية وتحركات مولوية إن  كما ِكر ف بعض الوجوه السابقة, بل 

ولهذا تكون رافعة  ,حقيقية يراد بها التحفظ على الغرض الواقعي المهم ف نظر المولى

 لقاعدة البراءة العقلية.

ولكن ما ِكره  ,التكوينيالأمر  ف هذه المقدمة صحيح ف حد  نفسه فوما ِكره 

المولى مع  ن  لأغير تام  فهو نه ليس على طبقه غرض ف متعلقهأف الخطاب الظاهري من 

ظه ه بالتردد ءشتباه والخطأ على المكلف وابتلاض الإوعلمه بعر على الغرض فتحف 

بل قد يمتنع طلبه منه لعدم قدرته عليه  ,ضطرابلحيرة والإف اللمكلف  إيقاع الواقعي

دَّ ف ن يكون هناك جعل ثانوي فيه غرض يقوم مقام ِلك الغرض الواقعي يكون أ لا بأ

وهذا الجعل يتقوم بالغرض المختص به ويكون التحفظ على  ,بمنزلة المتمم للجعل

إثبات فقد يكون هذا الغرض هو رفع حيرة المكلف وتردده و ؛الغرض الواقعي داعياً له

 .الخطاب القدرة له حتى يصح  



 

دَّ ف ن يكون هو الغرض أغير ملزم و ,ن يكون ف هذا الجعل الظاهري غرضأمن  لا بأ

وليس هذا الغرض ف نفس الجعل  ,الواقعي بل هو غرض يتناسب مع الحكم الظاهري

 كما عرفت. أيضاً  بل يكون ف متعلقهكما صرح به 

 :أقسامالتزاحم بين حكمين على  ن  إ المقدمةُالثانية:

ها أحد ؛واحديفرض ف وجود ملاكين ف موضوع هو و ؛التزاحم الملاكي -1

احم زفيقع الت ,ضيةووالآخر يقتضي ما ينافيها ويضدها كالمبغ ,يقتضي محبوبيته

ومن  .ن يؤثر كل منهما ف مقتضاها لمكان التضاد بينهماأبين الملاكين فيستحيل 

وإلا لم يكن  ,واحدف موضوع إلا  نه لا يكونأخصائص هذا القسم من التزاحم 

 .الحب والبغض إيجادثيرها معاً ف أنتفاء المحذور ف تلضدين لالجتماع اهناك 

 مقتضاه, إيجاد ف والإنكسار الكسر بعد المقتضيين أقوى تأثير أيضاً  هخصائص ومن

 مطلقاً.الآخر  ويسقط مقتضى فعلياً وحينئذ  يكون مقتضاه 

نه أإلا  كان الملاكان ف موضوعينإِا  ويفرض هذا القسم فيما ؛متثاليالتزاحم الإ -2

هذا التزاحم يكون و ,الإمتثاللتضاد بينهما لا يمكن الجمع بينهما ف مقام جل الأ

القدرة  ن  أوغير خفي  .الذي ينشأ من ضيق القدرة على الجمعالإمتثال ف مرحلة 

 المبغوض.أو  تكون دخيلة ف التحريك والأمر, ولا يشترط توفرها ف المحبوب

فرض عدم التزاحم الملاكي لتعدد الموضوع وعدم إِا  فيما هوو ؛التزاحم الحفظي -3

وانما  ,الغرضين والفعلين المطلوبين مكان الجمع بين مصب  متثالي لإالتزاحم الإ

شتباه واختلاط موارد التزاحم ف مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى عند الإ

الغرض المولوي  ن  إف ,ريميةحالوجوبية والتأو  لزامية والترخيصيةأغراضه الإ

شتباه بتوسيع دائرة المحركية على يقتضي الحفظ المولوي له ف موارد التردد والإ



 

فرض وجود غرض آخر ف تلك الموارد ِا فإ ؛نحو يحفظ فيه تحقق ِلك الغرض

فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين والمطلوبين الواقعيين ف مقام الحفظ حيث لا 

ههما فيكون هذا أيمكن توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معاً فلا محالة يتار المولى 

 التشريعي هوحفظ المولى قبل من المحركية دائرة توسيع ف تأثيرها بلحاظ التزاحم

 لكل منهما بالنحو المناسب له.

 الواقعي الحقيقي الغرض حفظ أجل من كان نإ ؛الحفظي التزاحم هذا ن  أ خفي غير لكنو

فهو  ؛قدمتت المقدمة الأولى التيإلى  يكون هو السبب ف جعل الحكم الظاهري فيرجعل

لا فعلًا ثانوياً كما ِكرنا فثبت يأ لوجود غرض ثانوي لأجل ن كان إو ,عبارة ثانيةبتكرار لها 

ن كان الداعي هو الحفظ على الغرض إمن ملاحظة هذا الغرض ومدى تأثيره و بأدَّ 

 الواقعي كما عرفت.

؛ُُنهإف ؛الترخيص على قسمين المقدمةُالثالثة: لزام ف الإ يكون ناشئاً من عدم المقتضيتارةا

 .باحةف الإ يكون ناشئاً من المقتضي خررىأو

من  ن كان كل  إن يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه وأهناك مصلحة ف  ن  أبمعنى 

ولية التزاحم بين الأخير عقوحينئذ  يقع السؤال عن م ؛الفعل والترك خالياً عن مصلحة

 .قسم من أقسامه؟ بأي   وكونه ,لزامالإ وبين مقتضي

لزام الإ وبين مقتضينه يعقل التزاحم الملاكي والحفظي بينه إ  ِكر السيد الصدرثم 

أيضاً  وهذا, لزاممتثال للترخيص ليقع التزاحم بينه وبين الإاإِ لا  ؛متثاليدون التزاحم الإ

 .باحة فهي حكم شرعيف الإ باحة ناشئة عن مقتض  الإ نتكا إِ لو مورد النقاش

 والواقعيأ  لزامياً إ الظاهري الحكم يكون نأ ماإ نهأ إستنتج المقدمات هذه جميع ومن

 .ن يفرض العكسأما إو ,تياط ف قسم من الشبهاتحكما لو أوجب المولى الإ ؛ترخيصاً 



 

ُ:وفيُكليهماُلُمحذور

لزامية الإ الأحكامشتباه العبد وتردده ف االمولى حين  ن  أإلى  فهو يرجع ؛الأولُأماُالقسم

مصلحة ف ِلك فلا محالة يحفظ أغراضه  أو لالا يوجد طريق لرفع هذا الاشتباه له بحيث 

إلى  لزامياً يرجعإلزامية الواقعية بالتوسيع ف دائرة محركية العبد فيجعل حكمًا ظاهرياً الإ

لزامية وعدم رضاه بفواته حتى ف حالات غراضه الواقعية الإأهتمامه باالإحتياط لشدة 

اجتماع الضدين ف مورد المباح ن يلزم منه أالمباحات الواقعية من دون بشتباه الشك والإ

ما تقدم ف المقدمة الأولى من عدم التوسعة كولا المثلين ف مورد الحرمة الواقعية  ,الواقعي

توسعة ف إلا  ليست هذه الخطابات, والواقعيالأمر  بل متعلقه هو ,ف الغرض الواقعي

 .المحركية لذلك الغرض

الترخيصية  الأحكام ن  أ ةمع إضافة نكتالأول  ما تقدم ف القسمفلنفس  ؛ماُالقسمُالثانيأو

دَّ الواقعية ف هذا القسم  للترخيص ليكون العبد مطلق العنان  مقتض   نن تكون عأو لا بأ

مثل هذا الحكم الترخيصي  ن  إلزام فللإ ولا يكفي مجرد عدم المقتضي ,من قبل مولاه

فدليل جعل الحكم  ,لزامن يزاحم مقتضى الإألزام لا يمكنه الناشئ عن عدم المقتضي للإ

قتضائية من هذا القبيل إغراض ترخيصية أالظاهري الترخيصي بنفسه يدل على وجود 

 لزامي مخالف.إلزامي ف مورد حكم واقعي إجعل حكم ظاهري  إِا وكذلك الحال فيما

يقر  وفه ؛لا يرج عما ِكره القوم ف توجيه الحكم الظاهريما ِكره  ن  أ ؛والحق

دَّ  لا نهأب خيراً أ  ,ظاهرية أم واقعية كانت سواء مطلقاً  الأحكام تشريع ف غرض وجود من بأ

 ؛يةالأههي تختلف ف  ؛نعم ية.الأهللمولى من حفظ أغراضه مهما بلغت من  لا بأدَّ و

 كما يكون حفظ الغرض الواقعي هو الداعي ف جعل   ,فبعضها تكون أكثر أهية من غيره

فحينئذ  يرفع  .ظاهري فيه غرض وليس مجرد توسيع دائرة محركية الغرض الواقعي

 قسام التزاحم التي ِكرها.أي قسم من أغراض والملاكات ف عند تعارض الأ شكالالإ



 

 الطريقية جعل على بناءً  رأساً  شكالالإ نفي من الوالد السيد ِكره ما السابع:ُالوجه

صابة يكون فمع الإ .بل هو منحص بالواقع فقط ,الأماراتإِ لا حكم ف مورد  ,المحضة

ثنينية التي هي اً وهو الحكم الواقعي فلا موضوع لاجتماع المثلين لانتفاء الإواحدالحكم 

وما يستفاد من  .الأمارةردوموكذا مع الخطأ إِ لم يجعل الحكم ف  ,موضوع إجتماع المثلين

ئ ية بين حقيقة شدولا مضا ,الحكم لا حقيقتهما هو توهم إنموردها ف صورة الخطأ 

لم إِا  هذا ,وتوهم الخلاف فيه مع الجهل بواقعه فلا يتحقق موضوع اجتماع الضدين

لأجل أو  التقيةلأجل ن يكون أما إإِا صدر ف ماأو ,يصدر حكم الضد عن المعصوم 

موضوع الحكم الواقعي هو  ن  فلا ضدية ف البين لاختلاف الموضوع لأ ,خرىأمصلحة 

وها  ,هو ملاحظة المصالح الظاهرية وموضوع ما قاله المعصوم  ,الواقع بما هو واقع

وقد  ,موضوعان متغايران فينتفي موضوع التضاد بانتفاء شرطه وهو وحدة الموضوع

ع ثنينية ف البين حتى يتحقق اجتماإتبدل الموضوع ف هذه الموارد فلا بيحتمل سقوط الواقع 

 الضدين.أو  المثلين

فلا ريب ف تغاير الحكم الواقعي الأمارات ما على القول بجعل الحكم ف مورد أو

هو فعل الشارع وقائم بذاته الأول  ن  لأ ؛والظاهري مطلقاً تغايراً يكفي ف رفع المحذور

تمام الحجة من قبل إنزجار ونبعاث والزجر بداعي الإالأقدس وهو البعث بداعي الإ

وها موضوعان متغايران يكفي  ,والثاني هو التسهيل على الناس والتيسير عليهم ,رعالشا

 .ماراتف رفع المحذور على فرض جعل الحكم ف مورد الأ تغايرها

إعتبارات عقلائية وليست من الموجودات الخارجية فلا  الأحكامن  أما على القول بأو

اعتبار  عتبارية بضم  إ مثليتهاالضدين بالنسبة إليها أصلًا فتكون أو  وجه لاجتماع المثلين

 الموجودات موردها ن  لأ الضدين لاجتماع وجه لا كما ,محالة لا التأكيد يدففي آخر إلى خاص



 

 نيكونا فسوف والكراهة الإرادة إلى رجعا نإ ؛نعم .لها وجود لا التي عتباريةالإ مورالأ لا

 من الضدين حينئذ  ويجاب باختلاف الجهة كما تقدم. 

 الأحكام ن  أفمن يقول ب ؛ختلاف بين الأعلامإنما هو مورد الإما ِكره  ن  أ ؛والحق

 الأحكامغراض واقعية وليست جعل أنها تنشأ عن مصالح وأهي وجودات إنشائية و

 .شكالالظاهرية لمجرد الطريقية فيعود الإ

ن أمثالها كنقض الغرض ف المقام وغيره هو أهذه الشبهة والصحيح ف الجواب عن و

دَّ الواضع لها  ن  أوضع القوانين مطلقاً سواء كانت خالقية أم خلقية يتميز ب ن  إ :يقال له  لا بأ

ضطرار امن ملاحظة جميع خصوصيات ِلك القانون وما يطرأ عليه من العوارض من 

حالات متعددة من العلم والنسيان والجهل  عليه من يكلفه تطرأ ن  أوهو يعلم  ,كراهإو

دَّ ف ,ونحو ِلك كان إِا  لا سيماحين التشريع ولا يعقل تغافله عنها  هامن علاج لا بأ

ليس كسائر  يعفالتشر ؛حوال عبادهأمور والجاعل هو المولى الحكيم العالم بحقائق الأ

لتأييد والشمول القانون على نحو ا فهو يسن   ؛الموضوعات التي تختص ببعض الحالات

ن يكون أيلاحظ فيه جميع الحالات الطارئة على المكلفين من دون فرق بين وستيعاب والإ

حين إلى  تأجيلهأو  ملاحظة تلك الحالات الطارئة ووضع الحلول لها حين تشريع الحكم

ن المشرع قد لاحظ حين جعل يكو ولكن ف كلتا الحالتين ,ما يطرأ من تلك الحالات

 ,اً ف كل تشريعواحدالحكم والتشريع تلك الحالات وحلولها, وحينئذ  يكون جعلًا 

 ؛واقعيأيضاً  وهو ,حكم أولي واقعي وحكم علاجي ثانويإلى  ف الحقيقة ولكنه ينحل  

 وإلا فليس هناك جعل ثانوي ,والتعبير عنه بالحكم الظاهري لمجرد التمييز بين الحكمين

صل ألوحظ فيه  غايته واحدفالحكم والتشريع  ,حتى يتلف ف حقيقته وخصوصياته

وحينئذ  ما يشرع ف تلك الحالات الطارئة من  .القانون وعلاج الحالات الطارئة عليه



 

 ,ومن متمماته جزاء الجعل الأوليأمن يكون شتباه والتردد ونحوها الجهل والشك والإ

فالحكم معلق على عدم فعلية الحكم  ؛جاً كحالة طارئةنه لوحظ فيه كونه علاأولا ريب 

نه أولعل من قال ب .فهو متأخر عن الحكم الأولي ,وموضوعه هو الحالة الطارئة الأولي

ن كان صحيحاً ف حد  إفهو و ,هذه الجهةإلى  نظر فقد متأخر عن الحكم الواقعي برتبة  

ن أولا يتصور  ,لحالة طارئة اً جِلك بعد كون الحكم الثانوي علاإلى  نفسه ولكن لا حاجة

ما إلى  ي فقد نظرنه صورأولعل من قال ب .التماثل بين الحكمينأو  يقع التناف والتضاد

وهو  ,واحدإنما نشأ من قولهم بتعدد الجعل وكونه منصباً على موضوع  شكالفالإ .ِكرناه

والوجوه التي ِكروها ف  .فتراض التزاحم الحفظيا إلىغير صحيح فلا تصل النوبة 

وإلا فلا تخلو من  ,ما ِكرناه فهوإلى  ن رجعتإنها إف ؛الجواب عن شبهة التضاد والتماثل

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .كونها من التطويل بلا طائل تحتهإلى  مضافاً  ,شويشت

ُتلخيصُوفوائد

 ومِا تقدم يمكن استخلاص الفوائد التالية:

أما الحكم من قبل المولى فهو لتحقيق  ,ف ِلك التشريع واحدغرض إلا  لم يكننه إ أولا:

فلا  ,ف ِلك الموضوع الأحكامأغراض متعددة بتعدد  يوجد ف البين فلا .هذا الغرض

 منافاة بين الأغراض لانتفاء موضوعه.

ملاك هناك ن يكون  ألا ,وليوهو الذي يتحقق ف الحكم الأ ,أيضاً  واحدالملاك  ن  إ ثانياا:

 آخر ف الحكم العلاجي حتى يتحقق التزاحم الملاكي.

ال دون بحزمنة ولا تختص الواقعية ثابتة على كل حال وف جميع الأ الأحكام ن  إ ثالثاا:

 العلاجية مقرونة بها دائمًا فهي جزء من ِلك الحكم الواقعي. الأحكام ن  إو ,حال



 

م بشقيها هي المحركة للمكلف وتتصف حكاالخطابات التي تشتمل على الأ ن  إ رابعاا:

من يظهر صدر بداعي الباعثية والمحركية كما قد فتمنها  ءً جز الباعثية كونتن ألا  ,بالباعثية

 بعض كلمات القوم.

الظاهرية ليست على نحو الطريقة  الأحكامما يسمى بأو  العلاجية الأحكام ن  إ خرامساا:

بل هي مجعولة على نحو السببية والموضوعية كما  ,جمع كبير من الأصوليينإليه كما يذهب 

 سيأتي بيانه.

هناك جعل  ن  أت التي تبتني على شكالاومن جميع ِلك يظهر الجواب عن جملة من الإ

 وما ِكر من تفصيلات القوم ف حل  مشاكل الحكم الظاهري., واقعي وجعل ظاهري

ُمن البحث ف  لا بأدَّ وعلى ضوء ما ِكرناه  من كلمات الأصوليين ف المقام ستفاد تأمور

 :وهي كثيرة نذكر المهم منها

 كونها نما تصدر بداعي المحركية والباعثية وليسإالخطابات الواقعية أِكر بأن   الأول:الأمرُ

 والتحرك نبعاثالإ هي الأحكام من الغائية فالعل ة ؛وبغض حب   أو غراضأو ملاكات مجرد

جعل الحكم الظاهري المخالف يكون نقضاً لهذا  ن  بأبناء على هذا ِكروا و ,من المكلفين

 ن لم يكن نقضاً للغرض من ناحية مبادئ الحكم.إالغرض من هذه الناحية و

 .1ِكرها السيد الصدركما داعي المحركية والباعثية له معان  أربعة  ن  أجيب عن ِلك بأو

 .جميع ِلك تطويل بلا طائل تحته ن  إ ؛والحق

شتمل على الحكم الواقعي مع الحكم االخطاب الذي  إن   يقال:ُنأوالصحيحُفيُالجوابُ

إِا  هذا ؛العلاجي هو الداعي للمحركية والباعثية مع قطع النظر عن العوارض الطارئة

 ستشعاراالمحركية والباعثية تنشأ من  ن  أقلنا بإِا  ماأو ,الخطاب هو المؤثر ف ِلك ن  أقلنا ب
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ومنها تجليه  ,المولى من جميع تجلياتهإلى  يتحرك نحو التقرب والعبد بالعبودية نحو المولى فه

 بالخطاب.

وهذا هو الموافق لذوق الحكماء  .تلك التفاصيلإلى  الخطاب يرسم الطريق فلا حاجة ؛نعم

 المتألهين.

وثبوت الأولى  ,الواقعية والظاهريةإلى  وتقسيمها الأحكامنه بناءً على تعدد إ الثاني:الأمرُ

دَّ الظاهرية ف الأحكامف موارد  ن يكون تصوير ِلك بنحو تكون صالحة للدخول ف أ لا بأ

 والمصلحة الملاك وجود مجرد يكفي ولا ,العقل بحكم بنفسها متنجزة تكون بحيث العهدة

ولكن  .ولا يكون ِلك حكمًا مولوياً  ,من دون صلاحية الدخول ف العهدة عقلًا ف نفسه

 غراضبالأ مزاحمة كونها باعتبار الواقعية غراضالأ ِات انخفاظ تصوير كيفية هو السؤال

نكسار فيكون من موارد الكسر والإ ؛المساوية معها بحسب الغرضأو  الأهمالترخيصية 

 .غراض الواقعية المتزاحمةبين الأ

بل مجرد ملاك  ,لزامي حكماً وبعد ترجيح جانب الغرض الترخيصي لا يكون الغرض الإ

شتراك العالم افلم يثبت  ,وعليه .ز والدخول ف العهدة عقلاً ومصلحة غير قابلة للتنج

 .بل من مجرد الغرض والمصلحة ,والجاهل ف الحكم حقيقة

 القسمين بتعدد متعدداً  وليس واحد هو نماإ جلهلأ الحكم عشرأ   الذي الغرض ن  أ الحق ولكن

ف  غراضوالأ الواقعية الأحكام ف الأغراض بين احمزالت إلى النوبة تصل حتى الحكم من

إختلفوا ف  ,نعم .وهذا الغرض غير المصلحة والمفسدة كما هو معلوم ,الحكم الظاهري

ولكن  .وقيل غير ِلك ,تمام الحجة على العبادإنه إ :فقيل ؛الأحكامغراض ف تحديد الأ

 .جدر بالقبولالكمالات اللائقة بهم هو الأصح والأإلى  تحديده بإيصال العباد



 

 العلاجي والحكم الواقعي الحكم أن   توجيه من ِكرنا ما على بناءً  الغرض ن  إف ؛كانُوكيف

نه أالعالم يعرف  ن  إو, توجه للعالم والجاهل على حد  سواءيالحكم  ن  إو ,لا تعدد فيه واحد

 ,والجاهل كذلك يعرف قد يطرأ عليه العلم فيصير عالماً  ,قد يطرأ عليه النسيان والتردد

ومن جميع  .نشأت عن مبادئ واقعية الأحكامكل  ن  إو ,والغرض كذلك واحدوالحكم 

 ا  ف جملة شكالِلك يظهر الإ
 ِكروه ف المقام فراجع.مِ 

 على بناءً  ةواضح ثلماوالت التضاد شبهة عن الجواب ف الوجوه تلك ن  إ ِكروا الثالث:ُالأمر

 غراضالأ غير واقعية مبادئ عن خلوها يفترض بحيث الظاهرية الأحكام حقيقة ف الطريقية

 الأحكام لنفس مبادئ وجود فيها يفترض التي والموضوعية السببية على بناءً  وأما ,الواقعية

 الواقعية. الأحكام ئها ومبادئالظاهرية فلا مخلص عن شبهة وقوع التضاد بين مباد

ة الواقعية والظاهرية حتى على السببي الأحكاموقد حاول بعضهم تخريج الجمع بين 

 ا  والموضوعية
وهو  ,والنهيالأمر  هو المستفاد من بعض ملاكات القول بجواز اجتماعمِ 

هو  الأحكامجتماع لكون مصب  المسلك القائل بكفاية تعدد العنوان لرفع غائلة الإ

روض المصلحة عم ن  إف؛ العناوين ف عالم الذهن بما هي حاكية عن الخارج لا المعنونات

معروض الحكم هو العنوان بالجعل الأولي الذي  ن  أإلا  المعنونن كان هو إوالغرض و

المحبوبية أو  تصاف المعنون الخارجي بالمطلوبيةاما أيكون كأنه الخارج وهو متعدد, و

والنهي على الأمر  جتماعاوعلى هذا يجوز  .هو بالعرض والعناية لا بالحقيقةفوالمبغوضية 

 ن  أبالجنس والنهي بالفصل رغم الأمر  تعلقإِا  خارجي بعنوانين كما واحدموجود 

والنهي تبنوا توجيه الأمر  جتماعاوعلى هذا الوجه ف  ,التركيب بينهما ف الخارج اتحادي

 .الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بناءً على السببية والموضوعية

 



 

هوا ِلك   بتوجيهين:وقد وج 

 ليست قائمة السببية على بناءً  الظاهري الحكم ف والملاك المصلحة ن  أ ؛ومفاده الأول:ُالتوجيه

بل  ,ف نفس الفعل بعنوانه الأولي المتعلق للحكم الواقعي ومادته كصلاة الجمعة مثلاً 

جتماع الحكمين الضدين ف اوسلوكها فلا يلزم الأمارة تباع اقائمة بعنوان آخر كعنوان 

 لا بينهما بوجوديهما الواقعيين. ,اصلينفيكون التزاحم بين التكليفين الو واحدعنوان 

المتعلق به  وليه الحقيقية ف نفس العنوان الأئتصوير الحكم الظاهري بمباد هُالثاني:يالتوج

 ,ِلك 1وقد فسر  المحقق العراقي  .ومع ِلك لا يلزم محذور التضاد ,الحكم الواقعي

 ما ِكرناه.إلى  لعله يرجعو

نه لا وجه للطريقية ف الحكم أِلك كله بعدما عرفت من إلى  نه لا حاجةإ ؛والصحيح

ولا تعدد ف الملاك ولا مبادئ  ,نه موضوع على نحو السببية والموضوعيةأو ,الظاهري أبداً 

فالمبادئ , ف هذا الحكم الظاهري سوى الحفظ على الحكم الواقعي وعلاج ما يطرأ عليه

 ثبوتالإلى  فلا وجه لهذا التفصيل مضافاً  ,الحكم الواقعي كما عرفت ئة وهي مبادواحد

والنهي من الأمر  جتماعاوقد تقدم الكلام ف ما ِكروه ف توجيه  ى.أصل البناء والمبن ف

 تعدد العنوان فراجع.

ُ ؛ الظاهرية الأحكامآخر على  إشكالاً  كهنا ن  أ 2ِكر السيد الصدر  الرابع:الأمر

الواقعية ف موارد الجهل مع قطع النظر  الأحكامفاظ نفس حولية انقنه بناءً على معإوهو 

ف نفس الحكم الواقعي لا  شكالالمماثل فيها ينشأ الإأو  عن جعل الحكم الظاهري المضاد

 .ف كيفية الجمع بينه وبين الظاهري
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به ب  :صيغتينى أحدثم قر 

بالمحركية فاظ الحكم الواقعي واشتراك العالم والجاهل فيه غير معقول حنإن  ا الأولى: 

والباعثية فانها لو كانت معقولة ف موارد إحتمال الحكم الواقعي حيث يحسن الاحتياط 

فهي غير معقولة ف موارد القطع بعدمه فثبوته واقعاً لا يكون قابلًا للمحركية حتى 

 الاحتمالية الناقصة.

بحرمة صلاة الجمعة  تعبداً أو  وجداناً  القطع فرض إِا ور كماقدبغير الم كونه جهة من :الثانية

بل لكونه  ,نه لا يعقل ثبوته ف الواقع لا من جهة محذور اللغوية وعدم المحركيةإمثلًا ف

ن كان أمراً بإتيان الجمعة مع التحفظ على الوظيفة إهذا الخطاب  ن  تكليفاً بغير مقدور لأ

 .رضفال بحسب حرمتها يعتقد نهلأ مستحيل وهو بالنقيضين الأمر من كان العبد على المنجزة

ها وكل   ,بصيغتيه بتصوير وجوهاً ف تفسيرها شكالأجاب عن ِلك الإ نهإثم 

مطلقاً وتوجيه الحكم الواقعي والحكم الظاهري  الأحكاممبنية على قواعدهم ف تفسير 

 ويتوهم الجواب. شكالفنشأ الإ ,الآخر إلى هاأحدوكيفية الجمع بينهما ونسبة 

بل هو  ,الحكم الظاهري ليس حكمًا مقابلًا للحكم الواقعي ن  أولكن الحق ما ِكرناه من 

 .الحفظ على الحكم الواقعي ف موارد الحالات الطارئةلأجل تتمة للأخير وكونه مشروعاً 

نه بناءً على ِلك يعقل إف ,ولذا اخترنا كونه على السببية والموضوعية لا الطريقية المحضة

تعبداً أو  فلو فرض القطع وجداناً  ؛المماثلةأو  لمضادةتصوير كلا الحكمين ولا يستلزم منه ا

بحرمة صلاة الجمعة فلا ينثلم الحكم الواقعي ويبقى على حاله على المحركية والباعثية ف 

ويكفي ِلك ف , لكونه منجزاً ف هذا الجزءالآخر  الحكم العلاجي والحفظي وهو الجزء

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان  .بالنقيضين فافهمالأمر  الباعثية ولا يكون من

المماثلة أو  ف الجمع بين الحكم الظاهري ودفع المضادة شكالهذا كله ما يتعلق بأصل الإ

 بينهما.



 

وها  ,تفويت المصلحة الملزمةأو  ف المفسدةالإلقاء لزوم  إشكالوهو  :1الثالثُشكالالإ

 .قبيحان عقلاً 

 :ناجواب وأهم ما ِكروه ,أيضاً  وقد تصدى المحققون للجواب عنه

على السببية ف  البناءوهو  نصاري ما يستفاد من كلمات الشيخ الأ :2الأولالجوابُ

ومعه لا  ,ف المفسدة متداركالإلقاء أو  التفويت المذكور ن  أبدعوى  ,مطلقاً  الأحكام

 .موضوع القبح نتفيتفويت في

ولكنه اعترف بعدم الخلاص منه بناءً على  ,على هذا الوجه شكالن خلص من الإإوهو و

 الظاهرية. الأحكامالطريقية ف جعل 

كانت إِا  بويصه لا قبح ف التنَّ أإلا  كما هو على الطريقية بويصبالتالإلتزام  الثاني:

 .مصلحة ف نفس الجعل هناك كونتن أمصلحة تقتضي التعبد بذلك الحكم الظاهري ب

وِلك بجعل  ,صويبيرفع موضوع القبح العقلي وهو الت الأولُنُ أ ؛والفرق بين الوجهين

 .المصلحة التي يتدارك بها مصلحة الواقع

 .كانت المصلحة ف نفس الجعلإِا  ولكنه لا قبح فيه صويبيعترف بأصل التف ؛ماُالثانيأو

نه يستلزم التصويب وانقلاب أعلى الطريقية و نه غير تام بناءً أبالأول  شكل علىأولذا 

, ما تعلق به الحكم الظاهري من فعل المكلفإلى  الوظيفة الواقعية من الفعل الواقعي

من المصلحة ف موارد خطأ الحكم  فعل المكلف خال   ن  أِ إولكن ِلك لا يرد على الثاني 

 الظاهري فلا انقلاب ف متعلق الحكم الواقعي ومصلحته.
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المصلحة  ن  إف ؛ف حقيقة الحكم الظاهريخترناه الم يرد بناءً على ما  شكالالإ ن  أ ؛والحق

 ن  إف ,لها ولا انقلاب صويبفلا ت ,باقية ف الحكم الواقعي الذي يشمل كلا الحكمين

ولا تصويب حتى  ,مع الحكم الحفظي له لا مجرداً عنهتكون المصلحة ف الحكم الواقعي 

 ,رضفال مجرد نم التصويب بل ,مطلقاً  الأحكام ف والموضوعية بالسببية القول على بناءً 

 الأحكام وجعل التشريع حقيقة تنتبي   فيها جديدة نظريات وثبوت الأصول علم تطور بعدف

 ,شعرية والمعتزلةواستقرار رأيهم على السببية بمعنى مقبول حتى عند أهل الخلاف من الأ

 مامية.إة ويأشعرية ومعتزلإلى  نهم قسموا السببيةأوحاصل ما ِكروه ف المقام 

ُأقسامُالسببية

ُالأ على الحكم موجباً لثبوت الأمارة ن يكون قيام أالمراد منها  ن  أقيل بو :شعريةالسببية

 :نحوينُأحد وهذا يكون له .ثباتاً إياً وفالحكم ن

 .تعالى الله حكم فهو الأمارة إليه تأد   ما كل ن  إ بل ,واقعي حكم وجود عدم الأول:ُالنحو

ليهم هذا القول قد إنسب قدماء المخالفين الذين يأ  ن  أالظن  أغلبو ,ولا ريب ف بطلانه

والكاشفية عن الحكم معناه وجود حكم  ماريةفرض الأ ن  إف ؛رجعوا عنه لعدم معقوليته

فهو حكم الله الأمارة إليه ن كل ما أدت أإلا  ليستمام الجعل بحسب الفرض  ن  واقعي لأ

الأمارة ن تكون أالظهر مثلًا على حد  سواء فلا يعقل و وجوب الجمعةإلى  ينسبوهذا 

دَّ ف ,الآخر ها دونأحدمارة على أ مارة على أالأمارة ن يكون حكم سابق حتى تكون أ لا بأ

 .الأحكامحكم من 

فهذا  ,مارة حينئذ  أمارية أكان تمام ما هو ثابت واقعاً هو هذا الجعل فيستحيل إِا  ماأو

 .ماريةصل فرض الأأالنحو من السببية والتصويب يتهافت مع 

نما تثبت حكمًا لم إعلى هذا القول الأمارة  ن  إف ؛ِلكإلى  نه لا حاجةألكن يمكن القول بو

 مارة على هذا الحكم المجعول فلا حكم ف لوح الواقع.أيكن سابقاً وتكون 



 

متعلقات معينة ثابتةً واقعاً ولكن يكون قيام أحكام واقعية لها هناك ن تكون أ النحوُالثاني:

الحكم إلى الأمارة  لو لم تؤد  الأول  ن  أف الأول  نما يفترق عنإو .قيداً ف ثبوتهاالأمارة 

وأما  ,ما الواقعي المجعول فلعدم حصول قيدهأ ,لعلم به فلا حكم حينئذ  لالواقعي المفيد 

 فلعدم جعله.الأمارة ه تما أد  

ستحالة فيه بعد فرض معقولية أخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل ف افلا  ؛الثانيالوجه وأما 

 .موضوع شخصه

 .من الحكم الواقعي رأساً  ةباطل للزوم خلو الواقع هوهذه السببية ف كلا وجهي

نها أإلا  الواقعية على موضوعاتها وملاكاتها الأحكاملمراد بها ثبوت وا المعتزلية:ُالسببية

 مارة.الأإليه ما أدت إلى  وصول خلافها فينقلب الحكم الواقعيمقيدة بعدم 

نحو الثاني الما على , وأالأول على النحو ا واضحةنهأشعرية الأووالفرق بين هذه السببية 

 فيظهر فيما لو فرض إمكان أخذ عدم العلم بالخلاف ف موضوع شخص ِلك الحكم.

ن كان إو ,خلو الواقعة عن الحكم كما تقدم اللزومهأيضاً  فهذه السببية باطلة ؛وكيف كان

 ولكن كلتاها باطلة., شعريةالخلو على هذه السببية أضيق منه على السببية الأ

 :أقوالعلى  صوليون ف بيانهاختلف الأاوقد  :ماميةببيةُالإسال

وهو  ,والجري على طبقهاالأمارة المراد بالسببية وجود مصلحة ف سلوك  ن  إ القولُالأول:

جله تتقدر هذه المصلحة بقدر أومن  ,عنوان ثانوي ينطبق على فعل المكلف وينتزع عنه

نكشاف الخلاف اأي يتدارك بها المقدار الباقي من مصلحة الواقع بعد  ,هذا العنوان

أو  الفائت بالسلوك هو مصلحة الفضيلة مثلاً  ن  عادة ف الوقت والقضاء ف خارجه لأكالإ

 المصلحة نظرية هي وهذه ,تحصيله فيجب حاله على فيبقى الزائد وأما ,الوقت أول مصلحة

 السلوكية المستفادة من تضاعيف كلماتهم.



 

قبح  إشكالحل   ؛ميزتين بينع ميجهذا الوجه  ن  أ 1وقد ِكر الشيخ الأعظم 

وعدم لزوم التصويب وما يترتب  ,حيث يضمن للمكلف تدارك الفائت منه التفويت

 .عليه من المفاسد

ُا:نذكرُالبعضُمنهُ,صوليينعترضُعليهُجملةُمنُالأاوقدُ

ه فإن  ءنحاأالتصويب الباطل كما يفرق فيه بين  ن  أب 2ما ِكره السيد الخوئي  -1

 .على كل حالهو تصويب فاظ الواقع نحعدم ا

الوجوب إلى  نقلب الواقع من الوجوب التعييني بالجمعة مثلاً اإِا  فالتصويب حاصل فيما

ه الواقع بحد   ظعدم انخفا ن  ؛ فإالتخييريإلى  نقلابه من التعيينياأو  ,بالظهرالتعييني 

 .تصويب على كل حال

دائي متعلقاً بالجامع آخر الوقت يكون الحكم الواقعي الأإلى  وف المقام مع استمرار الحجة

 عدلاً للواجب الواقعي.الأمارة الظهر حيث سلوك أو  بين الجمعة

 كالعصير ,واقعاً  حرام هو ما باحةإ على مارةأ قيام فرضنا إِا فيما دتيش التصويب ن  إ -2

الأمارة فوات المفسدة الواقعية وتداركها بمصلحة سلوك  ن  إف ؛العنبي المغلي

وهذا من أشد مراتب التصويب  ,باحةالإإلى  يوجب زوال الحرمة واقعاً وانقلابها

 ستيفائيةإفتراض كون المصلحة السلوكية ابين  هولا يفرق ف هذا الإيراد بوجهي

غيرها ولكن يتدارك بها مصلحة أو  نها من سنخ مصلحة الواقعأأي  ,تداركيةأو 

 .مكان الجمع بينهماإوانما لم يؤمر بها مع الواقع لعدم  ,الواقع الفائتة
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 نكسار تكون المصلحة المطلوبة للمولىنه بعد الكسر والإإولكن على كلا التقديرين يقال 

 مرين.القابلة للتحصيل هو الجامع بين الأ

يراد المذكور بافتراض الطولية وقد يستفاد من كلمات القائلين بهذه النظرية الجواب عن الإ

والمراد به كون استيفاء المصلحة السلوكية مشروطاً ببقاء  ,بين المصلحة والحكم الواقعي

ني لصلاة الجمعة مثلًا شرطاً ف نخفاظ الوجوب التعييافيكون  ه,الواقع وانخفاظه بحد  

لا  ,تحقيق المصلحة المطلوبة للمولى ف الجامع بين الفعلين بنحو شرط التحقق والترتب

 .تصافالإ

لم تكن ف معرض الأمارة و ,هالمولى رفع يده عن حكمه الواقعي بحد   ن  أفلو فرض  ؛وعليه

وترتب المصلحة على السلوك بمقدار  ,أيضاً  صابة والخطأ فلا مصلحة ف سلوكهاالإ

عدلية مثل  ن  صيرورته عدلاً للواجب الواقعي لأإلى  تداركاً لا يؤديأو  الواقع إستيفاءً 

ن يكون رافعاً له إِ يلزم من وجوده أفاظ ِلك الواقع فيستحيل انحهذا العدل ف طول 

ولكن  ,هذا من وجوه الرد  على المصوبة ن  إف ؛الشيخ  هفادأ يأتي ما ومن هنا .عدمه

كان إِا  وأما ,ف مقام الرد  بنفي التصويب بلحاظ الجعل واصحاب هذه المدرسة اكتفتأ

 .الحكم فهذا لازم لا محالة  ئالتصويب المتفق على بطلانه شاملًا للتصويب بلحاظ مباد

 السلوك لا ,الأولي العنوان وهو المؤدى ف مصلحة وجود هو بالسببية المراد ن  إ الثاني:ُالقول

شتمال المؤدى على اوِلك ب ؛الذي هو عنوان ثانوي ينطبق على فعل المكلف وينتزع عنه

 مارة.ما يتدارك به حتى مع خطأ الأأو  مصلحة الواقع

 تصويب فلا الواقعي الحكم انحفاظو المصلحة هذه بين الطولية فترضناا لو نهأب عليهُوردأو

فلا يكون هناك فرق بين المدرستين  وإلا فالتصويب لازم., الجعلعلى كل حال بلحاظ 

 المصلحة السلوكية والمصلحة ف المؤدى. ؛أي



 

ف طول الواقع مصلحة الأمارة حدوث المصلحة ف مورد  هو المراد بها إن   القولُالثالث:

والعقلاء نه حسن وواقع عند العرف أعي واد   .تفاق فوتهاتفضلية تداركية للواقع مع 

 وتقتضيه سماحة الشرع الأقدس ورأفته بأمته.

ن خالفت وكان الواقع واجباً مثلًا إو, إشكالفلا  الواقعَ الأمارة ن وافقت إف ؛وحينئذُ 

ن فاتت عن المكلف لكن الشارع إمصلحة الواقع و ن  إخلافه فالأمارة وكان مؤدى 

 التفضلية المصلحةبقد ظفر وبهذا يكون المكلف  ,تفضلًا منهتداركها 

نما إبه من حدوث المصلحة الإلتزام غاية  ن  أإلى  صحاب هذا القول يذهبونهذا ولكن أ

 رتكازات عدمه.وأما معه فمقتضى الإ ,كشف الخلافنهو ف ما لم ي

ن  المراد بالسببية هو إسقاط الشارع للواقع خطاباً وملاكاً لمصالح شتى كما إ القولُالرابع:

ضطرار التي يعبر  عنها بالواقعية وموارد الضرر والإ ,حتمله جمعا ف موارد التقية على ما

 الإختيارضطرار وموارد الإ كونتتيان بالواقع ف هذه الموارد فالثانوية حيث لا يجزي الإ

من تبدل الموضوع الموجب لتبدل  -صوم شهر رمضانإلى  كالسفر والحضر بالنسبة-

 الحكم.

 فإنه الأمارةنه بناءً على الموضوعية والسببية ووجود المصلحة ف موارد أولكن لا يفى 

 والواقع ولا ريب ف بطلانه.الأمارات يستلزم التخيير بين موارد 

أو  من الطرفين واحدكانت المصلحة ف كل إِا  نما هو ف ماإالتخيير  ن  أوقد يجاب عنه ب

نما إن التخيير أمع  ,كما ف المقام فلا تخييركن كذلك تلم إِا  ماأو ,واقعية دائميةالأطراف 

 .كان طولياً فلا تخييرإِا  ماأ, واً عرضيالأمارة كان الواقع والمصلحة ف إِا  يتصور فيما

 .أيضاً  ت عديدةإشكالاشكل على ِلك بأأ قد و



 

شعري والمعتزلي بالمعنى الذي تقدم بيانه فاسد لا تصويب الأ ن  أيقال ب نخ أوالصحيح 

 ,صوليينجماع كما هو مفصل ف كتب الأبه لكونه مخالفاً للعقل والنقل والإالإلتزام يمكن 

 لذيوا ,ت العديدةشكالانه لم يسلم من الإأمامي فلا ملزم له مع ما التصويب الإأو

ثبات حكم ظاهري مقابل الحكم الواقعي إالتزامهم ب هو القول بالسببيةإلى  ألجأهم

أهم مشكلة أصولية  يالنسبة بينهما فصار الحكم الظاهر واختلافهم ف حقيقته وملاحظة

أوقعهم ف ِلك  الذيو .مبرابحوث وآراء عديدة وقعت مورد النقض والإ طرحت على

أ  ,صولي المتشبع بالفكر الفلسفيهو الفكر الأ لا مكن حل  تلك المعضلة فد عنه لأر  ولو تجأ

الواضع بعدما  ن  أستفيد ن حيث طبيعة جعل القانون عند المشرعينإلى  من الرجوع بأدَّ 

غراض والمصالح والأ ئتشريع الحكم والقانون من المبادإلى  يلاحظ كل ما يرجع

نه بعد ملاحظتها جميعاً ودراستها إف ؛والطوارئ والعوائق التي ربما تقع ف طريق التشريع

ئق والعلاج الذي به ترفع العوا, فهو يلاحظ الحكم وما يطرأ عليه ,ع القانونيشر  

الغرض التشريعي إلى  والطوارئ لئلا يكون المكلف متحيراً عند وقوعها فلا يصل

ىفإِا  فهو يشرع الحكم وما يحفظ به ,وتفوت على المكلف المصالح الواقعية الأول  سم 

هناك  ن  أه منصوليون فليس المراد والثاني بالحكم الظاهري كما فعله الأ ,بالحكم الواقعي

 كلا الحكمين يرجعان ن  إف ؛تشريعان وحكمان منفصلان حتى يلاحظ كيفية النسبة بينهما

ها يكون الأصل والثاني مهمته حفظ الأصل وكونه علاجاً لما يطرأ أحد ؛واحدحكم إلى 

وقد لاحظهما الجاعل بلحاظ  واحدموضوعان بجعل  غايته أنهما ,عليه من الطوارئ

ولعل  ,صوليالأصطلاح الإ بحسبوتسميته بالظاهري  .يفكلاها حكم واقع ,واحد

من  ,صطلاحف الإ مشاحةولا  ,الغرض منه التمييز بينه وبين الحكم الواقعي الاصلي

 .يقاع النسبة بينهماإن يكون سبباً ف التفريق بينهما وأدون 



 

حفاظي العلاجي المسمى بالحكم الظاهري عند نالحكم الإ ن  أويتحصل من ِلك 

 ة منهماواحدوالمصلحة  ,فيكون واقعياً  ,صوليين يكون من أجزاء تشريع أصل الحكمالأ

 ن  فتكون منزلته بعد منزلة الحكم الواقعي الأصلي لأ ةوالمبادئ اتحادي ,والغرض متحد

رتباطاً تشريعياً االعمل به يكون عند عروض الطوارئ على الحكم الأصلي فهو مرتبط به 

ولكن كل  .ويعمل به بعد عدم إمكان العمل بالواقع ,ةواحد جعلياً ومنظوراً له بنظرة

للحكم الظاهري حين عروض الطارئ من دون سقوط الحكم  ه منجزيةمنهما فعلي ول

وإلا  ,إشكالكان المراد من التصويب والسببية هذا المعنى فلا فإِا  .الواقعي عند التنجيز

 .فهو مردود

 ؛الحكم الواقعيإلى  نسبتهإلى  ما بالنسبةأو ,الظاهريأصل تصوير الحكم إلى  هذا بالنسبة

كانا متخالفين فلا مشكلة ف وجود المصلحة ف إِا  وأما ,إشكالن كانا متوافقين فلا إف

وأما المصلحة فلا  ,لقاء ف المفسدة كما عرفتإأو  ذاك تفويت لهاآنكلا الحكمين فلم يكن 

 ه,ف أصل تشريع الحكم بكلا جزئي لتمس من مصلحة جديدة غير المصلحةنن حاجة لأ

نقياد للمولى حفظاً ولو فرضنا المصلحة الخاصة للحكم الظاهري فتكفي مصلحة الإ

 .نعاملتشريعاته المقدسة وما يترتب على ِلك من التفضل والإ

 إشكالومِا ِكرناه ينتفي أصل  ,المماثلةأو  ومن ِلك كله يظهر الجواب عن شبهة التضاد

جوبة التي لأاإلى  ولا حاجة ,ف المفسدة وتفويت الغرضالإلقاء تفويت المصلحة و

 .شكالِكروها ف دفع الإ

الغرض من  ن  الظاهرية يستلزم منه نقض الغرض لأ الأحكامتشريع  ن  إ الرابع:ُشكالالإ

والتعبد بغير العلم ليس  ,تيانهامتثال وباعثاً لإجعل التكاليف الواقعية كونها داعياً للإ

 وحينئذ  يتحقق نقض الغرض. ,صابةنه قابل للخطأ والإإصابة فبدائم الإ



 

ُ:جيبُعنهأو

 صابة فكل ما يقال ف العلم يقال ف غيرهليس بدائم الإأيضاً  العلم ن  لأ ؛بالنقض أولا:

 .أيضاً 

صابة والشأنية لا الإالإقتضاء  هو الداعوية على نحوالإمتثال المناط ف داعوية  ن  إ :ثانيااُ

كما هو الشأن ف داعوية العلم فضلًا عن غيره من سائر الطرق غير  كل جهةالفعلية من 

وإلا وجب على الشارع إيجاب الإحتياط مطلقاً وهو خلاف سهولة الشرعية , العلمية

 وطريقة العقلاء المنزلة عليها الطريقة الشرعية.

, بل هو جزء المقتضي الأحكامالداعوية والمحركية لا تنحص بتشريع  ن  أإننا ِكرنا  :ثالثااُ

التي شرعها  الأحكامبامتثال إليه ن  مقتضى العبودية هو التحرك نحو المولى والتقرب إف

الجواب عن أيضاً  قدمتو .قتضاء هذا المعنىولعل المراد من الشأنية والإ ,كما تقدم بيانه

 فراجع. شكالصل الإأ

ُفيُحقيقةُالحكمُخرتام

ولكن  ,نه حكم حفظي علاجيأالحكم الظاهري وقد عرفت من تضاعيف كلماتنا حقيقة 

 :وعمدتها أقوالُالقوم إختلفوا ف ِلك على

الحجية الأمارات وف  ,الواقعية الأحكامالمجعول ف الواقعيات نفس  إن   القولُالأول:

 فتتعدد موارد الجعلين.

 :ن  المحتملات ف بيان ِلك هيأشكل عليه بأو

عتبارها اوهذا لغو لكفاية  ,جية نفسها من حيث هين يكون المراد هو جعل الحأ أولا:

ن يراد من الجعل الأعم من التأسيسي أإلا  جعل من الشارعإلى  لدى العقلاء فلا حاجة

 وعدم الردع.



 

تحقق العقاب متوقف على  ن  ن يكون المراد به جعل العقاب, وهذا مستلزم للدور لأأ :ثانيااُ

جعل العقاب على المخالفة عين جعل  ن  أن يراد أإلا  الحجية, ولو توقفت عليه لدار,

 ن يكونا متغايرين وهو دعوى بلا دليل.أالحجية لا 

ولا يقول به  ,هاولكنه ف مقابل جعل الحجية لا عينَ  ,ن يكون المراد جعل المؤدىأ :ثالثااُ

 .أحد

 فعليات صرفة.الأمارات ومفاد  ,ن  الواقعيات إنشائيات محضةإ القولُالثاني:

دَّ الانشاء المحض  ن  إوفيه:  وإن  ,وإلا كان قبيحاً  ,الشارعإلى  ن يكون له داع  بالنسبةأ لا بأ

عي ان كان بدإو ,الأماراتن وافقه مفاد إآخر غير الفعلية فلا يصير فعلياً و كان بداع  

فعلياً من إلا  نشائية فلا يكون الحكمالفعلية فهو عين الفعلية فلا يتصور معنى معقول للإ

 وبالفعلية الفعليةَ  ,نشائية الفعلية من طرف الشارعن يكون المراد بالإأإلا  ارعطرف الش

 صوليين.كلمات الأ لظاهر ولكن ِلك مخالف ,من طرف المكلف

منزلة الواقع وتنزيل العلم بالواقع  -وهو الحكم الظاهري-تنزيل المؤدى  القولُالثالث:

 التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي.

ُ عنوان الحكم المجعول بداعي الطريقية الأمارات المجعول ف موارد  ن  إ الرابع:القول

ن يكون حكمًا حقيقياً ف عرض الواقع حتى يكون له موافقة ألا  ,الواقعإلى  المحضة

 ا  وهو يقرب .ومخالفة مستقلة ف مقابل الواقع
إِ  ؛حتمالولكن هذا من مجرد الإ ,اخترناهمِ 

 ا  اتاً وقد عرفتلم يقم دليل عليه إثب
مكان إقوال بعد تلك الأإلى  نه لا حاجةأسبق مِ 

 .تصوير الحكم الظاهري بوجه حسن

 ن  لأ ؛مر يتلف فيها عن الحكم الظاهري بناءً على تصوراتهمالعملية فالأالأصول أما 

إلى  سراء حكم اليقينإدلالة الدليل ولبل هو متمم  ,ستقلال فيه بوجهالا  الإستصحاب



 

نكشاف افمع الموافقة يكون المتيقن السابق منجزاً ومع المخالفة وعدم , الشكظرف 

 ن يدل دليل تعبدي عليه.أإلا  جزاء أصلاً ومع انكشافه لا وجه للإ ,الخلاف يكون عذراً 

ولا جعل  ,من آثار منجزية نفس الواقعإلا  شرعياً فليس هو مأ حتياط عقلياً كانما الإأو

إلى  حتياط فهو وجوب طريقيولو ثبت وجوب شرعي للإ ,فيه غير الواقع المجعول

 ن يكون وجوباً مستقلًا ف غرضه.أالواقع لا 

 ,سقوط العقاب عن الواقع المجهولإلا  شرعية فليست هي مأ عقلية كانت وأما البراءة

وهو غير جعل الحكم ف عرض الواقع  ,باحة الظاهريةويستلزم ِلك الترخيص والإ

 إثنينية فلا ,الواقع غير المختار كان لو ما ف المعذورية مفاده ن  إف ؛التخيير وكذلك المجهول.

 وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. مع الواقع المجعول ف التخيير.

ُعدمُصحةُالإعتذارُوُ:ُأصالةُعدمُالإعتبار1الثانيُالأمر

شك ف الحجية إِا  فيماالإعتذار مقتضى الأصل عدم الحجية وعدم صحة  ن  أف  إشكاللا 

نه ف الشرع لأإلى  نتسابن يكون مورد هذا الأصل هو مقام الإأ لا بأدَّ و ,الإعتذارو

ولا معنى لجريان الأصل ف ما  ,لما عرفت سابقاً من تحققه ف غير العلم قتضاءمرحلة الإ

 .الإقتضاء فيه

وقد أقاموا على ِلك جملة من  ,قامة البرهان عليهإالكلام ف وجه ِلك و ن  إف ؛وكيف كان

 وهي:الأدلة 

 ؛فتاء بغير علمالدين والإإلى الإسناد على حرمة  ما دل   الدليلُالأول:

 .2ئربم  بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئجئزٱ :فمن الكتاب قوله تعالى
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بَعَة  ڇ: بي عبد الله أومن السنة مرفوعة محمد بن خالد عن   ضَاةأ أَرخ قأ  ثَلَاثَة  ف  النَّار   ؛الخ

نََّة  و د  ف  الجخ ر   ؛وَاح  ل  قَضَى ب جَوخ وَ ف  النَّار  و رَجأ لَمأ فَهأ وَ يَعخ ر  و ,هأ ل  قَضَى ب جَوخ وَ لَا و رَجأ هأ

لَمأ  وَ ف    يَعخ قَ  و ,النَّار    فَهأ ل  قَضَى ب الحخ لَمأ و رَجأ وَ لَا يَعخ وَ ف    هأ قَ  و ,النَّار    فَهأ ل  قَضَى ب الحخ وَ و رَجأ  هأ

لَمأ فَ  نََّة  يَعخ وَ ف  الجخ ڇهأ
1. 

حرمة العمل بما لا يعلم من وِكر بأن   2جماع فقد ادعاه الوحيد البهبهاني ما الإأو

 .البديهيات بين العوام فضلًا عن الخواص

واعتباره  ,ئيحتجاج شالإ ن  أرتكز ف أِهان العقلاء من ابما  له ستدلاما العقل فقد أو 

الشك ف  ن  أ إِ حجية معتبرة له ن يكونأ لا بأدَّ شخص إلى  به وانتسابهالإعتذار وصحة 

نتساب يكفي ف عدمهما الشك ف صحة الإ ن  أكما  ,يكفي ف عدمهماالإعتذار الحجية و

الأصول من الإعتذار نتساب وصالة عدم الإأصالة عدم الحجية وأكون تلدى العقلاء ف

 رد ف التقرير.ويكفي ف هذا الأصل عدم الردع فكيف بما و .العقلائية مطلقاً 

 وأشكل على هذا الدليل بوجوه:

الله تعالى وهو الكذب إلى  إن  مفاد الآية الشريفة هو إسناد الإفتراء الأول:ُشكالالإ

 .فتراءً اكذب فلا يكون أو  نه صدقأما مجرد ما لم يعلم أو ,العجيبأو  العظيم

 ؛لة له على المطلوبلاد قصور سنده لاإلى  نه مضافاً أب ؛على الحديثوهو  الثاني:ُشكالالإ

ف مقام  الأئمة  ن  أخبار الواردة ف القضاء يستفاد منها اق الأين  التأمل ف سإف

قَ  وڇ :ن ظاهر قوله إف ,التفصيل بين قضاة الجور وقضاة العدل ل  قَضَى ب الحخ وَ و رَجأ هأ

لَمأ  وَ ف    لَا يَعخ وَ يَعخ وڇ :قوله  ن  أو ,لا يعتقد الحق ؛أي ڇالنَّار    فَهأ  ؛أي يعتقد بالحق ,ڇلَمأ هأ

 فلا ربط لها بالمقام.
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صحاب كما عليه أساطين ن  قصور السند منجبر بعمل الأأب شكالجيب عن هذا الإأو

 .الفقهاء وهو المشهور بينهم

 قصور فلا الخصوصية, لا المصاديق أحد باب من الجور قضاة على انطباقه يكون نأ ويمكن

 فيه دلالة وسنداً.

بل هو حاصل من  ,لم يكن تعبدياً  -على فرض تحققه- جماعالإ ن  إ الثالث:ُشكالالإ

 مرتكزاتهم العقلائية الدائرة فيما بينهم.

 وأما الدليل العقلي فسيأتي الكلام فيه.

 ثلاثة: أمورالكلام حول هذا الدليل يقتضي البحث ف  ن  أ ؛والحق

ُ نه لو كان حجة لجاز إف ؛عدم الحجيةوالإسناد إثبات الملازمة بين حرمة  الأول:الأمر

الله إلى  سناد ما لم يعلمإوالمستفاد من هذا الدليل الحرمة الذاتية النفسية أي  .أيضاً الإسناد 

ومن هنا  .عدم الحجيةإلى  تباع حتى يكون إرشاداً العمل والاإلى  ولا يكون ناظراً  ,تعالى

مجرد حرمة  ن  لأ ؛عليهاالأدلة ثبوت الملازمة وعدم دلالة هذا الصنف من  مبعد قيل

 ,ثبات عدم الحجية ما لم تكن عناية زائدةالمشكوكة لا تكفي لإالأمارات ف مورد الإسناد 

بلحاظ عدم الحجية تكون نما الإسناد إحرمة  ن  أالآية الكريمة على  تدلل ولو كانت عرفية

من شؤون الحجية اد قام القطع الموضوعي فيكون جواز الإسنمالأمارة كما ف موارد قيام 

 فيكونا متلازمين.

ُ أو الواقعي,  ن يكون من لوازم الحجية بوجودهاأإما الإسناد؛ إن جواز  الثاني:الأمر

 العلمي. يكون بوجودها

 على كل حالالإسناد نعلم بحرمة  نانيتم لأ فلا ستدلال وإلاالأول يتم الإقيل إنه على و

 .المشكوكة حجة أم لا ن  أقلنا بسواءً 



 

كان معذوراً بمقتضى إِا  مطلقاً فيشمل حتى ماالإسناد رمة حوالظاهر من الدليل المزبور 

 واقعاً. المشكوكة الأمارة حجية عدم يقتضي الإطلاق بمقتضى الثابتة الحرمة هذه ن  أو ,علمه

 ا  ف دلالة هذا الدليل وغيره 1استشكل المحقق النائيني  الثالث:الأمرُ
 ن  أسيأتي مِ 

 وسيأتي الجواب عنه ف الوجه الآتي. ,التمسك بها من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية

ن يكون مع أ لا بأدَّ الشارع إلى  إسناد شئ ن  أهو دلالة الآية الكريمة على  ؛فالصحيح

ومع عدمه يكون افتراءً على الله تعالى فتتم الدلالة على حرمة العمل  ,التصديق بالصدور

 بغير علم.

تباع الظن وغير العلم, وقد خصص عمومه اعلى النهي عن  التمسك بما دل   الدليلُالثاني:

 الحجية ف الشك ومع الآتي, التفضيل على ِلك ونحو والبينة واحدال كخبر متعددة بموارد

يصح التمسك بعمومه لنفي الحجية  ؛وعليه ,يكون الشك ف تخصيص زائد لعمومه

 المشكوكة.

 الإطلاقب التمسك تعذر يوجب الحجية ف الشك ن  أب النائيني المحقق عليه وأشكل

لكونه من الشبهة المصداقية لها إِ الحجية المشكوكة على فرض ثبوتها تكون الأدلة ف هذه 

بلسان جعل الطريقية والعلمية, فتكون رافعة لموضوع عدم العلم بملاك الورود الذي 

 عتبره المحقق المزبور من الحكومة.ا

 :بوجوه شكالودفع هذا الإ

ومن  .الحجية بوجودها الواقعي لا يترتب عليها أثر عقلًا من المنجزية والمعذرية إن   أولا:

ن تكون رافعة لموضوع أالشك فيها يساوق عدمها, ومع ِلك كيف يمكن  ن  أهنا قيل ب
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فمع  ,حكومتها موقوفة على فرض وصولها ن  أفإن  هذا يعني , دلة عدم العمل بالظنأ

 عدمه يصح التمسك بالعمومات.

نه بناءً على إف ؛خذ ف موضوعها عدم العلمأالعملية التي قد الأصول دلة أبالنقض ب :ثانيااُ

 ةالتمسك بها عند الشك ف حجية شئ لكونه من التمسك بالعام ف الشبه هذا لا يصح  

 المصداقية بنفس البيان.

مع القطع بعدم الحجية لا و ,المذكورة لغواً الأدلة نه بناءً على هذا المنهج تكون إ :ثالثااُ

 .ومع الشك فيها لا فائدة لها لعدم إمكان التمسك بها ,ليهاإحاجة 

تظهر لمن أمعن النظر فيها ولا حاجة لتطويل وجميع هذه الوجوه قابلة للخدشة  ن  أ ؛والحق

 الكلام ف ِكرها.

 :بوجهينعلى المحقق النائيني  1كما اعترض السيد الصدر 

عيها المحقق المزبور انما ترفع الموضوع تعبداً لا حقيقة. ن  إ الأول:الوجهُ  الحكومة التي يد 

ع الشك ف الحكم مفع الموضوع, وروحقيقة الحكومة هي التخصيص ولكن بلسان 

إِا  ,نعمروحه. طلاق المحكوم لانه من الشك ف التخصيص بحسب إ هو يكون المرجع

 ه بالحكومة الميرزائية التي ترجعسما  على بيان تبرع به الأمارات تقديم  قلنا بالورود ف وجه

 لم يكن صحيحاً. الوجه ولكن أصل ِلك ,هذا البيان غير تامإن  الورود فإلى 

صوليون لها آثاراً لم تكن ثابتة على وقد جعل الأ ,الحكومة غير التخصيص ن  إ وفيه:

ما لا بما تفسير الحكومة أو. فليكن المقام منها كما ِكر المحقق النائيني  ,التخصيص

 وسيأتي مزيد بيان ف محله إن شاء الله تعالى. .دليلإلى  فهذا أمر  آخر لا يحتاجيرضاه 
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ُ عدم حجية الظن إلى  بل هي إرشاد ,إن  النواهي المذكورة ليست تكليفية الثاني:الوجه

الحجية فتنفي الحجية والعلمية والطريقية عن الظن بحيث لو ثبتت فتكون ف عرض دليل 

الأدلة المستفاد من  ن  إف ,طلاق النفي المذكورالحجية ف مورد كان دليلها مخصصاً لإ

فلا موجب لحمل الحجية  ,عتبار الظن علمًا بذلك المعنىاخبار عن عدم الإ هو المذكورة

لا خصوص العلمية  والمعذرية والمنجزيةالمنفية ف هذه الآيات على مطلق الحجية 

 الموضوع فيها الظن الذي هو موضوع الحجية ف أدلتها. ن  أمع  ,والطريقية

ظاهر الآيات الشريفة فيدل على النهي عن  كما هوما ِكره أخيراً هو الصحيح  ن  أ ؛والحق

يصدق نه إيكفي ف إثبات عدم حجية مشكوك الحجية ف الذي وه اتباع الظن وغير العلم

فلا يغني عن الحق  ,عتبارهانه من الظن وغير العلم الذي لم يقم دليل على أعليه عرفاً 

ولذا تمسكوا بها  ,الناهيةالأدلة طلاق تلك إت حجيته يكون من الحق فيقيد به ووثب .شيئاً 

 ستحسان ونحوها.ف الرد على القائلين بحجية القياس والإ

لكونه أو  ما لظهور سياقها ف ِلكإهذه الآيات مخصوصة بأصول الدين  ن  أما القول بأو

ي تدل ذالسياق لا يوجب تخصيص مفاد النهي العام ال ن  أدود برهو م؛ فالقدر المتيقن منها

عقاد نتيقن لا يمنع من اوالقدر الم ,ن يثبت الظهور به وهو غير ثابتأإلا  عليه الآية

 الحكمة.بعد تمامية مقدمات الإطلاق 

 .بعدمها القطع يساوق الحجية ف الشك ن  لأ الحجية عدم صلالأ مقتضى إن   الثالث:ُالدليل

؛ُالحجية  ن  إ :يانُذلكب  خررىأو ,يراد بها الحكم الشرعي الظاهري الذي هو بيد المولىتارةا

 وهو الموقف العملي للمكلف. ,يراد بها الأثر المترتب على الحجية من المنجزية والمعذرية

ُذه المقولة وه ؛ تفرض ف مرحلة جعل الحجية كحكم شرعي ظاهري الذي هو بيد تارةا

فيكون الشك ف جعل الحجية شرعاً مساوقاً مع القطع بعدم الحجية بالمعنى الثاني  ,المولى



 

كثر من ِلك بحيث يساوق أفرض ت خررىأوُعقلًا. والتعذيرأي عدم استتباع التنجيز 

أخذ إلى  والذي يرجع ,حتى بلحاظ الحكم الشرعي عدمهاالشك ف جعل الحجية القطع ب

تقدم بيانه ف بحث  كما مكانهإن وقع الخلاف ف إوالثاني و ,العلم بالحجية ف موضوعه

طلاق أدلة إ ن  أما يقال بإلا  نه لا دليل على تقييد أدلة الحجية بالعلم بهاأفقيل ب ؛القطع

 لا أثر له فيكون لغواً فيمتنع على الحكيم تعالى.الحجية ليشمل غير العالم به غير معقول إِ 

الواقعية التي  الأحكامطلاق إوهذا بخلاف  ,فيستفاد منه تقييد الجعل بصورة العلم بها

الواقعية  الأحكامتشمل الجاهل لمعقولية الأثر ف هذه الصورة وهو المحركية ف موارد 

وهذا غير , مرتبة من المحركية حتياط الذي يعد  حتى ف مورد الجهل بها حيث يمكن الإ

متثال ولا تنجيز الا  نه بما هو حكم ظاهريمعقول ف موارد الشك ف الحكم الظاهري لأ

 .أيضاً  حتياطإفلا يكون بلحاظ 

ن  الحكم أفإنا ِكرنا  ؛جميعها لا تخلو عن مناقشة ن  أوالحق  ,جيب عن ِلك بوجوهأو

نها من أينحص ف المحركية التي ِكرنا  الأثر لم ن  أالظاهري جزء من الحكم الواقعي و

وهو حاصل ف  ,الكمال اللائق بهإلى  بل الأثر المهم هو إيصال العبد ,مقتضى العبودية

حتمالات ف مناقشاتهم وكلها تطويل مطلقاً فلا يأتي ما ِكروه من الوجوه والإ الأحكام

 بلا طائل تحته.

الشك ف  ن  إ هيف توجيه هذا الدليل  تأذكرن أالصيغة التي يمكن  ن  إف ؛وكيفُكان

تمام  ن  أالحجية يساوق القطع بعدم الحجية بلحاظ التأثير من المنجزية والمعذرية عقلًا مع 

شرعية على تقدير عدم الحجية تبقى جارية مع أو  ما كان يجري من أصول وقواعد عقلية

المفروض عدم  ن  ف الحجية لأ فالبراءة العقلية مثلًا جارية ف حالة الشك ؛أيضاً  الشك فيها

 .تحقق البيان



 

حتمال لا يكفي ومجرد الإ ,طلاق دليلها يشمل مورد الشكإ ن  إوهكذا البراءة الشرعية ف

ف مورد  الإستصحابإلى  وكذا بالنسبة .ليهإنه من الشك ف التخصيص الزائد بالنسبة لأ

طلاق دليل إالتمسك بإلى  بالنسبةكذلك الأمر  ن  أكما  ,مارة على خلافهأاحتمال الحجة من 

نه حجة حتى يثبت إف ؛شك ف حجية ما يدل على تخصيصهإِا  الحكم الواقعي فيما

 حرازاً له.إومجرد احتمال حجية المخصص لا يكون  ,المخصص ويحرز

 .التمسك بالأصل ف عدم الحجية الدليلُالرابع:

ر هذا الأصل   :بوجوهوقد قر 

 وتشريعه. الجعل أصل بلحاظ بإجراءه أو الشرع قبل الثابت الجعل عدم ستصحابإ الأول:

 إستصحاب عدم فعلية الحجية الثابتة, فيكون بلحاظ المجعول. الثاني:

الحجية أمر  ن  إف ,زليةام الأدعمن الأ الإستصحابإستصحاب عدم الحجية بنحو  الثالث:

 يستصحب عدمها.وترتب الأثر عليه كذلك يحادث و

 العمل بغير العلم. باحةإأصالة  الرابع:

بين المحذورين الأمر  أصالة التخيير باعتبار كون المقام من صغريات دوران الخامس:

 .ييرلدوران الأثر ف غير العلم بين وجوب العمل به وحرمته, والحكم هو التخ

 بخصوص العمل تعين لاحتمال والتخيير, التعيين بين الأمر دوران موارد من نهإ السادس:

 التخيير بينه وبين العمل بغيره.أو  العلم

ُ:وقدُأشكلُعلىُجميعُذلك

 الإستصحابالمستفاد من هذا  أن  ف بيانه  1فقد ِكر المحقق الخراساني  ؛أماُالأول

على عدم الحجية واقعاً بل على الشك  ةكون مترتبتلا الإسناد ولكن حرمة  ,الإسنادحرمة 
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فلا أثر يكون مشكوكاً  الإستصحابف الواقع, وعدم الحجة وجداني بقطع النظر عن 

 بلحاظه. الإستصحابحتى يجري 

ن كان مشروطاً بوجود الأثر إو الإستصحابجريان  ن  أأورد عليه المحقق المزبور بو

 الإستصحابلا  ,الجاري ف الموضوع الإستصحابالشرعي ف مورده ولكنه يشترط ف 

أثر مجعول أمره بيد الشارع رفعاً ووضعاً نه بنفسه إف ؛الجاري ف الحكم الشرعي نفياً وإثباتاً 

 فيعقل التعبدية.

ُ 1أشكل عليه المحقق النائيني و ؛ ف  لا بأدَّ صل العملي الأ ن  أف  إشكالنه لا أبتارةا

 -المستصحب :أي-ولا يكفي لتصحيحه مجرد كون مؤداه  ,جريانه من الأثر العملي

 تعذيراً.أو  ن يترتب عليه تنجيزاً أمجعولاً شرعياً من دون 

كما يترتب على نفس الشك كذلك يترتب على عدم الحجية الإسناد حرمة  ن  أب ؛خررىأو

ُ.من الموضوعالآخر  يحرز الأثر بلحاظ الفرد الإستصحابوب ,واقعاً 

 ف موجود وهو واقعاً  الحجية ن  موضوع الحرمة هو الجامع بين الشك وبين عدمأب ؛وثالثةاُ

 الآخر فرده ثباتإف .الإستصحاب عن النظر قطعب الشك وهو ,هفردي أحد ضمن

 .نه تحصيل تعبدي لما هو حاصل وجداناً ثبات أثره تحصيل للحاصل لألإ ستصحابالاب

لا فعليته من كل  ,مكانهإالعملية من الأثر هو الأصول ما هو المعتبر ف  ن  إ :ن يقالأوالحق 

 حيثية وجهة.

 ,أيضاً  شتغالموارد جريان قاعدة الإستصحاب إشتغال الذمة ف اجل ِلك يجري أومن 

عدم تام ف كفاية الأثر, فيمكن التمسك باستصحاب  (هااقدس سر)فما ِكره المحققان 

استصحاب عدم فعلية الحجية الثابتة واستصحاب عدم أو  ,ثبات عدم الحجيةالجعل لإ

 .ترتب الأثر على الحجة المشكوكة
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صل الجاري ف ف بيان الأأيضاً وبذلك يمكن الجواب عما ِكره السيد الصدر 

ثلاثة  صورااُُِكرقد ف؛ على عدم الحجية والشك فيهاالإسناد ثبات ترتب حرمة المقام لإ

 ؛بعضها خارجة عن موضوع البحث

 ,واقعاً  له حجة لا ما سنادإ ةمحر اهاأحد ؛مجعولتين تينمحر وجود فرض ولى:الأُالصورة

وف هذه الحالة  .م لاألم يعلم حجيته سواء كان حجة ف الواقع  سناد ماالأخرى حرمة إو

ح حرمة أخرى غير محرزة بالوجدان نقالأصل ي ن  لا يتجه محذور تحصيل الحاصل لأ

 والعقاب حسب تعدد موضوعه. ,فيتعدد التكليف

ُالثانية: ة موضوعها الجامع بين عدم الحجية واقعاً وعدم واحدإفتراض حرمة  الصور

وف هذه الحالة يستلزم  ,الشك والعلم بالعدمالعلم الأعم من ويراد بعدم  ,جةالعلم بالح

 ة موضوعها محفوظ على كل حال.واحدحرمة إلا  تحصيل الحاصل إِ ليست

ُالثالثة: ن المراد بعدم العلم ألكن بافتراض ونفس الثانية ف وحدة الجعل  الصورة

 ,كن دفع محذور تحصيل الحاصلوف هذه الصورة يم. خصوص الشك دون العلم بالعدم

 وِكر ِلك ف بيان طويل لا طائل تحته.

حيثية وجهة حتى يلزم تحصيل  كل  عتبار كون الأثر فعلياً من اوالحق ما ِكرناه من عدم 

 .وهو متحقق ف المقام ,مكان الأثر ف صحة جريان الأصل العمليإبل يكفي  ,الحاصل

 ِكرناه. ما إلى يرجع (أسرارهم قدست) والصدر والنائيني الخراساني الأعلام ِكره ما ولعل

كال المتقدم إنَّما تحقق ف جعل موضوع استصحاب عدم الحجية لإثبات حرمة شكما أنَّ الإ

ا إِا كان الأثر هو التنجيز والتعذير فالإشكال عليه بأنَّ التأمين حاصل  الإسناد, وأم 

 تام كما عرفت.وجداناً بقاعدة قبح العقاب بلا بيان غير 



 

 الأحكام ف ات الجاريةالإستصحابالصحيح جريان استصحاب عدم الحجية كسائر و

أصالة عدم أو  ,هناك أدلة إجتهادية كما تقدم بيانها تكانإِا  الفرعية, ولكننا ف غنى عنه

 صلالأ هذا إلى الإستصحاب يرجع نأ إلا يةئالعقلا المستقلة الأصول من هي التي الحجية

 .إشكالالعقلائي فلا 

ن أريد إ اأما أصالة إباحة العمل بغير العلم فلا وجه له ؛خرى فهي مردودةالأالأصول ما أ

كيف ف ,شتغال بهالشك ف فراغ الذمة عما علم بالإ ن  صل تفريغ الذمة, لأمن هذا الأ

وسمين  وإن أريد به إباحة العمل بكل رطب ويابس وغث   ,ري أصالة إباحة العملتج

 معلوم البطلان لدى جميع العوام فضلًا عن الخواص. فهو

بما هو المرتكز ف النفوس من التثبت والتأمل ف أيضاً  وأما أصالة التخيير فهي مردودة

 .مع دليل يدل على خروجه عن ِلك كما لا يفىإلا  العمل بغير العلم والحكم ببطلانه

فهو غير صحيح لما عرفت من بطلان  ما اصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخييرأو

الأمر  صل ف مسألة دورانهذا الأ ن  أمع دليل يدل عليه, مع إلا  العمل بغير العلم مطلقاً 

لتخيير كما سيأتي بيانه اإلى  وخلاف حيث ِهب بعضهم إشكالبين التعيين والتخيير محل 

 ن شاء الله تعالى.إ

ُالبدعة

ق بالتشريع الذي هو نسبة ما لم يعلم كونه من الدين ِكر بعض الأصوليين ف المقام ما يتعل

 :مقاماتها ف عنويقع الكلام  .البدعة قوهو بهذا المعنى يساوإلى الدين, 

ُ طلق على كل محدث جديد على غير مثال سابق وت ؛البدعة بالمعنى العام الأول:المقام

 .الدين من دون دليل يدل عليهإلى  وتشريع ما ينسب

ولم يرد فيه نص بالخصوص ولا  صطلاح فالبدعة ما حدث بعد الرسول وأما ف الا

 ورد فيه نهي عموماً وخصوصاً.أو  ,يكون داخلًا ف بعض العمومات



 

ة الدين من دون حجإلى نسبة النهما يشتركان ف أفيكون التشريع مساوقاً مع البدعة ف 

بناء المدارس والمعاهد والحسينيات  ن  إوعلى هذا لا يكون كل شئ جديد بدعة ف .شرعية

طعمة المحدثة وغير ِلك لا يدخل لبسة والأنشاء بعض الكتب العلمية والأإوالمكاتب و

 .ف البدعة لدخولها تحت عموم الحلية

 ا  فعل شئ من ِلكإِا  ولكن
قصد كونها مطلوباً على إِا  هو داخل ف العموممِ 

نها أ وقتاً لعدد معين من التهليل مثلًا على ين  فمن ع ؛نه يكون بدعة وتشريعاً إالخصوص ف

مطلوبة للشرع ف خصوص هذا الوقت العدد المعين بلا نص ورد فيه كانت بدعة 

 وتشريعاً.

مر ف الشريعة لم يرد فيها نص يكون بدعةً وتشريعاً سواء كانت أاث حدإ ن  إ ؛وبالجملة

 خصوصياتها مبتدعة. أن   أو اً مبتدع أصلاً 

 .محرماً إلا  نه لا تكون البدعة والتشريعأومن ِلك يظهر 

المخالفون من تقسيم إليه بخلاف ما ِهب  ,وهذا هو الذي عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى

 )نَعمت التراويح ف الثاني لقول تصحيحاً  التكليفية الخمسة الأحكامالبدعة بانقسام 

 ,الشريعة مقاصد وافقت ما وهي ؛حسنةُبدعة :نوعين إلى البدعة قسموا نهمفإ ؛1البدعة(

 .مقاصد الشريعة ناقضت ما وهي ؛ضلالةُوبدعة

                                  
, عَنخ عَبخد   .1 بَيرخ  وَةَ بخن  الز  رخ , عَنخ عأ هَاب 

طََّاب  عَنخ ابخن  ش  مَرَ بخن  الخخ تأ مَعَ عأ : أَنَّهأ قَالَ: خَرَجخ ي  قَار   الخ
َن  بخن  عَبخد  حمخ الرَّ

زَاع   ا النَّاسأ أَوخ َِ , فَإ  د  ج   رَمَضَانَ, إ لَى المخسَخ
قأونَ, يأصَلي    لَيخلَةً ف  تَفَر  لأ فَيأصَلي  ب صَلَات ه    مأ جأ , ويأصَلي  الرَّ

ه  س  لأ ل نفَخ جأ الرَّ

مخ الرَّ  ثَلَ, ثأمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهأ  لَكَانَ أَمخ
د  ئ  وَاح   عَلَى قَار 

 
لَاء تأ هَؤأ : إ ني  أَرَى لَوخ جَمَعخ مَرأ . فَقَالَ عأ طأ , هخ ب  عَلَى أأبَي  بخن  كَعخ

مَ  عخ
: ن  مَرأ , قَالَ عأ مخ ه 

ئ  صَل ونَ ب صَلَاة  قَار  رَى, والنَّاسأ يأ تأ مَعَهأ لَيخلَةً أأخخ ونَ عَنخهَا   ثأمَّ خَرَجخ ي يَناَمأ
ت  ه , والَّ عَةأ هَذ  ب دخ الخ

ونَ  ومأ ي يَقأ
ت  نخ الَّ

لَه أَفخضَلأ م  ونَ أَوَّ ومأ , وكَانَ النَّاسأ يَقأ رَ اللَّيخل 
يدأ آخ  ر   .[355ص 3ج ؛صحيح البخاري] . , يأ



 

على ما كان محرماً إلا  هذا التقسيم باطل مخالف لحقيقة البدعة والتشريع إِ لا تطلق ن  إف

ولأ اللهَّ   قولمثل  ,الكثيرةمخالفة للنصوص فهي  ,كما عرفت عَة  ضَلَالَة  ڇ: رَسأ ل  ب دخ  كأ

هَا إ لَى و ل  ضَلَالَة  سَب يلأ ڇالنَّار    كأ
1. 

تنقسم أقساماً؛ لا يطلق إسم  محدثات الأمور بعد عهد النبي ڍ الأول: قال الشهيد

م منها ڍالبدعة عندنا إلا على ما هو محر 
2. 

 :ربعةالأ الأدلةب عليه استدل وقد حرمته, ف ريب ولا ؛والتشريع البدعة حكم ف الثاني:ُالمقام

ُ:الكتابفمنُ

 ن  ن  أعلى مصاديقه التشريع لأإف ؛3ئرنرمم ما ليلى لم كي كى كم كلئزٱ :قوله تعالى -1

 التكوينية لها. الإرادةكتبعية  عَزَّ وَجَلَّ رادة الله التشريعية تابعة لإ الإرادة

 .4ئرفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  ترئز :قوله تعالى -2

 وغيرها من الآيات.

ُ:ومنُالسنة

عَة  ضَلَالَة  ڇ  :الذي تقدم ِكره قول نبينا الأعظم  -1 ل  ب دخ هَا و كأ ل  ضَلَالَة  سَب يلأ كأ

ڇالنَّار    إ لَى 
 .البدعة من الكبائر ن  منه أيستفاد  حيث؛ 5

ه  ڇ :قوله  -2 مَ ف  وَجخ ع    مَنخ تَبَسَّ بختَد  م  د ين ه  مأ ڇفَقَدخ أَعَانَ عَلَى هَدخ
6.  
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ولأ اللهَّ   -3 ا ظَهَرَت  ڇ :قَول رَسأ َِ أ إ 
عَالم  ر  الخ يأظخه  ي فَلخ

ت   أأمَّ
ب دَعأ ف  مَهأ   الخ لخ

خ   ع  فَمَنخ لَم

نةَأ اللهَّ   لَعخ
عَلخ فَعَلَيخه  ڇيَفخ

1. 

 : َن  حمخ  الرَّ
ونأسَ بخن  عَبخد  ل بَ ڇوف رواية يأ عَلخ سأ خ يَفخ نخ لَم

يمَان    فَإ  ڇنأورَ الإخ 
2 . 

لختأ  -4 َلَب ي  قَالَ: قأ  عَن  الحخ
بَي  عَبخد  اللهَّ   ما جاء عَنخ حَمَّاد 

ونأ  لأ  نَى مَا يَكأ   ب ه    مَا أَدخ

عَبخدأ كَاف راً   شَيخئاً فَيَتَوَلىَّ عَلَيخه  ڇ :قَالَ  ؟الخ
عَ ب ه  َّنخ خَالَفَهأ  أَنخ يَبختَد 

أَ مِ  ڇويَتَبَرَّ
3. 

ولأ اللهَّ   -5 يخب  ڇ  :عن رَسأ لَ الرَّ تأمخ أَهخ ا رَأَيخ َِ ي و إ  د  نخ بَعخ
ب دَع  م  اءَةَ الخ بَرَ وا الخ رأ فَأَظخه 

مخ  نخهأ
نخ و م 

وا م  رأ
ث  مخ   أَكخ لَ و  سَب ه  قَوخ مخ   الخ يه 

وَق يعَةَ و ف  فَسَاد  و الخ وا ف  الخ مخ كَيخلَا يَطخمَعأ تأوهأ
بَاه 

مأ النَّاسأ و ف  الإسلام مخ ب ذَل كَ و يَحخذَرَهأ تأب  اللهَّأ لَكأ مخ يَكخ ه 
نخ ب دَع 

وا م  لَا يَتَعَلَّمأ

َسَ  رَة  و ناَت  الحخ خ  رَجَات  ف  الآخ مخ ب ه  الدَّ فَعخ لَكأ ڇيَرخ
4.  

الذين يشكون ويلقون الشبهات ف نفوس الناس ليدفعونهم  ؛والمراد بأهل الريب

غير ِلك من الاخبار والمستفاد كونهما من الكبائر بناءً على إلى  عن الدين الحق

 الصغائر.المقياس الذي ِكره الفقهاء ف التمييز بينها وبين 

د  ِلك من الضروريات الدينية فواضح ؛جماعالإوأماُ  .على حرمتهما بل عأ

نهما من المقبحات العقلائية لكونه من التصف ف سلطان المولى المعروف أف ؛العقلُأماو

فلا ريب ف حرمة التشريع  ,فيكون نحو ظلم عليهإليه لم يعلم صدوره منه  نتساب مابا

.  والبدعة حينئذ 

                                  
 .269ص 16ج )ط. آل البيت(؛ وسائل الشيعة .1

 .271ص السابق؛ المصدر .2

 .393ص  ؛معاني الأخبار .3

 .375ص 2ج ؛الإسلامية( .الكاف )ط .4



 

 :الشارع على أقسامإلى  ما يضاف ن  إ الثالث:ُالمقام

نتفاء التشريع اولا ريب ف  .وقد صدر منه واقعاً إليه ما يعلم صدوره منه فينسب  الأول:

.  حينئذ 

موضوع  ن  لأأيضاً  لا يتحقق التشريعهنا و .ما يعلم بصدوره منه ولم يصدر واقعاً  الثاني:

 ن  العلم بالصدور حجة معتبرة.أفروض والم ,التشريع هو عدم وجود الحجة المعتبرة

ولا ريب ف تحقق التشريع للعلم بعدم  ولم يصدر منه واقعاً. ,صدوره مالعلم بعد الثالث:

 الشارع.إلى  الصدور فلا يجوز نسبته

 العلم بعدم الصدور وقد صدر ف الواقع. الرابع:

 عدم العلم بالصدور وعدمه وقد صدر ف الواقع. الخامس:

 عدم العلم بالصدور وعدمه ولم يصدر ف الواقع. السادس:

قدست )موضوعه عند الفقهاء  ن  الثلاثة لأالأقسام ق التشريع ف هذه والظاهر تحق  

 ثبات كما لا يفى.الشارع عن حجة معتبرة ف مقام الإإلى الإسناد لم يكن إِا  ما (أسرارهم

ُالرابع: وقد , الشارع قولاً لم يقلهإلى  ينسبن أالتشريع قد يتحقق بمجرد القول ب المقام

نه دين عند قصد أتيان بما ليس من الدين بعنوان والمحرم منه هو الإ .يتحقق بالعمل

وكذا يتحقق  ,فما يؤتى به برجاء المطلوبية عند الشارع ليس من التشريع ؛جزمي بذلك

نه ليس من إع فترك شيئاً برجاء المبغوضية لدى الشارإِا  ماأو ,أيضاً  بالترك وهو محرم

 التشريع ف شئ.

لكونه مظهر أيضاً  ما الفعل المشرع فيه فالظاهر حرمتهأو ؛نفس التشريعإلى  هذا بالنسبة

نه دين بقصد جزمي أالتشريع فالصلاة المعينة ف وقت مخصوص بكيفية خاصة بعنوان 

 يفى.ِلك كما لا إلا  بل لا معنى للتشريع عند العرف والعقلاء ,أيضاً  تكون محرمة



 

وكذا العكس  ,الشارعإلى  حجية شئ ف الدين مساوقة لصحة إنتسابها إن   المقامُالخامس:

 .كما عرفت

نه حجة مع عدم أنسدادي وبناءً على الحكومة من فما عن صاحب الكفاية ف الظن الإ

 :بما يلي الشارع مردودإلى  نتسابهاصحة 

 مضاء الذي يكفي فيه عدم الردع.الأعم من التأسيس والإ هو ن المراد من الحجةإ أولا:

نسدادي والظن الإ ,تقع ف طريق إثبات الحكم لا إسقاطه شيء ن  البحث ف حجةإ :ثانيااُ

 .من الثاني دون الأول

 ن شاء الله تعالى.إوسيأتي مزيد بيان 

برَّ المحقق نه قد خرج عن هذا الأصل موارد عديدة وقع التعبد فيها بالظن, وقد عإثم 

صل الخروج عن الأ ن  أعن ِلك بالخروج موضوعاً ولعله يقصد بذلك  1 الخراساني

دَّ السابق  الخروج الموضوعي, إِ الخروج الحكمي مع بقاء إلى  ن يكون راجعاً أ لا بأ

الحكم العقلي بخلاف رفع موضوع إلى  التخصيص وهو مِتنع بالنسبةإلى  الموضوع يرجع

 .بأس بهنه لا إحكم العقل ف

ُفصول:الكلامُيقعُفيُضمنُُنُ إف؛ُوكيفُكان

ُ

ُ

ُ
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ُالفصلُالأول

ُالظواهر

 الأهمالجزء  هي الظواهر ن  إو ,هم بهاءيبدأ الأصوليون بذكر حجية الظواهر لكثرة إبتلا

موها على غيرها من أومن  .ستدلالات ف كل العلوممن الإ الأمارات جل ِلك قد 

السيرة عليها باعتبار كونها الدليل  1ن قدم السيد الصدر إو ,والظنون المعتبرة شرعاً 

 .كالظواهرالأمارات على حجية غيرها من 

؛ُوقد استدلوا على حجيتها   بالسيرة العقلائية. ؛خررىأوبالسيرة المتشرعية تارةا

وتقريره لها ولو  ثبت كونها متصلة بزمان المعصوم إِا  نما تكون حجةإفهي  ؛الأولىأماُ

وغيرهم كانوا يعملون  صحاب الأئمة أ ن  إبعدم الردع, ولا ريب ف ثبوت ِلك ف

الشرعية من كلمات  الأحكاموعليه جرت سيرتهم وكانوا يستفيدون  ,بالظواهر يقيناً 

الشرعية بالعمل بالظاهر, ولو كان ِلك بغير هذا الأدلة وسائر  الأئمة الطاهرين 

خرى لظهر أأي قاعدة أو  حتياطالإأو  الإطمئنانأو  قاعدة اليقين جهةمن الوجه ولو 

ِلك يقع من العلماء والفقهاء ولا يشار  ن  أولا يحتمل  ,وكان حدثاً فريداً ف الفقه ,ِلك

 لينا.إولم يصل إليه 

 اً غالباً من الظهورات ولم يكن شيئاً جديد الإطمئناننه ربما كان يحصل لهم أوقد يتوهم ب

 ملفتاً للنظر. حتى يكون

ولا  الإطمئنانفقد يحصل من بعضها  ؛ةواحدالظواهر لم تكن بمرتبة  ن  لأ ,ولكنه باطل

 إشكالالتقدير ونحوها, فلا أو  سباب عديدة غير التجوزيحصل مثل ِلك من غيرها لأ

 .نعقاد مثل هذه السيرة المتشرعية ف حجية الظواهر ولزوم اتباعها ف الجملةاف 
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فيكشف  ولو كان لظهر وبان ,ِ لم يرد ردع عنهاإ ؛وقد حصل التقرير من المعصومين 

 ياً عن تقرير الشارع لها.ن  إكشفاً 

حتجاجات فصار عتماد على الظواهر ف المحاورات والمخاصمات والإالإفب ؛1خررىأماُالأو

أو  بالصاحةفادة والمحاورة بالتعبير العام حيث لا يتقيدون ف مقام الإ ِلك سلوكهم

صوليين قد اختلفوا الأ ن  أفيها, وإنما الكلام ف  شكالالتنصيص ف تعبيراتهم فلا ينبغي الإ

 معاشهم ف العقلاء سيرة بقيام قال من فمنهم؛ ستدلال بهذه السيرة العقلائيةف كيفية الإ

وهذا بناء عقلائي ف  .خذ بالظهوراتعلى الأ نعقدتا نهاإف ,اليومية الخارجية وضاعهمأو

 غراضهم التكوينية.أ

 التشريعية غراضوالأ العرفية المولويات عالم ف العقلائية بالسيرة بالتمسك قال من ومنهم

 والمأمور بالظهور وكونه حجة عليهم.مر الآ لزام كل منإبناء العقلاء على  ن  إلهم حيث 

ن إالعقلاء و ن  مقيد كبرى لأنه غير تام صغرى وغير أبالأول  عترض على التقريراوقد 

ِلك ليس من باب  ن  أإلا  غراضهم التكوينيةألفاظ الصيحة ف بيان كانوا لا يطالبون بالأ

حتمالات نما هو الإإخرى تكوينية والمحرك فيها أساس نكات أبل على  ,التعبد بالظهور

زية والمعذرية غراض التكوينية ولا معنى للمنجِ لا يعقل التعبد ف مجال الأإالتكوينية 

من الظهور باعتبار  الإطمئنانربما يكون ملاك العمل من جهة حصول  إِوالحجية فيها, 

حصول الغفلة العرفية عن أو  جمالالإأو  لغازالمتكلم لم يكن بناؤه على التأويل والأ ن  أ

حتمال الخلاف اال بالغرض التكويني بحيث يكون الأهعدم أو  احتمالات خلاف الظاهر

أو إيقاع باب التزاحم مثلًا بين أطراف حتياط.كونه على وفق الإأو  حتياطموجباً للإ

 نحو ِلك.و القضية

                                  
 .السيرة العقلائية .1



 

لًا ووقوعاً فأي   سلمت الصغرى لوبحسب الكبرى ف أماوهذا من حيث الصغرى,   تعق 

فائدة ف عدم ردع  ي  أو ,غراض التكوينيةفائدة ف مثل هذه السيرة العقلائية ف مجال الأ

غراض التشريعية وعالم مضاؤه لها ف الغرض التكويني دون الأإغايته  ن  ع عنها لأالشار

 الحجية والتعذير والتنجيز الذي هو المهم ف هذا البحث.

ُ ُيقالأوالحق ن كانت غير دخيلة ف إذرية والمنجزية وعالحجية الشرعية ف الم ن  إ :ن

ختلاف احتمالات التكوينية ومحتملاتها على الإ هو المحرك فيها ن  إغراض التكوينية فالأ

 هيتها.أدرجاتها و

ع النظر هذه السيرة بقط ن  إف ؛ستدلال بالسيرة العقلائية ف المقاملكن ِلك لا يمنع من الإ

ت سلوكاً عملياً عاماً نوعياً ف حياة كل عاقل حتى صارت بحمن مناشئها ودوافعها أص

إِا  ولذا قد يتغافل عنها ولم يتعقلها ومع ِلك يعاب فرد ,نسانللإ عرفية فطرة ثانوية

غراض التشريعية باعتبار وقد صارت هذه السيرة دخيلة ف الأ .خالفها ويوب خ على تركها

لزم عليه التنبيه على ِلك وردعهم عن استخدامها ف  ,لم يكن راضياً عنهإِا الشارع  ن  أ

 التشريعات.

ن  سكوت الشارع عنها إف؛ لصغرى والكبرىلبشقيه  شكالاب عن الإووبذلك يظهر الج

 .الشرعية وحجية الظواهر فيهاالأدلة متدادها ف ايثبت موافقة على 

ستكشاف رضا ان وأالسيرة العقلائية ف  1الإصفهاني  هذا ولو قلنا بما ِكر المحقق

نه أسهل لأالأمر  لكانالإطلاق من العقلاء بل سيدهم على  أحدالشارع لها باعتبار كونه 

 .غراض التكوينيةيستكشف موافقته لهم ف الأ

 للسيرة العقلائية.الأول  هذا ما يتعلق بالتقرير
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والمأمور بالجري على مر الآ العقلاء يلزمون كل من ن  أما التقرير الثاني وهو دعوى أو

التعبد  ن  عتراضين السابقين لأنه سالم من الإأالظهور ف أغراضهم التشريعية, فالظاهر 

 جلس على كرسيإِا  الإنسانكل فرد من أفراد  ن  إف ؛والحجية على هذا التقرير معقول

لجعل الظهور حجة فيما بينه وبين مأموريه على نحو القضية الشرطية يبنى عليها كل الأمر 

 وهذا هو معنى السيرة العقلائية. ,عاقل ولو إرتكازاً 

نه يستكشف من عدم ردعه أِكرناه آنفاً من  قول بمانن أما إف ؛مضاء الشارع لهاإوأما 

 ه لها يستلزم نقض الغرض.ءعدم إمضا ن  أما من أجل إو عنها.

والظاهر تلازم جميع ِلك فلا  ه وتقريره.ءمضاإجل انعقاد ظهور حالي ف أما من إو

 ف ِلك. إشكال

وهو كاف  ف حجية  ,ليناإت بعدم وصوله نه يثبأ إثبات عدم ردع الشارع عنها فإ امأو

 السيرة.

أو  نه يكفي ف الردع عمومات النهي عن العمل بالظنهو أعليه ف المقام  شكالوالإ

أيضاً  والقواعد الشرعية المقررة لموارد عدم العلم الشامل للظنالأصول إطلاق أدلة 

 كحديث الرفع مثلًا.

الموضوعين  ن  إف ؛أيضاً  دواحستدلال بالسيرة على حجية خبر اليرد على الإ شكالوهذا الإ

 :بما يلي وبينهما جهات مشتركة ويمكن رفعه ف المقام واحدمن باب 

السيرة بمكان من الثبوت عند المتشرعة  ن  هذه العمومات لا تصلح للردع لأ ن  إ أولا:

ستدلال والعقلاء بحيث لا يمكن القول بشمول تلك العمومات لها وإلا لتوقف عالم الإ

 ا  وهذا ,الفقهي وغيره
 لا يرتضيه الشارع.مِ 

نفس الرادعية متوقفة على الظهور فيلزم من  ن  لأ ة ف المقامالرادعية مستحيل ن  إ :ثانيااُ

ن يقال بخروج هذا أإلا  ,وكل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ,حجيته عدم حجيته



 

لا يشمل الظهور الخاص بالرادعية عن عموم الظهور بالسيرة العقلائية ف شخصه إِ 

 .دليلإلى  ولكن ِلك يحتاجه, شخص

فالحق ما ِكرناه من عدم شمول أدلة النهي عن مطلق الظن لمثل هذه السيرة المتشرعية 

 وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. .والعقلائية كما هو واضح

ُشبهاتُحولُالسيرتين

وهي شبهات واهية لا  ,ثيرت شبهات حول كلتا السيرتين الشرعية والعقلائيةأنه قد إثم 

 ة منهما فلا تستحق الذكر ولكن نذكرها تبعاً لهم وهي:واحدتضعيف كل إلى  ترتقي

ُ دَّ ف لب ياً انَّ السيرة المتشرعية لما كانت دليلًا  الأولى:الشبهة على القدر  ان يقتص فيهأ لا بأ

فلا يمكن  ,المتشرعة به من الظهورات نمدلوله فيؤخذ بما أحرز يقيناً م المتيقن من

لا يمكن إِ  ؛غير المكتنفة بالكلام ةثبات حجية الظواهر الحالية البحتالتمسك بها لإ

ستدلال بمثلها ف مجال كانوا على الأخذ بها لعدم شيوع الإ أصحاب الأئمة  ن  أالقطع ب

نه يشك ف عملهم ف بعض مراتب الظهورات أكما  ,ستنباط بخلاف الظواهر اللفظيةالإ

مضمون السيرة المتشرعية قضية  ن  لأ أيضاً  يمكن التمسك بهذه السيرة فيها اللفظية فلا

ليها كلما شك ف حجية ظهور كان فيه إفلا يمكن الرجوع  ,وهي ف قوة الجزئية ؛مهملة

نما تكون على إنها إوهذا بخلاف السيرة العقلائية ف ,تستوجب مثل هذا التشكيك نكتة

العموم فتشمل مطلق الظواهر اللفظية بمراتبها نحو القضية العقلائية فيثبت فيها 

 المتعارفة عقلائياً والظواهر الحالية.

 العقلائية السيرة عتبارا ن  أ ف السيرتين بين التفكيك من حصلت التي الشبهة هذه والجواب

ن أولكن هذه السيرة هي من صغريات السيرة العقلائية و ,غير ما هو ف السيرة المتشرعية

ف السيرة إليه نما يحتاج إعدم الردع  ن  أنما هو لبيان إلتفكيك بينهما وا واحدعتبارها شئ ا



 

عدم الردع  ن  أبيان  لأجلن يكون الفرق بينهما ألا و ,العقلائية دون السيرة المتشرعية

ن يكون الفرق بينهما جوهرياً ألا و ,ف السيرة العقلائية دون السيرة المتشرعيةإليه يحتاج 

العقلاء لو لم يكن لهم عمل  ن  إبل , خرى فتنفرد ف الدلالةة عن الأواحدتاز كل تمبحيث 

ولما أمكن استكشاف سيرة متشرعية ف  ,وحدهملبالظهورات لما تحققت سيرة للمتشرعة 

نه ليس إكما  .إِ لم يكن لهم حالة فريدة على خلاف طريقة العقلاء زمان المعصومين 

خرى غير الظهور ليكون على خلاف طباعهم, فتكون طريقة العقلاء أللعقلاء طريقة 

مة لطريقة المتشرعة ولما كانت طريقة العقلاء طبيعية لها من العموم ما يشمل جميع  .مقو 

نواع الظهور فلو كانت طريقة المتشرعة على خلاف طريقة أمراتب الظهور اللفظي وكل 

ولذلك كان للسيرة المتشرعية  ,له وهو غير حاصل اً شرعي اً بيان قتتحقالعقلاء الطبيعية 

 نواع الظهور ومراتبه.أعموم يشمل كل 

ستدلال بها على السيرة العقلائية بمجرد ثبوتها لا يكفي للإ ن  أما تقدم من  الثانية:الشبهةُ

حياناً أوهذا يتوقف  ؛هاءمضاإلم يثبت عدم الردع عنها الكاشف عن  الحكم الشرعي ما

بالتمسك إلا  وهو لا يحصل ,مضاءمقالي للشارع ف الإأو  حالي   ثبات حجية ظهور  إعلى 

 جل ِلك كانت هذه السيرة بحاجةأومن  ,بدليل آخر على حجيته لا بنفس هذه السيرة

ثبات حجية شخص هذا الظهور على ما تقدم بيانه ولا إليها ف إالسيرة المتشرعية  ضم  إلى 

 عليه. إشكال

 الظهورات ف إثباتها ف المتشرعية السيرة ضم   إلى بحاجة العقلائية السيرة ن  إ الثالثة:ُالشبهة

ات تختلف عن سائر الظهورات العرفية ف رهذه الظهو ن  الشرعية لأالأدلة التي تكون ف 

والزمان متحد وهي القدر المتيقن من شمول  واحدالمتكلم فيها  ن  إحيث  ؛مقام المحاورة

الشرعية التي صدرت ف مجالس متعددة الأدلة بخلاف ظهورات  ,السيرة العقلائية لها



 

طريقة الأئمة  ن  إف ؛بعضها عن بعض زماناً ومكاناً حتى من حيث المتكلم نفسه ةمفصول

لى القرائن المنفصلة عتمادهم عاف المحاورة تختلف عن الطرائق العرفية بكثرة  الهداة 

, زمنة متعددة ف عصور مختلفة ومن أئمة متعددينأالمتعددة الصادرة ف مجالس مختلفة و

ثبات حجية مثل هذه السيرة العقلائية ف العمل بالظهورات العرفية المتعارفة لا تكفي لإو

 الظهورات الشرعية.

بهذه الظهورات  نفس عمل أصحاب الأئمة  ن  أوالجواب عن هذه الشبهة يظهر من 

عتمادهم على القرائن المنفصلة وتأجيلها يكون شاهداً على عموم السيرة اطلاعهم على امع 

 ,نهم كانوا يعملون ِلك بعقلانيتهم لا لخصوصية ف نصوص المعصومين العقلائية لأ

 فلا ,إثبات طريقة خاصة بالأئمة تخالف الطرق المتعارفة ف المحاورة بعيداً جداً ن  أمع 

 اختلاف بين طرقهم وطرق غيرهم من سائر الناس ف المحاورات.

 السيرة العقلائية ن  أمن أيضاً  ويتضح الجواب العام عن الشبهات الثلاثة المتقدمة

ثبتت ولو على سبيل القضية إِا  فهذه كبرى ,نعقدت على حجية الظهور عند العقلاءاقد 

تباع سيرة المتشرعة مخالفاً لاتباع االمهملة تكفي ف ثبوت سيرة المتشرعة, ولذا لا يكون 

ن  السيرة العقلائية قد انعقدت أبل يمكن القول ب ,العقلاء لوجود التجانس بينهما طريقة

ر الحاصل من لظهوانفس صدور الكلام من المولى و ن  أغراض التشريعية على ف باب الأ

 ة.مارلها الموضوعية ف باب الحجية والإ ؛كلماته

بل زاد  ,ر لهقسمين عقلائية ومتشرعية غير مبرَّ إلى  تقسيم السيرة ن  إ :ن يقالأوالصحيح 

 ن  إف ,ت والشبهات المتعددة التي ِكرنا جملة منهاشكالاوجب الإأالموضوع تعقيداً و

 ,ةيهي السيرة العقلائية التي منها المتشرعإلا  ثبتت حجية الظهور ليستأالسيرة التي 

 ,المتعارفةالآثار ففي الأغراض التكوينية تثبت  ؛المترتبة على الظهور مختلفةالآثار لكن و



 

ومن أجل ِلك  .والمنجزية والمعذرية وغيرها لأغراض التشريعية تثبت الحجيةوف ا

لا يمكن الحكم بمجرد ثبوت  ففي باب المولويات ؛غراضتبعاً لتلك الأ الأحكامتختلف 

ولكن ِلك لا يوجب  ,بعد الفحص عن المخصص والمقيد والقرينة المنفصلةإلا  الظهور

نه لم توجد طريقة غير متعارضة للشارع ف أكم بنحلذلك و ,التعدد ف السيرة وانقسامها

هذا العمل صحيح وواضح ف جميع المحاورات  ن  إعتماده على القرائن المنفصلة فامقام 

ختلاف طريقتهم اإلى  ن يصلأأكثر رواجاً من غير  عليهم السلا لكنه عند الأئمة الهداةو

ل حواعن الطريق المألوف نظراً لظروفهم الخاصة المحيطة بهم وتعددهم واطلاعهم على أ

 ا  دة ف المقام وغيرهاالناس أكثر من غيرهم, وبذلك نتخلص من الشبهات الثلاثة الوار
مِ 

 سنذكره.

ستكشاف عدم الردع ولو من جهة عدم ان  السيرة العقلائية تبتني على إ الشبهةُالرابعة:

ظهور الروايات بالنسبة إلى و ,ة من الظهورقويالمراتب الإلى  وهذا بالنسبة ,وصوله

ق إِ يحتمل بعض الظهورات غير متحقإلى  ولكن بالنسبة ,إشكالبلا حاديث متحقق والأ

 :طائفتينستفاضة وهي على وِلك لعدة روايات التي تبلغ حد الإ ,ع عنهدوجود الر

ستدل بها بعض احيث  ,ع عن تفسير الكتاب بالرأيدتلك التي تدل على الر الأولى:

ما لا يكون فيه صريحاً وواضحاً قد  ن  إف ,سقاط حجية الظهورات القرآنيةالمحدثين لإ

 بالرأي.نه تفسير أيصدق عليه 

بعض مراتب  ن  أنه يستفاد من هذه إف ,على الردع عن العمل بالقياس ما دل   الثانية:

لغاء إأو  إبراز مناسبات ونكات للظهورأو  عمال تحليلاتإالإستظهارات التي تبتني على 

 ا  الخصوصيات المأخوِة ف ظاهر الدليل ونحو ِلك
يدخل كل ِلك ف عنوان القياس مِ 

 ,شملها هذه الروايات الرادعة لهاتف ؛عمال الرأي والقياسإطبق عليها ستحسان وينوالإ

 فلا يثبت الجزم بعدم الردع.



 

 :بوجوهوقد أجيب عن ِلك 

بظواهر  رى تدل على أخذ الأئمة أخمعارضة الطائفة الأولى بروايات  الوجهُالأول:

إلى  وإن كان التمسك بها يحتاج ,ن يأخذوا بظواهر القرآنأصحابهم القرآن وأمرهم لأ

 لغاء خصوصيات حيث يستفاد منها صحة التمسك بها ولم تكنإأو  النكاتعمال بعض إ

 :نذكر بعضاً منها ,ف التفسير بالرأي الذي هو أمر آخر خارج مدلولات الكلام لةداخ

ر  قَالَ: سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ  معتبرة  -1 يَةَ بخن  عَماَّ
عَاو  رََمَ  مأ لَ الحخ خ    أأدخ

لي  ر  أَهخ
عَنخ طَائ 

ول ؛لَا يأمَس   ڇ : فَقَالَ  ؟.حَي اً  نََّ اللهََّ تَعَالَى يَقأ 1ئربجئه ئم ئخ ئحئز :لأ 

ڇ
2. 

ختصاصها بذوي االظاهر  ن  أمع  الطائر ستشهاد بالآية الكريمة على الحكم يعم  والإ

 ا  العقول لمكان )من( الموصولة
ومثل هذه المعتبرة روايات أخرى  ,يدل على ما ِكرناهمِ 

 .بهذا المضمون

ا  عتبرةم -2 َ ل م  قَالَ: سَأَلختأ أَحَدَهأ سخ  بخن  مأ
د  مََّ يَة   محأ ل  كَانَتخ لَهأ جَار   ؛عَنخ رَجأ

جَتخ فَوَلَدَتخ  قَتخ فَتَزَوَّ
ت  نتََهَا ؛فَأأعخ جَ ابخ ل  أَنخ يَتَزَوَّ وََّ لَاهَا الأخ َوخ

لأحأ لم  لَا ڇ : قَالَ  ؟.أَ يَصخ

يَ  يَ  حَرَام   ه  نتَأهأ  وه  ةأ  ابخ أرَّ لأوكَةأ  والحخ  لىئزٱ :الآية ه  هذ   أرَ قَ  مَّ ثأ  ؛سَوَاء هَذَا ف   والمخَمخ

3ئرنى نن نم نز نر مم ما لي

ڇ
4. 

وهي كون الربيبة  ,لغاء الخصوصيةإالتمسك بالآية الشريفة إنما يتم ب ن  أولا ريب 

ولذا  ,المنكوحة بنكاح صحيحمطلق بنت المرأة إلى  فالتعميم ,الإنسانف حجر 

 حكم الفقهاء بتعميم التحريم للبنت قبل النكاح والبنت بعده.
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نقطع ظفره ووضع عليها المرارة وأمره اعلى مولى آل سام ف من معتبرة عبد الأ -3

 ,1ئرتحتج به بم بخ بح بج ئهئز :تعالى قوله من ِلك مستخرجاً  عليها بالمسح

نخ ڇ :فقال 
هأ م  بَاهأ رَفأ هَذَا وأَشخ عخ تَاب  اللهَّ  عَزَّ وجَلَّ  يأ

ڇك 
2. 

الجبيرة باعتبار كونه هو الميسور من المسح, ثم على لمستفاد منها كفاية المسح او

 ستخراج ِلك من كتاب الله تعالى.اإلى  تنبيه أصحابه

بَي   حيحةص -4 لختأ لأ  رَارَةَ قَالَ: قأ فَر    زأ لختَ أَنَّ  :جَعخ تَ وقأ مخ
نَ عَل  نخ أَيخ

ني  م  أ خبر  أَ لَا تخأ

أخس   حَ ب بَعخض  الرَّ لَينخ   المخَسخ جخ كَ فَقَالَ  ؟.وبَعخض  الر  رَارَةأ ڇ :فَضَح  ولأ  ؛يَا زأ قَالَهأ رَسأ

تَابأ  ب ه   ونَزَلَ   اللهَّ 
ك  نَ  الخ نََّ  ؛وجَلَّ  عَزَّ  اللهَّ  م   ؛3ئرمى  ممئزٱ :قَالَ  وجَلَّ  زَّ عَ  اللهََّ لأ 

ناَ هَ  أَنَّ  فَعَرَفخ وَجخ هأ  الخ لَّ سَلَ  أَنخ  يَنخبَغ ي كأ غخ مَّ  ,يأ فَوَصَلَ  ,4ئرنح نج ميئزٱ  :قَالَ  ثأ

ه   وَجخ فَقَينخ  ب الخ رخ
ن  إ لَى المخ  يَدَيخ فَقَينخ   ؛الخ رخ

سَلَا إ لَى المخ  غخ ي لَهأمَا أَنخ يأ
هأ يَنخبَغ  ناَ أَنَّ ثأمَّ فَصَلَ  ,فَعَرَفخ

كَلَام  فَقَالَ  َ الخ حَ  ؛5ئرنم نخئزٱ  :بَينخ مخ أَنَّ المخَسخ كأ
وس  ءأ يَن قَالَ ب رأ

ناَ ح  فَعَرَفخ

أخس     ؛ب بَعخض  الرَّ
 
بَاء ه   ,لم َكَان  الخ وَجخ ن  ب الخ يَدَيخ أخس  كَمَا وَصَلَ الخ  ب الرَّ

 
لَينخ جخ ثأمَّ وَصَلَ الر 

حَ عَلَى  ؛6ئرهمهج ني نىئزٱ  :فَقَالَ  أخس  أَنَّ المخَسخ مَا ب الرَّ يَن وَصَلَهأ
ناَ ح  فَعَرَفخ

مَا  ه  ض  ولأ اللهَّ   ؛بَعخ كَ رَسأ
ل  َِ  َ وهأ  ثأمَّ فَسرَّ ڇ  ل لنَّاس  فَضَيَّعأ

7. 
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عتماد على ليل على إمكان الإدصحابهم ستدلال بالآية الشريفة وتعليم ِلك لأن  الإإف

 عمال النظر.كان مستلزماً لإ نخ إظواهر القرآن و

لَ أَبأو عَبخد  اللهَّ  رواية  -5
ئ    قَالَ: سأ

ف  َ يرخ   الصَّ
َسَن  بخن  عَلي  فَا  الحخ َ الصَّ ي  بَينخ عخ عَن  السَّ

وَة   نَّة   ؛والمخَرخ يضَة  أَمخ سأ يضَة  ڇ :فَقَالَ  ؟فَر  لختأ  .فَر    :أَ ولَيخسَ قَدخ قَالَ اللهَّأ عَزَّ وجَلَ  :قأ

  :قَالَ  ؟1ئرليلى لم كي كى كم كلئزٱ
 
قَضَاء رَة  الخ مخ  عأ

ل كَ ف  َِ ولَ اللهَّ   ؛كَانَ  إ نَّ رَسأ

 فَا نَ الصَّ
ناَمَ م  صَخ وا الأخ فَعأ مخ أَنخ يَرخ طَ عَلَيخه  وَة   شَرَ ل   ,وَالمخرَخ تَرَكَ   فَتَشَاغَلَ رَجأ

ناَمأ  صَخ يدَت  الأخ امأ وأأع  يََّ  الأخ
يَ حَتَّى انخقَضَت  عخ وا إ لَيخه   ,السَّ ولَ اللهَّ  فَجَاءأ وا يَا رَسأ  ؛فَقَالأ

وَة   فَا والمخَرخ َ الصَّ عَ بَينخ خ يَسخ لَاناً لَم نَّ فأ
نَامأ  ,إ  صَخ يدَت  الأخ زَلَ اللهَّأ عَزَّ وجَلَ  ؛وقَدخ أأع    :فَأَنخ

نَامأ  ؛ئرليلى لم كي كى كم كلئزٱ صَخ مَا الأخ ڇ أَيخ وعَلَيخه 
2. 

 الإبهام من قبل الإمامورفع  ئركى كم كلئزٱ تعالى: فهم السائل الترخيص من قوله ن  إف

  ستعمال الفكر ف استلزم من ادليل على جواز الإعتماد على الظواهر القرآنية ولو

 ستخراجها.ا

بَي  عَبخد  اللهَّ  رواية  -6
لختأ لأ  ناَن  قَالَ: قأ  اللهَّ  بخن  س 

عَ مَنخ  :عَبخد 
م  مَام  أَنخ يأسخ عَلَى الإخ 

وا فَهأ وإ نخ كَثأرأ رَأخ ق رَاءَةً وَسَطاً ڇ :فَقَالَ  ؟خَلخ ولأ اللهَّأ تَبَارَكَ وتَعَالَى  ؛ل يَقخ  نم نزئز  :يَقأ

3ئرىٰ ني نى نن

ڇ
4. 

 عمال العناية العرفية.إبإلا  نفي الجهر والإخفات لا يدل على تعين  القراءة الوسط ن  إف
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َكَم  قَالَ رواية  -7 تأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   :حَكَم  بخن  الحخ عخ
ولأ  سَم  لَاة  ف   ؛ يَقأ لَ عَن  الصَّ

ئ  وسأ

كَناَئ س  فَقَالَ  ب يَع  والخ ظَفَهَا ؛صَل  ف يهَاڇ :الخ تأهَا مَا أَنخ لختأ  .قَدخ رَأَيخ وَإ نخ  ؛أَ يأصَلىَّ ف يهَا :قأ

صَل ونَ ف يهَا آنَ  ؛نَعَمخ  :فَقَالَ  ؟كَانأوا يأ رخ قأ رَأأ الخ  ضج صم صخ صح سم سخئز  ؛أَ مَا تَقخ

أمخ  ؛1ئرظم طح ضم ضخ ضح بهخ  وغَر 
بخلَة 
ق  ڇ صَل  إ لَى الخ

2. 

 ا  ِلك ن  أالسائل  تنبيه الإمام  ن  إف
عمال عناية إيستفاد من الآية الكريمة ولو كانت بمِ 

 فهو الدليل على حجية الظواهر.

عمال الرأي من إف ؛ستفادة ما ِكرناه منهاا لى غير ِلك من الأخبار الكثيرة التي يصح  إ

فتكون الروايات التي تدل  ,موضوع من القرآن الكريم يعتبر من الظاهر القرآني ةاستفاد

 على النهي من التفسير بالرأي خارجة عن ما نحن فيه.

استفادة الإمام المعصوم من الآيات الكريمة إنما  ن  أهذه الأخبار تدل على  ن  أوقد يقال ب

نهم لها فلا تدل على حجية فهمه الثاقب واستنباطهم الصحيح فيكون تفسيراً مبكان 

ظاهراً ظهوراً بي ناً فيكون الأخذ بها من تفسير القرآن أو  لم يكن صريحاً إِا  ظاهر القرآن

 بالرأي المنهي عنه.

رشاد إستشهاد بالآيات ف فهم الحكم وخبار لبيان كيفية الإستدلال بهذه الأن  الإإوفيه: 

 حه للآيات.وشر ِلك ليس هو من تفسيرالإمام إلى  الأصحاب

ُالثاني: نما تكون بأدلة لفظية لا بالسيرة إإن  حجية هذه المراتب من الظواهر  الوجه

 :أيضاً  بتداءً, وهي روايات كثيرة تكون على طائفتيناالعقلائية 

ليهما, ولا إتلك الروايات التي تأمر بالتمسك بالكتاب والسنة والرجوع  الطائفةُالأولى:

لفاظ والمعاني الدلالة بما هي من مقولات الأإلى  المراد بالرجوع هو الرجوع ن  ف أ إشكال
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أو  ,اللفظي ليشمل جميع مراتب الظهورالإطلاق فيؤخذ إما ب وتبين المراد عن طريقها.

رض والطريقة المتعارفة ف تشخيص عالإلى  المقامي على حجيتها بالرجوعالإطلاق يؤخذ ب

 إمضاءً لها.المراد فيهما فيكون ِلك 

 ,1علىالأ عبد كمعتبرة بتداءً ا الكريم القرآن دلالات تحكيم على تدل التي وهي الثانية:ُالطائفة

 .وتلك الروايات التي تأمر بالعرض على الكتاب الكريم

ومن  ,إشكالخبار بالسيرة العقلائية بلا ويثبت إطلاق وعموم هاتين الطائفتين من الأ

 وإلغاء نكات عمالإ أساس على الظهور منها يقتنص التي المراتب تلك حجية يثبت

 بهذه الروايات. صوصياتالخ

لتأخر روايات الردع  الإسلامإن  الردع المحتمل متأخر زماناً عن صدور  الوجهُالثالث:

سبق أالسيرة العقلائية على حجية الظهور كانت  ن  أمع  ,عن الرأي والقياس ونحو ِلك

 كسائر هاؤإمضا بل ,الوقت ِلك ف عنها ردع دون من الإسلام صدر منذ انعقدت إِ ؛منها

فيرجع  ,ثم نسخت من باب التدريج ف التشريع الإسلامكانت ف صدر  التي السير

 .حتمال النسخ فيستصحب بقاء الحجيةاإلى  حتمال الردعا

الداخل ف القدر المتيقن من السيرة وهو إطلاق  الإستصحابطلاق دليل إوهذا عمل ب

ولكن قد يشكل على هذا  لغاء الخصوصية.إعمال النكتة وإلفظي لا يقوم على أساس 

 ,ن يكون نسخاً أ لاالأمر  روايات الردع ربما تكشف عن بطلان القياس ف أول ن  أالوجه ب

التي كانت ف صدر ن العادات السيئة أشأنه ش ؛فحينئذ  لا يقين سابق حتى يستصحب

 ة للردع عنها ثم بين بطلانها بعد فترة.ئولم تكن الظروف مهي الإسلام

نه يمكن التمسك بالسيرة العقلائية ف إثبات حجية جميع مراتب الظهور إف ؛وكيفُكان

 خبار الردع لا تشملها لاختلاف موضوعهما.أف الكتاب والسنة و
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 التعويل تكثر الذي الظواهر من خاص قسم عن الردع ثبوت ن  أب يقال قد الخامسة:ُالشبهة

بما تكون تلك رف ,لتزاميةإدلالات إلى  وهي تلك الظهورات التي ترجع ,عليه ف الفقه

وهذا خارج عما  ,نفكاك بين مدلولين عقلاً ساس عدم الإأعلى قائمة الإلتزامية الدلالة 

 ن  إكان مِكناً عقلًا, فن إنفكاك, وساس عدم تعقل العرف للإأوقد يكون على  .نحن فيه

ل بَ  هذا القسم من الظواهر قد يقال بالردع عنه شرعاً بمثل رواية  بخن  تَغخ
الواردة ف أَبَان 

بَي  عَبخد  اللهَّ   دية أصابع المرأة
لختأ لأ  نخ أَصَاب ع   :قَالَ: قأ

بَعاً م  ل  قَطَعَ إ صخ ولأ ف  رَجأ مَا تَقأ

أَة   ب ل  ڇ :قَالَ  ؟كَمخ ف يهَا ؛المخَرخ نَ الإخ  ة  م  لختأ  .عَشَرَ نيَنخ   :قأ ونَ  :قَالَ   ؟قَطَعَ اثخ أ شرخ
لختأ  .ع  قَطَعَ  :قأ

لختأ  .ثَلَاثأونَ  :قَالَ  ؟ثَلَاثاً  بَعاً  :قأ ونَ  :قَطَعَ أَرخ أ شرخ
لختأ  .قَالَ ع  ونأ  :قأ طَعأ ثَلَاثاً فَيَكأ بخحَانَ اللهَّ  يَقخ سأ

بَعاً فَ  ,عَلَيخه  ثَلَاثأونَ  طَعأ أَرخ ونَ ويَقخ أ شرخ
ونأ عَلَيخه  ع  أأ  ؟!يَكأ َ  فَنبَرخ

رَاق  ع  نأ ب الخ ناَ ونَحخ إ نَّ هَذَا كَانَ يَبخلأغأ

َّنخ قَالَهأ 
 شَيخطَان   ,مِ 

ي جَاءَ ب ه  ذ  ولأ الَّ لًا يَا أَبَانأ  :فَقَالَ  .ونَقأ ول  اللهَّ   ؛مَهخ مأ رَسأ كخ إ نَّ  ؛هَذَا حأ

أَةَ تأ  لأ ب  اقالمخَرخ لَ إ لَى ثأ جأ يَة  لأ الرَّ ف   ,ث  الد  ا بَلَغَت  الث لأثَ رَجَعَتخ إ لَى الن صخ َِ كَ  ؛يَا أَبَانأ  ؛فَإ  إ نَّ

يَاس   ق  تَن ي ب الخ ينأ  ,أَخَذخ قَ الد 
 
يسَتخ محأ

ا ق  َِ نَّةأ إ  ڇ والس 
1. 

؛ُوهذه الرواية الصحيحة  يستدل بها على الردع عن حجية القطع الناشئ من مقدمات تارةا

نه لا يستفاد منها الردع عن حجية القطع أوقد عرفت الجواب عنه فيما سبق و ؛عقلية

بان ف الجزم بالحكم الشرعي من دون أتسرع لأجل نما العتاب كان إالعقلي بعد حصوله و

 مرين واضح.والفرق بين الأ ,القواعد الشرعية والبيانات الصادرة من الشارعإلى  التفات

ملازمات عرفية ثبات الردع عن الظهورات العرفية القائمة على لإيستدل بها  ؛خررىأو

 .ناالذي هو موضوع بحث
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ظاهر ردع ابان وتأنيبه إنما هو بلحاظ تحكيمه  ن  أ؛ جوبة متعددة منهاأجيب عنه بأوقد 

ومثل ِلك فاسد عقلًا ومِا ردع عنه شرعاً  ,لهذه الدلالة والملازمة على النص الشرعي

يَاس  ڇ :ولهذا قال  ,والمناسبات على الدين ِواقنه تحكيم للألأ ق  تَن ي ب الخ  ,ڇإ نَّكَ أَخَذخ

وهذا المطلب لا ربط له بما نحن فيه من الأخذ بالظهور العرف للسنة تحكيمًا للملازمة 

 العرفية لها لا عليها.

النظامية المحاورية بحيث الأصول أصالة الظهور من أهم  ن  أظهر يومن جميع ما ِكرناه 

بها يتحقق تبليغ  ن  إ, فأيضاً  ة عليهاالإلهيع ئوقد جرت عادة الشرا .يستدل بها لا عليها

 .النظامين ختلالا وجبلأ ِلك ختل  ا ولو والمعاد المعاش نظام يدور عليها ن  أ كما الأحكام

يمتنع  :هكذان يكون أحق عنوان البحث  ن  أ 1ومن أجل ِلك ِكر السيد الوالد 

الأصول عتبار الظواهر كما هو الحال ف حجية الخبر الموثوق به الذي هو من اعادة عدم 

 فلا وجه لتطويل البحث وإن تابعناهم ف ِلك. ,أيضاً  العقلائية

أِكرتتمة الكلام بعد  ن  إ  :يقع ف ضمن بحوث ما 

ُالبحثُالأول:ُفيُتشخيصُموضوعُحجيةُالظواهر.

إثبات المراد إلى  المقصود من أصالة الظهور إنما هو التوصل ن  أعند الجميع ف  إشكاللا 

وقد ِكر ف ِلك  ,الكلام ف كيفية جعل هذا الأصل وموضوعه ن  أإلا  الجدي للمتكلم

 :ثلاثة ف تصوير هذا الأصلوجوهُ

ُ أصالة الظهور  ن  أمن  الأعظمتبعاً للشيخ  2النائينيالشيخ إليه ما ِهب  الأول:الوجه

 حرزأفإِا  ؛والآخر عدم القرينة المنفصلة ,ها الظهور التصديقيأحد ؛من جزئين ةمركب
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 ن  إحتمال القرينة المتصلة فامن جهة الأول  شككنا فإِا ف ,كان حجةد الظهور انعقا

حتمال القرينة المنفصلة فلا تجري اشككنا ف الثاني من وإِا  ينثلم,الظهور التصديقي 

جراء أصالة إع أصالة الظهور بوتنقيح موض إلى لمرتبة السابقةأصالة الظهور فتحتاج ف ا

جراء إإلى  وحينئذ  نحتاج ,نه بجريانه يحرز الجزء الثانيإالمنفصلة, فأو  عدم القرينة المتصلة

 المنفصلة.أو  قطع وجداناً بعدم القرينة المتصلةإِا إلا  أصلين طوليين

 الظهور أصالة حجية موضوع ن  أ من 1 الإصفهاني المحقق إليه ِهب ما الثاني:ُالوجه

ففي موارد الشك ف القرينة  ؛الظهور التصوري وعدم العلم بالقرينة على الخلاف هو

أصل عدم إلى  بتداءً بلا حاجةاأصالة الظهور إلى  منفصلة ترجع مأ سواء كانت متصلة

 فاظ المدلول التصوري على كل حال.حالقرينة الطولي لان

حجية الظهور موضوعها عبارة عن  ن  أمن  2ختاره السيد الصدر اما  الوجهُالثالث:

الجزء الثاني  ن  أإلا  ,الإصفهاني  الظهور التصديقي لا التصوري كما أفاده المحقق

وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة لا عدم واقع القرينة المنفصلة كما أفاده المحقق النائيني 

,  حتمال على هذا الإ (هااقدس سر)وهو بذلك يتلف عن منهج العلمين السابقين

إحراز موضوع أصالة إلى  نحتاج نانإف ؛احتملنا القرينة المتصلةإِا  تظهر الثمرة فيماو

أصالة إلى  حتملنا القرينة المنفصلة رجعنااوإِا  غيره,أو  الظهور ف المرتبة السابقة بأصل

 فاظ كلا الجزئين المذكورين.حأصل آخر طولي لانإلى  دون حاجةبتداءً من االظهور 

هذا  ن  أوبطلان ما أورد عليه من  ,الإصفهاني  ختاره المحققاولكن الصحيح ما 

فجعل  ؛ي والحجة العقلائية إنما تكون بملاك الكاشفيةإيجادالظهور مجرد أمر تكويني 
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والقواعد العقلائية قائمة على الأصول ن أا ِكر من لم اً هذا الظهور موضوعاً للحجة خلاف

 أساس الطريقية والكاشفية.

إلا  فهي حجة بملاك الكاشفية ؛الحجة العقلائية لم تخرج عن طورها ن  أويظهر بطلانه من 

ن لا يكون ما يوجبها أمراً تكوينياً يثير ف ِهن السامع معنى يلزم عليه أنه لم يشترط فيها أ

 تطبيقه أصالة الظهور.

وأما الوجه المختار عند المحقق النائيني الذي موضوعه الظهور التصديقي لا التصوري 

أصل سابق وهو إلى  تنقيحهإلى  تاجيحالمتوقف على عدم واقع القرينة المنفصلة بحيث 

هذا الأصل لم يكن أصلًا تعبدياً شرعياً على حد   ن  لأ ,نه غير تامإف ؛أصالة عدم القرينة

 ,ي يبتني على أساس الكاشفية والطريقيةئوإنما هو أصل عقلا ,شرعيةالعملية الالأصول 

الظهور التصديقي بنفسه المنعقد بالخطاب  ن  لأإليه نه لا حاجة أإلا  ن كان صحيحاً إفهو و

رادته لمعنى ولا إالمتكلم يتكلم بكلام ظاهر ف  ن  أستبعاد اعتبار ايكفي ف عدم القرينة ب

فيكون سبب استبعاد القرينة المنفصلة هو ظهور الكلام  ,نة متصلة على مرامهيينصب قر

فهو موضوع  ؛أصالة الظهور ابتداءً إلى  وهذا معناه الرجوع .ف المرام التصديقي نفسه

 أصل آخر طولي سابق.إلى  الحجية عند عدم وصول القرينة المنفصلة فلا حاجة

ن موضوع أعلى الذي يبتني وما الوجه الثالث الذي اختاره السيد الصدر أو

وعدم العلم بالقرينة  ,الظهور التصديقي الكاشف عن المراد :الحجية مركب من جزئين

الظهور التصديقي  تهدم نهالأ الأول الجزء ف مأخوِ عدمها ن  إف المتصلة القرينة ماأو المنفصلة

 التصديقي من دون حاجة كفي فيها الظهوري الظهور حجية ن  أ عرفت فقد ؛واضح هو كما

 نعقاده.امنفصلة مانعاً عن  مأ يكون قيام القرينة سواء كانت متصلة ؛نعم .شئ آخرإلى 



 

ُ ُيقالأولكنُالحقُالذيُينبغي  ن  أما ِكروه أبداً بعدما عرفت من إلى  نه لا حاجةإ :ن

 ,قيام أصل آخر طولي أسبقإلى  النظامية العقلائية فلا حاجةالأصول أصالة الظهور من 

قيام القرينة مطلقاً يكون  ؛نعم .التصوريأو  موضوعه الظهور التصديقي ن  أالكلام ف أو 

؛ُنه إف ؛مع تلك القرينةإلا  نعقادهامانعاً من  يحصل الظهور من نفس الكلام الصادر تارةا

 هئاقلإالظهور ينعقد بسماع الكلام و ن  إف, وِيها من مجموع القرينة ؛خررىأو ,من المتكلم

وعند عدمه يكون حجة ومع  ,فحصإلى  حتمل القرينة يحتاجاإِا  ولكنه ,المخاطبإلى 

أصالة عدمها الذي إلى  الرجوعالقرينة  يف نفويكفي  ,العثور يتم الظهور بجزئي الكلام

المحاورية بين أصالة الحقيقية وهي أصول الأصول كيفية يميز صل نظامي محاوري أهو 

 طائل تحته. لاما ِكروه تطويل و .ثبات الظهوربل هي طرق لإ ,محاورية لا موضوعية لها

 القرينة هي:إلى  الحالات بالنسبة ن  إثم 

أصالة إلى  ف الرجوع إشكالوف هذه الحالة لا  ,ن يعلم بعدم القرينة مطلقاً أ -1

 بتداءً.االظهور 

أصالة إلى  وفيها يرجع ,الشك ف وجود القرينة المنفصلة مع العلم بعدم المتصلة -2

 ضعها وجداناً.بتداءً لتحقق مواالظهور 

ن كان منشأ الشك عند إوف هذه الحالة  ,الشك ف وجود القرينة المتصلة -3

أصالة إلى  وف هذه الصورة يرجع ؛المخاطبين غفلة المتكلم عن نصب القرينة

.  عدم القرينة التي من صغريات أصالة عدم الغفلة فيتم الظهور حينئذ 

لم إِا  ناشئاً من غير ناحية الغفلة كماحتمال القرينة كان الكن ونفس الحالة السابقة  -4

كتاب قد قطع قسمًا أو  بل وصل الخطاب ضمن رسالة ,يكن الخطاب بالمشافهة

نه لا أوف مثل هذه الحالة قيل  .منه واحتملنا وجود قرينة ف المقدار المقطوع منها



 

ن يكون أتجري أصالة الظهور ولا أصالة عدم القرينة بلا فرق ف ِلك بين 

 يكون من أصل وجود القرينة.أو  مال المزبور من قرينة الموجودالإحت

ن  موضوع أصالة الظهور هو الدلالة أمن الإصفهاني  ولكن بناءً على قول المحقق

نه ف إالمحاورية المهمة فالأصول أصالة الظهور من  كون وعلى ما اخترناه من ,التصورية

لا يجري الأصل فيما اِا , أصالة عدم القرينةببركة أيضاً  الحالة تجري أصالة الظهورهذه 

صحاب بالظهورات ف الفقه مع ولعل  من أجل ِلك عمل الأ .بوجود القرينة فقط علم

إلى  ولا نحتاج ,إحتمال وجود قرائن متصلة مع الروايات الصادرة عن المعصومين 

 نه لا يلو عن مناقشة فراجع.أمع جواب آخر كما ِكره السيد الصدر 

ُاللفظية.الأصولُفيُالنسبةُبينُأصالةُالظهورُوسائرُبحثُالثاني:ُال

الإطلاق المحاورية اللفظية كثيرة كأصالة الحقيقة والعموم والأصول  ن  إمن المعلوم 

صالة عدم الحذف ونحو أستخدام ووعدم القرينة وأصالة عدم التقدير وأصالة عدم الإ

ختلف ان إغير أصالة عدم القرينة من مصاديق أصالة الظهور و ن  أولا ريب ف  .ِلك

 :ناحيتينصوليون فيها من الأ

 وهذا النزاع يرتفع ,نها وجوديةأ واللفظية هل تكون عدمية أالأصول هذه  ن  أف  الأولى:

ها ف مباحث عنوقد تقدم الكلام  .أصالة الظهور ومن مصاديقهاإلى  نها ترجعأقلنا بإِا 

 لفاظ.الأ

بمثابة الأصل الموضوعي لأصالة الظهور كما  هل هي أصالة عدم القرينة ن  أف  الثانية:

الأصول كسائر أيضاً  نها من مصاديق أصالة الظهورأ وتقدم بيانه ف البحث السابق أ

 .؟اللفظية المحاورية



 

القول  (هااقدس سر) 1والمحقق الخراساني نصاريفقد يستفاد من كلمات المحقق الأ

وأصالة عدم القرينة الإطلاق أصالة الظهور والعموم و بين ؛بالتوحيد بين هذين الأصلين

الأصلين سلبياً والآخر  أحدن كان إواصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقييد و

ن  العقلاء يعلمون بالظهور سواء قطعوا أستدل المحقق الخراساني عليه باإيجابياً, وقد 

الوجدان العقلائي شاهد  ن  أكما  ,حتملوها ولو من باب الغفلةا مأ المتصلةبعدم القرينة 

منهما نكتة تختلف عن  واحدن يكون لكل ألا  واحدالمرجع لهم ف الحالتين أمر  ن  أ على

 أصالة عدم القرينة ف حالة الشك هو الظهور ن  أفيستفاد من ِلك  , الأخرىفالنكتة 

 لا غير.أيضاً 

ن  وجدانية وحدة النكتة ف لأ؛ صلين غير تامما ِكره ف إثبات وحدة الأ ن  أب لُعليهكشأو

ن أأصالة الظهور ف الحالتين, وهذا لا يناف إلى  حتياجالموردين لا يقتضي أكثر من الإ

وإلا  ,عدم القرينة ف الرتبة السابقة كما ِكرنا سابقاً  ةلاأصإلى ف حالة الشك نحتاج 

وهو خلاف  ,كاً بالأصل ف الشبهة المصداقية وف موضوعهفيكون التمسك بالظهور تمس

 طريقة العقلاء.

دَّ بل  ,ن كان مراده من ِلك عدم كفاية أصالة عدم القرينة وحدهاإ ,نعم من أصالة  لا بأ

دَّ بل  ,الوجدان المذكورإلى  الظهور فهذا لا يحتاج ستدلال عليه بأمر آخر غير من الإ لا بأ

 الوجدان.

إلى  الذي ِهبنصاري ف توجيه كلام الشيخ الأ 2وِكر المحقق العراقي 

أصالة عدم القرينة مع الإختلاف بينهما ف إلى  الإتحاد بين الأصلين وإرجاع أصالة الظهور
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ِكر المحقق العراقي ف البرهان عليه  ؛ن يذكر برهاناً عليهأيجاب والسلب من دون الإ

ه لا محالة يستكشف ف إننه بناءً على قبحه فأ منوقت الحاجة  بمسألة قبح تأخير البيان عن

 ,لا يلزم القبح المذكور كيقرينة لأجل كان  إنهف ,كل مورد ثبت فيه عدم إرادة الظهور

ينا هذا فنفإِا  ؛حتمال إرادة خلاف الظاهر مساوقاً دائمًا لاحتمال القرينةاوعليه يكون 

إلى  وإلا لزم القبح وهو محال بلا حاجة ,رادة الظهورإ تصالة عدم القرينة ثبتأالإحتمال ب

 أصالة الظهور.

 ن  لأ ؛قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة غير صحيحالمقام بقاعدة  بان ربط وأوردُعليه

تطبيق هذه القاعدة فرع تحقق الظهور ف الدليل وحجيته وإلا فلو كان الخطاب مجملًا 

 ن عدم الخطاب.يكون شأنه شأ حينئذ  و ,وليس بحجة فأي قبح ف تأخير البيان

صالة عدم القرينة أإثبات إرادة الظهور ب ن  أإلى  ومن أجل ِلك ِهب جملة من الأصوليين

 .على مسلك قبح تأخير البيان حجية الظهور ف المرتبة السابقة حتى بناءً  فرعأ 

نما الكلام ف الصغريات وف مورد إو ة,مالكبرى مسل   ن  بأولكن يمكن الجواب عن ِلك 

 مثال القرينة.أ

 الأصول أو المزبورين الأصلين من واحد كل ن  أ كلماتهم من الظاهر ن  إ :يقالُنأُوالصحيح

اللفظية هو أصل مستقل برأسه وف مقابل الآخر, ويتمسك به ف المحاورات مع الغفلة 

ولكن ليس . وغيرهالآخر, كما عن الشيخ إلى  هاأحدرجاع فلا وجه لإ ,عن غيره

ثبات الظهور فلا وجه للنزاع هي طريق لإ وإنما ,المحاورية موضوعية بوجه  الأصول لهذه 

 إلى هاأحدالمدار كله على الظهور فقط سواء رجع  ن  نه لا ثمرة عملية فيه لأأمع  ,حينئذ  

 أم لا.الآخر 



 

 ا  منها واحدن يكون كل أ ويصح  
كانت إِا  ستناد الظهوريعليه العقلاء ف الإيعتمد مِ 

ن كان البعض كافياً فالظاهر إو ,لظهور لفظ ف معنى قرائن متعددة فيعتمد على الجميع

 عتبار به ولو كان حقيقة.احجة ولو لم يكن حقيقة, وما ليس بظاهر لا 

ُالبحثُالثالث:ُالتفصيلاتُفيُحجيةُالظهور.

 :أقوالجية وهي على صوليون تفصيلات ف الحقد ِكر الأ

 .فيكون الظهور حجة لهم دون غيرهم ,فهامالتفصيل بين المقصودين بالإ القولُالأول:

؛ُواستدلوا عليه  فهام ن  السيرة العقلائية قاصرة عن شمول من لم يكن مقصوداً بالإبأتارةا

 ن  أب خررىأو .فهامنه لم يعلم انعقادها على العمل بالظواهر ولو لم يكونوا مقصودين بالإإف

 ,إخفاء القرينة عليهإلا  إليهرادة خلاف الظاهر بالنسبة إفهامه لا منشأ لاحتمال إمن قصد 

راد خلاف أنه لو لم تكن قرينة ومع ِلك إف ؛وهو منفي بأصالة عدم القرينة كما عرفت

فهام فيحتمل ما غير المقصود بالإأو ,فهامالظاهر ف حقه كان خلف كونه مقصوداً بالإ

خفاء كالتواطؤ خفاء عليه لوجود أسباب عديدة للإلاف الظاهر من غير ناحية الإإرادة خ

فتكون  ,هناك إشارة معينة بينه وبينهم وغير ِلكأو  ,فهامهإبين المتكلم وبين من قصد 

خبار الصادرة وعليه فمثل الأ .فهامقرينة لا يفهمها غيرهم لعدم كونهم مقصودين بالإ

 لينا من باب الظن الخاص.إلا يكون ظاهرها حجة بالنسبة  عن أهل البيت 

ُ:جوبةُمتعددةُمنهاأجيبُعنُذلكُبأوقدُ

وهو غير مخصوص بالمقصود  ,العقلائية النظاميةالأصول أصالة عدم الغفلة من  ن  إ -1

 .بل هو مطلق بحسب مقتضى الحجية ,فهامبالإ

حتمال خلاف الظاهر هو اون منشأ كالفرق بين إلى  ن كان يرجعإالتفصيل المزبور  ن  إ -2

هذا التفصيل لا يكون  ن  إحتمال خفاء القرينة التي نصبها المتكلم فاأو  حتمال الغفلةا



 

ن يكون تفصيلًا أيمكن فإنه  بل لو تم   ,صالحاً للتفصيل بين من قصد إفهامه وغيره

جميع من حضر مجلس الخطاب وغيرهم حتى  ن  إوإلا ف ,بين المشافهين وغيره

نقل السائل من ب  المعدومين يكونون مقصودين بالإفهام بنفس قول الإمام

 .ئمة الهداة لينا أقوال الأإحاديث وتناقل رواة الأ ,الإمام 

حتى  اً بناء العقلاء على حجية الظاهر مطلق ن  أمن  1ما ِكره المحقق الخراساني  -3

ويشهد لذلك صحة  .فهامهإفهامه فضلًا عمن لم يقصد إعدم  من قصدإلى  بالنسبة

نه فهمه بطريق أعتراف والإقرار لمن قصد عدم إفهامه لو فرض التمسك بظاهر الإ

 عليه.الآثار من الطرق وصحة ترتب 

فلا يكون التمسك بالظواهر ف موارد  ,قرار وغيرهوأشكل عليه بالفرق بين مقام الإ

حتمال اعتراف منافياً لعدم حجية الظواهر ف سائر الموارد التي يحتمل فيها ر والإاقرالإ

 وهذا الإحتمال لا يمكن دفعه. ,وجود القرينة الخفية بين المتكلم ومن قصد إفهامه

ر اقرف غير مورد الإ يكون هذا الإحتمال الذي ن  أإِ  ؛غير سديد شكالولكن هذا الإ

  هو واضح.ثر كماكبل الدواعي فيه أ ,يجري فيه

رادة خلاف إحتمال ا ن  إف كلام طويل وملخصه:  2ما ِكره السيد الصدر  -4

 :متعددة مناشئُالظاهر يكون له

, جمالال والإهالإبل ف مقام  ,ن لا يكون المتكلم ف مقام البيان أصلاً أإحتمال  الأول:

 ,على سامعيه تمويهلاف الظاهر لكونه ف مقام اللخرادته إ حتمليف, فلم ينصب قرينة فهو

 مفهام لا يرد ف حقهالمقصودين بالإ ن  أإلا  حتمال وارد ف حق المخاطبين وغيرهوهذا الإ
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 صالةً أفهام حتمال ف حق غير المقصود بالإوالناف لهذا الإ ,نه خلاف كونه المقصودِلك لأ

إلى  ونسبتهه الظهور الحالي السياقي ؤوهو أصل عقلائي منش ,كون المتكلم ف مقام البيان

 سواء. المخاطب وغيره على حد  

 حتمالالإ وهذا ,عليه منفصلة قرينة نصب وقد الظاهر خلاف مريداً  يكون نأ إحتمال الثاني:

ولكنه  .نه خلف كما عرفتفهامه بشخص ِلك الكلام لأإغير وارد على من قصد أيضاً 

مقام بيان تمام شخص نه ف أبظهور حالي سياقي للمتكلم ف أيضاً  ف حق غيره ىينف

 .العقلائي الطبع على أمراً  المنفصلة القرائن على عتمادالإ يجعل الذي الظهور هو وهذا ,كلامه

 لا يتلف الحال فيه بين المخاطب وغيره.أيضاً  وهذا

وهذا  ,ن يكون قد أراد خلاف الظاهر ونصب عليه قرينة متصلة غفل عنهاأ الثالث:

والناف له هو أصالة عدم الغفلة لكل  ,فهامهإمن قصد إلى  حتمال وارد حتى بالنسبةالإ

 الحاضرين ف مجلس الخطاب.

عتماد على طريقة مخصوصة ف المحاورة بينه ن يكون قد أراد خلاف الظاهر بالإأ الرابع:

ي وهو قمنفي بظهور حالي سيأأيضاً  فهام, وهذا الإحتمالالمقصود بالإأو  وبين مخاطبيه

نه يجري وفق الطرق المحاورية العرفية عندما يتكلم بتلك اللغة أعلى  ظهور حال المتكلم

 ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف تلك الطرق العرفية.

وهذا الإحتمال لا  ,لينا من جهة ضياعهاإقرينة متصلة لم تصل وجود إحتمال  الخامس:

 غيره.أو  فهاميمكن نفيه بالتمسك بالظهور سواءً ف ِلك المقصود بالإ

فهام وغيره لتمامية حجية هذا القول باطل فلا فرق بين المقصود بالإ ن  إف ؛وكيف كان

 الظهور ف حق الجميع كبرى وصغرى.



 

 وهو ,الشرعية النصوص من وغيره العزيز الكتاب ظواهر بين التفصيل الثاني:ُالقول

الخروج عن  ن  إ فبعضهم ِكر ؛ختلفوا ف بيان ِلكاخباريين وقد بعض الإإلى  المنسوب

دعى ابينما  ,عتراف بانعقاد الظهور ف الآيات القرآنيةحجية الظهور تخصيصي بعد الإ

نعقاد الظهور ف تلك الآيات لنكات امن جهة إنكار  الخروج عنها تخصصي ن  أآخرون 

فالكلام يقع ف  ,حتمال الثاني ليس تفصيلًا ف حجية الظهورالإ ن  أولا ريب  .صةاخ

 :عديدة وجوهااُوقد ِكروا له  ,لالأو حتمالالإ

فلا  ختصاص فهم القرآن بمن خوطب به وهم المعصومون اما ورد من  الوجهُالأول:

 يفهمه غيرهم.

 :إيراداتورد عليه بعدة أو

خبار معارضة بالآيات الكريمة التي تدل على الترغيب ف التدبر هذه الأ ن  إ الأول:الإيرادُ

خبار الكثيرة المتواترة بمضامين مختلفة التي تحكي قول وبالأ ,ف القرآن والتفكر فيه

حتجاج به على الخصماء وتدل على التمسك بالقرآن والإ ه,وفعله وتقرير  المعصوم

 ا  خبار المتعارضة عليه وغير ِلكوعرض الأ الأحكامومعرفة 
يستفاد من هذه الطائفة مِ 

فهي تدل  ,عليه ف اقتناص المعاني والإعتمادإليه على مرجعية القرآن للمسلمين وإحالتهم 

حجية ظواهره كانت من المسلمات لدى الشرع الأقدس فنستفيد منها  ن  أدلالة قطعية على 

 لم تقبل التأويل.إِا  القطع ببطلان مفاد تلك الطائفة

هذه الطائفة على فرض صحة صدورها يكون المراد بمن خوطب به أهل  ن  إ الثاني:الإيرادُ

خبار نظير قوله تبع الهوى فتكون هذه الأاف مقابل من  ,تباعهايريد الحق ومطلق من 

 .1ئرنج ميئز :تعالى
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 من القرآن كالبطون السبعة ن يكون المراد بها ما يتص بالمعصومين أ الثالث:الإيرادُ

 ا  السبعون التي تقص العقول عن دركهاأو 
دَّ مِ   ن  فاضة ربانية, لأإلهي وإفيه من تأييد  لا بأ

 نح نجئزٱ :والكتاب المبين الذي قال تعالى فيه م الكتابأالقرآن كمظهر للوح المحفوظ و

م حاطة بالقرآن من حيث كونه مظهراً لأالإ ن  أ, ولا ريب 1ئرهٰ هم هج نه نم نخ

 أحدوليس ِلك من شأن كل  ,الكتاب يتص بالنفوس القدسية التي ترتبط بالمبدأ الغيبي

فلا يكون المراد بها الظواهر التي يشترك ف فهمها العالم وغيره مثل  ,مهما بلغ من العلم

 .2ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحئز :قوله تعالى

 وغيرها من الآيات الكريمة.

السنن المعصومية الواردة ف إلى  ن يكون المراد بها التمسك بها بعد المراجعةأ الرابع:الإيرادُ

 خوطب به. بيانه وتفسيره, فحينئذ  أخذنا بالظاهر عمن

ُ ت من تلك الطائفة من سَّ ولعلها دأ  ,ضعف أسانيدهابعليها  شكالالإ الخامس:الإيراد

نظار عن القرآن الكريم وتحويل الذين حاولوا صرف الأ الناس المعاصرين للأئمة 

هو  د عند أصحاب الأئمة ئتجاه السان كان الإإو .باطنهاإلى  النظر من ظاهر الشريعة

 باطنها عكس الاتجاه الآخر.إلى  ذي ينتقل منهظاهر الشريعة وال

ُالثاني: ستقلال بتفسير القرآن التمسك بالروايات التي تدل على عدم جواز الإ الوجه

واقع المراد من الآيات القرآنية كما كان إلى  ف التوصل طهار ستغناء عن الأئمة الأوالإ

 عليه المخالفون.
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وظهوراته لا تكون  ,الثقلين أحدالقرآن  ن  إف ؛ف ثبوت مفاد هذه الطائفة إشكالولا 

 المطلب هذا ولكن ,والمفسر المخصص عن والفحص الآخر الثقل إلى الرجوع بعد إلا حجة

 والمخصص. تفسيره عن الفحص بعد القرآن ظواهر حجية وهو فيه نحن عما أجنبي

 التفسير من القرآن بظواهر الأخذ ن  أو بالرأي التفسير عن تنهى التي خبارالأ الثالث:ُالوجه

 هوى.أو  المنهي عنه الذي من فعله كفر

 ,بالرأي التفسير من القرآن بظاهر خذالأ يكون نأ على يتوقف الطائفة بهذه التمسك ولكن

والظاهر ليس  ,زالة السترإنه ليس كذلك إِ التفسير شئ وهو كشف القناع وأوالثابت 

 ا  نهالتفسير بالرأي لأ نه من التفسير ولكنه ليس منإولو فرض , مستوراً 
يفهمه الناس مِ 

 نوعاً بحسب القواعد المعتبرة المرعية.

 الآيات القرآنية والروايات عن نهتالتي  هالظواهر القرآنية من المتشاب ن  إ الوجهُالرابع:

رادة هو ما يحتمل معينين متشابهين من حيث صلاحية اللفظ لإ هالمتشاب ن  أباعتبار  ؛اتباعه

 ها أقرب والآخر أبعد.أحدن كان إفيشمل الظاهر والمجمل و ,منهما واحدكل 

لا عرفاً ولا لغة ولا  ؛على الظاهر والأظهر والنص غير صحيح هطلاق المتشابإ ن  إوفيه: 

ها أحدجميع تلك العناوين من الأمور العرفية الدائرة ف المحاورات فلا يطلق  ن  إف ؛شرعاً 

 همتشابنه إحتمال وجهين متشابهين ف لفظ لا يصدق عليه عند العرف اومجرد  ,الآخر على

 ه,ها أقرب وإلا خرج عن عنوان المتشابأحدبحيث لا يكون الإطلاق ما لم يتساويا على 

 .كذلكالمتشابه ف جميع الطبقات وليس  ينشرعتن  حجية الظاهر من المسلمات لدى المأمع 

فيه بعد ورود البيان من  هنه لم يبق متشابأولكن المفروض  ه,كان ف القرآن متشابإِا  هذا

خباريين هو عدم ن يكون مراد الإأإلا  ,الشرع ورفع الغموض عن متشابهات القرآن

ما أو ,حجية ظواهر القرآن قبل الفحص عن المعارض والمناف وهذا مسل م عند الجميع

 فيكون حجة. بعد الفحص واليأس عن الظفر عنهما فلا يبقى تشابه حينئذ  



 

 1هها ما ِكره السيد الصدر أأيضاً  خرىأبوجوه  شكالوقد أجيب عن هذا الإ

ه عن الفائدةإوأطال الكلام ف ِلك ولا بأس ب هذا  ن  إ :قال ؛ يراده لعدم خلو 

 ا  الوجه
شمول النهي ف الآية الشريفة عن  ن  إف ؛وهو محال ,ه عدمهديستلزم من وجومِ 

ف شمول الظاهر  هنه مبني على ظهور حكمة المتشابلأ ,للظواهر القرآنية مستحيل هالمتشاب

فتكون هذه الآية بنفسها من الظواهر  ,ن يكون صريحاً ف ِلكأوالمجمل معاً من دون 

ساوق مع عدم حجيتها ويلزم من ِلك تنه يإفلو دلت على النهي عن العمل بها ف ؛القرآنية

 .وهو محال ,ها مستلزمة لعدم حجية نفسهاعدم حجية نفسها فتكون حجيت

جل القرينة أما من إ ؛لقرينتينل نفسها ن  الآية لا تشمأقد يقال ف الجواب عن ِلك بو

 ن  ما من أجل القرينة العرفية لأإو ,الفعلية وهي لزوم المحال المزبور فلا تشمل نفسها

الكريم وما فيه من المتشابهات القرآن إلى  نها ناظرةالآية قضية خارجية وليست حقيقية لأ

غيرها من الآيات النازلة إلى  فيكون نظر الآية الناهية ,وهي قضايا خارجية ,والمحكمات

 ن  أنه يقال ف رده بإف ,طلاق لها ف نفسها حتى يلزم من حجيته عدم حجيتهاإخارجاً فلا 

 ملاك عدم الحجية ننا نعلم بعدم الفرق فأإلا  ى القرينتينحدإن كانت لا تشمل إالآية و

ثبت عدم حجية غيرها يلزم أفإِا  ؛بين سائر الظهورات القرآنية وشخص هذا الظهور

 .شكالعدم حجية نفسها فيعود الإ

 ,ه عدمهدمبني على الوقوع الخارجي حتى يلزم من وجو شكالولكن هذا الجواب والإ

ستلزام الشئ لعدم ان المحذور ف نفس أالمنع عن وقوعه مع  شكالولذلك يحاول ف الإ

وليس المحذور  ,وسع من لوح الوجودأنفسه كقضية واقعية ثابتة ف لوح الواقع الذي هو 

ستلزامات والملازمات عالم واقعي عالم الإ ن  إبلحاظ عالم الوجود والوقوع الخارجي ف

 ستلزام المذكور ف نفسه محال.وثبوت الإ ,وليس خيالياً 

                                  
 .وما بعدها 276ص 4ج ؛بحوث ف علم الأصول .1



 

ستلزام حتى يكون سيالاً من إبطال نفس الإ لا بأدَّ لمحذور ردنا الجواب عن اأإِا  ؛وحينئذ  

من  واحدوسيأتي ف بحث حجية خبر ال ,ف جميع الموارد التي يرد فيها هذا المحذور فيها

 ستشكلواا نهمإف ,واحدال الخبر حجية عدم على الإجماع دعوى على شكالالإ هذا جريان

وكذا ف  ,المقام من عدم شموله لنفسه جيب عنه بمثل الجواب فأو ,شكالعليه بهذا الإ

فهل  ,كل ما أقوله هذا اليوم هو كذب ن  أ :أحدنه لو قال أ منلسنة المثال المعروف على الأ

 .ن كان صادقاً لزم منه كذبهإو ,ن كان كاِباً لزم منه صدقهإف ؛يشمل ِلك القول نفسه

وف مثله لا معنى لقبول  ,ثيرت ف المنطق لنقض مبدأ عدم التناقضأوهذه الشبهة قد 

 .ستلزام ونفي الوقوعالإ

, وف مورد آخر يجيبون عنه بما ِكرناه ففي مورد   ؛ويظهر من العلماء التحير  ف الجواب عنه

 .ون بهيقر  

 :وجهين أحدوهو يقع ف  ,ستلزام المذكورصل الإأبطال إلكن الصحيح ف الجواب هو و

ُ نه لو قال أشبهة التناقض ف القضية المعروفة ف الكتب المنطقية من  ن  إ الأول:الوجه

نه لو كان كاِباً لزم منه صدقه بعد فرض كذب إغريقي كاِب فإكل خبر  ن  أغريقي إ

غريقي وهو صادق إنه بنفسه خبر ن كان صادقاً لزم منه كذبه لأإو ,غريقسائر أخبار الإ

الكلية فيلزم من صدقه  بةلبة الجزئية نقيض الموجن  الساإف اً؛غريقي كذبإفلم يكن كل خبر 

 ن  أقضايا لا نهاية لها وإلى  هذه القضية الخبرية تنحل   ن  أوِلك  ,ومن كذبه صدقه ,كذبه

 كون ف إشكالولا  .كل قضية تقع بنفسها مصداقاً وموضوعاً لقضية أخرى تنطبق عليها

جانب العلل لا المعلولات ف عالم نما يكون محالاً ف إنه هذا الموضوع من التسلسل لأ

 كلَّ  ن  إف ؛وعليه .الوجود فضلًا عن عالم الواقع وصدق النسب والقضايا التصديقية

خرى أة من تلك القضايا هي قضية خبرية تقع بنفسها مصداقاً وموضوعاً لقضية واحد



 

 واحد صدق كل ن  أولو دققنا ف هذه السلسلة اللانهائية من القضايا نجد  ,تنطبق عليها

 ؛المحمول ف كل قضية هو الكذب ن  وما بعدها لأ ,ما قبلها ؛منها يلزم منه كذب طرفيها

نها لأأيضاً  اً وكذا الحاكي عنها تكون كذب ,لا محالة اً كذبمحكيها  كانت صادقة كانفإِا 

نها تحكي ة صدق طرفيها لأواحدويلزم من كذب كل  ,والمفروض صدقها ,تحكي كذبها

وإلا لم  ,كانت كاِبة ف هذه الحكاية كان ما قبلها صادقةفإِا  ؛بقة عليهاكذب القضية السا

خبار عن كان كاِباً كان نفس هذا الإإِا  الأول غريقيوهكذا فالخبر الإ .تكن بكاِبة

خبار بنفسه موضوعاً لقضية أخرى تحليلية مستفادة كان هذا الإفإِا  ,كذبه صادقاً لا محالة

 اً بنفسه مصداقيكون خبار آخر عن كذبها وإمن كون القضية حقيقية لا خارجية فهناك 

وهكذا تكون  .خبار صادقإ وخبار آخر عن كذبها وهإفهناك  ,لقضية أخرى تحليليةأيضاً 

 واحدماعهما على مركز هذه القضايا التحليلية متسلسلة ف الكذب والصدق من دون اجت

 جتماع النقيضين.اة فلا يستلزم واحد ةوقضي

ساسه بنى أوعلى  ,زي المادي )رسل(يلگنالفيلسوف الإ اوهناك شبهة تناقض آخر أثاره

قضية الكلي الذي لا يصدق على  ن  إوهي:  ,هو المنطق الرمزي الرياضيومنطقاً جديداً 

 .لا؟أو  نفسه هل يصدق على نفسه

ن قلنا إو ,المحمول فيه ِلك ن  ن لا يصدق على نفسه لأأن قلنا بالصدق يلزم منه إف

ن قلنا لا يصدق على إو ,المحمول فيه ِلك ن  ن لا يصدق على نفسه لأأبالصدق يلزم منه 

ضروري فيكون  هنطباق عدم الصدق على واقعا ن  ن يكون صادقاً على نفسه لأأنفسه لزم 

 الصدق. ىه وهو معنواجداً لمحمول نفس

 ,وليةقيد )لا يصدق على نفسه( من القيود الثانوية وليست من الأ ن  إ :والجوابُعنه

دَّ نه أبمعنى  من افتراض عنوان كلي ف المرتبة السابقة على نفس عنوان الصدق وعدمه  لا بأ

 ر ف الكتب الفلسفية.والتفصيل محر   .حتى يلحظ فيه الصدق وعدمه



 

تباع االمزبور وهو حجية الآية التي تدل على النهي عن  شكالالإإن  وهو هل  الوجهُالثاني:

ما يلزم من حجية هذه  ن  لأ ؛ستلزاموالصحيح عدم الإ ؟يستلزم عدم حجيتها هالمتشاب

 ,وقد تصيب ئالحجة قد تخط ن  إف ,الدلالة هو التعبد بمفادها لا ثبوت مفادها حقيقة

وبالملازمة عدم  ,الدلالة التي قبلهاثبوت عدم حجية هو لازم حجيتها  ن  أوهذا يعني 

فاختلف المتوقف والمتوقف عليه فلا يلزم من حجيتها عدم  ,حجية نفسها تعبداً لا حقيقة

ن كان إوهذا ليس بمحال و .بل من حجيتها واقعاً التعبد بعدم حجيتها ظاهراً  ,حجيتها

 صل مثل هذه الحجية.ن تأنه يستحيل إلغواً إِ لا معنى لجعل حجية تستلزم نفيها ظاهراً ف

صولي الذي يبتني عليه هذه المباحث فروض علمية بعيدة عن الذوق العرف الأ ن  أ ؛والحق

 .التطبيقي ف الفقه افجردوها عن واقعهالأصول هذا العلم, وإنما أقحمها العلماء ف 

ولا ولا عرفاً  على الظاهر لا لغةً  هعدم صدق المتشاب من ما ِكرناه ف الجواب ؛والصحيح

 شرعاً.

ولكن موضوعها التفسير  ,والمحكم والتأويل همعنى المتشابإلى  نهم تط رقوا ف المقامإثم 

 فراجع كتاب مواهب الرحمن.

 ن  أجواباً عن هذا الدليل سماه الجواب الجدلي وافترض فيه بوِكر السيد الصدر 

فتح الباب لمصاعيه هو حجية الظواهر القرآنية  إلغائهمخباريين على الداعي عند الإ

سانيدها وعن أف تفسيرها وتأويلها بقطع النظر عن  لتقب ل الروايات المنقولة عنهم 

 ,هالقرآن عليها, واستشهد برواية ضعيفة ف تفسير الآية الكريمة ف المتشاب تحكيم

 .اقبولهف واعتبرها مخالفة للكتاب وضعيفة السند ولا يكفي مجرد نقلها ف الكتب الأربعة 

 نه لا يمكن قبول كل ما ورد ف الكتب الأربعة.أوِكر 

ُ



 

ُويردُعليه:

هو لغاء حجية ظواهر القرآن إخباريين ف ن يكون الداعي عند الإأمجرد احتمال  ن  إ أولا:

 ن  إف ,مطلقاً غير صحيح فتح الباب لتقبل الروايات المنقولة عن الأئمة الهداة 

يجعلوه دليلًا لفصاح عن ِلك مكانهم الإإكان ب إن  ف ,استدلالاتهم تدل على خلاف ِلك

 والمفروض عدم صدوره منهم ف المقام. ,على ما يريدونه

أيضاً  نهمإة ف قبول الروايات مطلقاً فواحدخباريين لم يكونوا على وتيرة الإ ن  أ :ثانيااُ

 رواياتهميرفضون الرواية الضعيفة ويثبتون ف كتبهم أسماء الرواة الضعاف ويرفضون 

سباب عديدة لتوثيق الروايات ربما لا أتوجد عندهم  ؛نعم .صوليين والعلماءكسائر الأ

 جتهادية كما هو واضح.إوهي مسألة  ,تكون مقبولة عند غيرهم

بعض  ن  إمسألة قبول روايات الكتب الأربعة مورد الخلاف بين الأعلام ف ن  إ :ثالثااُ

قبول روايات الكتب إلى  وآخر يذهب ,مطلقاً  قبول روايات الكافإلى  صوليين يذهبالأ

خباريين فلم يكن ِلك مقتصاً على الإ .القبول بعد توفر شروطهإلى  وثالث ,الأربعة

من هؤلاء الدليل والبرهان ف إثبات ما يذهب إليه, كما هو مفصل ف الكتب  واحدولكل 

ة لذلك.  المعد 

ة لنقل الأ الروايات الواردة ف الكاف ن  ألا ريب  :رابعااُ خبار مختلفة وغيره من الكتب المعد 

وبعضها لم تكن بذلك  ,بعضها تكون واضحة فيهما ن  إف ؛من حيث العنوان والدلالة

ما يجري ف القرآن الكريم من وجوه  ن  إف ؛وبعضها مب ين ,وبعضها مجمل ,الوضوح

نه قد ورد عن الأئمة إكما  ,خبارقسامها يجري ف الروايات كما نطقت به الأأالدلالة و

فيجب  ,شيعتهم وطريقة تعاملهم معهاإلى  خبارهم الواصلةأكيفية العمل ب الهداة 

توفرت شروط القبول من صحة السند ووضوح الدلالة وعدم مخالفتها مع إِا  العمل بها



 

إِا  توقف فيهالم تكن فيها تلك الشروط ويأ إِا  د  رالقرآن والثوابت عند الأمامية, وتأ 

ن لا ترد الرواية بمجرد عدم أو .ولم تكن مخالفة للقرآن الكريم والثوابت ,فهمها صعب

 .على الله ورسوله عليهم كالرد   والرد   ,عليهم نه يكون من الرد  إفهمها ف

جميع ِلك ف  ن  أكما  ,لم يمكن تأويلها على الوجه الصحيح المقبول وإلا فالتوقفإِا  هذا

 بها. اً خاص اً لها شأن ن  إوإلا ف ,الأحكامغير روايات 

 رفيهُأموخرتامُ

وِكرنا  ,التفسير بالرأي لا يصدق على العمل بالظاهر القرآني ن  أقد عرفت  الأول:الأمرُ

القواعد المرعية المتعارفة ف إلى  جتهاد الشخصي غير المستندهو الإالأول  المراد من ن  أ

 اضح.فلا يصدق على الظاهر كما هو و ,ستخراج المقصود والمرادا

 :آخرين وجهينِلك إلى  وقد ِكروا ف التفسير بالرأي مضافاً 

ي تحكيم موقف أ ,عمال الجانب الذاتي ف التفسير مقابل الجانب الموضوعيإ هما:أحد

افق مع رأيه, ومسبق على النص القرآني وتأويله بما ينسجم مع ما هو المرغوب للمفسر والم

ستدلال بالآيات صحابها الإأتجاهات حيث يحاول كما هو المشاهد ف بعض المذاهب والإ

 ,ستدلالالقرآنية على مذهبه ورأيه, فيكون استغلالاً للقرآن ف الواقع ولكن بصورة الإ

وما يوافق مصلحته لا ما يقتضيه الموضوع ف  الإنسانفيكون المراد التفسير بما يرغبه 

 نفسه.

نه من تحريف الحقائق إوهو المعبر  عنه بالكفر والهوى ف ,عمالنه من أشنع الأأولا ريب 

وهذا يتلف  ,عدم الإيمان بالقرآن الكريم من حيث كونه مرجعاً إلى  والدلائل ويرجع

التفسير إلى  ويرجع ,القواعد المتعارضةإلى  جتهاد الشخصي الذي يستندعن الإ

من التفسير بالرأي هو وهذا النوع  .ئل اللفظيةلاالموضوعي على أساس البرهان والد



 

بعد عص  الإسلامهواء والفرق المختلفة التي ظهرت ف الظاهر من أصحاب الجدل والأ

 .الرسول 

مامين الهمامين ن يكون المراد بالرأي تلك المدرسة الفقهية التي عاصرت الإأ :والآخرر

ستحسان وهو العمل بالتخمينات والظنون الناشئة منها كالقياس والإ ,الصادقين 

 ستصلاح ونحو ِلك المسمى بمدرسة الرأي مقابل مدرسة الحديث.والإ

القواعد العرفية إلى  التفسير بالرأي يشمل جميع ِلك مقابل التفسير المستند ن  أوالظاهر 

الذين هم   نصوص المعصومين منوما ورد ف تفسير الآيات  ,المرعية ف المحاورات

 عدل القرآن كما هو محقق ف محله.

 ن  أو ,هناك طائفة من الروايات التي تنهي عن تفسير القرآن بالرأي ن  أعرفت  الأمرُالثاني:

التفسير  ن  نها لا تشمل العمل بظاهر القرآن لأقد تقدم أو ,هوىأو  من فعله فقد كفر

 .وِكرنا المراد من التفسير بالرأي ,بالرأي لا يشمل الظواهر

, نذكر خبارهذه الطائفة من الروايات يعارضها جملة أخرى من الأ ن  أ ِلكإلى  يضاف

 :منها

خبر الثقلين المعروف عند  لا سيماما دل على وجوب التمسك بالقرآن الكريم  -1

ريد من الكتاب اللفظ الدال على أإِا  اللفظيالإطلاق ما بإالفريقين فهي تدل 

حجية دلالاته فتكون معارضة ريد به المعنى على أإِا  المقاميالإطلاق أو  عنىالم

وعلى فرض  ,خبار كما هو واضحوالترجيح مع هذه الأ .مع تلك السابقة لو تمت

ستصحاب حجية الظواهر الثابتة يقيناً ا هو التعارض والتساقط يكون المرجع

 قبل نزول القرآن.



 

فما  ؛ما دل  على عرض الشرط مطلقاً ف المعاملات وغيرها على كتاب الله تعالى -2

المزبور للظواهر القرآنية بالبيان الذي الإطلاق نه يؤخذ به الشامل بإقه فواف

 ِكرناه آنفاً.

ولا  ,الكتاب العزيز على ما دل  على عرض نفس الروايات الصادرة عنهم  -3

ولا  ,ريب ف دلالته على مرجعيته مستقلًا فتكون ظهوراته حجة مستقلة

 وص الصيحة القرآنية.صبالن ختصاص لها

نه أخص من أولا ريب  ,بالآيات الكريمة مام ستشهاد الإاعلى  ما دل   -4

 صص بها لو تمت دلالتها.خعمومات النهي عن التفسير بالرأي فت

مام يرجه ستشهاد من الإنفس الإ ن  أعلى هذا القسم من  شكالوقد تقدم الجواب عن الإ

 عن الظهورات القرآنية.

 أو ِاتاً  إما ؛جمالهالإ الشريفة للآيات ينعقد لا القرآني الظهور ن  أب يقال قد الثالث:ُمرالأ

نه لا حجية للظاهر القرآني أوهذا يتلف عن القول ب ,من جهة علم إجمالي بالخلاف عرضاً 

الآيات الكريمة قد  ن  أوقد ِكر ف توجيه هذا القول ب .بعد فرض تحققه كما عرفت آنفاً 

الأئمة إلى  بالرجوعإلا  فهمهانسان العادي ن تكون مجملة لا يتيسر للإأقصد منها 

 جمال الذاتي لها.وهذا هو مناط الإ ,المعصومين 

 ا  جمال نتج من عظمة الكتاب العزيز ودقة مضامينه وعل و مرتبة صاحبهالإ ن  أأو 
يفوق مِ 

ِلك فيتعذر فهمه على غير إلى  عتياديإِهان الناس فلا يصل فهم كل فرد أمستوى 

 .المعصومين 

ُعليه ما ِكر خلاف حكمة نزول القرآن الكريم الذي يأعد  من أعظم الكتب  ن  أب ويرد

ن أنه لا يتصور إف ,النورإلى  نه يرجهم من الظلماتأجمعين وأة ف هداية الناس الإلهي



 

ن يكون معجزة أوكيف يمكن  .أحديكون هذا الكتاب بهذه المثابة مجملًا لا يفهمه 

ن من أهم مقاصد القرآن الكريم ربط أ, ولا ريب حدلم يكن مفهوماً لأإِا  الرسول 

ن يكون أ لا بأدَّ ف ,ة التي منها الكتاب وعدله الأئمة المعصومين الإلهيمة بالحجج الأ

جمال الذاتي فيها ن يتصور الإأن يفهمهما الناس فلا يمكن أإلا  وحجيته لا تكون ,حجة

 فانه خلاف الحكمة والتشريع.

 القرآنية الظواهر بعض إرادة بعدم إجمالي علم وجود من الناشئ العرضي جمالالإ ماأو

 جمال فيما بينها.قرينة فيقع التعارض والإأو  لمخصص

هذا النوع من  إن  ف ؛لا يثبت مطلوب الخصم هن كان صحيحاً ف الجملة ولكنإفهو و

دَّ  لاف ,والعلاج الحجية عن تسقط لم ومع ِلكأيضاً  ال موجود ف السنةجمالإ  الفحص من بأ

عدم العثور على شئ منهما يكون الظاهر حجة كما  ومع والقرائن المخصصات عن التام

 تقدم بيانه ف بحث العام والخاص.

 الشريفة السنة ف الظواهر سائر عن تخرج فلا القرآنية الظواهر حجية ِلك جميع من وينتج

 ا القرآن كان نإو المحاورات من وغيرها
 .الأحكام آيات غير ف ولكنه البطون فيه يحتمل مِ 

ُالثالث المشهور بين إلى  وقد نسب ِلك .ثبات المعنىإحجية قول اللغوي ف ُ:1القول

 وِهب المرتضى السيد إلى جماع عليهبل نسب دعوى الإ ,المتقدمين من علمائنا

 :موردينوالبحث ف ِلك يقع ف  الحجية عدم إلى الأصول علماء من المتأخرين مشهور

 ستعمال.ثبات موارد الإإقول اللغوي ف  الأول:

 المجازي.وقوله ف تعيين المعنى الحقيقي  الثاني:
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 ستدل على عدم حجيته بما يلي:افقد  ؛أماُالموردُالأول

ن لم يثبت بذلك إستعمالات عدم وجود الثمرة والفائدة العلمية ف تعيين موارد الإ :أولاُ

 الحجية فرع وجود الأثر العملي ف الشئ. ن  أالمعنى الحقيقي للفظ, ولا ريب 

ن وشهد اللغويإِا  نهإمنها إنكاره كما هو واضح, الأثر العملي موجود لا يمكن  ن  إوفيه: 

ف هذا المعنى إلا  نه لا يستعملأن شهد على أستعمال بنحو الحص بعلى تعيين موارد الإ

ومنها  ,احتمل ف اللفظ معان عديدةجمال لو ومنها رفع الإ ,كان دليلًا على المعنى الحقيقي

 غير ِلك من الثمرات.

دَّ نما يكون حجة من باب الشهادة ف الموضوعات فإقول اللغوي  ن  إ :ثانيااُ حينئذ  من  لا بأ

 توفر شروط حجية الشهادة من التعدد والعدالة وإلا فلا اعتبار بقوله.

 الخبرة أجل من كونهم لأجل بل ,الشهادة باب من اللغويين قوالأ اعتبار كون نسل م لا ان  إ وفيه:

نه إلو فرض كونه من باب الشهادة ف الموضوعات فأنه مع  ,فلا يعتبر فيه التعدد والعدالة

 .واحديكفي فيه خبر الثقة ال

أهل إلى  هل الخبرة ويعتبر من الرجوعأقول اللغوي من باب كونه إلى  الرجوع ن  إ :ثالثااُ

 به. عتبارا فلا وإلا ,قوله من الإطمئنانو الوثوق حصول العقلاء عند كلامه وحجية الخبرة

شتراط حصول اسيرة العلماء على عدم  ن  إنه لا يشترط ف أهل الخبرة ِلك فأورد عليه بأو

 .الإطمئنانالوثوق و

جتهاد فهو لا يصدق على اللغوي ولكن لو كان المراد من أهل الخبرة أهل الحدس والإ

 ف المحسوسات فلا يكون مشمولاً لدليل حجية قول أهل الخبرة.إلا  عمله لا يكون ن  لأ

كون خبرة اللغوي مبنية على تإِ قد  ؛ف اللغوي ليس كذلكالأمر  ن  أوأشكل على ِلك ب

كثير إلى  ولكن انتقاله منها اللغة ن كان مصدرهإفانه وأيضاً  عمال النظرإساس الحدس وأ

 عمال النظر فيشمله دليل حجية أهل الخبرة.إبالحدس ونما يكون إمن الدقائق اللغوية 



 

الحدس المبني على الحس  ن  أ واحدويمكن القول كما سيأتي بيانه ف بحث حجية خبر ال

 يمكن قبوله من هذه الجهة وقول اللغوي من هذا القبيل.

العقلائي من كلمات  الإطمئناننه قد يحصل إعلام فالنزاع صغروي بين الأ ن  إ ؛والحق

 اللغويين فيصح الإعتماد عليه من هذه الجهة.

نه إف إليهمن رجع إقول أهل الخبرة يلحق حجية أخبار الثقة ف الحسيات  أو من جهة أن  

وقول اللغوي يكون كذلك فيمكن قبول قوله ويكون حجة من هاتين  ,مثل قولهم

 علام .مات الألك بذلك يمكن الجمع بينوالجهتين وإلا فلا يقبل قوله 

حجية قول اللغوي ف تعيين الأوضاع اللغوية من الحقيقة والمجاز وهو  ؛الموردُالثانيوأماُ

 ا  نه يظهرإف
نما يكون عن إوضاع تعيين الأ ن  أقلنا بإِا  لا سيماالقول بها صحيح  ن  أسبق مِ 

ليس وارد و وهون كان نادراً كما عند اللغويين القدماء إوهو و ,طريق الحس وهو السماع

جتهاد يبتني ولكن هذا الإ ,ستعمالجتهاده ف تتبع موارد الإايكون من أو  ,بممتنع عادة

ستدلال على ما الإأو .من قول اللغوي الإطمئنانمن باب حصول أو أيضاً  على الحس

ن كان المراد من إفالسيد المرتضى إلى  جماع المنسوبحجية قول اللغوي مطلقاً بالإ

قوال اللغويين ويكون من السيرة أإلى  جماع العملي من العلماء بالرجوعهو الإجماع الإ

فلعل  ,جماع التعبدين كان صحيحاً ولكنه ليس من الإإو فهو ,العملية وهو عندهم

جماع ما الإأو .ونحوه كما ِكرنا الإطمئنانقول اللغوي من جهة حصول إلى  رجوعهم

لكون الموضوع قد وقع الخلاف فيه قديمًا  عتبار بهاالقولي فهو على فرض وجوده لا 

 .وحديثاً 

يدل على حجية ما يتعلق  واحدخبر ال ةعلى حجي دل   ما ن  أبأيضاً  وقد يستدل على الحجية

 ا  بالملازمة كقول اللغوي والرجالي والمفسر  والهيوي ونحوهم
ف  الأحكامله دخل ف مِ 

 الجملة.



 

 ,أدلة الخبر تدل على التصديق ف الحس ولا تدل على التصديق ف الحدس ن  أورد عليه بأو

 ا  مثالهأوقول اللغوي و
 وفيه ما عرفت سابقاً. .الأول من الثاني لا الأحكامله دخل ف مِ 

تحصيل إلى  نه لا سبيلأنسداد باعتبار وقد يستدل على حجية قول اللغوي مطلقاً بدليل الإ

فيؤخذ بقول اللغوي لكونه يفيد الظن بالظهور فيكون من العلم ف هذا الموضوع 

التي منها وجود ونسداد فيه عدم توفر شروط الإلأيضاً  وهو غير تام ,نسداد الصغيرالإ

بل غايته وجود تكليف  ,علم إجمالي منجز بالتكليف وهو مفقود ف أقوال اللغويين

 .لزامي والترخيصعم من الإبالأ

 .طرافهأولا يلزم منه الحرج لعدم كثرة الأطراف تمام  حتياط فمكان الإإومنها 

 .عتبار بهااما ِكرناه فلا إلى  خرى ولكنها ترجعأجوبة أجيب عن هذا الدليل بأقد و

إِا   والمؤرخ والهيوي وغيرهمومن جميع ِلك يظهر حجية قول غير اللغوي كالمفسر  

 ثباته.إتب على قولهم الحكم المراد ترفي الإطمئنانوجب الوثوق وأ

 النوعيأوُُحجيةُالظهورُمنُبابُالظنُالشخصيُنُ أفيُُ:1لبحثُالرابعا

 والمراد من ؛عن ِلك بالظهور الذاتي والظهور الموضوعي 2وقد عبر  السيد الصدر 

ِهن كل شخص وبالظهور الموضوعي هو إلى  هو الظهور الشخصي الذي ينسبقالأول 

وها قد يتفقان وقد يتلفان  ,العرف والمحاورةبناء أالظهور النوعي الذي يشترك ف فهمه 

مور فيحصل ف ِهنه أنس بمعنى مخصوص لا يفهمه الشخص قد يتأثر ببعض الأ ن  إف

ومن أجل ِلك يكون الظهور الشخصي الذاتي نسبياً مقام ثبوته  .العرف العام عن اللفظ

 .آخرإلى  ويتلف من شخص ,ثباتهإعين مقام 
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نه عبارة عن حقيقة مطلقة ثابتة مقام ثبوته غير مقام إثباته لأما الظهور النوعي فهو أو

بناء اللغة بموجب القواعد المرعية عند أهل أظهور اللفظ المشترك عند أهل العرف و

 .الإنسانلم يحرزه إِا  ولذلك قد يعتريه الشك ,وهي قوانين ثابتة ,المحاورة

وقد  ,العرف غير المتأثر بظروف خاصة الإنسانتطابق الظهوران كما ف إِا  فيما إشكالولا 

 الشخص تأثر إلى يرجع بعضها عديدة سبابلأ وِلك ِاتي شخصي ظهور فيحصل يتلفان

 ستيعابها إلى يرجع وبعضها ,اللفظ من المعنى إلى الذهن اقبانس مقام ف الشخصية بشؤونه

 هالمظنونات الكثيرة ف ِهنتراكم إلى  وبعضها يرجع ,لتمام نكات اللغة وقوانين المحاورة

وغير  ,المعاني عنده وينسبق من اللفظ كما هو المشاهد عند كثير من العلماء أحدفترجح 

الظهورين وجعله المناط ف أصالة  أحدوقد اختلف العلماء ف تعيين  .سبابِلك من الأ

 حجيته.

 الظهور دون النوعي الموضوعي الظهور هو الظهور صالةأ موضوع ن  أ إلى كثرهمأ ِهب فقد

بملاك الطريقية وكاشفية  إنما تكونحجية الظهور  ن  أالشخصي الذاتي مستدلين عليه ب

 العرف متابعة حاله ظاهر ن  أ الواضح ومن ,وعرفه لغته قوانين متابعة ف المتكلم حال ظهور

 عتبار شخصي ِاتي يتصاساس أالمشترك العام لا العرف الخاص عند السامع القائم على 

 به من دون علم المتكلم عادة.

 وبديما  ن  الموضوع هو الظهور الشخصي الذاتي لا النوعي لأ ن  أإلى  بينما ِهب آخرون

 الظهور صالةأ موضوع ف اعتباره عدم فرض فإِا ؛الشخصي الظهور هو وجداناً  فرد كلل

 .فلا يبقى لها موضوع

دوران الظهور مدار الظن نه مقتضى المرتكزات العرفية أب 1وِكر السيد الوالد 

 .ن كان الظن الشخصي على خلافهإبل هو حجة و ,الشخصي
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ن يكون عل ة ألا الإعتبار النوعي ف مورده حكمة  الإطمئنانن يكون تحقق ألا يبعد  ؛نعم

 له يدور مداره وجوداً وعدماً.

 أحدنه يمكن إحراز الظهور الموضوعي عن طريق الظهور الذاتي بأجيب عن ِلك بأوقد 

 :وجهين

السيرة  ن  أمارة عقلائية على الظهور الموضوعي تعبداً بأن يجعل الظهور الذاتي أ الأول:

العقلائية قائمة على جعل ما يتبادره كل شخص من كلام هو الميزان ف تشخيص الظهور 

 الموضوعي المشترك عند العرف.

ما عنده هو  ن  أنعقاد مثل هذه السيرة مشكل جداً بعدما يرى الفرد ا ن  أويورد عليه ب

وليس هناك معنى آخر  ,ن يراد به التبادر الذي يجعل علاقة للحقيقةأإلا  العرف العام

 ثبات التطابق بين ما يفهمه الشخص مع ما يفهمه العرف العام.للتبادر لإ

الذهن من إلى  ن ينسبق من اللفظأبوِلك  ,حراز الوجداني والتحليلعن طريق الإ الثاني:

حتمالات قبل أشخاص متعددين مختلفين ف ظروفهم الشخصية بنحو يطمئن بحساب الإ

هي قوانين ومن اللفظ عند جميعهم بنكتة مشتركة  واحداق ِلك المعنى البانس ن  أب

 المحاورة العامة لا لقرائن شخصية.

إلى  انسبق من اللفظإِا  نهإالموضوعي فالظهور إلى  نه رجوع من الظهور الذاتيإ وفيه:

 خروج من الظهور الذاتيفهو الذهن من قبل أشخاص متعددين طبق القوانين المحاورية 

وهو لا  ,ن كانت الدوائر تختلف سعة وضيقاً عند العرفإالظهور الموضوعي العام وإلى 

 يضر  بأصل المقصود.

 الموضوعي النوعي الظهور هو الظهور أصالة حجية من الموضوع نكو فالحق ؛كانُوكيف

ط ف كثير من رباك والتخب  الظهور الذاتي يستلزم منه الإهو جعل الموضوع  ن  لا الذاتي لأ



 

فربما يدعي  ,مجالات الحياة العملية وتكثر الدعاوي والدعاوى المضادة عند أهل المحاورة

وربما يكون على  ,مقصوده الظهور النوعي والسامع يدعي الفهم الخاص ن  أالمتكلم 

ستدلال بالمرتكز النظام فلا يبقى مورداً لجريان قوانين المحاورة والإ العكس فيختل  

أيضاً ويشهد له  ,نه قائم على كون الموضوع هو الظهور النوعيإف؛ العرف عليه هو الأصح  

 ما تقدم آنفاً.

الموضوعي فهل كان الموضوع ف حجية أصالة الظهور هو الظهور النوعي إِا  نهثم إ

إِا  لينا فيماإلزمان وصوله أو  يكون المناط هو الظهور المعاصر لزمن صدور الكلام

مثلة ِلك أو .ولا للسؤال شكالدا فلا للإتحافإِا  لاإو ,ختلف الزمانان وتغاير الظهورانا

وضاع اللغوية بل حتى الظهورات فإن  الأ ؛ليناإكثيرة منها النصوص الشرعية بالنسبة 

اللغة ظاهرة  ن  أتقدم ف بحث الوضع قد و ,قية قد تتغير وتتطور بمرور الزمنالسيا

لم  ن كناإجتماعية من التغيير والتطوير المستمرين وجتماعية تتأثر بما يطرأ على الحياة الإإ

 .بذلك لكونه بطيئاً  نحس  

ما إوِلك  .لا وصوله ,والصحيح هو الظهور الموضوعي ف زمن صدور الكلام والنص

 ا  عتماد على الظهور حين الوصولن الإأمن أجل 
 لا سيمايوجب تفويت غرض المتكلم ومِ 

نها كما تدل على حجية إلانعقاد السيرة العقلائية على ِلك فأو  ,الشارع ف النص الشرعي

ساليب العرف أن ظاهر حال المتكلم هو التكلم وفق أعلى أيضاً  أصالة الظهور تدل

حرزنا ِلك أإِا  ؛وحينئذ   .زمان الوصول ف المستقبل لا ,مان الصدورواللغة المعاصرة لز

لم يحرز الظهور الموضوعي حال صدور النص فقد ِكر المحققون إِا  ماأو ,فالمعتمد عليه

 الإستصحابوقد يعبر  عنه ب .ثبات ِلكعتماد على أصالة عدم النقل لإنه يمكن الإأمن 

 الإستصحابولكنهم اختلفوا ف حجيته باعتبار عدم استفادته من دليل  ,القهقرائي

 وسيأتي الكلام فيه.



 

نها أصل  قائم إف أصالة عدم النقل الثابت بالسيرة العقلائية ف إشكالفلا  ؛وكيفُكان

 برأسه.

ولكن الصحيح  ,كثرهمأوضاع اللغوية كما عليه جرائها ف الأإقد يقتص ف مورد  ؛نعم

 .أيضاً  هو التعميم ليشمل الظهورات السياقية التركيبية

ق من قبل العقلاء على ب  وقد طأ  ,صلف انعقاد السيرة العقلائية على هذا الأ إشكالفلا 

نها تثبت وفق ما إوقاف والوصايا فموارد متعددة منها النصوص والوثائق القديمة ف الأ

صحاب الأئمة أكما طبق من قبل  ,بعيداً عن عص الوقفيفهمه المتولي ف عصه ولو كان 

حيث كانوا يتعاملون مع النصوص الواردة ف القرآن الكريم والسنة النبوية  الهداة 

وقد  ,الشريفة وفق زمان صدورها مع العلم بالتفاوت الزمني الكبير بين الصدور والعمل

 .كانت هذه الفترة مليئة بالحوادث والمتغيرات

صل وهو ندرة ثبات نكتة وملاك خاص ف اعتبار هذا الأإصوليين حاول بعض الأوقد 

ولكن ِلك لا  ,وقوع النقل والتغيير وبطؤه بحيث لا يرى الفرد تغييراً محسوساً ف اللغة

لغتهم التي يتكلمون بها حتى لا بفقد يكون الملاك هو احتفاظ العقلاء  ؛ليلو عن تأم  

اللغة العربية التي هي لغة القرآن  لا سيما ؛وضوع المهمنسيابية ف هذا الميوجب الإ

 دب والدعاء.والنصوص الشرعية والأ

صل كما ينفي احتمال النقل والتغيير ف الوضع كذلك ينفي هذا الأ ن  إف ؛وكيفُكان

وكذلك ينفي  ,عتماد عليه حين صدورالنصاحتمال تغيير وتبديل الظهور الموضوعي والإ

من النص لكونهم غفلوا عن الظهور حين  وصل إليهم اب على ماصححتمال اعتماد الأا

 .هصدور

ُ



 

 :موردانُخرج عن هذا الأصل ؛نعم

ري أصالة عدم النقل لعدم تجعلم بالنقل وشك ف التقدم والتأخر فلا إِا  ما الأول:

 نعقاد السيرة التي كان الدليل ف ثبوته لتشمل مثل هذا الغرض.ا

ف  -كالصلاة-شاع استعمال لفظ معين إِا  الشك ف مؤثرية الموجود ف النقل, كما الثاني:

هذا الشيوع  ن  أفاحتمل  ,بتلاء المتشرعة بها ف حياتهم مطلقاً االمعنى الشرعي كثيراً لشدة 

قل بسببها اللفظ عن معناه اللغوي وتعينه ف المعنى الشرعي, وف مثل هذا لا نأ  بلغ مرتبةً 

 أصالة عدم النقل لقصور السيرة عن شموله.ري تج

عتماد على استصحاب عدم النقل ف مثل ِلك بعد عدم جريان أصالة مكان الإإقد يقال ب

ريد منه استصحاب نفس العلقة الوضعية بين أن إنه إولكنه غير صحيح ف ,عدم النقل

 المثبت, صلالأ نحو على إلا المعنى ِلك ف الصادر اللفظ ظهور يثبت لا فهو والمعنى اللفظ

 الإستصحابستصحاب ظهور الكلام على نحو القضية التعليقية فهو من إيد به رأ نخ إو

 تي نقل الخلاف فيه.أوسي .التعليقي ف الموضوعات

ُأمورُلهاُدخرلُفيُهذاُالبحثُالبحثُالخامس:

 وهي: صوليون ف كثير منهاختلف الأإ

الظهور يتبع لدى  تحقق أن   النص والظاهر والأظهر من أوصاف اللفظ فكما الأول:الأمرُ

 .العقلاء مطلقاً 

ما تحقق فيه الفصاحة والبلاغة يمتدح الكلام بذلك من غير فرق ف ِلك بين  ن  أكما 

 فهامه وغيرهم كما عرفت.إأقسام المخاطبين ومن قصد 

ن ينطبق عليه أجميع من يمكن إلى  توجهتنما إالكلية  الأحكاملفاظ الظاهرة ف الأ ن  أمع 

إلى  فهام فيكون الموجود حين الخطاب مرآة وطريقاً الحكم فيكون الجميع مِن قصد بالإ



 

الكلية  الأحكاموهذا صحيح ف  ,ن يكون ملحوظاً على نحو الموضوعيةألا  ,الجميع

 ية ف الشريعة الختمية.لأبدا الأحكامفكيف ب

نه مرفوع أمع  ,ختصاص يقوم دون آخرادليل على جهة و أ وقد عرفت عدم وجود قرينة

 ف بحث العام والخاص ما يتعلق بذلك فراجع.وبالأصل العقلائي, وتقدم ف المقام 

ُ ن  كل ما لا يصدق عليه إللظهور مراتب متفاوتة ف المحاورات العرفية, ف الثاني:الأمر

وجميع تلك المراتب حجة عند العقلاء  ,ن يبلغ مرتبة النصوصيةأإلى  المجمل يكون ظاهراً 

 .مادام يصدق عليه الظاهر عرفاً 

جل شبهات تتردد ف أقد يقع النزاع ف بعض الصغريات ف تحقق الظهور فيها من  ؛نعم

صوليون فيها بحوثاً الذوق العرف ولكن خاض الأإلى  ف الرجوع فيها لا بأدَّ الأِهان ف

 ,ثباته الوجدان العرفإويكفي ف  ,مور العرفيةن الأالظهور م ن  أستدلالية برهانية مع إ

 .ستدلال والبرهانالإإلى  ولا نحتاج

 :أربعةُمواضعاستعمال منهج البرهان ف  1ح السيد الصدر وقد صح  

ُوهو  ,ثبات أصل الظهورإ ا:أوله ؛ يراد به إثبات نفي الظهور بالبرهان وهو الجانب تارةا

صوليون ف بحث الصحيح استعمال البرهان على نفيه صحيح كما صنعه الأ ن  إف ,السلبي

والجامع  ,فراد الصحيحةل الجامع بين الأالمشتق من البرهنة على استحالة تعق  أو  عموالأ

المشتق للجامع بين ف أو  سماء للصحيحعنه المبدأ لنفي وضع الأ بين المتلبس والمنقضي

مكان إبرهن على عدم جامع مفهومي كان برهاناً على عدم فإِا  ,قتضينالمتلبس والم

نه يمكن إف ,يجابييراد به إثبات الظهور بالبرهان وهو الجانب الإ ؛خررىأوُالوضع له.

نه إف ,مر واقعي وليس وجدانياً أالظهور الموضوعي  ن  أكما لو قلنا بأيضاً  القول بالصحة
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طلاق اللفظ عند جماعة مختلفين ف ظروفهم إ ن  أستقراء على ستدلال بالإيمكن إثباته بالإ

وملابساتهم وثقافاتهم للتأكد على عدم التأثر بعامل ِاتي غير موضوعي ف تشخيص 

يكون أو  ,الظهور الموضوعيإلى  ن يكون من الظهور الذاتيأما إ ؛ستقراءفهذا الإ ,الظهور

صيغ )فعيل(  من ملاحظة كما فعله بعض   ةدليلًا على نفس الظهور الموضوعي مباشر

بخلاف صيغة )فاعل( فاستنتج من ِلك  ,الذات هي الحاملة للمبدأ دائماً  ن  أللدلالة على 

كل مبدأ لا يكون قائمًا بالذات لا تجري عليه صيغة )فعيل( كخطيب وسميع وبصير  ن  أ

ثبات ستفادة منه لإلكن يمكن الإون كان قابلًا للمناقشة إوهذا الدليل و. وخبير وهكذا

 وضاع اللغوية.الأ

نه يمكن الإثبات عليه كما ف مقدمات إف ,ثبات الصغرى بعد الفراغ من الكبرىإ ا:هثاني

رامه بمقدار مظهور حال كل متكلم من بيان تمام كبراها التي هي عبارة عن  ن  إالحكمة ف

لكن الكلام ف الصغرى ومقام تطبيق تلك الكبرى كما قيل ف باب  ,بيانه من المسلمات

 ,محدود ومقيد بشرط ,نحصاريإنحصاري وغير إ ؛اللزوم له حصتان ن  أط من الشر

وهذا برهان على  ,نحصاريةفيراد منه الحصة الإ ,عدم التحديدالإطلاق فيكون مقتضى 

 .ملاكهأو  طلاقيلا أصل الظهور الإالإطلاق صغرى 

إلى  الرجوع ميع الموارد بدونلجيم معتلكن لا يمكن ال ,من البرهان الصحيحأيضاً  وهذا

 العرف.

نها أعلى الوجوب ف الأمر  ثبات خصوصية ف الظهور وتشخيصها كما ف دلالةإ ثالثها:

مثل هذا التشكيك ربما يكون معقولاً كما  ن  إف ؛ومقدمات الحكمةالإطلاق بأو  بالوضع

 هذا الظهور فرع نفس الوضع والقرن بين اللفظ والمعنى ن  أبحاث الوضع من أعرفت ف 

 ها كما تقدم بيانه.أحدستدلال بالبرهان على إثبات الإ فرع العلم بالوضع فيصح  أو 



 

بحيث نستنتج على دلالة ثالثة كما ِكرنا ف  واحدالتنسيق بين ظهورين ف كلام  رابعها:

الإطلاق يجري أو  طلاق ف الجزاءإجراء إالتعليق يطرأ على  ن  أمفهوم الجملة الشرطية من 

 .الثاني بخلاف ,المفهوم وينتج الحكم نسخ على الكلام يدل الأول على نهإف ,المطلق الحكم ف

 والوجدان العرف إلى الرجوع هي وخصوصياته الظهور ف القاعدة ن  إ :يقال نأ والصحيح

مور الراجعة حدثت شبهة ف بعض الأإِا  ماأو ,العرف ف تشخيصه وسائر خصوصياته

ولكن مع  ,تدلالي ف رفع تلك الشبهةسواتباع المنهج الإستدلال بالبرهان فيمكن الإإليه 

لا فما ِكره السيد الصدر  ,ِلك لا نحيد عن المنهج العرف ف ِلك كما هو واضح

 ن التأمل.ميلو 

ن اختلاف أوغيره  2وتبعه المحقق الخراساني 1ِكر الشيخ الانصاري  الثالث:الأمرُ

 ا  القراءة ف الكتاب العزيز
قوله  مثلن امتنافي معنيان يهافرد و اإِ جمال الآيةإيوجب مِ 

رادة إالظاهر على قراءة التشديد  ن  إحيث  ؛بالتخفيف والتشديد ؛3ئربمبخ بحئز :تعالى

 فيختلف ,وانقطاعه الدم من النقاء رادةإ التخفيف قراءة وعلى ,الحيض حيث من غتسالالإ

 .ستدلال بهاوعدم الإ جمالها وسقوط طهورهاإ باختلاف القرائتين فيوجب نيينالمع

ن قلنا بتواتر القراءات السبع كما هو المشهور فتكون بمنزلة آيتين متعارضتين, إف ؛وحينئذ  

دَّ ف  ما تقتضيه القواعد.إلى  وإلا فيجب التوقف والرجوع ,مكنأن إمن الجمع بينهما  لا بأ

لحكم مثل ما لو ستدلال بكل قراءة كان از الإاقلنا بعدم تواتر القراءات فلو جإِا  ماأو

إِا  ماأو ,مقتضى القواعدإلى  وإلا فالتوقف والرجوع ,قلنا بعدم تواترها من الجمع بينهما
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ة من واحدستدلال بكل قراءة كان الحكم هو التوقف لعدم ثبوت كون لم يثبت جواز الإ

 فيكون المراد مجهولاً. ,القرائتين من القرآن

الآية تكون مجملة  ن  إلم يثبت ف أونه سواء ثبت تواتر القراءات السبع فإ ؛كيف كانو

المنساق من ِلك على فرض ثبوت التواتر هو مجرد جواز القراءة لا  ن  ويسقط ظهورها لأ

 .أدلة أخرىإلى  من الرجوع لا بأدَّ وحينئذ   ,حكام متضادة متناقضةأستدلال بها على الإ

استصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء إلى  بين الرجوعمر الأ ف مورد الآية الكريمة يدورو

بناءً على عمومه الزماني إِ  ؛1ئرضخضح ضج صم صخئزٱ عموم قوله تعالىإلى  وبين الرجوع

بين الأمر  المتيقن منه خروج زمان الحيض عنه فيكون المورد من موارد مسألة دوران

 .العمل بعموم العام الزمانيأو  استصحاب حكم المخصص

 ن شاء الله تعالى.إ الإستصحابوسيأتي الكلام عنه مفصلًا ف مبحث 

عمال إ نعم لو كان الترجيح عند التعارض موافقاً للمرتكزات العقلائية وسيرتهم يصح  

أو  ن ثبت تواترهاإ ن تكون من قراءة النبي أما إ ؛ن القراءاتالمرجحات حينئذ  لأ

 وسيأتي ف بحث التعارض ما ينفع المقام. .ن لم تثبتإتكون من أهل الخبرة 

ُ

ُ

ُ

ُالإجماع؛ُفيُالخامس...ُويليهُالجزءُُالرابعتمُبعونُاللهُتعالىُالجزءُ

ُ
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